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الالوسي والتشيع 


السيد أمير محمد القزويني 


لا 
رس ل سس ا سا رسب امب 


كلمة المركز: 

كثيرةٌ هي الكتب التي يفتري مؤلّفوها علئ الشّيعة وقديمٌ هو الثّاليف في هذا 
المجال.... ومن بين هذه الكتب كتاب محمود شكري الآلوسيء الموسوم بعنوان: 
«المنحة الإلهيّة, تلخيص ترجمة التّحفة الإثني عشريّة». وقد صدر في طبعة أولئ في 
بومبي» وفي طبعة ثانية في مصر. 

بلعد رشك ]ان ذ] الكناى متنا القارنى سوكس تاق قرائقسه لنت وا ا 
يفاجأ بما يتضمّنه من افتراءات على الشّيعة تصل إلى حدٌّ رميهم بالكفر. وعدّهم من 
الطّوائف الخارجة عن الإسلام. 

وإن يكن هذا ليس جديداً في هذا المجال فإن الآلوسي يزعم؛ وهى يتدفّق بسيل 
الشتائم للشّيعة أنه مسلم تقيء ينتمي إلئ شيعة الإمام علي م وينتسب إلئ الشلالة 
الحسينيّة الطّاهرة. 

وإذا كان هذا ازعم صحيحا فكيف يدينء كما يبدى في كتابه, بدين أعداء الموالين 
لأهل البيت ملي ومريدي إطفاء أنوار العترة الطّاهرة؟ 

لعلّه لا يعلم أن الشّيعة هم فرقة الإمام على بن أبي طالب 996 المسمّون بشيعته 
في زمن النبي يليك وأن القول بتفضيل الإمام علي 84 وموالاته الذي هى معنى التشمّع 
كان موجوداً في عصر النبي يليت واستمرٌ إلى اليوم؟ 

وإن لم يكن هذا الرّعم صحيحاًء ألا يجدر به بوصفه كاتباً يبحث في موضوع 
خلافي, أن يعود إلى كتب من يبحث في شأنهم فيكتسب محرفة ماء إن لم نقل معرفة 
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شاملة وعميقة. تؤهّله لأن يقول ما صار لديه به علم؟ 

إن الآلوسيء وللأسفء وكما يبدو من كتابه» لم يفعل ما هى جدير بمسلم تقي 
يزعم أنه يحب أهل البيت مي وينتسب إلى سلالتهم: بل إنه لم يفعل ما هى جدير بأيٌ 
باحث عن الحقيقة, ذلك أنه عاد إلى كتب خصوم الشيعة. واستند إليها في سَوْقٍ 
الافتراءات؛ وراح يكيل السُبابٍ والشتائم.... ما يعني أن رياح الهوى البغيض عصفت به, 
فجعلته عاجزاً عن البصر والتَبِصّس الجديرين بكاتب يعيش في هذا العصر. 

وقد أدرك مؤلّف هذا الكتاب حقيقة ما صنع الآلوسي في كتابه. بعد أن قرأه 
تكو وسستاكل: امون[ العلل الفاعشن ا يبك الاسناك علق اك كريرة مضخ 
المسلمين بالكفرء ولا يجد أمامه من مستند سوى ما يترامى إليه من أعدائها من 
إفقراءات تتيراوة نيا 

وخشية من أن تغدى هذه الافتراءات حقائق متداولة: عزم المؤلّف على مناقشة ما 
جاء به الآلوسيء محتكما إلى آيات كتاب الله البيّنات وأحاديث رسول الل يَيِتْفْةٍ الجيادء 
فكان هذا الكتاب الذي نرجى من نشره أن نسهم في بيان الحقيقة. فعسى أن نكون قد 
وقُقناء والله الموقّق في كل حال. 


مركز الغدير للدٌّراسات الإسلامية 


سك 


المقدمة 
لِوَمَن يَكْسِبْ خَطِيِنَةٌ آو إثما ثم يَرْمٍ به بَرِيئا فَقَدْ إحثَمَلَ بُهْتَانَا وَإنْمَا 
مُبيناي [النساء: 7؟١١]‏ 
صدق الله العلي العظيم - 
5 لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّه وصفيّه» وأفضل أنبيائه 
ورسله وأشرف خلقه محمد وآله المعصومين خلفائه. وعلى أصحابه الْذِينَ نصروه 


كنت اطلعت على الكتاب المسمى : (المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة 
الإثني عشرية) لمحمود شكري الآلوسي البغدادي المطبوع جديداً في مصر 
القاهرة”' ولقد حداني اسمه إلى أن أقرأه قراءة من يتغاضى عن صغائر الهفوات» 
وكنت أثناء مروري على صفحاته أرى خلالها كلمات ترمز إلى الضلال 
والإضلال» وعلى الرغم من كثرة شطنها كنت أوطن النفس على حسن الظن 
بمؤلّفهء وأرجو أن يكون الهدف الذي ألّفه في سبيله حكمّة بالغة وإن انه النظر 
فأخطأ مقدماتها الصحيحة. 1 

إفتتح الآلوسي كتابه بالبحث عن الشيعة الإثني عشرية» وبعد أن رماهم 
باسم الكفر والإلحاد نسب إليهم بعض الطوائف الخارجة عن الإسلام المنتحلة 
هذا الإسم ممن لا تعرفهم الشيعة. بل لا يصح عدهم من فرق المسلمين 
كالخطابيين والغلاة وغيرهم وقال إنهم من الشيعة» ورأيت فوق ذلك تحاملات 
ورهاءء ومزاعم جوفاء قد شحنه بعبارات الذم والقدح» بحيث تشمئز منها 


)١(‏ وللكتاب طبعة أولى بمطبعة بومبوي الهند» سنة (01١ه)‏ وهي التي ننقل عنها مزاعمه في هذا 
الكتاب» لأنه لا توجد لدينا نسخة من الطبعة الجديدة . 
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النفوسء وتقشعر منها الأبدان» وقد بلغ به الشطط إلى الحكم عليهم بالخروج عن 
الإسلام» بعد أن عزا إليهم كلّ أنواع المخازي والمرديات. 

والحق أن الآلوسي كتب عن الشيعة ما كتب وهو على غير بِيّئة من أمرهمء 
ولاايعرف أحداً من رجالاتهمء ولا قولاً من أقوالهم. ولا يعرف شيئاً عن 
عقائدهم» وخواصّهم» وكتبهم» وأحاديثهم »وإنما كتب ما كتب معتمداً على أمثال 
ابن تيمية» وابن خلدون» وابن حزم. والشهرستاني من خصوم الشيعة وأعدائهاء 
دون أن يشعر أن الخصم لا يكون حكماآء وما تفرّد به لا يكون حبجّة على خصمه 
الذي يتبرأ من مبدئه ورأيه. 

وليته علم أن سوء التفاهم يجر إلى الإختلاف. وحسن التفاهم والمجادلة 
بالتي هي أحسن يوجبان الإئتلاف» والمؤمن من عشاق البرهان يميل معه حيث 
كال انوي تعدا ره يضالقية لهراه. 

ونحن قد فحصنا عبارات الآلوسي ودرسنا كلماته فلم نر فيها من رد ولا 
تفنيد ولا نقد ولا تدليل» بل كلّ ما وجدنا تحت عباراته وخلال كلماته تهجمات 
العاجزء وسباب المخذولء فهو لم يتصدّ للردٌ على شيء من أقوالهم كما يزعم» 
ولم يبرهن على بطلانها كما تبرهن العلماء. 

ولعل فيما أدلى من السباب والشتائم ما يحسبه أدلة رصينة وبراهين متينة 
لدحض أقوالهمء ونحن نرباً عن مقابلته بالمثل لأننا مؤمنون» والمؤمن مثال 
الفضيلة»ء وعنوان الإنسانية» ودعامة الأخلاق» وبيت العدلء والذي يريد النزول 
في ميدان المناظرة» ويخوض معمعة المجادلات للوقرف على الحقٌّ والصواب» 
عليه أل وسلح سلاج التعيلة ريصق بالإتضناف» ولا يزيل عقله باز حرا 
فلا يمس العواطف. ويجرح الضمائرء ويثير النقمة» ويذبح الحقيقة؛ ويّميت 
السين»؛ ويقضي على الحق واليقين» وهكذا صنع الآلوسي في كتابه مع أخصامه. 
فنال من الشيعة ومن علمائهم» وتدارك عليهم بالكفر والإلحاد. 

أيها القارىء: إن علماء السّوء الذين يكتمون علمهم عن الناس ولا 
يزودونهم بعلمهم الذي يوصلهم إلى سعادتهم في الدارين» بل يمرنونهم على حب 


/ 


الإنتقام» ويولدون فيهم روح الحط من كرامة الآخرين والنيل منهم» ويوحون 
إليهم زخرف القول» ويموهون عليهم الحقائق بألسنة المكر والخداع ليصدوهم 
عن دين الله» أولشك الَّذين شغفهم حب الذات؛ وطاب لهم التيصبص حول 
العروش والتيجان» فهم يتفانون في سبيل أطماعهم والإحتفاظ بوضعهم.» فيبيعرن 
الأمة بالثمن القليل من رواد المنافع والأصفر الرنان» لهم أضرٌ على أمتنا من عدو 
الله إبليس اللّعين» والعالم المخادع أضر على العالم من الشياطين. 

إننا نمقت كلّ من يحيد عن طريق الحقٌّ» وينحرف عن جادّة الصواب أزاء 
حب الإثرة والأطماع» ونسمهم بسمات أهل الزيغ» ونسجلهم في سجل 
المشاغبين وصحائف أهل البغي والضلال. 

فها هي ذي كتب الشيعة الإمامية 2١”‏ مملوءة بالأدلة المفندة لآراء مخالفيهم» 
ومشحونة بالبراهين القويّة التي ترِيّف مزاعم خصومهمء وتقلعها من جذورهاء 
وتقطعها من أصلهاء وقد ملأت الخافقين على كثرتهاء فليتصدً من يروم التصدي 
للردٌ عليها وتفنيدها بالأدلة المقبولة لا بالمفتريات والطعون الكاذبة والآراء الزائفة 
التي كانت تدلي بها عقول أناس لم يتفقهوا في الدين» ولم يعرفوا شيئاً من أصوله 
وفروعهء الّذين ركبوا بغلة العناد» وأخذوا بزمام التعصبء وتسربلوا بسريال 
المكابرة» وانصرفوا لوحي شياطين الإنس» واندفعوا بمؤثراتهاء لا يعرفون باب 
الهدى ليدخلوا منهء ولا باب العمى فيبتعدوا عنه. 

نحن وأيم الله قوم نحترم الدليل» ونستضيء بئور البرهان» وتّجلٌ الأحاديث 
النبوية المتفق عليها بين الأمة» ونحتج بها على خصمائنا في إثبات أقرالناء 
ونبرهن على صحتها بدلالتهاء ونعرب عن جميل أصلها بحسن فرعهاء فهلموا 
إلينا بما لديكم من حجج وأدلة مقبولة عند أهل النظر»ء ومعتبرة عند أهل العرفان 
لنذعن للحقيقة والصوابء أما أنكم تسيرون على طرق معوجة» وخطوط 
متعرجةء وتدلون عليئا بالمفتريات» والشتم .والسباب» فذلك ما نحن عنه بمعزل 


)١(‏ الشيعة الإمامية هم الذين يقولون بإمامة اثني عشر إمامء تسعة من ولد الإمام الحسين مَقِيلدٍ كما 
نصّت عليه أحاديث الفريقين المتواترة . 


لا نحرك له قلمأء ولا نضيّع في سبيله ورقاً ولولا خشية أن تنطلي بمر الأيام على 
أذهان البسطاء فيحسبوها يوماً ما كحقائق راهنة لها أثرها وقيمتها. 

إذ من المؤكد أن الأكاذيب الملفقة؛ء والحكايات المموهة إذا تناولتها 
الأقلام بالضبط لا بد أن تصبح يوماً ما كحقائق عند الزعائف والأغرار» لذا ترى 
كثيراً من الناس مخدوعين بتلك المفتريات التى ألصقوها بالشيعة» دون أن يشعروا 
بما يفرضه العقل عليهم من التثبت والتحقيق تجاه تلك الأضاليل والتشنيعات 
الشائئة» خاصة إذا كانت مخالفة للعيان والوجدان. 


فالمذهب الشيعي عند الآلوسي مُوّسس على الكيد والخداع» وملفق من 
اليهودية والنصرائية» والمجوسية والخارجية؛ بل مُوّسس على الكفر والإلحادء 
والزندقة والعنادء والشيعة أنفسهم كافرون منافقون» يكتبون بعض الكتب 
وينسبونها إلى أعلام السئّة؛ ومع ذلك فهم كذابون ضالّون؛ يضعون الأحاديث في 
المسانيد» ولا يتوقفون عن الإنتصار لمذهبهم بكلّ وسيلة يأملون من خلالها 
إظهار مذهبهم وإن كانت لا صلة بينها وبين الحق أبداً» فهم يضعون الأحاديث 
التي توافق فكرتهم وينسبونها إلى مشاهير علماء أهل السنّة» وبهذا أضلوا كثيراً من 
أهل السنّةء بل وقد إنخداع الكثير من أعلام أهل السنّة بهذا التمويه والخداعء 
وهم يضعون على لان علي لي ما من شأنه الكذب» وهم الّذين إستفادوا 
بتشهع يدون واسظة :رسن المضليق إبليسن اللعيق» وكانوا منافقين جهروا 
بكلمة الإسلام وأضمروا في بطونهم عدارة أهله. وتوصلوا بذلك النفاق إلى 
الدخول في زمرة المسلمين» كل ذلك مما سجله الآلوسي على ال* لشيعة ونسبه إلى 
مذهيهم » على أنناق الذكرسائر علماته الت كلها على بهذا انط - 

وسأوضح لك أيها القارىء ما اشتمل عليه كتابه وأدلته التي هي أوهى من 
ار لو ا ال ا 
وكيفف ا يا د اول حو اا سرد 
الهادئة» تلميحاً تارة وتصريحاً أخرى» 0 أني أضع ملخص ما 
تناوله من المباحث المهمّة والمواضيع التي تستحق المناقشة ثم نعود إلى ما نراه 
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جديراً بالتفنيد» فنحكي ألفاظه بعينهاء ونتبعها بما يزيح تمويهها ويجتث فسادها 
من منبته . 

وقبل أن نخوض في هذه المباحث مع صاحب الكتاب يجب أن تعلم بأن 
الذي يجب تحكيمه بيننا وبينه هو آيات كتاب الله البينات» وأحاديث رسول 
الله عنتقت الجياد التي إتفق الفريقان على صحتها أو ما يشهد لصحته من 
صحيحهاء ونجعل ذلك أصولاً موضوعة نرجع إليها في قطع الخصومة ورفع 
النزاع» إذ لا مرجع إلا إليهما لوتفاق الخصمين على قبولهماء فبهما تقوم الحجة 
على المتناظرين كما تقوم الحبّة على أحدهما فيما تثبت صحته في مذهبه وإن لم 
يكن صحيحاً عند خصمه الآخر لكونه حجة عنده يلزمه العمل على طبقهء وكلّ 
دليل لم يكن من هذا النوع فهو تضليل ساقط لا قيمة له. 
الحق غير هذا المنحاء وهو الكفيل في الحصول عليه لا سواه. 

ويجدر بنا قبل أن نخوض في تزييف هذه المزاعم أن نذكر للقارىء صورة 
صغيرة من عقائد الشيعة توقفه على حقيقة أمرها في طي تمهيد يتضمن ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: في معنى الشيعة الإثني عشرية. 

المبحث الثاني : في ما تعتقده الشيعة من اللأصول. 

المبحث الثالث : في اعتقاد الشيعة في الفروع . 


تمطاميست 

المبحث الأول: في معنى الشيعة الإثني عشرية 

الشيعة في القاموس: ‏ شيعة الرجل بالكسر - أتباع الرجل وأنصارهء وقد 
غلب هذا الإسم على من يتولى عليّاً وأهل بيته حتى صار إسمآ لهم خاصاً. 

وفي تاج العروس: كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. 

وفي لنبئنان العرب: - الشيعة ‏ أتباع الرجل وأنصاره وقد غلب هذا الإسم 
على من يتولى عليّاً وأهل بيته - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ حتى صار لهم إسمآً 
خاصآء فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهمء وأصل ذلك من المشايعة وهي 
المتابعة والمطاوعة . 

وقال الأزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي يَتقكة ويوالونهم 

وفي المنجد: الشيعة أتباع الرجل» وقد غلب هذا الإسم على من يتولى عليّآ 

وهكذا صرح به بطرس البطراي في محيط المحيط . 

وقول يتعاس تعن الآمة+ لها تلت هذه الآب< إن الدين أمنوا: وعملوا 
الصَالِحَاتٍ أولَئِكَ هُمْ خَْرُ البَريّة4 [البينة: 7] قال رسول الله زفق لعلىّ : 

«هم أنت وشيعتك» تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» ويأتي 
عدوّك غضاباً مقمحين» 7 . 


)١(‏ أخرجه ابن الصباغ المكي المالكي في الفصول المهمة: 157» وابن حجر الهيتمي في صواعقه في 
الآية الحادية عشرة من الايات الواردة في فضائل أهل البيت النبويّ #86 من الباب الحادي عشر: 
94 ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه ص 5 من جزئه الأول في باب حب الأنصار 
وعليّ تقد من الإيمان من كتاب الإيمان» والعسقلاني في إصابته: 77/١‏ من جزئه الرابع في الباب- 
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وقال الشيخ أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي: أصول الفرق أربع فرق 
وعد منهم الشيعة - وقال: فالشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب خُقكدوةْ المسمون 
بشيعة علي في زمان النبي 6©ةِ وما بعده كانوا معروفين بانقطاعهم إليه والقول 
بإمامتهء منهم المقداد بن الأسودء وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب بن جنادة 
الغفاري» وعمار بن ياسر ومن وافق مودته مودة علىّء وهم أول من سّمي بإسم 
التشيع في هذه الأمة؛ لأن إسم التشيع قديماً كان لشيعة إبراهيم 2َ(لةٌ وهكذا قال 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتاب الزيئة. 

فهذه كلمات أساطين أهل اللغةء وتلك السنّة النبوية الشريفة تلوناهما عليك 
لتعلم أن الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب كيد المسمون بشيعته في زمن 
النبي 886 وما بعدهء وأن القول بتفضيل علي ظَلِتكدْ وموالاته الذي هو معنى 
التشيّع كان موجوداً في عصر رسول الله مي واستمر إلى اليومء وأنهم إنما سُّموا 
بهذا الإسم لأنهم شايعوا عليّاً كك وبنيه تَلْهَيلِد وتابعرهم وأطاعوهم لأن 
النبي 26 أمر بطاعتهمء وكان َيه ينظر إليهم بعين خاصة وجعلهم ولاة 


الأمر بعذه. 


فإذا كانت الشيعة قوما يهوون هوى عترة النبيّ 6ه ويوالونهمء 
ومعروفين بانقطاعهم إليهم ذَلهكْل والقول بخلافتهم بعد سيّدهم رسول الله 6ق 
فلماذا يا ترى حكم هذا الآلوسي عليهم بالكفر؟ والغريب منه زعمه أنه من شيعة 
عليّ تكد في ص : (50) من وريقاته! وهو قد حكم بكفر شيعته دون أن يشعر 
بأنه صار هو بذلك كافراً! بل ترقى وزعم أنه من المنتسبين إلى السلالة الحسينية 
الطاهرة وهو يدين بدين أعدائهم ومريدي إطفاء نورهم من الّذين تقدموا عليهم 
ودفعرهم عن مراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيهاء لذا كان من الحقيق بنا أن نقول 
فيه وفي غيره من المتطفلين على أهل البيت ملك المنقطعين إلى مناوثيهم الألداء 


<-) ئفسهة والخطيب في تاريخ بغداد: /١١؛‏ من جزئه الثامن» وابن عبد البر في ترجمة علي خقتكذ من 
الاستيعاب : 7 و04 من جزئه الثاني» وغيرهم من حفاظ أهل السنة عن النبيّ 226 أنه قال: (يا 
عليّ لا يُحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق) . 
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كمعاوية بن أبي سفيان» وابن النابغة عمرو بن العاص» وطلحة.ء والزبير وغيرهم 
من المستبدين الظالمين للوصيّ وآل النبي 85 بما قاله الشاعر العربي: 
إذا التلويّ تَايِعئاصبيآً بمذمّبوفماهومنأبيه 
فإنالكل بأشرف من هطبعاً لأنالكلب طب م أبيهوفيهو 

ولو صح ما زعمه العدو من إنتسابه إلى البيت النبوي #886 أو إلى شيعتهم 
لاهتدى بهديهم ولم ينقطع إلى سواهم ممن لم يمث إليهم هك بنسبء. ولم 
يتصل بهم بسبب» ولما نظر إليهم لَلِوَكَلِر وإلى شيعتهم نظر العدو لعدوه البغيض» 
واستسهل في شأنهم كلّ شنيع وفظيع . 

أيها القارىء أليس من الظلم الفاحش أن يحكم الإنسان على أمة كبيرة من 
المسلمين بالكفرء ولا يجد أمامه من مستند سوى ما يترامى إليها من أعدائها من 
نسب قبيحة» ووصمات فظيعة تترفع عنها نقاوة ثيابهم النظيفة» ويتبرؤون منها 
براءتهم من إبليس . 

وبعد فإنا لا نريد بالشيعة عندما تُطلق عليهم هذا الإسم سوى المذهب 
الإمامي الإثني عشري السائد في كثير من أنحاء العالمء وهم الذين ندافع عنهم 
وننافح عن شرفهم وقداسة مذهبهم حينما تنتابهم دواعي الخطر وعوادي السوء من 
أعدائهم» أما سائر الفرق التي جاء الألوسي على ذكرهاء ومن أجلها ثار» وفار» 
وطغى» وبغى عليهم فاجتاز خخارج الحدود فهي مما لا تعرفه الشيعة» وتتبرأ منهم 
وترفض آراءهم» وتنبذ عقائدهمء وتضرب بمذاهبهم عرض الحائط» وتلعنهم كما 
تلعن من ينسبها إليهم بهتانآً وزوراً. 
المبحث الثاني: فيما تعتقده الشيعة من الأصول 


الشيعة مسلمون مؤمئنون يعتقدون لله تعالى بالوحدانية» ولمحمّد عَنقة 
بالرسالة» وأنه 5ب خاتم الأنبياء والمرسلين» ويؤمنون بكل ما جاء به من عند 
الله بواسطة وحيه وأمينه جبرائيل ظَقِتك2ٌ ويعتقدون بالمعاد الجسماني» وأن 
الأجسام سوف تُعاد بعد تفرقها في المعاد للحساب» وأنه حق واقعء وأن الإسلام 
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هو الإقرار بالشهادتين والإلتزام بأحكام الشريعة كلهاء وأن هذا ما تدور عليه 
الأحكام من التناكح والتوارث وغير ذلك من لوازمه» ويعتقدون أن القرآن الكريم 
الموجود اليوم بأيدي المسلمين هو الّذي أنزله الله تعالى على سيّد المرسلين 2ه 
ل ل ل له 

مس انيت اي سناد وا لخم عنم او مالقا عجر الكقارا«العرير 
«قالث الأعرَابٌ آمَنَا قل لَمْ تُؤمُِوا وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْتا وَلَّمَا يَدخْلِ الإيمان في 
قُلويكُم» [الحجرات: 14]. 

فهم لا يفترقون عن المسلمين في أصول العقائد إلا في مسألة الإمامة 
وعصمة ة الإمام ووجوب العدل على الله تعالى» فإنهم يعتقدون عدله وأنه لا يظلم 
أحداً مثقال ذرةء وإلآ في مسألة أفعال المكلفين فإنهم يعتقدون أن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم وليس الخالق لها هو الله تعالى. 

ويعنقدون عصمة النبيّ يت من الكبائر والصغائر مطلقاً في الصغر 
والكيرء قبل البعثة وبعدهاء ويعتقدون بإستحالة أن يكون الله تعالى جسما أو حالاً 
في جسمء أو يحويه مكان؛ء أو يُرى بالبصر مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
و لي ا ا لقوله 
تعالى: وما نهم من ذكر من الرَْمَانٍ مُحَدَثٍ إلا كانُوا عَنَهُ مُعرضين» [الشعراء: 
5] وقوله تعالى: مر مَا أيهم ين ذكرٍ يِنْ رَبهُمْ تحدث إلا استَمَعُوة وَهُمْ يَلْمَبُون» 
[الأنبياء: ؟] ويعتقدون بأنه تعالى مُنَرّه عن المكان والجهة, وتفصيل ذلك كله بدليله 
موكول إلى محلّه من كتبهم في علم الكلام. 
الميحث الثالث: في اعتقاد الشيعة في الفروع 


أما الضروري من الفروع كالصّلاة» والزكاة» والحج» والصومء والجهاد في 
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الضروريات فعلاً كان 
أو تركآء مما نزل به القرآن وجاءت به السنّة القطعية وثبت بالضرورة من دين 
المسلمين فلا يخالفون غيرهم من المسلمين في شيء منهاء وأما الفروع النظرية 
المتعلقة بالأمور العبادية» والمعاشية» والقضائية» والسياسية فإنهم وإن خالفوا 
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غيرهم في بعضها ولكن ليس هذا إلا على معنى الإختلاف بين المذاهب الأربعة» 
بل ما من قول للشيعة إلآ فيه حديث من طريق أهل السنّة على وجه يستطيع 
الياحث أن يحتج به على خصومه. وإن أنت راجعت صحيحي البخاري ومسلم 
وغيرهما من صحاح أهل السنّة ومسانيدهم لتجلّى لك بوضوح صحة هذه 
الدع 

هذه صورة صغيرة عن الشيعة تلوناها عليك لتعرف كيف يكون بحث 
الآلوسي عنهم» وكيف أنه حكم عليهم بالكفر والبغي» في حين أنهم أثبتوا لدى 
الملأ في شتى أدوارهم ومختلف أجيالهم ألا مذهب لهم إلآّ مذهب أئمة أهل 
البيت النبويّ يق الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا» وأنهم 
يستمدون العلم والهدى باتباعهم تَلَِكلِ لأن الحق معهم وفيهم وبهم. فهم الأئمة 
البررة الذين يحملون العلم عن جدّهم النبئ الأعظم يَة الذي آتاهم من كلّ ما 
لديه من علوم وأحكام جاء بها القرآن» وقررته شريعته الخاتمة . 

يريد الآلوسي وأخوه الهندي من الشيعة أن يأخذوا بمذاهب إختلقها 

الغرباء وإعدغها لالت سن لا يربطه مع البيت النبويّ جيك رابط» وإنما اعتمد 
في أحكامه على رواية الضعفاء ولفقها من سوانح القياس والإستحسان, والظنون 
والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان ويتركوا مذهب أهل البيت لكر الذين هم 
الباب الوحيد الموصل إلى العلم والهدى بعد جدهم رسول الله 86 كما يشير 
إلبه قوله يَتة في حديث الثقلين: (من تمسّك بهم كان على الهدى» ومن 
أخطأهم ضلَّ وهوى) وهيهات ذلك. 


. ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليراجع كتابنا (أصول الشيعة وفروعها)‎ )١( 


1١و/‎ 


الفصل الأول 
على :0: والخلافة 

حكم المتقاعد عن نصرة على ني 

قال الآلوسي ص: (4): «الفرقة الأولى ‏ من الشيعة ‏ الشيعة الأولى 
ويسمّون بالشيعة المخلصين؛ بيد أن منهم من قاتل مع علي ظَلكئلةٌ في حرب 
صفين» ومنهم من تقاعد عن القتال تورعاً وإحتياطاًء ومن مشهوري هذا 
ذلك ندم غاية الندم على قعوده. ومنهم من غلب عليه القضاء والقدر فوقع منه ما 
أدذى إلى قتاله كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة» فهم وإن وقع بينهم وبين 
الأمبر تكدلا ما وقع يوم الجمل مُحبّون له عارفون له فضلهء إذ ليس بين ذلك 
الجر ام ع لد امشو الا لج ار 
قصد فوقع ما وقع إن شاء وإن أبى أبو الحسنين قدا فكلّ من الفريقين معذور: 
لاوكانَ أن الله قَدَرَاً مَفْدُورَ» 0 4م 

ثم قال: قال الجد بعد ذلك الكلام على القتال: لو فرض كان قصداً فهو 
بشبهة قوية عند المُقاتِل أوجبت عليه أن يُقاتل وهو بزعمه من الدين وليس من الغي» 
ومتى كان كذلك فهو لا ينافي المحبة» ونحو هذا يجاب عن أصحاب صفين من 
رؤساء الفرقة الباغية على عليّ عَقككْادٌ إلى أن قال: فقف عند مقدرك فما أنت وإن 
بلغت الثريا إل دون ثرى نعال أولئك إنتهى وبثرى نعال أولئك» انتهى. 

المؤلف: إن ما جاء به الآلوسي هنا فيه وجوه من الفساد والخلل: 

الأول: إنه لا يصح نسبة التشبّع لعلي علد إلى من خالفه وتقاعد عن 
نصرتهء فضلاً عن كونه من الشيعة المخلصين لما تقدم من معنى الشيعة وأنها 
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المشايعة والمتابعة والموالاة لشخص المتبوع من التابع» فلا يصح إطلاقه مطلقاً لا 
لخةّ ولا عرفا ولا شرعاً على من خالفه ورك إتباعه وعصى أمرهء وإلآ لصح أن 
يكون إبليس شيعة للهء وامرأة نوح طَللِكَلوِدٌ وابنه شيعة لنوح ظالكبٌ ونمرود شيعة 
لإبراهيم ظَهِدلةْ وفرعون شيعة لموسى ظَفَِدَدٌ وأبو جهل وغيره من المشركين 
شيعة لرسول الله ييه وفي القرآن يقول الله تعالى: طفَاسَتَفَاتَهُ الذي مِنْ شيعته 
عَلَئْ الذي مِن عَدُوَهِ؛ [القصص: ]٠١‏ ويقول تعالى: هذا مِنْ شيعتهه وَهَذَا مِنْ 
عَدُوَهِ» [القصص: ]١١‏ وهو يفيد أنه لا واسطة بين شيعته وبين عدوّه» فكلٌ من 
خالفه كان من عدوّه» وكل من تابعه كان من شيعته. 


فالآلوسي إما أن يقول بصحة إطلاق الشيعة على مخالفي علي 22 
ومقاتليه أو لا يقول بصحتهء فإن قال بالأول ‏ وهو قوله ‏ صح أن يكون من 
خالف أبا بكر وعمر وعثمان (رض) وغيرهم من أوليائهم وقاتليهم شيعة لهمء 
سواء أكان ذلك منهم قصداً أو من غير قصدء أو بشبهة قويّة أوجبت عليهم 
المخالفة والقتال» وهو بزعمهم من الدين وليس من الغي ‏ على حدّ تعبير جذه - 
فإن صح هذا عنده والتزم به كان طاعنا في نفسه مبذراً: إن المُبَدّرينَ كَانُوا 
إخْوّانَ الشّياطين» [الإسراء: 707] في تأليف هذا الكتاب الذي يزعم أنه يردٌ به على 
الْذين خالفوا أولياءء وهم شيعة لهم على ما اختاره وارتضاهء وإلا كان متناقضاً 
مبطلاً لا يفهم ما يقولء وأيًّ كان فهو دليل على فساد زعمه. فقعود الجماعة عن 
نصرة علي تَتملٌ وعدم القتال معه يمنع من إطلاق إسم الشيعة عليهم» فإذا بطل 
هذا ثبت أن عبدالله بن عمر (رض) في قعوده عن نصرة علي ظَُلِمِْدٍ كان من أعدائه 
لا من شيعته كما يزعم الالوسي. 

الثاني: إذا كان قعود عبدالله بن عمر عن نصرة علي عَلِيدلدْ تورعاً وإحتياطاً 
كان ندمه عليه باطلاً؛ لأن التورع والاحتياط في الدين مما أمر به الدين وحسّنه 
وهو فضيلة فلا يجوز الندم على فعله بعد أن كان منه لا من غيره» وَإِنّما يصح 
الندم على فعل المعصية دونه» وهل قول الآلوسي بذلك إلا تناقض بيّن! ثم كيف 
يصح لعاقل أن يقول إن ابن عمر(رض) كان يهوى عليّا وبنيه مََكْلر الذي هو 


"٠ 


معنى التشيع ومع ذلك يتقاعد عن نصرته ويتورع عن إتباعه؟! ذلك مما لا يمكن 
ل ل 0 
0 0 د اوج عداتي الا كور العسيي اغراه ماين مكل 
إن حون الله فَائَبِعُونٍ ن يُحْيبكُمٌ الله [آل عمران: ]١‏ فإنه يفيد إنتفاء المحبة 
والتعظيم فار المتابعة مطلقاء والقوم لم يكتفوا بترك طاعته ومتابعته دون أن 
يعمدوا إلى قتاله وإرادة قتلهء فهل يا ترى من شرط المحبٌ أن يُقاتل حبيبه 
ويستحل دمهء أو ياهل ترى من شرطه أن يخالفه ويعصي أمره ويتقاعد عن 
نصرته؟ 

ويقابل هذا الحكم: أن المتقاعد عن نصرة النبي 22325 تورعاً واحتياطاً: 
ومن غلب عليه القضاء والقدر من مشركي قريش فوقع منهم ما أدَى إلى قتال 
المي اق واسشجلال كله كمنية بوقيية والوليد يو رابوم سن المشركن كلهم 
كانوا قائمين بمحبته وتعظيمه. لعدم الفرق بين النبيّ عَيؤية والإمام فكلا في 
ذلك الآة قائم مقاط توساة سك قيغير الوعتيالإلهي لا سيما إذا لاخظنا دول 
النبي ميدق في الصحيح المتفق عليه بين الفريقين: (يا علي حربك حربي وَسَّلمُكَ 
0 

ويقول ابن حجر الهيتمي في الحديث السّادس عشر من الفصل الثاني في 
سرد الأحاديث الواردة في أهل البيت عَلْيَكْلِرِ من الياب الحادي عشر من صواعقهء 
في باب فضائل أهل البيت تكد فإذا صح هذا للالوسي صح له ذلك وهذا مناف 
لما أوردناه من أدلّة . 


2371//0 في فضائل أمير المؤمنين تُقءةٍ » ستن الترمذي:‎ ١44/7 : المستدرك للحاكم التيسابوري‎ )١( 
. وغيرهم من حفاظ أهل السئة‎ ء٠37‎ ٠ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:‎ 
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الرابع : إذا لم يكن قتال طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة لعليّ ظك2ٌ يوم 
الجمل مقصوداً بل وقع من غير قصد كما يزعمء يلزمه أن يقول إن الّذِين 
قاتلوه ظَلِمدْ يوم البصرة وعلى رأسهم طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة كلهم 
كانوا مجانين أو بهائم وتلك قضية تعليله (بأن القتال وقع عن غير قصد) وما يقع 
عن غير قصد لا يكون إلا فعل المجانين أو فعل البهائم أو الأطفال. 

فإن كانوا مجانين كما يقتضيه تعليله بطل قوله إنهم كانوا محبين له عارفين 
له فضله؛ لأن ذلك لا يصح من المجانين ولا يدركونه» وإن كانوا عاقلين فاهمين 
كما هو الصحيحء كانوا قاصدين عامدين مصرّين على قتاله 522 وعالمين بما 
هم قادمون عليه» فيدخلون جميعاً في قول النبي 22586 : (يا عليّ حربك حربي 
وسلمك سلمي) ولا شك في أن حرب النبيّ 8# ضلال ونفاق» فكذلك حرب 
علي لكل مثله ضلال ونفاق. 
ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي 2 

الخامس: ليس من التورع والإحتياط في شيء التقاعد عن نصرة علي طم 
وذلك لدخول المتقاعد حينئذ في الخاذلين له عمل فيكون مشمولاً لقول رسول 
لله 6ة في حديث الغدير المتواتر نقله بين الفريقين: (مَن كنت مولاه فعليٌ 
مولاه؛ أللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وأحبب من أحبّهء وأبغض من أبغضهء 
وانصر من نصرهء واخذل من خذله» وأدر الحقٌّ معه حيث دار)”"' إذ لا شك في أن 


)١(‏ أخرجه ابن عقدة في كتابه عن خمس ومئة من الصحابة بخمس ومئة طريق» وأخرجه الطبري عن 
خمسة وسبعين من الصحابة بخمس وسبعين طريقآء كما أخرجه الجزري في جامع الأصول عن خمسة 
وستين صحابيً بخمس وستين طريق كلها صحيحة» وكل هؤلاء عَم من أعلام أهل السنّة الذين صّفوا 
كتباً خاصة في حديث الغدير. 
قال ابن حجر في صواعقه؛ الشبهة الحادية عشرة من شبهاته : إن الذهبي ‏ مع نعنته - قد صحح عذة 
طرق من طرق حديث الخدير» وأنه #5 قال لأصحابه يوم غدير خم: الستم تعلمون أنْي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ‏ يكررها ثلاثاً - فأجابوه ثلاثاً: بلى ل ع : من كنت مولاه فعليّ مولاه» 
اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره واخذل من خذله؛ وأحبٌ من أحبه وابغض من 
أبغضه. وأدر الحق معه حيث دار) . 
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المتقاعد عن نصرته مَلكْدَ يكون خاذلاً له ميكل ومن خذله طَلككدَ ولم ينصره 
فقد خذله الله كما يقتضيه نص الحديث» والغريب من عبدالله بن عمرارض) أنك 
تزاه يرك بينة علي أمبر الحؤمتين لكلا سحنا وبتقاعد من نصرته«تووعا واحخنيافل 
- كما يزعم الآألوسي ات ا م ا 
بسفك دماء الأبرياء ‏ ويقول له: أخشى أن ن أموت ولم أكن قد بايعت أمير 
المومعو عد انلك يق روات الأدرى قمد يده حكن أبابع +" فقا له النججاع» إن 
يدي مشغولة فهاك رجلي. فمسح على رجله ثم انصرف. 

السَّادس: لو كان كل من الفريقين معذوراء وكان أمر الله قدراً مقدوراًء 
لتعدّى ذلك إلى كل من الفريقين ‏ فريق المشركين أعداء النبي #886 وفريق 
النبيّ 6ه وكان كل من الفريقين معذوراً» وكان أمر الله قدراً مقدوراًء وذلك 
لما تقدم ثبوته بواضح الدليل أن حرب علي 2 هي حرب للنبي كققة فإذا 
صم عذر المحاربين لرسول الله ييه وكان مقبولاً صح عذر المقاتلين 
علا مَلِيمْةٌ وكان مقبولاً» وهذا كفر صراح وذلك مثله كفر صراح. 

سبوا امام ومسي الس فس 
له طَلكة لكان قول النبئ 6ه للزبير: «تقاتل علياً د 
وإبطال قول النبي نيه مروق عن الإسلام» وفي القرآن: يوم لآ ي: لالم 
مَعذِرَتَُمْ وَلَهُمْ اللعنة وَلَهُمْ شوءٌ الذّار» لغافر: 51]. 

الثامن: لو كان معاوية وأصحابه معذورين في قتال علي عُلَمهِدٌ بصفين لكان 
قول الآلوسي وجدّه في معاوية وأتباعه أنهم من رؤساء الفرقة الباغية على 
علي عفدل باطلاً لا معنى له؛ وذلك لأنهم من الدعاة إلى الثارء والداعي إلى 
الثار لا يكون معذوراً قطعاًء وقد جاء التنصيص عليه في حديث رسول الله 6قة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه: 2977/9. في باب فضائل علي مَلَمةٍ وحكاه ابن عبد البر في 
استيعابه ص : ١١9‏ من جزثئه الأول في ترجمة عليّ مد وابن قتيبة في الإمامة والسياسة في واقعة 
الجمل» وابن عبد ربّه في العقد الفريد (ص: )٠٠١‏ من جزته الثالث من الطبعة الأولى» فلتراجع 
فإنه متواتر. 
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في عمار بن ياسر بقوله يق : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى التار) . 

ويقول ابن حجر العسقلاني في إصابته (ص: 114 من جزئه الرابع) في 
ترجمة عمار: لقد تواتر عن النبيّ ,َيه قوله: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) 
الحديث» وأجمعوا على أنه قُتِلَ مع علي 02ئ2 بصفين . 

وأخرجه البخاري في صحيحه (ص: 97) من جزئه الثاني في باب مسح 
الغبار عن النّاس في السبيل من كتاب الجهاد والسير» وأخرجه أيضاً في (ص : 
)١‏ من جزئه الأول في باب التعاون في بناء المسجد من كتاب الصلاة من 
صحيحه» وحكاه الحاكم في مستدركه (ص: 87" من جزثه الثالث) والذهبي في 
تلخيصه وحكماً بصحته وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ص: 5417 من جزئه 
الثالث) ولاشتهار الحديث وتواتره اعتذر معاوية عنه» فقال: إِنّما قتله من أخرجى 
يعني عليّا كك فأجابه علي ياد بأن رسول الله جه إذن يكون قاتلاً لعمّه 
حمزة (رض) حيث أخرجه لحرب المشركين» فكيف يا ترى يكون الباغي الداعي 
إلى الثار معذوراً على بغيه ودعوته إلى النار كما يزعم الآلوسي المتناقض » والله 
تعالى في قرآنه أمر بقتال الباغي وتدميره» ولْمَّنَ الدعاة إلى الْتارء ورسول 
الله 386 يقول: (سُباب المسلم فسوق وقتاله كفر)""؟ ولا شك في أن علبَاً تيكل 
سيّد المسلمين وأمير المؤمنين أجمعين» فسبابه كفر كقتاله كفر بحكم هذا 
الحديث» وما يأتي من حديث: (من سب عليّاً فقد سبّني) وسباب النبيئ 895 
كفر ومثله الوصيّ علي 205202 . 

وحينئذ فلا يصح في منطق العقل أن يأمر الله تعالى بقتال المعذورين في 
شريعته بقتالهم علا مَلِيِكةٌ بعد أن وصفهم نبيّه الكريم 825 بالفئة الباغية التي 
تدعوا إلى النَارء ونعتهم الآلرسي نفسه بالفرقة الباغية فتناقض فيهء فهو إما أن 
يقول بوجوب قتال الفئة الباغية التي تدعو إلى الثار ‏ على حد تعبير النبي #5225 - 


)١(‏ أخرجه البخاري في ص ١١‏ من صحيحه من جزئه الأول» في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء من كتاب الإيمان. 
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أو لا يقول بهء فإن قال بالأول بطل قوله إنهم معذورون في قتالهم علبَاً 2ت 
وإن قال بالثاني فقد طعن في القرآن الأمر بقتالهم ولَعْنهم وطعن في رسول 
الله يَنققية الحاكم بأنهم من الدعاة إلى النار»ء وطعن في نفسه وأبطل عليه قوله 
إنهم رؤساء الفرقة الباغية» وأيّاً كان فهو دليل على ضلاله وفساد مزعمته. 

التاسع: إذا كان دخول الشبهة القويّة على المقاتل عليّا 252 يوجب عليه 
قتاله لأنه بزعمه من الدين وليس من الغىّء ومتى كان كذلك فهو لا ينافى المحبة 
- كما يزعم جد الآلوسي ‏ كان قول النبيّ ييه في حديث: (ويح عمار تقتله 
الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى الثّار) باطلاً» وكان رسول الله 6قة 
في حكمه عليهم بأنهم يدعون إلى الثار ‏ والعياذ بالله ‏ ظالماً جائراً» أو أنه كان 
جاهلاًٌ بدخول الشبهة القويّة عليهم أوجبت عليهم قتاله» وهو عندهم من الدين لا 
من الغيّ الموجب دخولهم إلى الثار» فحكم جازما بأنهم دعاة إلى الثّارء وكل 
أولئك كفر وضلال وخروج عن الإسلام. 

فالآلوسي يرى أن نسبته الظلم والجهل إلى النبي ع#ةِ أهون عليه من نسبته 
إلى عدم العذر لرؤساء الفئة الباغية في قتالهم عليّاً غك وأن خروجه عن 
الإسلام وكفره بالله العظيم أولى به من قوله بخروج الفئة الباغية عن الدين بحكم 
الله وحكم رسوله #5 والمؤمنين أجمعينء فجدٌ الآلوسي إمّا أن يقول بأن 
النبب 26 كان جاهلاً بعدم المنافاة بين قتالهم عليّاً عَليدْلكُ ومحبتهم له. وكان 
هو عالماً به ورسول الله يَية كان جاهلاً بتلك الشبهة القويّة عندهم التي أوجبت 
عليهم قتاله وكان هو عالماً بهاء وكان النبيّ 285 لا يعلم بأن قتالهم له عقتئلةة 
من الدين بسبب تلك الشبهة» ولا يعلم بأن ذلك لا يوجب لهم البغي ودخول النار 
وجدّ الآلوسي علم ذلك كلّهء أو يقول بأن ما لفقه من العذر للفئة الباغية وما إدعاه 
من الشبهة القويّة لهم لا يمنع من حكم النبي عَنقتة عليهم بالبغي» وأنهم يدعون 
إلى انار فيدخلون في منطوق قوله تعالى: وَجَمَلَهُم ألِمّة يَدهُونَ إلى التارٍ وَيُومَ 
القيَامّة لآ ينْصَرُونَ وَأتبَعْناهُم فِي هَذِهِ الدُنْبَا لعنة وَيَومّ القيامة هُمْ مِنَ المقبوحين» 
[القصص: 4١‏ -؟4] فإن قال بالأول كان كفراً صراحاً» وإن قال بالثانى كان قوله فيما 
اعتذر به عنهم باطلاً وضلالاً مبيناً. ْ 
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العاشر: إن ما اعتذر به الآلوسي عن القاسطين من بغاة صفين» وعن 
الناكثين في يوم الجمل» وأن قتالهم عليّاً 282 لا يوجب ضلالهم وخروجهم عن 
الإسلام» وأن من قتل منهم بسيف علي ظَدْدِ وأصحابه يومئل يدخلون الجنة بغير 
حساب. لا يتفق مع القرآن ومناقض للسنّة؛ أما من الكتاب فقوله تعالى: لقَمّادًا 
بَعَدَ الححقٌ إلا الضَّلالَ4 [يرنس: ؟] وهو يفيد أنه لا واسطة بين الحقّ والضّلال» 
فإن قال: إن الحقّ مع علي عَلِدْلاِدْ كما هو الصحيح كان الضلال مع مقاتليه 232 
وإن قال: إن الحقّ مع مقاتليه لزمه أن يلصق الضّلال بعلي مدل وأصحابه» وفي 
ذلك تكذيب للنبيّ يه في حديئه الصحيح المُتفق عليه: (عليّ مع الحقٌّ والحقٌ 
مع عليّ» يدور معه حيث دار)”''2 وقوله ييه مشيراً إلى علي تلز : (هذا 
وأصحابه على الحقٌّ)”'2 ولا شك في أن تكذيب النبيّ 6 مروق عن الدين. 


وأما السنة نشول لحي قوفي الما المق هابا ب» بين الفريقين: (من 
خرج عن السّلطان شبراً مات ميتة جاهلية) أي ميتة كفر» وقرله عله : (من خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة جاهلية) وقوله 825 : (من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وقوله #326 : (ليس أحد من الناس خرج 
من السّلطان شبراً فمات عليه إل مات ميتة جاهلية)9" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (ص: )١14‏ من جزئه صحيحاً على شرط البخاري ومسلم» والذهبي في 
تلخيصه معترفاً بصحته على شرطهما . 

() أخرج الحاكم في مستدركه (ص: 174) من جزئه الثالث صحيحاً على شرط البخاري ومسلم. عن 
النبي ينه أنه قال: (تكون بين النْاس فرقة واختلاف. فيكون هذا وأصحابه على الحنٌّء وأشار إلى 
عليّ كك ) وهو يُفيد أن عليّاً عتم أين ما كان الحقّ معد عموماً كما هو مفاد اسم الجنس المفرد 
المعرّف (بالألف واللام) في كلمة الحقّ؛ ومتى كان كذلك كان الضلال في جانب المقاتلين له لقوله 
تعالى : ظفَمَاذًا بَعْدَ الحَقٌّ إلا الضّلالِ» ومن كان الضلال في جانبه كان في النارء لقول النبي 825 : 
(وكل ذي صَلالَةِ ني الار) وأخرج السيوطي في جامعه الصغير في أول (ص: 4 من جزئه الأول عن 
ادن مد لقا ا ملك مجه هن جار نر لاي لاك د : (أما بعد فإن 
أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدى هدى محمّدء وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء 
وكلٌ بدعة ضلالةء ركل ضلالة في النار) فمعاوية 'وأصحابه وغيرهم ممن قاتلوه كلهم بحكم هذه 
الأحاديث في الثار: ٍِأنَمَنْ حَنَ عَلِ كمه الاب أََنْتَ تعد مَنْ في التار» [الزمر: 19]. 

ضف روفي صحيح البخاري في باب قول النبي 2ه : (سترون بعدي أموراً تنكرونها) ص ١47‏ من جزئه - 
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وهذه الأحاديث الثلاثة أخرجها مسلم في صحيحه (ص: ١77‏ و118١)‏ من 
جرته الكاتى فى جا بلازمه جماعة السلمين عيبل طهون الفتن» فهذه الأحاديث 
كلها تفيد فساد ذلك الإعتذار الذي أدلى به الآلوسي لتصحيح ما قامت به الفئة 
الباغية وغيرهم من القتال لعليّ عملم بعد أن حكم النبي يَية بأن من مات بعد 
خروجه على إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وقد أجمع الفريقان من غير جدال على 
أن عليَا لكام كان يومئذ هو إمام المقاتلين له والخارجين عليه لا بشبر واحد بل 
بعشرات الألوف من الأشبارء وقد جاء التنصيص من النبيّ هه أنه عهد إلى 
علي فك في قتالهم بقوله يَيقدةِ : (أنت تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من 


بعدي)2 . 
الإعتذار عنهم وما فيه 


وأما إعتذار أوليائهم عنهم بالاجتهاد وأنه لا إثم عليهم فأشبه بإعتذار 
أولياء إبليس عنه في إمتناعه من السّجود لآدم ميد لأنه وإن بغى وتكجبّر لكنه 
من المجتهدين مشل القاسطين والناكثين والمارقين» ولعل جريمة إبليس دون 
جريمة الفرقتين» فإن إبليس إنما إمتنع من السّجود فخالف أمر الله ولم يسبٌ 
نبيَآء ولم يُقاتل إمامأء ولم يهرق دما لمؤمنء الأمر الذي فعله الفرقتان 
وارتكباه من إراقة دماء الأبرار وسباب النبي كه بسباب وصيّه على قثا 
بل كيف يصح الاجتهاد ممن لعنه الله في الدنيا الخو راع اموق 
مهيناً بقوله تعالى : «إنَّ الذينَ يُودُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمْ الله في الدُنْيا 
وَالآخرّة وَأءَ تَدَلَهُمْ عَذَايَاً مُهيناً» [الأحزاب: 07ه] وقد قال رسول الله كيه 
هي حديثه الصحيح عند الفريقين: (من آذى عليّاً فقد آذاني» ومن آذاني فقد 


- 0 الرابع عن النبيّ ميته أنه قال: (من خرج عن السّلطان شبراً مات ميتة جاهلية) . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (ص: 174) من جزئه الثالث في باب فضائل عليّ يه وصححه على شرط 
البخاري ومسلم؛ والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس من مسند أحمد بن 
حنبل (ص:753) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ص: )7”1١‏ من جزئه الئامن. وغيرهم من حفاظ 
أهل السنة . 


7 


اذى الله)20 وقال عَيقية فيه تَليلكٌ : (من آذى عليًاً بعثه الله يوم القيامة يهوديّاً أو 
000 

ويقول المحبّ الطبري في الرياض النضرة (ص: )١/7/‏ من جزئه الثاني» 
والحاكم في الصحيح من مستدركه على شرط الشيخين (ص: ١١59‏ و178) من 
جزئه الشالثء وابن الصبّاغ المكي المالكي في الفصول المهمة (ص: ؟١)‏ 
بأسانيدهم الصحيحة عن رسول الله ييه أنه قال في علي كلد : (أنه إمام 
البررة» قاتل الفجرة» منصور من نصرة» مخذول من خذله) فلو كان مقاتلوه في 
يوم الجمل وصفين مجتهدين مخطئين فيكونوا بذلك معذورين في قتالهم له 32 
ولهم أجر واحد على اجتهادهم ‏ طبعاً ‏ على زعم المخبولين» لكان قول 
النبئ #6قة في مقاتليه إنهم مخذلون فجرة كذباً باطلاً» والقول بكذب 
النبي ميق مروق عن الدين بإجماع المسلمين. 

الحادي عشر: م أو شيء من الدين أن يزعم أن قتال 
القاسطين والناكثين لعليّ أمير المؤمنين عمد لا ينافي كونهم محبّين له عارفين 
كله ب كما لوعي 1109ل ارم ؟ جومت أن للك كان العبهة قري عند المقازن 
أوجبت عليه القتال إلا أن ذلك يمنع من بقاء المحبة ويمنع من تعظيمه؛ الأمر 
الذي أوجب عليه أن يقاتله ويستحلّ لأجله دمه؛ ولو فرضنا ‏ على سبيل فرض 
المحال ليس بمحال ‏ وجود شيء من التعظيم والمحيّة له عند مقاتليه قبل ذلك» 
فإنهما يزولان قطعاً بالإقدام على قتاله واستحلال قتله» وهذا شيء في الوضوح 
تكاد تراه بباصرة عينك إن لم تكن عليها غشاوة التعصب للباطل البغيض . 

الثاني عشر: درل أمكاء لدت والعاريك ركس امن النقت قال رتدرل 
لله ع : (يا عليّ لا يُحبّك إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)”” فعلى ضوء هذا 


دق أخرجه السيوطي في جامعه الصغير (ص: 6) من جزثه الثاني » والحاكم في مستدركه (ص 
)١177‏ من جزئه الثالث» وصححه على شرط البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده» وحكاه عنه العقيلي في (ص: 57) من نصائحه الكافية من جزئه الأول . 


م2 أخرجه مسلم في صحيحه (ص 0 )٠‏ في باب الدليل على حبٌ الأنصار وعليّ من الإيمان» من جزئه 
الأول من كتاب الإيمان» وابن حجر العسقلاني في إصابته (ص: )1١‏ من جزئه الرابع في ترجمته - 
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الحديث. إذا كان المقاتلون لدطَكئةٍ محبين له عارفين له فضله ‏ كما يزعم الآلوسي - 
وكانوا معذورين في قتالهم له سواء أكان القتال مقصوداً أم لم يكن مقصوداً ‏ فكيف 
يا ترى نستطيع أن نعرف المنافق ونميّزه عن المؤمن؟ وكيف نعرف المحبٌ من المبغض؟ 
وليت الآلوسي دلنا على الميزان الذي يصح الرجوع إليه في معرفة المحبٌ من 
المبغض» والمؤمن من المنافق» لترجع إليه في معرفة العدوٌ من المحبٌ» ونميز به بين 
المؤمن والمنافق لنرى هل هو ما عليه العقلاء أو يأخذ فيه طريقا يختلقه من طيئته . 

وقديماً قال رسول الله يَيويةٍ فيما حكاه إمام أهل السئّة أحمد بن حنبل» 
والحافظ الترمذيء عن جابر: (ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليًا)”'' ويقول 
كل من له عقل إن من أظهر مصاديق البغض والعداء هو من حشّد العساكر وجيّش 
الجيوش وهاجم صريحاً معلناً لحرب نفس الرسول 886» 7" . 

ويرى وجوب قتلهء كما لا يشك عاقل في أن هذا أقصى ما يصل إليه جهد 
العدرٌ من الوقيعة في عدرّءء بأن يأتي على نفسه ومُزل بها من الخطب الشنيع 
والأمر الفظيع» فلا يصح بعد هذا كلّه أن يزعم الآلوسي أن المقاتلين علباً نهئل: 
محبّون له عارفون له فضلهء بل الصحيح أنهم مبغضون له جاحدون له فضله» 
وهذا أمر لا غبار عليه. 
الغريب فيما ارتكبته عائشة 


والغريب من أم المؤمنين عائشة كيف طفقت تتوصل إلى تمزيق أبنائهاء 
وكيف لم ينكسر عزمها بإعتزال الزبير ومعرفة نفسه أنه ظالم لأمير المؤمنين ك2 


لعليّ علي وابن عبد البر في استيعابه (ص: 17 و575) من جزئه الأول في ترجمته لعليّ ظقكئلة 
والبغوي في مصابيحه (ص: )75١١‏ من جزثه الثاني والترمذي في سئنه (ص: )5١15‏ من جزثه الثاني 
في باب فضائل علي علد والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ص: 5109) من جزئه الثامن» وغير 
هؤلاء من أعلام أهل السئّة» وهو من الأحاديث المشهورة المتواترة ب بين الفريقين. 

)١(‏ تجده في المقصد الثالث من مقاصد الآية الرابعة عشرة من الآيات الواردة في فضائل أهل البيت 
النبوي وَتقيه في الباب الحادي عشر من الصواعق المحرقة لابن حجر. 

(؟) إشارة إلى آية المباهلة التي جعل الله تعالى فيها نفس علي ظكئة كنفس نبيّه 8 بقوله تعالى: 
«وَأنْيِنَا4 وقد أجمع المفسرون من أهل السنّة والشيعة على أن المراد بأنفسنا نفس على 833 . 
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فهل يا ترى يجدر بها وعي م التويدي فى الزفااله ,بتر را يدها : #وَقُرنَ 
ف مووكن وَل تَسيَجِن برج م الجاهليّة 3 الأولىا » [الأحزاب: م"] أن تخرج من بيتها 
تدعو إلى التفريق بين أبنائهاء وتتذرع إلى بث بذور الفتنة بينهم بكل ما لديها من 
قوق حتّى انخدع بها العدد الكبير من أبنائها ممن فتنتهم بخروجهاء فبعثت بهم 
إلى مركز جيشها المتألب» وعند ذلك هجمت بهم وهي في طليعتهم على سياج 
دين الله الأقومء وسرادقه الأعظمء وكهفه الحصين» وصراطه المستقيم لتستطيح 
منه عمذه الرفيعة» وتستبيح من حرمته كل منيع» وحينئلٍ فلا تسمع من أبنائها إلآ 
أصواتاً خافتة» وأنفاساً هافتة» وهي لا تبرح بين ذلك كله تدعو إلى تمزيقهم 
وتخريقهمء فكأنها وهي زوجة ذلك المجاهد الأكبر والمنقذ الأعظم 826 الذي 
صدع بدينه الحنيف» وشرعه المنيف لكي يقيل به هذا العالم من كبوته» وينتشله 
من هوّتهء وينقذه من ضلالته» ويعيده إلى الهدى والنور» تريد أن ترجع بأبنائها 
القهقرى إلى عهد الجاهلية الأولى عهد الكفر والإلحاد والجحود والعناد» ذلك 
العهد المظلم بغياهب الجهل الذي لم تنجل غبرته بنور الإسلام إلا بعد أن تكبد 
صاحبه #5قة في سبيل تأييده وتوطيد أركانه من النكبات ما يقصر الكلام عن 
تعريفه, والقلم عن تعديده» ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول الشاعر العربي: 


يوم جّاءَت تَقودٌ بالجَملٍ العسكر 
نامك وا حوب ها 
يار أي أفنةلِيّ 
أي أمللم وين سات 

شَتتّهم في كُلّ شعب وَدَاد 
توت انه ابعر املسم 


لاتتقي ركوب خُطامًا 
فاستدلّت بوعلى حَوبامَا”" 
جاز في شرعه قتال نِسامًا 
تدر أَنَ الرَحمان عَنتهامًا 


() يشير بذلك إلى ما أخرجه الحاكم في الصحيح من مستدركه على شرط الشيخين في (ص: )١1١١‏ من 
جزته النالث» في باب فضائل علي طَلِيلةْ وابن عبد ربه في العققد !! لفريد (ص: )١١5‏ من جزثه الثالث 
في واقعة الجمل؛ عن النبيَ 56* أنه قال مخاطباً زوجاته: (أيتكن صاحبة كلاب الحوءب» ثم نظر 
إلى عائشة» وقال: إحذري أن تكوني أنت) . 


)م 


دكرتناببعليًا زوج موسى إذسّعت يعدفَقَدهمَسمامًا 
قاتلتك تنوكا كت كناتلكه ٠‏ لم تخالقع خبترازمنا سفراهنا 

اَن كان في ذه أختئ 8 فَهُوَ في الآخرّة أَعمئ 07 وَأَضَلُ سياد [الإسراء الا 
أنهم مُحبّونَ لهم عارفون لهم فضلهمء إذ ليس بين ذلك وبين قدحهم تناف؛ لأن 
القدح لم يكن مقصوداً فوقع ما وقع إن شاء بعضهم أو أبى» فكلٌ من القادح 
والمقدوح معذور وكان أمر الله قدراً مقدوراًء كما زعم ذلك في المقاتلين 
علي 2 . 

ولو فرضنا كان القدح فيهم قصداً فهر بشبهة قويّة عند القادح أوجبت عليه 
القدحء وهو بزعمه أنه من الدين وليس من الضلال» ومتى كان كذلك فهو لا 
ينافي المحبة لهم على حد تعبير جدّ الآلوسي ‏ وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء 
المخبولين فلماذا كلّ هذا الغيّ والبغيّ من الآلوسي على الشيعة؟ ولماذا يا ترى 
نشر هذا الكتاب وملأه بالسّباب والنيل من كرامتهم ونسبة الكفر والضلال إليهم؟ 
ولماذا يا ترى جدد طبعه (محبٌ الدين الخطيب) على مرأى ومسمع من علماء 
مصر ومثقفيها؟ والشيعة لم يأتوا بما جاءت به الفئات المقاتلة علبَاً ك2 فإنهم لم 
يقاتلوا أحداً من الخلفاء (رض) ولم يريقوا دمآ لأحد من أوليائهم» ولم يمسّوهم 
بسوء كما ارتكب ذلك كله الفئة المقاتلة علياً 25 وهل تجد لذلك وجهاً غير 
كونهم مراليج علب نت ومعادلين لمعاوية وغيره من الفئات المقاتلة علب 22 
من أولياء الألوسي. ومن القبيح جداً أن تجرّ باؤه وباء الشيعة لا تجر. 
قول جد الآلوسي وما فيه 

الثالث عشر: إن قول جد الآلوسي: (فقف عند مقدرك فما أنت وإن بلغت 
الثّريا إل دون ثرى نعال أولئك) يعطيك صورة واضحة من صور الضلال لاستلزام 
قوله أن رسول الله #5 لم يقف عند مقدره حينما حكم على معاوية وأصحابه 
بالبغي وأنهم من الدعاة إلى التارء فعلى قول جدّ الآلوسي أن رسول الله 8ه 


لس 


وإن بلغ ما بلغ من العلرٌ والرفعة فهو دون ثرى نعال معاوية وأصحابه الدعاة إلى 
النارء وهل هناك كفر أعظم من هذا الكفرء فالآلوسي وجدّه إما أن يقولا بعدم 
التوقف في الحكم على القاسطين بالبغي وأنهم دعاة إلى النار» أو يقولا بوجوب 
التوقف كما يقتضيه صيغة الأمر من كلمة (قف) فى كلامه وإل كان دون ثرى نعال 
أولئك البغاة الدعاة إلى النار؟ ْ 


فإن قال بالأول بطل قوله: إن الحاكم عليهم بالبغي والضلال دون ثرى تعال 
أولئك» وإن قال بالثاني فقد صار إلى أمر عظيمء وهو الحكم على رسول 
الله 825ة بأنه دون ثرى نعال أولئك؛ لأنه ويه هو الذي حكم ببغيهم 
وضلالهم» وأنهم من الدعاة إلى النَارء وهو الكفر بعينه» وكان الأولى بالآلوسي 
أل يتعرض للشيعة بشيء لئلاً يتضح للملاً المثقف الحر إن وجدناهم ‏ عواره 
وفساد استدلاله» وأنه يبرهن يكلامه على إطفاء شعلة ذهنه وسبات عقله: ومن 
يُضُلل الله فَمَا لَهُ مِنْ مَادِ)» [الرعد: 777] , 


فالشيعة تقول كمايقول رسول الله 82 إن الفئة الباغية وسائر 
الطوائف العائية في الأرض الفساد التي خرجت على علي نئلة زمان 
خلافته تك2 وتحرّيت وشايعت وبايعت على قتاله كلهم بغاة ودعاة إلى 
الثارء وكلهم داخلون في قوله تعالى: #وَجَعَلتَاهُمْ أَئِمَّةُ يَدَعُونَ إلى الثَّار 
وَيَومَ القِيَامَةٍ لآ يُْنْصَرُونَ وَنْبَمْمَاهُمْ في هَذه الدُنْيَا لعتهٌ وَيَومٌ القيَامَةٍ هُمْ 
من المَفْبُوحِينَ» [القصص: .]4١‏ 


فإذا كان حكم الشيعة على الفئات المقاتلة علي مكل بالبغي» والضلال 
ودخخول النار يعد ذنباً يُوْاخَذون عليه فالمسؤول عنه رسول الله 826 سيّد 
الأنبياء ينيد فالأولى بالآلوسي أن يُوْاخذ النبئ 885 في حكمه عليهم بذلك قبل 
أن يُوَاحَذْ الشيعة في حكمهم ؛ لأن للشيعة برسول الله عَينقة الأسوة الحسنة. 


ثم نقول للالوسي: إن قول النبيّ عق في علي 22 : (إنه إمام 
البررة قاتل الفجرة) يفيد أن الفئة المقاتلة عليّا تفيل كلهم فجرة وليس فيهم 


دن 


بررة؛ وأن الفئة التي قاتلت معه كلّهم بررة» ويقول القرآن: إن الأَبرَارَ لفي تَعيم* 
وَإنَّ الفّجارَ لَفِي جَحِيم» [الإنفطار: 14-1] فكيف يصح للالوسي أن يساوي - عناداً 
لله ولرسوله يَتقية - بين الفريقين» فريق الأبرار الُذين كانوا مع علي تلد وفريق 
الفجّار الّذينَ قاتلوه» ويقول باطلاٌ آثماً: (فكلّ من الفريقين معذور وكان أمر الله 
قدراً مقدورا) والله تعالى يقول في كتابه العزيز : «لا يَسْبَوِيَ أْضْحَابُ الَرِ وَأضْحَابُ 
الجَنَةَ أُضْحَابُْ الجن هُمْ الفَائْرُونَ4 [الحشر: ]٠١‏ وهو نص صريح في نفي المساواة 
بين الفريقين» ولا شيء من ذلك بداخل في قوله تعالى: #وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَوَاً 
مَقدُوراً» [الأحزاب: 504 لأن قتال الفئة الباغية وغيرها عليّا ميد لم يكن من أمر الله 
في شيء ولا هو منه على شيء؛ بل الأمر معكوس على هذا المستَدِلٌ لأن الله تعالى 
أمرهم بطاعة علي تَهِكلدٌ لا بقتاله 28522 وجعل طاعته كطاعة نبيّه #قة فهذا 
رسول الله عنقي يقول: (من أطاع علي فقد أطاعني » ومن عصى عليّاً فقد عصاني)7) 
ويقول 86ة : (من أبغض علي ففد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله» ومن 
أبغض الله فقد كفر)''' ويقول 5ه : (من آذى عليّاً فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذى الله)”” وقال تعالى: #وَالَّذِينَ يُودُونَ رَسُولَ اشَْلَهُمٌ عَذَاٌ أَليم» [العربة: 50]. 


فلو كان قتالهم له ميكل من أمر الله كما يزعم لبطل هذا كلّه؛ ولما 
صح قول النبيّ #5 فيهم أنهم بغاة ودعاة إلى الثارء إذ لا شيء من أمر الله يدعو 
إلى الثار. 

ويزداد لديك فساد هذه المزعمة وضوحاً إذا لاحظت ما قبل الآية الكريمة» 
وهو قوله تعالى: لما كَانَ عَلَى الب منْ حَرَجٍ ِيمًا قَرَض الله لَهُ شه الو في الَِينَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (ص: )١71‏ من جزثه الثالث في باب فضائل عليَء وصححه على شرط 
البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه السّيوطي في جامعه الصغير (ص: 6؟١١)‏ من جزثه الثاني وصححه من الطبعة الأولى» 
وأخرجه الهيتمي في صواعقه(ص: )١١١‏ من الطبعة الأخيرة» وهو الحديث الشابع عشر من 
الأحاديث التي أوردها في فضائل علي ميد في الفصل الثاني من الباب التاسع وحسّنه . 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه (ص: )١15‏ من جزئه الثالث. والذهبي في تلخيصه. وقد اعترفا بصحته 
على شرط الشيخين. 
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خلوا مِنْ قَبْل وَكانَ أمز الله قَدَرا مَقدُوراً» [الأحزاب: 8"] فإن معنى الآية: إما أنه 
ليس على النبي ييه من ضيق فيما أحلّ له من التزويج بامرأة ابن المُتبنى لأن 
حكمه غير حكم الولد الصلبي في تحريم زوجته على أبيه» أو أنه تعالى فرض 
وأوجب على نبيّه ع8 أن يتزوج بزينب بعد طلاق زيد بن حارثة لها كما يدل 
عليه ما قبل الآية ليبطل به حكم الجاهلية في الأدعياء وأنه لا يجري المتبنى - بالفتح - 
في تحريم إمرأته إذا طلقها على الأب» ويعني قوله تعالى: ب #سْتَُّ الله في الّدِين 
خَلّوا مِنْ قَبل4 [الاحزاب: 808 إما سئّته تعالى في الأنبياء الماضين وشريعته فيهم في 
رفع الحرج عنهم وعن أممهم بما أباح لهم من ملاذهم, أو أنه تعالى أباح لهم كثرة 
الأزواج كما صنعه داود وسليمان يَتِكَِدٍ فكان لداود عَلِيكلادٌ مائة زوجة» ولسليمان 
ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية» أو أنه تعالى يريد بسئته أن النكاح من سنة 
الأنبياء !هي كما جاء التنصيص عليه من رسول الله 8ه بقوله : (النكاح من سنتي » 
فمن رغب عنه فقد رغب عن سئتي) ويعني تعالى بقوله: #وكانَ أمز الله قَدَراً 
مَقدُوراً» إما أن ما كان يُنزّله تعالى على أنبيائه ميلك من الأمر الذي يريده قضاء 
مقضياًء أو يعني أن أمره تعالى يجري على مقدار لا تفاوت فيه من ناحية الحكمة» 
أو يعني أن القدر المقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم بلا زيادة ولا نقصان. 


الآية لا تدلٌ على ما يبتغيه الآلوسي 


وإنما تلوناه عليك بطوله لتعلم أن الآية الكريمة لا تريد ما يبتغيه الآلوسي 
ولا تدلٌ عليه بإحدى الدلالات المنطقية» وشيء آخر يلزم الآلوسي أن يقول به 
وهو أن قوله تعالى: طمَنْ قَتَلَ مُؤمناً مُتَعَمّداً فَجَراوْة جَهَتّمَ خَالِداً فيها» لا معنى له 
وليس له في الوجود صورة» وذلك لأن كلد من القاتل والمقتول معذور بعد أن 
كانا مشمولين لقوله تعالى: #وَكانَ أمز الله قَدَراً مَقدُورا» ولا مخرج لهما عن 
منطوقهاء يدلك على ذلك تعليله هذا بقوله: (فوقع ما وقع إن شاء وإن أبى أبو 
الحسئين» فكلّ من الفريقين معذور. وكان أمر الله قدراً مقدوراً) فهو يفيد خروج 
القدل والقتال عن مشيئة كل من القاتل والمقتول بمقتضى تعليله العليل الموجب 
بطلان الدين في وعذه ووعيده» بل يوجب بطلان التكليف وبطلان بعثة 
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النبي 86ة لعدم الفائدة حينشذز فيهاء إذا كان كل ما يرتكبه الإنسان بنفسه أو 
بالآخرين خارجاً عن مشيئته » وأنه يقع إن شاء أو أبى وكان أمر الله - فى ذلك - 


فالآلوسي بهذا المنطق المفلوج والبرهان المعكوس يحاول عبثاً أن يعطي 
بغاة صفين وغيرهم من الخارجين على علي عَكِدٌ صفة المحبة له والقيام بفضله 
خشية أن يدخل الفريقان المقاتلان له ميلد والمستحلان دمه في قول النبيّ 05ة 
فيما تقدم ذكره: (يا علي لا يُحبّك إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) وقوله 876 : 
(يا علي حربك حربي وسلمك سلمي) وفي القرآن: : أإِنّ المُنافقينَ في الدَرَكِ 
الأسمَلٍ من الثار وَلَنْ تج لَهُمْ َ تُصيرا :[الساء: 140] ويقول الكعات: فِإِنّمًا جَرَاءُ 
لين يُرحَارِيٌنَ الله وَرَسُولَه وَيسِمُونٌ في الأراضن قَنَادا أذ بمْتَلُوا آو لبوا أو مقْطم 
ل ل سه 

خرّة عَذَابٌ عَظيم» [المائدة : *9"] . 


فكلّ هذه الأحاديث الصحيحة المسجلة في صحاح أهل السنّة» وكل هذه 
الأيات الكريمة في القرآن دعت الشيعة الإمامية إلى الإنحراف عن المقاتلين 
عليّاً 2 والإعتقاد فيهم غير ما يعتقده فيهم أعداء عليّ وبنيه للك إذ لا يجوز 
للشيعة وهم مسلمون مؤمنون أن يخالفوا الله ورسوله مد ويكونوا حرباً لله 
وحرباً لرسوله 2# ويريدوا غير ما يريدان ‏ كما فعل ذلك الآلوسي -» ويؤكد 
عقيدتهم في الفئة الباغية من أهل صفين قول النبيّ ميق : (مَن سب علي فقد 
سبّني» ومن سبّني فقد ست الله» ومن سب الله فقد كفر)”'2 وقد ثبت بالتواتر 
القطعي أن رئيس الفئة الباغية معاوية وأصحابه قد سيّوا عليًا مَقِكئْلة على المنابر 
والمنائر في الجوامع والمجامع من سئة سبع وثلاثين من الهجرة إلى سنة تسع 


ارق أخرجه السيوطي في جامعه الصغير (ص: )١141/‏ من جزئه الثاني وصححهء والحاكم في مستدركه» 
والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم في (ص: )من جزئه الثالث» 
والمتقي الهندي في منتخب كنز العمل بهامش الجزء الخامس عن مسند أحمد في باب فضائل 
عليّ ظَلتكلة وغير هؤلاء من حفاظ أهل السنة. 


30و2> 


وتسعين”١2‏ حتى جعلوا ذلك من أورادهم اللآزمة في مختلف الأوقات» أللهم إلآّ 
أن يقول + الالبريتي كال خوو سن أعداء ارسي والنالني عد انهم 
مجتهدر دقان نيام بعضهم إلى التقاعد عن نصرته وخذلانهء وبعضهم إلى قتله 
وقتاله”'' وإهراق دمهء ومع ذلك فهم محبون له عارفون له فضله فلهم أجر واحد 
على اجتهادهم وإن لم يكونوا محقين وكانوا مبطلين. 


كأن القوم يرون أن الاجتهاد من الدروع الحصينة التي تخول صاحبه 
صلاحية قتال على عيملا ووجوب قتله وإن كان ذلك الاجتهاد مقتنصاً من الأهواء 
والضلالات والكفر والنفاق» وكان مخالفاً لقول رسول الله 8 فيما تقدم نصّه : 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) بل وإن كان اجتهادهم في سب الله وسبٍّ 
رسوله ته وفي حربهماء إذن فليرتكب المجتهدون ما شاؤًا أن يرتكبوا من 


)١(‏ تجده في (ص: 4١؟)‏ من سئن الترمذي (وص : 11/8) من صححيح مسلم من جزئه الثاني في باب فضائل 
علي عَقتئة و(ص: )١١5‏ من الفصول المهمة لابن الصباغ المكي المالكي» وهذا مما لا خلاف فيه 
بين الأمة بل هو معلوم حتى عند اليهود والتصارى وسائر الملل الأخرى إلى زمن عمر بن عبد العزيز. 

(7) الغرابة في كون معاوية من المجتهدين ومالك بن نويرة ليس مجتهداً: يقول ابن حجر الهيثمي في 
خخاتمه الصواعق: (إعتقاد أهل السئة أن معاوية كان من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده) 
والغريب أيها القارى»ء أن يكون معاوية من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده في سب علي كلد 
وقتاله» ومالك بن نويرة من المرتدين وليس من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده في امتناعه من 
دفع زكاته وزكاة قومه إلى أبي بكر (رض») لذا فإن الشيعة تقول إن مالك لم يصنع مع أبي بكر(رض) ما 
صنعه معاوية مع علي يكز من السباب والقتال واستحلال قتلهء فهل يا ترى وجهآ لهذا الفارق بين 
الرجلين سوى أن مالكاً خخائف أبا بكر (رض) فقط ومعاوية لم يكتف بمخالفته علي تله دون آن 
قاتله واستحلٌ سبابه وقتله؛ لذا كان مجتهداً فله أجر اجتهاده؛ أما مالك فكافر مرتد وليس مجتهداً وله 
أجر اجتهاده» ولو كان الأمر معكوساً لانعكس الأمر عندهم فلو كان المخالف لأبي بكر (رض») 
والممتنع عن دفع زكاته له معاوية وأصحابه لكان معاوية عندهم كافراً مرتداً خارجاً عن الإسلام» ولما 
صح الاعتقاد عندهم أنه من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده. 
فتفريق أهل السنّة ‏ على حدٌ قول ابن حجر بين الرجلين - بين مالك بن نويرة الصحابي الكبير المحكوم 
عليه بالإرتداد في محكمة خصوم الشيعة دون النبي 4# مع ثبوت إسلامه بشهادة كلّ من العدلين 
عندهم عبدالله بن عمر» رأبي قتادة عند أبي بكر(رض) كما في الإصابة لابن حجر العسقلاني» لأن 
مالكاً كان موالياً لعليَ ملك ومخالفا لأبي بكر (رضص) ولا يرى له في عنقه بيعة وبين معاوية بن أبي 
سفيان المحكوم عليه في محكمة النبيّ مي بالبغي وأنه من الدعاة إلى الثارذ فيما تواتر عنه مَيية ولوصيّه 
علي لكك ومستحل لحربهما وسبّهما يغني اللبيب عن التحقيق إذاً لم يكن له في العصبية من نصيب. 
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أنواع الضلالات والمويقات وفعل المحرمات ما دام الاجتهاد قد خولهم صلاحية 
ذلك كلّهء كما يزعم أولياء الفئة الباغية من أهل صفين تصحيحاً وتصويباً لما 
ارتكبوه من قتل النفوس واستحلال المحرّمات» وهتك الحرمات» وما استحلره 
من عثرة النبيّ عق ما حرم الله وقديماً قال رسول الله 886 : (ستة لعنتهم 
لعنهم الله وكلّ نبي مجاب: الزائد في كتاب الله» والمكدّب بقدر الله تعالى؛ 
والمتسلّط بالجبروت فيُّعز بذلك من أذلّ الله ويّذلٌ من أعرَّ الله والمستحلٌ لحرم 
الله والمستحلٌ من عترتي ما حرّم الله والتارك لسكتي)7. 

وهل يكون الطعن في رسول الله يفيه وفي دينه غير هذاء ويقابل هذا 
الاجتهاد إجتهاد إبليس» واجتهاد المشركين» واجتهاد قتلة عثمان» وذلك مع الغضٌ 
عن كون اجتهاد الفرقتين مانعاً من حيّهم علي مَقِكدلِةٍ ومانعاً من أنهم عارفون له 
فضله ‏ كما يزعم الآلوسي ‏ لوضوح بطلان تحقق محبتهم له ملك مع إنتفاء 
إطاعتهم له مَلِيكِدٌ كما تقدمت الإشارة إليه في صريح قوله تعالى: قل إنْ كنم 
تُحبّونَ الله قَاتبَعُونٍ يُحبَبَكُم الله» [آل عمران: ]١‏ فإن إبليس قد اجتهد في مخالفة أمر 
الله كاجتهاد معاوية في مخالفة أمر النبئ 226 الذي إستحق من أجله أن يكون من 
الدعاة إلى النارء فلإبليس على زعمه أجر واحد على اجتهاده وإن لم يكن محم 
وكان مبطلاً» ولا يمنع ذلك كونه محبّاً لله. ولا ينافي كونه عارفاً له قدره حقٌ قدره. 

وكذا الحال في مشركي قريش فإنهم اجتهدوا في قتال النبيّ 26 ووجوب 
قتله لشبهة قويّة عند مقائليه أوجبت عليهم أن يقاتلوه» وذلك بزعمهم لا ينافي 
دينه» ولا يمنع من كونهم محبين له عارفين له فضله. فإن جاز مثل هذا الإجتهاد 
والمخالف لضرورة الدين» والمقابل لجميع نصوصه القطعية» والمصادم للأدلّة 
العقلية الفطرية عند أولياء الفرق الباغية جاز ذلك الإجتهاد لأولئك الأبالسة 
والشياطين من كفرة قريش وغيرهم من الكافرين» وهذا لا يقول به ذو دين وذلك 
مثله لا يقول به من له دين. 


)١(‏ أخرجه السيوطي في جامعه الصغير (ص: 7) من جزئه الثاني عن الترمذي والحاكم عن عائشة. 
والحاكم عن ابن عمر وصححه. 


ذا 


لماذا إختار الشيعة عليّاً غئز: إماماً بعد النبيّ 2226 دون غيره 


ثم إننا معاشر الشيعة إنما إخترنا علي وبنيه الأحد عشر 292 أئمة لنا بعد 
رسول الله م دون الآخرين؛ لأن الله تعالى قد اختاره لنا إماماً وهادياء وأمر 
نبيّه يني أن ينص عليه بالخلافة العامة على الأمة من بعدهء وذلك لما أخرجه لنا 
حفاظ أهل السئة في صحاحهم»ء وأيناء الحديث دهمت اددجم المعتبرة 
لديهم من أنه عي نصصّ عليه بالإمامة بعدهء وكان يذكّرهم بذلك طيلة حياته وفي 
مختلف أوقاته يمختلف حالاتف حتى في مرضه الذي توفي فيه كه والحجرة 
مملوءة بأصحابه» فقال وهو يي في ذلك الحال من شدّة المرض: (أيها الناس 
إن مَخْلّف فيكم التّقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبداء ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» فلا تقدموهم فتهلكواء ولا 
تأخروا عنهم فتهلكواء ولا تُعلموهم فإنهم أعلم منكم)7 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (ص: )757١‏ من جزئه الثاني عن نيف وثلاثين صحابياً وهو من الأحاديث 
المشهورة المتواترة بين الفريقين» وأخرجه الحاكم في مستدركه (ص: ٠‏ و158١)‏ من جزته الثالث 
وصححه على شرطي البخاري ومسلم» ونقله ابن حجر في صواعقه عن نيف وعشرين صحابياً في 
الفصل الأول من الباب الحادي عشر في فضائل أهل البيت النبوي 26 في الآية الرابعة (ص: 89) 
من طبعة سنة (175١ه)‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ص: 547) من جزئه الثامن. 
والإمام أحمد بن حنبل في مسئده (ص: /ا و4١1و55‏ و09) من جزثه الثالث. وأخرجه مسلم في 
صحيحه (ص: 779 و0٠18)‏ من جزئه الثاني في فضائل أهل البيت نكل . 
حديث الثقلين ودلالته على خلافة الأئمة من أهل الييت 
وفي هذا الحديث من الدلالة على خلافتهم بعد رسول الله يه من وجوه تمسّك بها الشيعة تبعاً 
للنبيّ ينه ونزولاً عند سنّته القطعية: 

ايل إن نص في الدلالة على عدم حلو البيت التبوي من جل في كل. زمان هو في وجوب 

الثاني : إن النبين وه جعل عترته أحد الثقلين أو الخليفتين» 2 بأنهما لن يفترقا ما دامت 
الدنيا ؛ لأن لن لنفي المستقبل عند أهل العربية فهو يفيد عدم افتراقهما في المعنى أبداً حتى يردا 
عليه #26ة الحرض» وهو دليل على عصمتهم لعصمة القرآن فيتعين عصمة أعداله؛ والمعصوم أحقٌ 
بالإمامة بل لا تصلم إلآلى والآخرون لم يكونوا معصومين إجماعاً وقولاً واحداً. 

الثالثك: إن الحديث نصّ صريح في أن عندهم علم القرآن» وهو دليل على أفضليتهم من جميع > 
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الأمة؛ والأفضل لا يجوز أن يكون مأموماً للفاضل فضلا عن المفضول لقول الرسول 4286 : (أحقكم 
بالإمامة أقرؤكم) أي أقضلكمء على ما أخرجه الإمام أحمد بن حتبل في مسنده (ص: ٠”‏ و١0‏ و84) 
من جزئه الأول» ويقول ابن حجر في (ص: )٠١‏ من صواعقه في الفصل الثالث من الباب الأول» 
قال: قال رسول الله 426 : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) أي أعلمهم بالقرآن» ويقول البخاري في 
(ص: ردق من جزئه الثالث في باب وقال الليث : حدثني يونس » من كتاب المغازي» قال رسول 
الله يتلق : (ليؤمكم أكثركم قراناً) وأخرج مسلم في صحيحه (ص: 71) من جزئه الأول في باب من 
أحقّ بالإمامة عن النبيّ كه أنه قال: (أحقهم بالإمامة أقرؤهم) وقال 286 : (يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فأعلمهم بالسئّة) . 
ولأن إمامة المفضول للفاضل فضلاً عن الأفضل قبيحة عقلاً لذا لا يصح عند العاقل تقديم المبتدىء 
بالعلوم العربية على الفقيه الجامع لشروط الفتوى» وتقديم الحائز على شهادة الثانوية العامة على 
الحائز لشهادة الدكتوراه. 

الرابع : أن النبيّ مضه جعل عترته أعدال القرآن بنصّ حديثه وهو واجب الاتباع» فكذلك يجب 
إتباعهم في كلّ أمر ونهي وهو لازم الإمامة» وهذا معنى وجوب التمسك بهم . 

الخامس : آن النبيَ كنك رتب الضلال على تركهما معاً والهدى على التمسك بهما جميعاً» فالخل 
بأحدهما دون الآخر لا يغني من الحق شيئاء بل التمسك بأحدهما دون الآخر لا يكون من الأخذ 
بأحدهما في شيء» فكما أن المتخلّف عن القرآن لا يُصيبه إلا الضلال فكذلك المنحرف عن عترته 826 
لا يصيبه إلا الضلال» وهذا هو معنى لا علم ولا هدى إلا ما كان من طريقهم» ولا سعادة ولا نجاة إلا 
في سلوك مذهبهم. 

السادس : اله عطق هن غن البققةم عن عتز للق فى عل خريده ورتب الهلاك على المتقدمين 
عليهم والمتأخرين عنهم آيَآ كانواء فهو نم صريح لا يقبل التأويل في هلاك المتقدمين عليهم من 
الح حا اه متروس نيه وساي 


لكت زآانث اكاس قَدْدذَمَتْ 
ركبث على إسم الله في سفن التجا”"2 
وأمسكت حبل اله" وهو ولاؤهف.©© 
إذا افترقت في الدين سبعون فرقة"» 

م 2 5 5 5 - 3 
أقفي الفرق الهلآك آل محتد 
إن قلت في الناجين”'؟ فالقول واحد 
فخلُ عليِاًليإماماً ونسله 


)١(‏ يشير إلى حديث السفينة المشهور بين الفريقين والمتفق على صحته بين الطائة 


مَذَاههم في أبحر الغيّ وَالجَهلٍ 
اح ال در 
كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل 
ونشف كما قد جاء في محكمالنقلٍ 
فقل لي بهاياذاالرجاحة والعقل 
أم الفسرقة اللآتي نجت منهم قل لي 
وإن قلست في الهلاك حفت عن العدل 
وأنت مسن الباقين في أوسع الحلّ 
تفتين من قوله 28026 : 


(مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق - وفي آخر هلك وفي ثالث 


وهناك غير هذا كأحاديث السفينة» والنجوم» وباب حطهء وحديث: (من 
أراد أن يحيى حياتي» ويموت ميتتي» فليتولٌ عليّاً وذريته من بعدي» فإنهم لن 
يُخرجوكم من باب هدى» ولن يُدخلركم باب ضلالة) فكيف يجوز على شيعتهم 
أن يرجعوا إلى غيرهم» ويعدلوا بالخلافة عنهم إلى الآخرين ممن لم يمت إليهم 
بنسب ولم يتصل بهم بسبب» ويكونوا حرب الله وحرب رسوله كثاقة فيكونوا 
داخلين في قوله تعالى: لوَمَنْ يُشاقِق ِنْ الرٌسول مِنْ بعد ما َب لَهُ الدى وَيَْبعَ غير 
َبِيلٍ الحؤييينَ وله ما تَولَى وَنْصلِه جَهَتم وسَاَتْ مَصِيرًاً» [الساء: ]1١6‏ كما دخل 
فيها غيرهم من المنحرفين عنهم إلى أعدائهم . 

لهذا كله وأضعاف أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي رواها لنا أعلام أهل 
السئة الناصّةٍ على إمامة الأئمة من البيت النبويّ فيه دون غيرهم» تجد الشيعة لا 
تأخذ أحكام الشريعة إلآ منهم» ولا تصغي إلى مقالة غيرهم أيَآ كانواء ولا تعتدٌ 
بمزا عم المنحرفين عنهم مهما كبروا ف فى أعين الناس» وغثاء البشر تمسكاً منهم 
بمثة اللبيت وطق وانضالا لأمره» وقرارة عنسا رتبه نين الهلاك والضلال على 
المنحرفين عنهم والمتمسكين بغيرهم» وكيف ينقطعون إلى غيرهم كما صنع هذا 
الآنوسي وصاحبه الهندي وأضرابهما ممن ثبت إنحرافهم عن الوصيّ وآل 


هوى -). وقد اعترف الآلوسي بشبوت صحته في صحاح قومه كما تأتي الإشارة إليه. 

(1) يشير إلى ما سججله ابن حجر الهيتمي في (ص: )4١‏ من صواعقه في الفصل الأول في الآيات 
ررديف تقل بي اميد ساني عترلي اد لاضن :ا نقلي : #واعتصِمُوا بل الله 
جَميماً وَل تَعَوَقُوا# فقال إنهم نكل هم حبل الله الذي يجب التمسك به. 

)يشي إلى ما أخرجه ابن حجبر في لآب لان من الباب الحادي عشر في إلفصل الأرل: في فضائل 
أهل البيت النبويّ #26 من الصواعق المحرقة عند قوله تعالى: «وَإني لتَقَارْ لمن نَابَ وَآمَنَ وَعَملَ 
صَالحاً نم أمتدى4 أي اهتدى إلى ولاية أهل بيته تله . 

(؛) يشير إلى الحديث الصحيح من قوله يتل : (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة منها 
ناجية والباقية في النار) وقد أخرجه السيوطي في جامعه الصغير ص (475) من جزئه الأول؛ رصححه. 
والحاكم في مستدركه) والذهبي في تلخيصه (ص: )١78‏ من جزئه الثاني بطريقين» قالا: وهذه 
أسانيد تقوم بها الحجّةء وأخرجه الخطيب في تاريخ يغداد (ص: 0١7‏ من جزئه الثالث عشر) 
والإمام أحمد بن حنبل في مسنده: 7/5 .1١‏ 

(0) يشير إلى حديث السفينة المارٌ ذكره. 


النبي ينف والشيعة يرون بأمّ أعينهم رسول الله 8ت شدد الأمر على المتأخرين 
عنهم لساري للبم حت ريا لبهم اكت موكايور .وخر الهلاك والضلال: 
«أبرِيدُونَ أن تَهِدُوا م مَنْ أَضَلٌّ الله و مَنْ يُضلل الله فَلنْ تَحِدَ لَهُ سَبيلاً» [التساء: حم]. 


الطوائف التي ذكرهم الألوسي ليسوا من الشيعة 

ذكر الآلوسي بعض الطوائف وشيئاً ليس بقليل من عقائدها ونسبها إلى الشيعة» 
ولمًّا لم تكن تلك الطوائف من الشيعة في شيء وليست هي من تلك على شيء: 
رأينا أن من الأحرى أن نضرب الصفح عن ذكرها ونعدل إلى تزييف مزاعمه الزائفة : 
الآلوسي وكيده 

قال الآلوسي: «إذ قد فرغنا من عدّ الفرق فقد آن أن نشرع في ذكر بعض 
مكايدهم التي توصلوا بها إلى ترويج مذهبهم الباطل وإضلال العباد» وهي كثيرة 
جداً لا تدري اليهود بعشرها وهذا الكتاب يضيق عن حصرها . 

المؤلف: تعرّض الآلوسي لبعض الفرق المتسمية باسم الشيعة» وعد رجالاً 
من الشيعة كعبدالله بن عمر وغيره ممن هو على شاكلته» وقد عرفت أنهم ليسوا 
من الشيعة في شيء» وليست هذه منها على شيء لثبوت إنحرافهم عن الوصيّ وآل 
النبيّ عيقة في عقائدهم وسلوكهمء فهو إذ يعزو إليهم الكيد لترويج مذهبهم 
على حدٌ تعبيره ‏ لا يعتمد إلا على الجهل بحال الشيعة تارة وعلى العصبية 
المقيتة أخرى» وهي التي تركته يرتكب من الشيعة ما حرم الله فلا غرو من رواد 
المنافع إذا تقحموا في كل شيء ولم يبالوا بما يقول النّاس فيهم» فإنك تراهم في 
كلّ ملة ودين يبرزون صفحتهم للخزيء ويطرحون أنفسهم في الفضائح فيرتطمون 
في مراغة الذم» وحينئذ يصبحون مضغة في أفواه القارضين» والغريب ممن يتلقى 
أباطيله وأضاليله بالقبول - كمحبٌ الدين الخطيب المجدد لطبع هذا الكتاب من 
جديد في القرن العشرين قرن العلم والنور كما يقولون - ويحسب أن قذائفه وسبابه 
أدلّة رصيئة وبراهين مفئّدة لأقرال خصومه رافعاً بها عقيرته» فى حين أنها علامة 
الفجز والخدلات لأعمة تادرولا ووقان ريق ال 
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ولتعلم أيها القارىء أن هذا الشاتم لشيعة آل محمد ويه لم يتوخ من 
رميهم بتلك القذائف» ولم يقصد من نيلهم بتلك الشتائم سوى إظهار فضيلته عند 
أبناء مذهبه ليقولوا فيه إنه من الراسخين في العلم في ردّه على الشيعة» وتفنيده 
لأقوالهم دون أن يشعر ويشعروا إلى أنه من الجاهلين الّذين يملؤن أشداقهم 
بالإدعاء؛ وهم خالوا الوطاب فارغوا الجراب إلا من الإفك والسباب. 

ولا نقول ذلك عن تكهن وهذا كتابه بين أيديئا يشهد لنا بصحة ما نقول» 
وكم من أمثاله بين ظهرانينا ممن لا يفرقون بين سوانح الخير وبوارح الشرء ولا 
يميزون بين السرّاء والضراء تربعوا على دست العلم في هذه الأمة وهم يُفسدون 
ولكن لا يشعرونء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 
ما تقتضيه المصلحة العامة 

ونحن بدافع المصلحة العامة والأخوة الصادقة التي نتحراها لإخواننا المسلمين 
أجمعين من سنيّهم وشيعيهم» نريد أن ننصحهم بكلمة صغيرة تعود عليهم جميعاً 
بأكبر الفوائد وتتقدم» بهم في شؤونهم الاجتماعية كافة» سواء في ذلك النواحي 
السياسية والأدبية والقضائية والصناعية والعسكريةء وأعظمها أن يجتنبوا أمثال 
أولئك الدجّالين الذين همهم فتق الرتق وإشعال نيران الفتن بين المسلمين» بغية 
الوصول إلى شهواتهم البهيمية ومشتهياتهم الرخيصة» وإن أدّى ذلك إلى 
هلاكهم والقضاء على أرواحهم. 

نريد أن يحيدوا عنهم لثلا ينخدعوا بآرائهم السّخيفة ومزاعمهم الهزيلة» 
فإنهم يا قوم يريدون أن يرجعوا بكم إلى الوراء» لذا ترونهم بأم أعينكم يذكرون 
أموراً تودي إلى إنحلال جامعتكم» وفتق رتقكم وتشتت شملكمء حتى إذا 
أصبحتم هزيلي القوى تناولتكم أيدي - أرذل خلق الله وأشدّهم عداوة للذين 
آمنوا ‏ اليهود بالشر والسوء» فيدوسونكم دوس الحنظل» ويحصدونكم حصد 
السَنبل» نريد ألآ تمدوهم بالمال ولا تبذلوا لهم من أنفسكم كلّ نفيس وغال» 
فكونوا يا أخوان أكياساً أذكياء ولا تكونوا بلهاً بسطاءء فتنطلي عليكم أضاليلهم 
بألسنة مكرهم وتمويهاتهم بخداعهمء فإنها وأيم الحق لا توصل إلآّ إلى تمزيق 
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وحدتكم وتفريق كلمتكم وتصديع كيانكم: ولا دَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ عَرْلَهًا مِنْ 
بَعْدِ قُوَةٍ ة أنكَانًا» [التحل: ا ا م تَمْرَقُوا وَاذكدوا 
نعُمَة اله عَلَيكُمْ إِذ كنم أغدَاء فَأَلّفَ , بنَ فُلُوبكُمْ فَأَصْبَحْتُم بيشميه ِشْوَانَا4 [آل 
عمران: ]٠١‏ ونعمة الله هو إسلامه العظيم الذي أمركم بالتوحيد وتوحيد الكلمة: 
ولا تَنارَعُوا فُتفْشَلُوا وَتَذَمَبَ رِيحْكُمْ» [الانفل: +4]ء طاولا تَكُونُوا كالَذِينَ تَقَرَقُوا 
وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اينات وَأُوَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ) [آل عمران: .]1١6‏ 


ومن المؤكد لدينا ومن خلال الحوادث التأريخية التي مرّت على هذه البسيطة 
بتداول الأيام وتعاقب الأجيال» أن معظم الأمم السَالفة من القرون الخالية في العصور 
المتقدمة إنما استمرت قاعدة على هامات مجدهاء وغارب رقيّهاء وضخامة ملكهاء 
واتساع سلطتهاء وقوّة سلطانها زمنآً طويلاً من عمرها لمكان من فيها من أفذاذ الرجال 
وكبراء المصلحين الّذين غرسوا في نفوسهم جمع الكلمة» وتوحيد الصفء. وتعارف 
الأرواح بين مختلف طبقاتهم وتباين مذاهبهمء وتضارب أهوائهمء وكانوا يطادرون 
داعية كلّ شحناء وبغضاء في أقصى البلاد وأدناهاء لثلا يؤدّي السّكوت عنها إلى 
إنحلالهم واضمحلالهم» وكانوا يحثونهم على الإتحاد والتعاضد في المصالح المشتركة» 
وذلك لا شك في أنه عامل فعال من شأنه في الأقل أن يأخذ بيد تلك الأمة وهاتيك 
الشعوب وترفعها إلى أعلى مراتب المجد والرقي» ولما كان الأمر على عكس ذلك في 
بعض القرون المنقرضة لم تلبث إلآ أياماً قليلة حتى أصبحت عبرة لغيرها من الأمم 
والشعوب المتأخرة» وما ذاك إلا لقيام بعض المفسدين فيهم من أهل الأهواء والضلالات 
والنفوس الشريرة التي لا يهمها إلا إشباع رغباتها الفاسدة ولو على أشلاء الآخرين من 
أبناء الأمة» فأعطوه المقادة وسلموا إليه القيادة فانتزع منهم روح الإخاء والوحدةء 
وبث فيهم روح العداء والنقمة» فتدحرجت كرة عرّهم من جراء تلك الروح الخبيثة 
التي تسلقت إلى نقتي واف لكر عدن جردت يميم ا ترك عملا مهيرة 
وأنزلتهم إلى أعماق مهاوي الهوان والدّل والخسران : «ألم َرَ إِلَى الَذِينَ بَدَلُوا نعْمَة 
الل كرا وَأحَلُوا قَرْمَهُمْ دَارَ البوار جَهسَم يَصلُوتَهَا وب قي ئس القَرَارٍ» لإبراهيم : 78 و75]. 


فإلام يا قوم تقابلون اليقظة بالسّئةق والنباهة باليلاهة» وحتام لا تثنقف 
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عقولكم التجارب والعبر وقد أصبحت بمرأى منكم عدد الرمل والحجرء وبالطبع 
أن التباعد والتباغض والعداء والتفرقة التي نراها ما بين المسلمين في القرون 
الأولى والعصور المتوسطة وما بعدها إلى هذه الآوئة» باعي لام جر اد جما 
أولئك الدجالين ووساوسهم الشيطانية» ونبزاتهم التي ألصقوها بالشيعة» ووضعوها 
على ألسنتهم ليباعدوا بينهم وبين العامّة» ويغرسوا في أذهانهم ما يعزونه إليهم من 
نسب قبيحة وتهم شنيعة مما هم أبرٌ وأتقى من أن يكون ذلك منهم . 

وبهذا استمر العداء عبر القرون بين الفريقين» وأستحكم الغ في نفوس 
الطائفتين» لذا ترى على الأثر أن العامة مخدوعون بما خطه لهم أولئك الغواة 
الخرّاصون من الهمزات حول الشيعة حتى طفق ينظر كل فريق منهم إلى الفريق 
الآخر نظر العدوّ لعدوّه البغيض» ويتريص كلّ منهما بصاحبه الدوائر ويبتغي له 
الغوائل» ويريد الوقيعة فيه عند سنوح أية فرصة يستطيع من ورائها القضاء على 
أخيه والإتيان على آخر نفس من أنفاس حياته» ولو أن هؤلاء الدجالين كفوا عن 
مهاجمة الشيعة ولم يزيدوا على ذلك الطعن في أعراض من عرضهم أنقى من 
النلجء وخفضوا قليلاً من عضب لسانهم» لوجدوا الشيعة أقرب النّاس إليهم 
مودّة» وأشدّهم لهم رعاية» ولكن ماذا تصنع الشيعة وهؤلاء يلجئونهم إلى تنظيم 
خطوط الدفاع لما وجدوهم هاجمين عليهم بالمكشوفء وزاحفين إليهم معلنين 
لهم القتال» ولمًا لم يجدوا هناك ممن بيده السّلطة الزمئية من الحكام المعاصرين 
من يقف حائلاً دون هذا الهجوم المدمّرء ولم يروا من ينتقم من الزاحفين 
المعتدين عليهم» ولا من ضارب على أيدي العابثين بيد من حديد» كانوا أبعد 
الفريقين طبعاً عن المسؤولية التي تستتبعها هذه المنازلة وذلك الدفاعء بل لا 
تتحمل شيئاً من المسؤولية تجاه ذلك الموقف» بعد أن كانوا مضطرين للدفاع عن 
أنفسهم وعن قداسة مذهبهم الذي يحاول هؤلاء أن يدنّسوه بذنوبهم ويلوثوه 
بأكاذييهم» وإلاً فالشيعة إلى السّلم أجنح منها إلى المناجزة» وإلى إيثار الدعة 
أميل منها إلى الدخول في المجادلة» وحسبك شاهداً على ذلك أقوالهم وأعمالهم 
في مختلف أزمانهم بمختلف أجيالهم. 
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الفصل الثاني 
مباحث في آية الوضوء 

آبة الوضوء 

قال الآلوسي ص: :)١9(‏ افمن مكايدهم يقولون إن أهل السنّة يخالفون 
القرآن المجيدء فإنهم يغسلون الأرجل بدل المسح» والكتاب يدل ظاهراً على 
المسح» والجواب: أن آية الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السّبع 
المتواترة» تواتر قرائتين منها ثابت بإجماع الفريقين بل بإجماع المسلمين ‏ وهما 
قرائتا - النصب والجر في الأرجل» وقد ثبت في أصول الفريقين أن القرائتين 
المتواترين إذا تعارضتا في آية واحدة فهما في حكم الآيتين» وأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وههنا كذلك إذ يمكن الجمع بينهما حسب 
قواعدنا بوجهين: 

الأول: بحمل المسح على الغسل» فإن قال الشيعة يلزم من ذلك الجمع بين 
الحقيقة والمجاز وهو ممتنعء قلنا: لا يلزم ذلكء» لأنا نُقدّر لفظ إغسلوا قبل 
بأرجلكم أيضآء وإذا تعدد اللّفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى» فالمسح الذي يتعلق 
بالرؤوس حقيقي والمتعلق بالآرجل مجازي. 

الثاني: أن الجر بالجوار وهو بالتنزيل كثير الوقوع» فتؤول قراءة الجر إلى 
قراءة النصب» وجواز سيبويه» والأخفش» وأبو اليقاء وسائر المحققين من النحاة 
جر الجوار بالنعت والعطف» أما النعت فكقوله تعالى: طعَذَابُ يوم أليم» [هود: 
15] فقد جر (أليم) بمجاورة (يوم) مع أنه نعت للعذاب» وأما العطفٌ فكقوله 
تعالى: حُور عِينٍِ كأمثالٍ الولو المَكَنُون؟ [الواتعة: 18-7] على قراءة حمزة 
والكسائي» فإنه مجرور بمجاورة: #بأكواب وَأباريق» [الواقعة: 16] مع أنه معطوف 
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على: لوِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ» [الواقعة: 14] وقد وقع هذا الجر في كلام العرب العرباء 
فلا يُلتفت إلى إنكار الزجاج وقوع جر الجوار في المعطوف». 

المؤلف: يريد الآلوسي وغيره من المموهين لوجه الحقائق أن يصرفوا آية 
الوضوء”' عن وجههاء ويحملوها على معنى لا صلة بينها وبينه» لأجل هذه 
التمحلات الباردة والتمويهات العاطلة التي لا يأتي إحتمالها في شيء من كلام 
أهل العربية فضلاً عن مثل الكتاب المنزل - لبيان تفهيم الأحكام ‏ معجزة لنبوّة 
سيّد الأنام ترق . 

وسأوضح لك أيها القارىء ما في هذا الكلام من الخلط والتزوير وعدم 
الإنتظام في طي أمور: 
فساد ما قاله الآلوسي في آية الوضوء في طي أمور 

الأمر الأول: (قوله): «ومن مكايدهم يقولون إن أهل السنّة يخالفون القرآن» . 

فيقال فيه: إن كان ثمة من يقول بوجوب المسح على الأرجل ومخالفة 
خصوم الشيعة له فهو الله تعالى في محكم كتابه العزيزء حيث يقول لعباده 
المؤمنين: لإيَا أيَهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتَمْ إِلَى الصّلآَةٍ فَاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيديكُم 
ِلَّى المَرَافْقِ4 [المائدة: 5] ويّفهم من هذا كلّ عربي حتى الغبي منهم أنه تعالى يريد 
منهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم» ولا يريد غيره ولو أراد غيره لبيّنه لهم» ولما 
لم يُرد منهم الغسل فَصّل بين قوليهء فقال: ظوَامسَحُوا برؤوسكُم وَأَرجُلِكُم إلى 
الكَعْبَينِ4 فعلمنا من هذه الآية أنه يريد أن نمسح الرؤوس والأرجل» ولو أراد منّا 
غسلهما أو غسل أحدهما لعبّر به كما عبّر بالغسل في الآية الأولى حينما أراده 
فكما لا يفهم أحد من الآية الأولى إل غسل الوجوه والآيدي فكذلك لا يفهم من 
الآية الثانية إلا مسح الرؤوس والأرجل» ولا يجوز على الله تعالى أن يقول وامسحوا 
وهو يريد واغسلوا كما يزعم الآلوسيء واللّفظ بظاهره لا يدل عليه ولا يفيده. 


)١(‏ وهي قوله تعالى في سورة المائدة؛ آية 5: ليا با اينع آمَنُوا ذا قُمْتُم إلى الضَّلاَة فاغسِلوا وُجُوهَكُمْ 
وَأيديكمْ إلى المَرافقٍ وَآَْسَحُوا بسكم وأرجلكم إلى الكمْيين» . 
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فهل تراه تعالى ملغزاً مغريا بالجهل ويريد غير ما هو الموضوع له من ظاهر 
كلامهء وهو قبيح يستحيل على الله تعالى أن يريدهء ولنضرب لك مثلآً نشاهد به 
أنه لا يريد في الآية الثانية إل المسح» وذلك ما إذا قلت: (إضرب معاوية وعمراء 
وأكرم عليّاً وحسنا) فإنك لا تفهم من الجملة الثانية أنك تريد ضرب حسنء وإنما 
تفهم منها إكرام حسن وإكرام عليَء كما لا تفهم من الجملة الأولى إلا ضرب 
معاوية وعمروء ولو أردت خلاف ذلك من ظاهر كلامك لعذّك العقلاء من زمرة 
الملغزين المموهين» والآية من هذا القبيل لا تريد سوى غسل الوجوه والأيدي في 
الفقرة الأولى» ومسح الرؤوس والأرجل في الفقرة الثانية» وليس هناك شاهد على 
خلاف ما تريده مطلقاً لا من ظاهرهما ولا من غيرهماء فوجب الأخذ به والعمل 
عليهء فلا يُعدّل عن الظهور لأجل التحريف الذي يرتكبه بعض أهل الزيغ في 
كتاب الله أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تصحيح غير الصحيح . 


الأمر الثاني: قوله: «وهما قراءتا التَصب والجرّء وقد ثبت في أصول 
الفريقين أن القرائتين المتواترتان إذا تعارضتا فى آية واحدة؟. 


فيقال فيه: لا يلزم من تواتر القرائتين وتساويهما في آية واحدة أن تكونا 
معارضكو» ولئس بين قراءة امن كرأ بالجر ونين مواقوا بالتعنب من تعازصن حي 
يحتاج إلى الجمع العرفي بينهما ‏ كما يزعم الالوسي - إذ بتقدير الجر فإنه معطوف 
على (رؤوسكم) فيجب الاشتراك في الحكم على معنى يجب مسح الأرجل» 
لإتفاق أهل العربية على أن الواو تشرك في الإعراب والحكم» فيثبت حكم المسح 
الشابت للرؤوس للأرجل أيضآء وأما بتقدير النصب على قراءة من قرأ به فإنه 
معطوف على محل الرؤوس إذ أن محلها النصب» والتقدير إمسحوا رؤوسكم 
وأرجلكم» فأين التعارض الذي يزعم هذا الخّاص وجوهه بين القرائتين» ولعله 
إنما ادعى هذا التعارض الموهوم ليجمع بينهما حسبما يهوى وشاء له مذهبه» وإن 
كان ذلك مخالفاً لما عليه أهل هذا الفن في الجمع بين المتعارضين مطلقاء لذا 
تراه يقول بكلّ إطمئنان: (يُحمل المسح على الغسل جمعا) وقد عرفت عدم 
التعارض لكي نحتاج إلى الحمل والجمع والصرف والتأويل. 
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وجملة القول: ليس المقام من باب التعارض بعد تسليم تواتر القرائتين 
وتسليم كون التعارض في قراءة الاية الواحدة في حكم التعارض بين الايتين» 
لوضوح عدم التنافي والتعارض بينهما في شيء» وأن المتعيّن في كل من القرائتين 
هو وجوب مسح الأرجل . 

الأمر الثالث: أما قوله: «يُحمل المسح على الغسل» فيردٌ عليه: 

أولاً: بالنقض بأن نقول: إذا جاز حمل المسح على الغسل بتقدير إغسلوا 
قبل بأرجلكم جاز حمل الغسل في الأيدي على المسح بتقدير لفظ امسحوا قبل 
أيديكم» وإذا تعدد اللفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى» ولا يختص ذلك بالآية لو 
صح شيء من ذلك بل يتعدى إلى غيرهاء فلو قال قائل: قتل زيد وخالد بكرا 
فلا يريد أن خالداً كان شريكاً مع زيد في قتل بكرء ولا يكون قاتلاً لبكر مع زيد 
ولا شيء عليه شرعاء لأنا نُقدّر كلمة (أكرم) قبل خالد» فالقتل يتعلق بزيد حقيقي 
والمتعلق بخالد مجازي» وهكذا كما يزعم الفيلسوف العربي الكبير الآلوسي 
المهول - في لفظ المسح المتعلّق بالرؤوس تبعا للأهواء والمشتهيات مما لا يعرفه 
العرب في محاوراتهم وموارد استعمالاتهاء أللّهم إلآ هذا الآلوسي وأخوه 
الهندي» بل لا يذهب إليه أيّ أحد من العرب. 

ثانياً: ليس هذا القول من غلطات الآلوسي وحدهء وإنما إلتقطه من وراء 
بعض أشياخه من غير تفكير ولا تعقّل» وهو شيء أخترعه الزمخشري وغيره لما 
تفطنوا إلى فساد ما تكلفوه من العطف للقول بوجوب الغسلء فاعتذروا عن وقرع 
عطف الأرجل التي حكمها الغسل على مذهبهم في الآية على الرؤوس التي حكمها 
المسح بأن قالوا: إن المراد بالمسح الغسل وإنما عَبّر عنه بلفظ المسح للدلالة 
على وجوب غسل الأرجل غسلاً خفيفاًء هذا تقرير كلام أئمة الآلرسي هذاء وليس 
فيهم من يزعم ما زعمه من التعارض بين القرائتين وأنه يحمل المسح على إرادة 
الغسل» ولو تفطّن إلى معنى كلامه قبل إيراده لسبق لسانه إلى إختيار ما ذكرنا. 

وأما الإعتذار المذكور فهو أشدٌ فساداً من العطف على وجوهكم لتصحيح 
الغسل لكونه من استعمال اللفظ الواحد» وهو المسح الموضوع له معنى واحد» 
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وهو المسح في أكثر من معنى وهو لا يجوز حتى على القول بجواز إستعمال 
المشترك اللفظي في أكثر من معنى» وأعطف عليه فساد قوله: (وإنما عبّر عنه بلفظ 
المسح للدلالة على وجوب غسل الأرجل غسلاً خفيفاً) وذلك لعدم دلالة المسح 
على وجوب الغسل مطلقاً حتى يُعبّر به عنه ويريد الدلالة عليه» لأن المسح هو 
ام فلا يكون التعبير عن أحدهما تعبيراً عن الآخرء ولو أراد 
الغسل لعبّر به أو بما يدك عليه ولو بالقرينة» ألا تراه لما أراد غسل الوجوه 
والأيدي عبّر به ولم يُعبّر بغيره» وكذا الحال لما أراد مسح الرؤوس والأرجل عبّر 
بالمسح لا بغيره» وإنما عبّر بلفظ المسح للدلالة على أنه يريد معناه المطابقي وهو 


المسح. 


والخلاصة أن المسح غير الغسل لغة وعرفاً وشرعاًء ولا يدكٌ المسح على 
الغسل بإحدى الدلالات المنطقية لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالإلترام» 
والموجود في الفقرة الثانية من الآية هو المسحء فكيف يا ترى ينقلب إلى 
الغسل؟! ولأي شيء جاز حمله على الغسل وهو لا يفيده ولا يدل عليه ولا يجوز 
الإعتماد فيه على هوى النفسء. كما لا يجوز أن يقول من له عقل إن الله يقول 
وامسحوا ويريد إغسلواء أو أنه كان عاجزاً من أن يقول إغسلوا لو كان يريد 
الغسل؛ أو أن الآلوسي يريد غير ما يريد الله» وهل إرادته الغسل إلا من قبيل: 
أراد الله المسح وأردث الغسل وحينشل نقول له: نحن نريد ما أراد الله لا ما أراده 
الذين: ؟يُحَرَفُونَ الكَلِمّ عَنْ مواضهه وَنَسِوًا حَظَاً ِمًا مما ذُككوا» [المائدة: +؟] 
ويتقولون على الله ويكذبون عليه وينسبون إليه النتقص والعيب» وهو المستحق 
لكل كمال أنفس» وكيف يتجرأ من له دين أن يصرف الآية عن معناها ويسلخها 
عن وجه دلالتها تبعاً لهوى النفس. الأمر الذي جعله الآلوسي أصلاً يسير عليه في 
كنا لذ تراسكمل راهن الآيانك الممكياف تيوس الثراة ]ار اينات عل 
خلاف ما يريد الله تعالى من ظاهرها. 


الأمر الرابع: قوله: :#إن الجر بالجوار وهو في التتزيل كثير الوقوعء فول 
قراءة الجر إلى قراءة النصب» 5 
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فيقال فيه, أولاً: أن المنصوص عليه عند أهل العربية أن تغيير الإعراب 
بالمجاورة من الشوادً الذي لا يقع في كلام الفصحاءء مع أنه من القياس في اللغة 
والقياس فيها باطل. لأنها مستفادة من الإستقراء فلا يجوز فيها القياس لخروجه 
عن كلام العرب وعمًا كانوا يستعملونه في كلاهمء وإذا خرج إلى هذا الحدّ من 
الشذوذ نظير ما ورد شاذاً في نصب الفاعل فيستحيل حمل كلام الله تعالى عليه. 

ثانياً: قد صبّح جماعة من اللّغويين بامتناع الإعراب بالمجاورة في كتاب 
اللهء بل صرح غير واحد بعدم جوازه مطلقاً ومنهم الأخفش» فإنه صرّح بعدم 
ورود الإعراب بالمجاورة في كتاب الله فكيف يصح حمله عليه مع إنكار مثل هذا 
من علماء اللغة. 

ثالشاً: إن الإعراب بالمجاورة بتقدير جوازه إنما يسوغ بشرطين» الأول: 
عدم وقوع الفصل بحرف الجرٌ ونحوه كما ذكروه في الأمثلة» كقولهم: (جحر 
ضَبٌ خَرِبٍ) وذلك بخلاف الآية» فإن حرف العطف فيها جاء فاصلاً بين الجملتين 
للدلالة على إرادة حكمين كلّ واحد منهما متعلق بموضوعين في الخارج» الأول: 
غسل الوجوه والأيدي» والثاني: مسح الرؤوس والأرجل. 

الشرط الثاني : عدم وقوع الإلتباس في المعنى لدى السّامع كما في المثال» 
فإن كون (خَرِبٍ) صفة (لججحر) لا (لِضبَ) يعرفه كل من ترعرع قليلاً عن رتبة 
العوام؛ بخلاف ذلك في الآية لوقوع الإلتباس بالعطف لدى السّامع بين كونه 
معطوفاً على ما يليه أو معطوفاً على المعطوف في الجملة السّابقة. 

أما على قراءة النصبء فهو معطوف على محل الرؤوسء لأن محلها 
النصب على المفعولية وهو كثير الوقوع في كلام الفصحاء» والقرآن مشحون 
بذلك» فيلزم تأويل قراءة النصب إلى قراءة الجر كذلك لأنه كثير الوقوع في 
القرآن» إلحاقاً للفرد المشكوك بالأعم الأغلب» والإعراب بالمجاورة ا اكول 
غير واقع لا كما يزعمون فالجمع الذي زعمه الآلوسي لتصحيح مذهبه معكوس 
عليه ومردود على وجهه؛ فيقوى حينئذٍ تأويل قراءة النصب بالجرٌ على فرض 
التعارض لا تأويل قراءة الجر بالنصب لشذوذه بل لامتناعه رأساً. 


وم 


الأمر الخامس: قوله «نقدّر لفظ إغسلوا قبل بأرجلكم». 

فيقال فيه: إذا كان التقدير والصرف والتأويل في ظواهر الكتاب الكريم بيد 
الآلوسى فمتى شاء أن يقدّر قدّرء وإن كان فيما لا يمكن فيه التقدير بدلالة القرآن» 
ومتى شاء آلآ يقدّر لآ يقذّرء .وإن كان فيما يضح فيه التقدير بدلالة الكتاب» وإذا 
كان كل قول لم يُشفع بدليل ولم يُعضد ببرهان يستقبله النّاس باحتفال وإجلال إذن 
فليتبوأ كلّ من الآلوسي وذلك الهندي مقعداً ليشار إليهما بالبئان. 


فالآلوسي يرى أن الله تعالى لا يستطيع أن يثبت لفظة إغسلوا قبل أرجلكم لو 
الإسلام) الآلوسي» ادعى لفق امنا من أن يت 'لبظة إغسلوا فين أرجلكم 
ليدل ‏ لو كان فيه دلالة ‏ على ما يريده الآلوسي» ولا شك في أن مثل هذا النرع 
من التصرف والتأويل في آيات القرآن الكريم يغمز في إيمان صاحبه. 

الأمر السّتادس: قوله: «وجوّز سائر المحققين جر الجوار في النعت 
والعطف). 


فيقال فيه: أما قوله تعالى: لعَذَابَ يوم أليم» [هرد: 15] فلا ربط له بما 
نحن فيه لوجود القرينة الحالية فيه» فإن كون أليم صفة للعذاب لا ليوم يعرفه 
كل عربي» ومثله لا يصلح أن يكون شاهداً على شيء من ذلك مطلقاء فكيف 
يقاس هذا على ذاك وبينهما بون شاسع» أضف إلى ذلك بطلان القياس في مثل 
ذلك في اللّخة. 

وأما قوله تعالى: لوَحُورٍ يين» لالواقعة: ؟1] على قراءة من قرأ بالجرٌ فمع 
أن أكثر القرّاء قرأ بالرفع ولم يقرأ بالجرٌ غير حمزة والكسائي فليس معطوفاً على: 
إأكوّاب وَأباريق > [الواقعة: 18] كما توهمه الآلوسي» فهذا أبو عليّ الفارسي يقول 
ف كان الحنة: هو عطف على قوله تعالى: لأوليِكَ الحُقرُونَ في جَداتِ تَعيٍ» 
[الواقعة: ١9‏ ري ري لاريم 
مقارنة حور العين أو معاشرة حور العين. 


ه١‎ 


الآمر السّابع: قوله: «ولا يُلتفت إلى إنكار الرْجّاج وقوع جر الجوار في 
المعطرف)» . 

فيقال فيه: إذا كان لا يُلتفت إلى إنكار الزجاج وغيره من علماء اللغة فأي 
عاقل يا ترى يلتفت إلى مزاعم الجاهلين كالآلوسي وأخيه الهندي» ويترك قول 
هؤلاء العلماء من أهل اللغة» ثم لم يكن هذا من قول الرْجّاجٍ وحده بل هو قول 
كثيرين غيره من اللّغويين» فإنهم صرّحوا بامتناع وقوع ذلك في كلام أحد الفصحاء 
فكيف بكلام الله تعالى» فعدم وقوعه فيه أولى» هذا كله فيما إذا كانت الآأية داخلة 
في مورد جرٌ الجوارء أما إذا لم تكن من موارده ‏ كما هو الصحيح ‏ فلا يكون 
شاملا لها مطلقآء فلماذا إذن كلّ هذا الطنين السّمج والأنين المزعج من الآلوسي 
حول الآية» وجلب جر الجوار في النعت والعطف عليها وهي واضحة لا غموض 
فيها ولا إلتباس» ويفهم منها كل عربي له فهم مستقيم وذوق سليم أنها تريد غسل 
الوجوه والأيدي ومسح الرؤوس والأرجل» ومن أي يا ترى يفهم العربي من الفقرة 
المشتملة على الأمر بمسح الرؤوس والأرجل أنها تريد مسح الرؤوس وغسل 
الأرجل» فقل عربياً وأنطق عربياً ولا تقل ما لا تفهمه العرب. فإن العرب يقولون 
بامتناع وقوع شيء من ذلك في كلام الفصحاءء فكيف يجوز وقوعه في كلام الله 
الذي لا أفصح منه أبداً مطلقاً. 
فيما حكاه عن الشيعة في الجمع بين القرائتين 

قال الآلنوسي في ص: :)5١(‏ «وقد ذكر الشيعة في الجمع بين القرائتين 
وجهين؛ الأول: أن تُعطف قراءة النصب على محلّ رؤوسكم لا على المنصوب 
السّابق لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية» فحينئذ 
حكم الأرجل حكم الرؤوس. 

الثاني: أن الواو فيه بمعنى مع كقولهم إستوى الماء والخشبة. 

وفي كلا الوجهين نظر من وجوه. أما الأول: فلان العطف على المحلّ 
خلاف الظاهر بإجماع الفريقين» وقد استدلوا على خلاف الظاهر بقراءة الجر فقد 
سبق وجه رجوعها إلى قراءة النصب» على أنها لا تدل على مدّعاهم لاحتمال جد 
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الجوارء وأما ثانياً: فلأن إستلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة 
وامسحوا برؤوسكم لها تعلّق يما قبلهاء وأما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد 
ل ا ل وأما ثالئً: فلأنه لو 

عطف وأرجلكم على محل رؤوسكم جاز لنا أن نفهم منه معنى الغسل» ٠‏ لأن من 
القواعد المقررة في العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز 
حذف أحدهما وعطف متعلق المذكور» ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العادي: 
فَعلَى فروع الأييّفانٍ وَأطنّلت2 بالجبلتين ظِباها وَنِعائُها 

أي باضت نعامها فإن النعام لا تلد بل تبيض» إلى أن قال: ومنه قول 
الأعرابي: علفتها تبن وماءً بارداً أي سقيتهاء وأما رابعاً: فلأن حمل الواو على 
معنى مع بدون قرينة لا يجوز» ولا قرينة ههنا بل القرينة على خلافه لما تبيّن من 
وجوه التطبيق هذاء ولمّا حصل الجمع بين الفريقين ولزم الترجيح رجع المحققون 
إلى سُنَة خير الورى إذ هي المبيّنة لمعاني القرآن المجيدء إلى أن قال: وقد كان 
(عليه الصّلاة والسّلام) ويتوضاً في اليوم والليلة خمس مرات على رؤوس الأشهاد 
لأجل التعليم» ولم يرو واحد ولو بطريق الآحاد أنه #6 مسح الرجلين» إلى أن 
قال: وقد روى الجميع غسلهما بروايات متواترة» وقد اعترف بذلك الشيعة إلا 
أنهم يقولون قد روي لنا المسح عن الأثئمة» وما روى أهل السنّة عن أولئك الأئمة 
فهو محمول على التقية» هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأئمة ثابت في 
كتب الإمامية الصحيحة المعتبرة» إلى أن قال: ولنذكر ما ورد في كتبهم من 
روايات غسل الرجلين التي لم يتصدّ أحد منهم للطعن فيها. 

فقد روى العياشي» عن على بن حمزة» قال: سألت أبا هريرة عن القدمين» 
فقال: تغسلان غسلاً . 

وروى محمّد بن النعمان» عن أبي بصير» عن أبي عبدالله تكله إذا سيت 
رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ؛ ثم اغسل رجليك» وهذا الحديث أيضاً 


رواه الكافي» وأبو جعفر الطوسيء بأسانيد صحيحة» ولا يمكن حملها على التقية 
لأن المخاطب شيعي خاص. 


الإدك 


إلى أن قال: وكل ما يروونه في هذه المسألة عن أحد أئمة أهل السنة فهو 
إفك وزور» فقد تبيّن أن هذا الكيد صار في نحورهم ودلٌ بخالفتهم للتصوص 
القرآنية على كفرهم» إنتهى . 

المؤلف: الله ما أكذب هذا الرجل وما أقلَّ حياءه» وما أضل في تلك 
المزاعم عقلهء وأنت تراه من خلال هذه المفتريات قد حكم بكفر الشيعة 
وخخروجهم عن الإسلام . 
الجواب على أقواله من وجوه 

وسنجيبه عن مفترياته وأكاذيبه التي حاول أن يخلب بها أيصار الجاهلين من 
أتباعه» وإليك نصِنٌ الجواب من وجوه: 

الأول: قوله : «فلأن العطف على المحلّ خلاف الظاهر بإجماع الفريقين». 

منقوض» بأن العطف على قراءة الجر على الوجوه خلاف الظاهر بإجماع 
الفريقين» وأما قوله: (وقد سبق رجوعها إلى قراءة النتصب) فقد عرفت فساد هذا 
الرجوع. وأن الأمر فيه معكوس عليه ومردود على ناصيته وأما قوله: (على أنه 
لا يدل على مدّعاهم لوجود احتمال جرٌ الجوار») فمدخول مضافاً إلى أنه مناقض 
لزعمه تواتر القرائتين» على معنى لا يتأتى والحالة هذه إحتماله أن وجود إحتمال 
النصب بالعطف على محل الرؤوس يمنع من رجوع قراءة الجرٌ إلى قراءة التصب» 
بل احتمال كونه معطوفاً على الرؤوس في قراءة الجر يؤكد المنع في عدم رجوعه 
إلى قراءة النصب بالعطف على لفظ الأيدي» فلا يدل على مدّعى الآلوسي في شيءء 
والعطف على المحلّ مشهور عند أعلام اللّغة» بخلاف ذلك في جر الجوار فإنه شاد 
لا يُلتفت إليه عندهم» على أن العطف على المحلٌ أولى من جر الجوار لأمرين: 

الأول: القرب» وهو معتبر في اللّغة» فإنهم اتفقوا على مثل ضرب عي 
موسى أن الأقرب إلى الفعل هو الفاعل» وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى 
المعمول عاملاً» وهو معلوم من لغتهم» وفي العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه 
الأولوية الملحوظة بعين الإعتبار فى اللغة . 
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الأمر الثاني: أنه من القبيح في لغة العرب الإنتقال من حكم قبل تمامه إلى 
حكم آخمر غير مشارك ولا مناسب لهء بل فيه إغراء بالجهل لظهوره في العطف 
على ما قبله مع عدم الفصل» وهذا هو الموافق للعربية الصحيحة الفصيحة ويعرفه 
كل عربي حتى الغبي» ولا شك في أن كلام الله من أفصح كلام العرب» كما أن 
الإغراء بالجهل من سائر الناس قبيح» فكيف من اللطيف الخبير الغنيّ المطلق فإن 
نسبة ذلك إليه أقبح» فكيف استساغ هذا الالوسي حمل كلام الله تعالى عليه. 

الوجه الثاني: قوله: «فلأن استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخلٌ إذا لم 
يكن جملة: إمسحوا يرؤوسكمء لها تعلّق بما قبلها». 

فيقال فيه: أي تعلّق يا ترى يكون بين الجملتين ‏ كما يزعم - وموضوع 
الحكم في الجملة الأولى هو غيره في الجملة الثانية؛ فإن موضوع الحكم في 
الجملة الأولى هو غسل الوجره والأيدي وموضوعه في الجملة الثانية هو مسح 
الرؤوس والأرجل» فأيّ تعلق للثانية بما قبلها وأيّة صلة تجدها بين الحكم 
بوجوب غسل الوجوه والأيدي وبين مسح الرؤوس والأرجل وهما مختلفان 
موضوعاً وحكماً صغرى وكبرى» ولو فرضنا جدلاً أن جملة إمسحوا لها تعلّق بما 
قبلها فإن شيئاً من ذلك لا يرفع غائلة الإلتباس» ولا يزيل الإغراء بالجهل لحكومة 
الظهور على إرادة مسح الأرجل بمقتضى عطفه على الرؤوس المحكومة بوجوب 
المسح على خلافه. 

الوجه الثالث: قوله: «أما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برؤوسكم 
فلا فصل». 

فيقال فيه: أجل يصح هذا إذا طرح المسلمون مراد الله من ظاهر قوله 
وأخذوا بقول الآلوسي, الذي يأخذ في تأويل الآيات بما يهوى وشاء له هواهء لذا 
تراه يقول: إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برؤوسكم» وهل هذا إلا عين 
ما يدّعيه من الآية» فكيف يصح أن يُجعل قوله دليلاً على صحة مدّعاه» وكونه 
صار مذهباً لآكثر أهل السنّة كما يقول فهو يدل على أن هناك الكثير من أهل السنة 
لا يذهبون هذا المذهب» ويوافقون الشيعة على مذهبهم» فيكون ذلك إجماعاً من 
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الفريقين» والحججة في المُجِمّع عليه بينهم دون ما اختلفوا فيه فإنه لا حجة فيه 
على أن ذلك مناقض لقوله: وقد روى الجميع غسلهما بروايات متواترة» فإن 
وجود الكثير من أهل السدّة المخالف لأكثرهم يمنع من تواترهاء كما أنه مناقض 
لقوله: ولم يرو واحد ولو بطريق الآحاد أنه َي مسح الرجلين» لأن ذهاب 
الكثير منهم إلى وجوب المسح يعني وجود روايات كثيرة عندهم يروونها في 
وجوب المسح كما هو مذهب الشيعة» ومناقض أيضاً لقوله: وكلّ ما يروونه في 
هذه المسألة عن أحد أئمة أهل السنّة فهو إفك وزورء لأن إعترافه بذهاب الكثير 
من أئمة أهل السنّة إلى وجوب المسح يعني وجود ما يروونه في هذه المسألة من 
الروايات في وجوبه. 

فالآلرسي الذي يكتب ما لا يفهم» ولا يفهم ما يكتب» إما أن يقول ببطلان 
مذهب الكثير من أهل السنّة الذاهبين إلى وجوب المسح خلافآ لأكثرهم» وأن ما 
يروونه فى هذه المسألة فهو إفك وزورء أو لا يقول ذلك» فإن قال بالأول فقد 
أبطل 52200 الكثير من أهل السئة دون أن يمسنّ مذهب الشيعة بشيء» وإن قال 
بالشاني فقد أبطل مذهب أكثرهم دون مذهب الشيعة» وأآنا كات :فهر دلبل وافيخ 
على تناقضه وبطلان مذهبه» وهب أنه صار مذهباً لأكثر أهل السنّة إل أن ذلك لا 
يقتضي أن يترك الآخرون قول ربّهم وسئة نبيّهم ينه في قوله وفعله وتقريره 2226 
لأجل أن أكثرهم يرون خلافهما ويعملون على العكس من أمرهماء ولا شك في 
أن امرىء يختار خلاف ما يختاره الله تعالى ويريده لهو في ضلال مبين. 


الوجه الرابع: قوله: «على أنه لو عطف وأرجلكم على محل رؤوسكم جاز 
لنا أن نفهم منه معنى الغسل» . 

فيقال فيه: من أين يا ترى فهم الآلوسي أنه يجوز من عطف الأرجل على 
محل الرؤوس أن يُفهم منه معنى الغسل. ومحل الرؤوس النصب على المفعولية 
وحكمها المسح. والتقدير: (وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم) فلا يفهم منه إل مسح 
الأرجل؟ وإنما ارتكب الآلوسي هذا الخطأ ليوهم أن الحمل على محل الرؤوس 
يفيد معنى الغسل» ويقابل هذا بأن نقول إن جرّ الجوار في العطف في قوله تعالى: 
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#وَامسَحَوا برؤوسكم وأرجلكم» أيضاً يفيد معنى المسح» ٠‏ فإحتمال إرادة المسح 
من جر الجوار في العطف في الآية يمنع من احتمال إرادة الغسل» على أن 
أرجلكم منصوب بنزع الخافض على قراءة النصب وهو كثير الوقوع في القرآن 
وفي لغة العرب؛ فلا يدل على كونه معطوفا على لفظ الأيدي ولا يُفهم منها 
الغسل مطلقاً. 

الوجه الخامس: قوله: «من القواعد المقرّرة في العربية أنه إِذا اجتمع 
فعلان متقاريان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما». 

فيقال فيه: كان على الآلوسي أن يذكر لنا ما هي العلاقة بين ما جاء على 
ذكره هنا وبين محل النزاع ؛ إذ لا حذف في الآية حتى يعطف متعلّق المحذوف 
على متعلق المذكور_ كما زعمه فيما أورده من المثال ‏ الأمر الذي يشهد عليه بأنه 
يكتب ولا يشعر بما يكتب فهو يكتب بشهوة وعاطفة مذهبية» لذا تراه يتخبط في 
السام د ا رعو ا 
فيه وعدمها فيهاء ومن حيث أنه أهمل ذلك ولم يأت على ذكره علمنا أن ذلك من 
خرصه وتمويهه» يحاول به تصحيح ما هو باطل بالباطل وهيهات له ذلك. 

الوجه السّادس: قوله: «فلآن حمل الواو على معنى (مع) بدون قريئة لا 
يجورا. 

فيقال فيه: أولاً: إذا كنت تعترف أن الحمل على خلاف الظاهر بدون قريئة 
لا يجوز فكيف إذن جاز لك أن تحمل المسح على الغسل في الآية بدون قرينة» 
فالآلوسى إما أن يقول يجواز حمل الظاهر على خلاف ظاهره بدون قريئة أو لا 
ول مدت فزن قال ببالار دوفن قولةى نط قله إلقلتي» وين قال بالقالن دوقو 
قوله ‏ بطل قوله الأول» وحسبك هذا دليلاً على بطلان مذهبه. 

ثانياً: متى قالت الشيعة إن الواو في الآية بمعنى مع وإن كانت تفيده - 
وأين قالوا ومن هم الناقلون له» وأيّ حاجة بهم إلى أن يقولوا بأن الواو فيها 
بمعنى مع وهي بمعناها تفيد الإشتراك في المعنى والحكم» وأن حكم المسح 
الشابت للرؤوس ثابت للأرجل بمقتضاها في اللغة» ولقد أثبتت الشيعة غير مرّة أن 
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العطف ههنا على الأيدي ممتنع لا يجوز المصير إليه لأنه مبطل لقراءة الجر للتنافي 
بينهماء وقد اعترف الآلوسي بتواتر قراءة الجرّء وقوله: والعطف على لفظ الأيدي 
دوعي تك كما لكاي ون قرليه إف لا م ديد القرادة اق لأن لفظ 
الأيدي منصوب لفظاً ومحلاٌء وهذا بخلاف العطف على الموضعء لأن به يحصل 
التوفيق بين القرائتين فيتعيّن المصير إليهء وهذا هو الجمع الصحيح إن كان هناك 
تعارض بين القرائتين دون ما زعمه هذا الالوسي. 

الوجه السايع: قوله: «ولمًا حصل الجمع بين الفريقين لزم الترجيح». 

فيقال فيه: لقد أثبتنا أن الآآية لا دلالة فيها على إرادة غسل الأرجل» بل تدلٌ 
بوضوح على وجوب مسحها وحرمة غسلهاء وأن العطف على لفظ الأيدي ممتنع 
لغة» والعطف على محل الرؤوس على قراءة النصب هو المتعيّن»: ومما يُضحك 
الثاكل الحزين قول هذا الجاهل: (ولمًا حصل الجمع بين الفريقين لزم الترجيح) 
برك قل لي أيها الناقد إذا كان يعترف بحصول الجمع بين الفريقين ‏ إن أراد به 
القرائتين ‏ فبأي وجه يا ترى يلزم الترجيح؛ فإن المرجح إنما يلتمس في ترجيح 
أحد المتكافئين فيما إذا كانا متعارضين مطلقاء ولم يمكن الجمع بينهما على ما 
تقتضيه قواعد فن الجمع بين المتعارضات» أما مع إمكان الجمع وحصوله ‏ كما 
يزعم هذا الآلوسي - فلا يبقى محل للترجيح في شيء؛ وإن أراد بالفريقين في 
قوله: (بين الفريقين) حصول الجمع والوفاق بين المتخاصمين من أهل السنة 
والشيعة في هذه المسألة» ورجوع أكثر أهل السنّة إلى مذهب الشيعة أو رجوع 
الشيعة إلى أكثرهم فأقبح فساداً من دعرى حصوله الجمع بين القرائتين» فإنه ما 
برح مخالفاً لنصٌّ الكتاب في غسلهما حتى هلك عليه» ولا زال خصومه موافقين 
لنصوص القرآن في مسحهما من زمن النبي ييه والأئمة الطاهرين من آله وعصر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى اليوم» وما بعده حتى قيام الساعة. 


الثامن ما رواه أهل السئة في وجوب مسح القدمين 


الوجه الثامن: قوله: «ولم يرو أحد ولو بطريق الآحاد أن عطق 


الرجلين" . 


لباك 


فيقال فيه: من أين لك أيها الخرّاص أنه لم يرو أحد أن النبي 286 مسح 
على الرجلين» إذ لا يجوز لك أن تنفيه وأنت لم تحط به خبراً» وإذا فعلت ذلك 
نفيت أشياء كثيرة واردة والجهل بالشيء لا يكون علماً بعدمه فكيف ينفي ذلك مع 
وروذه» أما الشيعة فإنهم يروون عن أئمتهم أعدال كتاب الله وجوب مسحهماء 
بيته لوكلا ليخالفوا كتاب الله وهم يتبعون سوره ويقتفون أثرىف وللشيعة برسول 
الله 22325 الأسوة الحسنة . 


وأما أهل السئّة فقد روى جماعة من أعلامهم وجوب مسحهماء وأن الآمين 
جبرائيل تئلة نزل من عند الله تعالى بمسحهما وأبى الناس إلآّ غسلهماء لذا 
ذهب جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة إلى وجوب مسحهما"'' وقد إعترف 
الآلوسي بذلك. حيث قال: (إن وجوب الغسل هو مذهب أكثر أهل السنّة) وهو 
يرشد إلى أن الكثير من أهل السنّة ذهبوا إلى وجوب المسح فراجع (ص: .)١14‏ 
من الجزء الأول من المسند للإمام عند أهل السنّة أحمد بن حنبل» وفيه: (أن 
النبئ ة مسح على ظاهر القدمين) وفعله حجّة لا فعل غيره» والحجّة في هذا 
لأنه متفق عليه بين الفريقين» وما كان مخالفاً له فهو شاذ لا يُلتفت إليه» وإن صار 
مذمبا للالوسي وغيرة» وفىئ الحديتكة يد اله هم الجنافة قفن شبد 
لا 

وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى وجوب مسح القدمين» فمنهم: 
سيّد الأئمة من آل رسول الله يقي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 8ك وابن 
عباس (حبر الأمة) وأنس بن مالك» وبه قال أبو العاليه» وعكرمة وذهب جماعة 


إلى التخيير بين المسح والغسل» منهم : ابن جرير الطبري» وأبو الحسن البصري» 


.)ه١1148( من الجزء الثاني من ميزان الشعراني من الطبعة الثالثة سنة‎ )١١8 تجد ذلك في (ص:‎ )١( 
. وفيه يقول : إن جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة ذهبوا إلى وجوب المسح على القدمين‎ 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه (ص: 40”) من جزئه الثاني؛ والسيوطي في جامعه الصغير (ص: 178) 
من جزئه الشاني» مقتصراً على قوله: (يد الله مع الجماعة) ومعناه ثابت الصحّة على ما في سنن 
الترمذي. 


04 


وقد صرّح السّخاوي من أكابر علماء أهل السنة في شرحه على المنظومة للجزري: 
أن المعتمد أن ليس في مسند أحمد بن حنبل شيء موضوع»ء ويقول السيوطي ‏ من 
شيوخ أهل السمّة ‏ في الدر المنثور (ص: 571) من جزئه الثاني» في تفسير آية 
الوضوء في سورة المائدة» مرفوعاً: إن رسول الله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله» يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه 
ورجليه إلى الكعبين) وفيه عن ابن عياس: (الوضوء غسلتان ومسحتان) وفيه عن 
ابن جرير» عن الشعبي قال: (نزل جبريل بالمسح على القدمين) وفيه عن ابن 
عياسء قال: (أبى الئاس إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلآ المسح) وهكذا 
أخرجه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح حديث البخاري (ص: 
17) من جزئه الأول» فراجع ثمة حتى تعلم أن وجوب مسح القدمين ثابت عند 
الفريقين. 

ولكن الآلرسي وغيره من المتطفلين على الإسلام المنتحلين لبعض أحكامه 
أبوا إل الغسلء إنكاراً على الله وجحوداً لوحيه وخلافاً لرسوله عَ#يةٍ فإذا كان هذا 
كلّه ثابتآ في صحيح أهل السّة» وقد فعله رسول الله 8ه وأهل بيته لكلا 
والسَابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين أتبعوهم بإحسان» وفعله 
كثيرون من علماء أهل السنّة فلا يهمنا بعد ذلك أن ينكره الآلوسي. 
الشيعة لم ترو رواية الغسل 

الوجه التاسع: قوله: «وقد روى الجمّ الغفير غسلهما بروايات متواترة». 

فيقال فيه: متى روى الشيعة ذلك وأين روته؟ وفي أي كتاب سطرته؟ ومن 
هم الناقلون له؟ فهذه أسئلة يجب الجواب عنهاء ولما أهمل الجواب عنها ولم 
يأت بغير الكلام الفارغ علمنا أن ذلك من كذبه وزوره» والح الذي لا ريب فيه 
أنه لم يرو أحد من الشيعة عن طريق أهل البيت َلوكلِد ما يدل على غسل الأرجل» 
وإنما المروي عنهم وفي كتبهم ‏ سواء في ذلك الحديث أو التفسير عن 
أئمتهم ملي - هر وجوب مسحهما وأن غسلهما بدعة. 

الوجه العاشر: قوله: «واعترف الشيعة بذلك». 
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فيقال فيه: أرنا واحداً من الشيعة يعترف بروايات الغسل» وكيف يا ترى 
يعترفون بها وهم قديماً وحديثآ لا يعتمدون في أحكامهم إل على أهل البيت تكلا 
ويرون أن كل شيء يَرِد عن غير طريقهم فهر جهل وضلال. فإذا كان هذا شأنهم 
في أخذ الأحكام وأنهم لا يعتمدون في النقل على غير طريق شيعتهم ومواليهمء 
فكيف يزعم هذا الألوسي أنهم يعترفون بروايات الغسل وهي مخالفة للضروري 

الحادي عشر: قوله: «وفعل رسول الله #6 سالم عن المعارض بين 
الفريقين». 

فيقال فيه: قد عرفت من الأحاديث التى أخرجها لنا حفاظ أهل السنّة أن 
فعل النبيّ ييف وصحابته الكرام كان على مسح الرجلين دون غسلهماء وفعله 
هذا سالم عن المعارض باتفاق الفريقين» لثبوت ذلك في صحاح الطائفتين» كما 
غسلهماء وكما يقتضيه'فحوى كلام الآلوسي - المارٌ ذكره ‏ من أن الغسل صار 
مذهباً لأكثر أهل السنّة فهو مذهب لأكثرهم دون جميعهم» وعليه يكون المجمع 
على وجوبه بين الفريقين هو مسح الرجلين» فيتعيّن الأخذ به وترك المختلف فيه 
لأنه المجمع عليه لا ريب فيهء فرواية غسل الأرجل موضوعة لا أصل لهاء 
وذهاب الآلوسي وغيره إلى مضمونها مع مخالفتها لنصٌ القرآن وفعل رسول 
الله نه لا يُخرجها عن الوضع والتزويرء لا سيّما وقد أعرض أكثر المسلمين من 
أهل السنّة والشيعة عنهاء فلا يجوز للالوسي وغيره من العوام أن يأخذوا بهاء وقد 
إختلف علماؤهم فيها فالواجب عليهم أن يأخذوا بما هو المتفق عليه بين العلماء 
وهو المسح.ء لأنه مبرىء للذمة من التكليف الواقعي باليقين» فإن إشتغال الذمة 
باليقين يستدعي اليقين بالبراءة وهو لا يحصل إلا بمسح القدمين لا بغيره» لأنه هو 
الَّني فعله رسول الله ييه والّذين كانوا معه من أهل بيته وأصحابه» وهو المستفاد 
من ظاهر الآية لا سواه» بل هو الذي لا خلاف في صحة روايته بين أهل الإسلام . 


الوجه الثاني عشر: قوله: «وقد روى العياشي عن أبي هريرة». 
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فيقال فيه: إن أبا هريرة وغيره ممن هو مثله ليسوا من رواة الشيعة» ولا 
يعتمد الشيعة على نقلهم عن رسول الله جو أو عن أحد الأئمة من أهل 
بيته ليد ويكفي في ردّها على عقبهاء وأنها من وضع الأفاكين كون الراوي لها 
أبا هريرة''' ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول الشاعر العربي: 
أبو هريرة تصغير هيه فلا تصحٌ روايات البَرَازِينِ 
وهل يعول في فتوى على خَبَرٍ 2 يُحكى عن الهرٌماهذامنالدّينٍ 

الوجه الثالث عشر: قوله: «روى محمّد بن التعمان». 

فيقال فيه: أين روى هذه الرواية؟ وفي أي كتاب سجّلها شيخ مشايخ 
الإسلام المفيد(ره) إن كان يريد بمحمّد بن النعمان» محمّد بن محمّد بن النعمان 
الملقب بالمفيدء فكان اللازم عليه وهو يحاول أن يُثبت ما يدّعيه أن يذكر لنا 
الرواية بسندها أو يشير إلى الكتاب الذي نقلها عنهء ومن حيث أنه لم يفعل ذلك 
وألقى الكلام مهملاً. علمنا أنه من خرصه ووضعه يريد به الإنتصار لمذهبهء 
والغريب دعوى هذا الرجل أن مثل هذه الموضوعات مدوّنة في كتب الشيعة 
الصحيحة» وأنه لم يتصدٌّ أحد منهم للطعن فيها. 

فالآلرسي الجاهل يرى أنه أعلم بأحاديث الشيعة من الشيعة أنفسهمء وكأنه 
لا يعلم بأن الشيعة تعلم أنها من الكذب والإفتراء» ولو أنه صاغ غيرها في غير هذا 
لأمكنه التمويه به على الرعاع من خصوم الشيعة وأعدائهاء ولكن أَنّى يمكنه 
التمويه بهذا والأمر فيه أظهر من الشمس وأبيّن من الأمس» وعند الشيعة من 
الأحاديث المتواترة عن أتمتهم لَلفَكْلِد والثابتة أيضاً من طريق خصومهمء الموافقة 
لكتاب الله في وجوب مسح القدمين ما يملاً الطوامير» على أن الرواية التي وضعها 


)١(‏ ولقد كتب الشيخ الكبير محمود أبو ريّة كتابآً في أبي هريرة سمّاه: (شيخ المغيرة» أظهر 
فيه جرأة أبي هريرة المسرفة في الكذب على النبيّ من ووضع الحديث عنه 85 وكذلك 
كتب علامة جبل عامل المغفور له السيّد عبد الحسين شرف الدَّين كتاباً فيه سمّاه: (أبو هريرة) بيّن فيه 
ما وضعه أبو هريرة من الأحاديث التي لا يمكن لمن له عقل تصديق شيء منهاء يجدر بالباحئين 
الوقوف عليهما. 
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الآلوسي عن أبي هريرة وغيره من المنحرفين عن أهل البيت مَلهَكْ مخالفة 
للضروري من مذهبهم من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين. 

وأما قوله: (إن الحديث رواه أيضاً الكلينى» وأبو جعفر الطوسى) فآية 
أخرى على إفكه وزوره لأن الباحث الورع إذا أورد حديثا فاللآزم عليه أن يذكر 
مصدره والكتاب الذي يحكيه عنه» وإلا فلا يجوز التصديق بثبوته بمجرد الحكاية 
المرسلة» فإنها لا سيّما في باب المناظرة من الخصم لا تجدي فتيلاً ولا تثبت 
قطميرا» بل يكفي في ردّها والحكم عليها بالإفتعال عدم إسناده لها إلى أحد كتب 
الطائفة التي ترجع إليها في أخحذ أحكامهاء خاصة إذا كانت الرواية مخالفة 
للضروري من مذهبها. 

وأما قوله: «فلا يمكن حملها على التقيّةظ . 

فيقال فيه: أنها أشبه بالسّالبة المنتفية بانتفاء موضوعهاء إذ الحمل على 
التقيّة منوط بثبوت هذه الرواية عند الشيعة وأنها بأسانيد صحيحة» وقد عرفت أنها 
موضوعة لا أصل لها في كتبهم المعتبرة» ولو سلمنا جدلاً وجودها في كتاب من 
كتبهم فهي من أظهر مصاديق التقيّة وأبيّن أفرادها؛ لأنها موافقة لخصوم الشيعة 
ومخالفة للضروري من مذهبهم» وكون الشائل من الشيعة لا يمنع حملها على 
التفيّة» فإن وجود من يُخافٌ شرّه وبطشه من الظالمين حين السّؤال في مجلس 
الخطاب هو الذي يدعو الإمام عَمةٍ إلى استعمال التقيّة وموافقة العامة 3 جوايه 
وعدم مجاهرة السائل بخلافهم. 

ونزيدك توضيحاً أن كلّ حديث يرد فإن كان معارضاً لأحاديث أهل البيت ميكل 
المعمول بها فهو باطل وضلال؛ على أن الترجيح في جانب أحاديثهم لَلوكْلة عند 
تعارضها ‏ لو سلمناه جدلاً ‏ وذلك بأحاديث التّقلين؛ والسّفيئة» والنجوم» وباب 
حطة وغيرها من المجمع عليها بين المسلمين أجمعين» الموجبة للرجوع في أخذ 
أحكام الشريعة من العترة النبويّة الطاهرة الزكيّة لوكلا لأن رسول الله عه أمر 
بالتمسّك بهم ورتب الضّلال على المنحرفين عنهم» كالآلوسي وغيره من الذين 
يستمدون علمهم ويأخذون أحكامهم عن أمثال أبي هريرة؛: وكعب الأحبال ابن 
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اليهودية. وسمرة بن جندب» ومروان ابن الحكم من أعداء الوصيّ وآل 
النبي ##قة فكلّ ما ترويه الشيعة عن طريق أهل البيت ظَلوَكْلرِ واجب إتباعه؛ وما 
يخالفه واجب طرحه ا لق 
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السئة فهو إفك وزور». 

فيقال فيه: إن الشيعة لم ترو عن أحد أئمة أهل السئّة وجروب المسح على 
القدمين حتى يقول هذا العدوّ إن ذلك إفك وزورء وإِنّما الراوي له علماء أهل 
السنّة أنفسهم في كتبهم المعتبرة باعتراف الآلوسي: (إن الغسل صار مذهباً لأكثر 
أهل السنّة) وهو يفيد كما قدّمنا أن الكثير منهم وافقوا الشيعة فذهبوا إلى وجوب 
مسح القدمين والمنع من غسلهماء فهل يا ترى يصح أن يذهب الجمع الكثير من 
علماء أهل السة إلى وجوب مسحهما وعدم غسلهما لأجل أن الشيعة رووا لهم 
روايات في وجوب مسحهماء إن شيئاً من ذلك لا يمكن ولا يكون وإِنّما كان 
ذهابهم إلى وجوب مسحهما لأجل ما يروونه هم من طرقهم عن النبي 86 من 
وجوبه وعدم جواز الغسل» فعلى الآلوسي أن يلصق الإفك والزور بعلماء مذهبه 
لروايتهم وجوب مسحهما والمنئع من غسلهما دون الشيعة» ويكفيك هذا دليلاً 
على فساد ما ذهب إليه وتناقضه فيه. 

الخامس عشر: «وقد تبيّن أن هذا الكيد صار في نحورهم». 

فيقال فيه: إن كان ذلك كيداً ‏ كما يزعم فقد صار في نحور الكثير من 
علماء مذهبه الّذين ذههوا إلى وجوب المسح وحرمة الغسل لا في نحور الشيعة؛ 
فالآلوسي يلقي الكلام على عواهنه دون أن يهتدي إن جرع إن تانق لط 
من قدر علمائه وبطلان مذهيه. 

الوجه السّادس عشر: قوله: «ودلٌ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على 
كفرهم). 
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ل 
ويتبصر بها قبل أن بي يمليهاء ولكن من أين له التفكير وقد أسكرته العصبية حتى 
جام كر ارش ويكتب بغير فهم» وينطق يما يؤول وباله عليهء فطفق 
يحفر والتراب يقع على رأسهء يا هذا ألم تعترف بذهاب الكثير من علماء أهل 
السنّة إلى وجوب مسح القدمين والمنع من غسلهما مخالفين أكثرهم في وجوب 
الغسل؟ فإن كان ذلك منهم مخالفاً للنصوص القرآنية ‏ كما تزعم ‏ كانوا جميعاً 
مصداقا لقولك: (ودلٌ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على كفرهم) دون الشيعة 
لأنك عدوّهم وهم عدوّك فلا يقبلون قولك لا في قليل ولا في كثير» بل لا يثبت 
ع العا كار ع ار والجادع مارن أنفه 
بكفهء فقد أردتث أن تحكم بكفر الشيعة فحكمت بكفر الكثير من علماء مذهيك 
من حيث تدري أو لا تدري: 
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قنإن كنت لا تَدَري فلك معنيبة. ٠‏ إن كدت تدري فالقصيبة أعطة 


الفصل الثالث 
أدلة الأحكام الشرعية 


الآلوسي وتشريعهم الأحكام 


قال الآلوسي (ص: ؟١):‏ «ومن مكايدهم أنهم يقولون: إن أهل السنة 
يُشرّعون أحكاما من عند أنفسهم» كما جعلوا القياس دليلاً شرعياً لثبوت كثير من 
الأحكام به. 

والجواب: أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيت ذَقِيَكْلر فإن الزيدية 
وأهل السنّة يروون القياس عن الأئمة» وقال أبو نصر هبة الله بن الحسين أحد 
علماء الإمامية بحجّية القياس» وتبعه على ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك في كتبهم 
بطرق صحيحة؛ فمن ذلك ما روى أبو جعفر الطوسي في التهذيب» عن أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقرء قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي 8ه فقال: ما 
تقولون في رجل يأتي أهله يُنزلٍ؟ فقال الأنصار الماء من الماء» وقال المهاجرون: 
إذا التقا الختانان 50 الغسل. فقال عمر(رض) لعليّ 2592 : ما تقول يا أبا 
الحسن: فقال توجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء. 

قال: فقاس ههنا الغسل على الحذد بالصراحة» وأجاب الشيعة عن هذا 
القياس بأن ما قاله الأمير ليس بقياس بل هو إستدلال بالأولوية» كدلالة: #قَلاً 
َقْنْ لَهُمَا أفّ4 [الإسراء: *1] على حرمة الضرب والشتم؛ وسواء في فهمه المجتهد 
وغيره» وفيه خبط لأن المساحقة موجية للتعزير عند أهل السنّة وللحدٌ عند 
الإمامية» ولا توجب الغسل بالإجماعء وكذا اللواط إن كان بطريق الإيلاج فهو 
موجب للحدٌّ عند أهل السنّة والإمامية وموجب للتعزير عند غيرهم ولا غسل في 
كتب أصول أهل السّة) . 
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المؤلف: ليس في نسبة الشيعة تشريع الأحكام إلى خصومهم من الكيد ‏ كما 
يزعم - الذي لم ير شيئاً من كتب أشياخه ليعلم صحة هذه النسبة وغيرها في تشريع 
الأحكام إليهمء وإليك جانباً من ذلك» فمنه: 


تشريعهم الحكم بعدالة الصحابة أجمعين على ما حكاه عنهم خاتمة حفاظ 
أهل السئة ابن حجر العسقلاني في الإصابة» والسيوطي في خصائصه الكبرى» 
والنووي في منهاجه. وابن عبد البر في استيعابه» وابن حجر الهيتمي في 
صرواعقه؛ وهذا شيء لا يختلفون فيه وقد إعترف الآلوسي بصحة هذه النسبة في 
بعض كلماته مع أن القرآن والسّة لم يأتيا بتشريعهء وفي القرآن: لوَمِمَنْ حَولكُمٌ 
مِنَ الأعراب مُنافِقُونَ وين أهْلٍ الدب مرَدُوا عَلَى التَاقٍ لا لمهم نحن تَملَمَهُم 
سَتْعَذَهُمْ ترتين ثم مُرَدَونَ إلى عَدَابٍ عَظيِمٍ» التع ا ٠ ١‏ ويقول الكتاب 
مخاطباً الصحابة أنفسهم لا غيرهم: اا شول فَدَحَلَّتْ من فَبله 
الاعال لف كات أذ وين نقَلبتمُ عَلى أَعْفَابِكُم وَمَنْ بد مر ل ا ا 
شيئاً وَسَبٌِ سَبِجزِي الل الشّاكِرِينَ4 [آل عمران: ل لاوَيَحْلقُونَ بالل أنَهُمْ 
| وما هم نكم وَلكتبم قوم * يَمْرْقُون» [التوبة: 01] وقال تعالى: «وَلَقَد كَانُوا 
عاهددا الله مِنْ قَبْلِ لا يُوَلُونَ الأذبارَ وَكَانَ عَهدَ لل مَسْؤولاً» [الأحزاب: 19] وقال 
تعالى: عَفًا الله دعنك لم أدنْتَ لَهُمْ حمَى يتين كَ الذي صَدَقُوا وتَعلّم الكاؤيين» 
[التوبة: 4] وقال تعالى: ألم تر إلى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُقُوا أيدكُم وَأَقِيِمُوا الصّلآَةٌ 
وَآنوا الرّكاة فَلَمَّا كيب عَلَيْهِمْ القعَالَ | إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ الدَاسّ ككَشية الله أو 
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أمَدَ حَسِيَة وَمَانُوا ربكا لم كيت عَلَينا الال لَْلا خرن | إلى أجَلٍ قَريبٍ4 [الساء: 
وقال تعالى: #كمًا أخْر جك بك ين بك بلق ون فَريقاًِنَ المُؤمنِينَ 
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لكَارِهُونَ اونوك في الح بَعْدَمَا تين كأنّمًا يُساقُون إلى المَْت وَهُمْ : يَنظؤُونَ إِذ 
يَعِدُكُم الله إحدى الطَائفَه قبن أَنهَا لَكُمْ. . وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ دَاتِ الشوكة تكُون كم 
وَيْرِيدٌ الله أن يُحِقّ الحقّ بكَلمَاتِ 4 وَيَقُطعع َابِرَ الكَافِرِينَ ليحن الحَقّ وَيُبطل الباطل 
وَلَوْ كَرِة الحُجْرِمُونَ» [الا: نفال: ه-4] وقال تعالى: #وَيسْتأِنَ فَرِيقٌ مِنْهُم المي 
يَفوْلُون :| إن ويا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إلا فرّاراً» [الأحزاب: ؟٠]‏ وقال 
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تعالى: ليا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُْوا مَا لَكُمْ إذَا قبل لكُمْ إنفرُوا في سَميلٍ الل ِثَائَلتم إلى 
الأرْضٍ أَرَضِيثُمْ بالحَيَاةٍ انا من الآخِرَ فَمَا ماع الا الدنيَا في الآخِرَ رةِ إلآ قَلِيِلٌ» 
[التوبة : ] وقال تعالى: ولو أرَادُوا اوج لأَعَذُوا لَه عُذةً 6 وََكنْ كر | شه إنبعَائّهُم 
وَقِيلَ أَفْعُدُوا م مَعَ القَاعِدِينَ لو حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلآ حَبالاً وَلأوضَعُوا خِلاَلَكُمْ 

يَقودكُم الفة وفيكُم سَمَاهُون نَ لَهُمْ4 [التوية: 40 -407]. 

فإن الخطاب في هذه الآيات وأضعاف أمثالها كله موجه للصحابة قصداً 
وأولاً وبالذات» وهي صريحة في وجود الكذابين والمنافقين والعصاة والمجادلين 
لرسول الله 825ة على القتال» والمتثاقلين عنه» والمنكرين عليه وق والكارهين 
الخروج معهء والمصغين للفسادء والسّامعين كلمة الكفر من المشركين» 
والقاعدين عن القتال معه كما نصّت عليه هذه الآيات» فالحكم عليهم جميعاً 
بالعدالة تشريع مُحرّم وحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيهم في القرآن. 

وأما السئة فحسبك أحاديث الحوضء والبطانتين» ولتتبعنّ سئن من كان 
قبلكم شبراً بشبر المروية في الصحيحين”'' البخاري ومسلم وغيرهما من صحاح 
أهل السئة مما لا خلاف فيه بين الأمة. 

فهذا البخاري يقول في صحيحه (صص: )١١١‏ في باب بطانة الإمام ومن 
مشورته من جزئه الرابع»ء عن أبي سعيد» وأبي أيوب» وأبي هريرة بأسانيدهم عن 
البيّ 886 أنه قال: الابيد لاو رلا لطا وال 
يطانئتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه 
فالمعصوم من عصمه الله) . 

ويقول البخاري في (ص: 44) من صحيحة من جزئه الرابع» في باب 
الحوض كغيره من أهل الصحاحء بإسناده عن أبي هريرة» عن رسول الله ع#اتة أنه 
قال: (بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: 


)١(‏ ويقول الهيتمي في الصواعق المحرقة» في الباب الأول الّذي عقده لبيان كيفية خلافة أبي بكرء في 
الفصل الأول (ص: 4) من طبعة (1531ه) ما لفظه اب ا لمسا لان لك 
الكتب بعد القرآن بإجماع من يعد به. 
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هلمّء فقلت: أين؟ فقال: إلى النار والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا 
دن القهقرىء 0 زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبيئهمء فقال: هلمّء قلت: أين؟ قال إلى النار واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال : 
إنهم إرتدوا بعدك على أدبارهم فلا أرى يخلص منهم إلأ مثل همل النعم) وفي 
النهاية الهمل: الضالٌ من الإبل» أي أن الناجي من الصحابة من النار في قلّة الإبل 
الضالة . 

وأخرج البخاري أيضاً في (ص: 44) من جزئه الرايع في باب الصراط جسر 
جهئم» عن سهل بن سعدء قال رسول الله تق : (إِني فرطكم على الحوض» من 
مرّعليّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبداكء لَيَرِدَنّ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم منّيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فأقرل: سحقاً لمن بدَّل بعدي). 

وفي (ص: 45) من صحيحه أيضاً من جزئه الرابع في الباب نفسهء عن 
؟لنبي 6ه أنه قال : (يَرِد علي الحوض رجال من أصحابي فيُجلون عنه» فأقول: 
يارب أصحابيء فيقول: إنك لآ علم لك بما إحدثوا بعدكء إنهم ارتدّوا على 
أدبارهم القهقرى) . 

وأخرج أيضاً في أواخر (ص: 85) في باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم» من جزئه الثالث» عن النبي 286 أنه قال: (يُجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم). 

ويقول البخاري في صحيحه (ص: )١174‏ من جزئه الرابع في باب لتتبعن 
سنن من كان قبلكم عن النبي عق أنه قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموهم» قلنا: يا رسول 
الله عَنقة اليهود والتصارى» قال: فمن). 

وأنت ترى هذه الأحاديث الصحيحة المتواترة عند أهل السنّة كلها تنادي 
بصراحة بعدم عدالة الصحابة جميعاً» وأن فيهم بطانة الشرّء وفيهم المرتدين على 
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أدبارهم القهقري» وفيهم التابعين لسنن من كان قبلهم» فالحكم عليهم جميعاً 
بالعدالة تشريع محوّم وحكم بغير ما حكم به رسول الله عه عليهم . 


ومن تشريع خصوم الشيعة في الدين: حكمهم بوجوب بيعة أبي بكر (رض) 
وهى أول حدث وقع في الإسلام بعد النبي يني ومنه تتابعت الويلات على 
الشيعة بين آونة وأخرى. وهي التي نقضوا بها السئن الشرعية وعفوا معالمها 
القيّمة» فإن هذه البيعة التي صنعوها في السّقيفة لا سبق لها في كتاب الله ولا في 
مسمّة نبيِه عَييوةٍ فالحكم بوجوب إتباعها تشريع محرّم» وحكم بغير ما نزل به 
القرآن الكريم وجاءت به السئّة الشريفة. 


بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة 


ومن تشريعهم: حكمهم بوجوب الرجوع !لون أربعة أئمة في فقههم عه 
إختلافهه”'2 في الآرا وتضاربهم في الأحكامء وتصادمهم في الفتاوي» وحكم 


. وإليك بعض الموارد التي اختلفت أهواؤهم فيها لأن الإتيان على ذكرها جميعاً يحتاج إلى كتاب مستقل‎ )١( 
فمنها: اختلافهم في كفن الزوجة» فبعضهم على أنه واجب على الزوج» وبعضهم أنه غير واجب»‎ 
من الفتاوي الخيرية من جزئه الثاني» مع أن حكم الرسول ميك في القضية واحد‎ )١4 كما في (ص:‎ 
لا يختلف» فأحد المذهبين لا شك في أنه غير صحيح » لأن حكم رسول الله مني هو الحجة لاحكم‎ 
غيره» وحكم غيره إذا لم يكن من حكمه و كان كفراً وظلمآً وفسقاء بدليل قوله تعالى : ِوَمَنْلَم‎ 

كُمْ بما أَْرَلَ لله توليك هُمْ الكَافِرُونَ» وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَشَكُمْ بما أنْرَلَ الله توليك هُمْ 
الفَاستُونَ» كما في الآبات 48 - 41 من شور اليائدة. 
ولدخوله في قوله تعالى: ِأَنَحَكُم الجاهلية يَْقُونَ وَمَنْ ن أَحْسَنُ من اللو كما لقم يُوْفِنُونَ» كما في 
الآية (50) من سورة المائدة. 
ودعوى الاجتهاد فاسدة لأنه مخالف لحكم الله وحكم رسوله 8 وكلّ ما كان كذلك فهو مشاقة لله 
ولرسوله 6 لأن رسول الله مه قد بيّن لهم حكم الله في كلّ قضيّة وهر لا تضارب فيه» 0 
الأهواء القلالات في لات 1 خروج عن الدين جملة» وفي القرآن ييقول الله تعالى: «وَمَنْ 
يُشَاقَقٌ الرَسُول مِنْ بعد ما د نَل الهتى رييغ سبل مؤي وله م ول ونصلد جهن وتاعث 
تصبيرة» كما في الآية (119)-من شورة اللناء: 
ومن ذلك : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدالٌ عليه» فقال بعضهم : بانعقاده؛ وقال: آخرون 
لا ينعقد. كما في (ص )١9‏ من الكتاب نفسه. ومنها اختلافهم في المرأة إذا تزوجت غير الكفؤ بلا 
رضا أوليائهاء فقال الكثير منهم: أنه لا ينعقد» وقال الأكثر: ينعقدء كما في (ص: 190) منه أيضاء - 
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ومنها: مسن الرجل ذكره؛ فقال جماعة منهم: أنه ينقض الوضوء. وقال: آخرون ليس بناقفي؛ كما 
في (ص: 75 من (الروضة الندية شرح درر البهية) . 

ومنها: قول بعضهم يبطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار آمام المصلي» وبعضهم أنه 
غير مبطل» كما في كتاب الرحمة بهامش الجزء الأول من ميزان الشعراني (ص: 4”) من الطبعة الثالثة 
سنة (1744ه). 

ومنها: قول أبي حنيفة : إنه لا يجب التسليم في الصلاة» وقول الشافعي وأحمد ومالك بوجوبهء على 
ما في (ص: )١55‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأول» ومنها: قول بعض أثمتهم إن الستر شرط في 
الصلاة» وقول بعض إنه ليس بشرط»ء على ما في ص : )١725(‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأول . 
ومنها: قول بعضهم بوجوب الأذان والإقامة» وقول بعضهم إنهما سئة غير واجبة» على ما في (ص: 
؟13) من ميزان الشعراني من جزئه الأول» ومنها: قول بعضهم بوجوب غسل اليدين قبل الوضوءء 
وقول بعض إنه ليس بواجب» على ما في (ص: )١١7‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأول . 

ومنها: قول أبي حنيفة بعدم وجوب القراءة بالفاتحة في الصلاة؛ وقول الثلاثة بوجوبهاء على ما (ص: 
من ميزان الشعراني من جزئه الأول» ومنها: قول بعضهم بوجوب التّسمية عند الوضوء؛ وقول 
بعضهم بعدم وجوبهاء على ما فى (ص: )١١7‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأول. 

ومنها: قول بعضهم بوجوب المضمضة في الوضوء؛ وقول بعضهم بعدم وجوبهاء على ما في كتاب 
الميزان للشعراني (ص: )١١5‏ من جزئه الأول» ومنها: قول مالك وأحمد: بوجوب مسح جميع 
الرأس في الوضوءء وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض.» واختلفا في قدره» كما في 
ميزان الشعراني (ص: )١١7‏ من جزئه الأول. 

ومنها: قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعدم الاجتزاء بالمسح على العمامة في الوضوء»ء وقول أحمد 
كفاية المسح على العمامة بدل الرأس المنصوص عليه في القرآن» كما في (ص: )١١7‏ من ميزان 
الشعراني من جزئه الأول . 

ومنها: قول أبي حنيفة» ومالك : بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء» وقول أحمد» والشافعي 
بوجوبه فيه» على ما فى (ص: )١١5‏ من ميزان الشعرانى من جزئه الأول. 

ومنها: قول أبي حنيفة إنه لا يتعيّن لفظ (الله أكبر) بل تنعقد الصلاة بكلّ لفظ يعطي التعظيم مثل الله 
العظيم والجليل» وقول الشافعي إنه يتعيّن لفظ الله أكبر فقط » كما في ص : (1717) من ميزان الشعراني 
من جزئه الأول» ومنها: قول أبي حنيفة بجواز القراءة بالفارسية» وقول الثلاثة بعدم جوازها بغير 
العربية» على ما في ص : )١57(‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأرل» إلى غير ذلك وأضعاف أمثاله 
من الموارد التي اختلفت أراؤهم وأنظارهم فيها. 

ومن أراد المزيد فليراجع كتبهم الفقهية فإنه يجد الكثير من هذا القبيل» والله يعلم والناس كلهم يعلمون 
أن فعل رسول الله يت واحد وسنته واحدة وقوله وتقريره واحد لا يتبدل ولا يتغير مطلق بعد اتقطاع 
الوحي والتحاقه بالرفيق الأعلى» فأحد المذاهب لا شك في أنه غير صحيح» فعلى أيّها يا ترى كان 
رسول الله يني وبأيّها كان يعمل» وأيّها باطل وخطأ؟ وفي القرآن يقول الله تعالى: ظثَمَاذًا بَعَدَ الحق 
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الله في القضية الواحدة في حالة واحدة لا يختلف» الكو برجري فوم 
وحرمة الرجوع إلى غيرهم تشريع محرم مخالف لما أنزل الله تعالى ذ فى القرآن 
بقوله تعالى : ل« اين نالو الإسلام وما تلت الذي أذثوا لكاب لمر 

بَعِْمَا جَاءَهُمْ اللم بَفْيا ينهم [آل عمران : 19] وقوله تعالى : لقَلَنْ تَجدَ لسن الله 
تيل وَلَنْ تَحدَ لشن الله تَحْور يلا [فاطر: 4] ومخالف لقول رسول الله 22526 فيما 
تقدم ذكزه من حديفه وقد : (إئي مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيني » إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء ولن يفترقا حتى يَرَِا علي الحوض» فلا 
تقدموهم فتهلكواء ولا تأخروا عنهم فتهلكراء ولا تُعلموهم فإنهم أعلم منكم) 
فالإنحراف عنهم والحكم بوجوب إتباع غيرهم حكم بغير ما جاء به رسول 
الله 225 وأمر الناس باتباعه. 


ومن تشريعهم: حكم الأئمة الأربعة بالإكتفاء في الوضوء للصلاة بغسل 
الرأس بدل المسحء على ما في (ص: )١١9‏ من ميزان الشعراني من جزئه الأول» 
وهو تشريع محرّم مخالف لنص القرآن الآمر بمسح الرؤوسء بقوله تعالى: 
وَأَنْسَحُوا برؤوسكم» ومن تشريعهم: تجويزهم المسح على الخفين بدل 
القدمين» والمسح على العمامة بدل الرأس كما في (ص: )١١5‏ من ميزان 
الشعراني من جزئه الأول» وهو مخالف لنصن لقرآن وصريح قولهم إن سورة 
المائدة محكمة فالقرآن يقول: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» والجماعة 
يقولون: #واغسلوا رؤوسكم وامسحوا على خفيكم» فالحكم بذلك تشريع محرّم 
مخالف لما نزل به القرآن. 


ومن تشريعهم: تشريع أبي حنيفة إستحباب تأخير صلاة الصبح والظهر 
وصلاة الجمعة عن أوّْل أوقاتهاء وهو مخالف لنصٌ القرآن الآمر بالمسارعة إلى 


- إلا الصّلالَ4 أجل لا شك في أنه عه كان يعمل بما كان يعمل , به أهل بيته الطاهرين المعصومين» 
لأنهم يعملون بما كان يعمل به ة لا بغيره كما تقول الشيعة وتعتقد. لأن قولهم واحد وعملهم 
واحد وتقريرهم واحد وهداهم واحد لا يتبدل بحال؛ وهو ما كان عليه جدّهم رسول الله #26 وسيّد 
الأنبياء مَك لذا فإن الشيعة تمسّكوا بهم وانقطعوا إليهم وانحرفوا عن غيرهم كاثناً من كان . 
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تتعين يريم الععيرة نت الال توقاي نادمه لخر بتر لدع 
من قائل: #وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجََهٌ عَرضُهَا السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَعدّتْ 
للمُتّقِين4 [آل عمران: 16] فالحكم بتأخيرها عن أوّل أوقاتها حكم بغير ما أنزل الله 
تعالى» وهو تشريع محرّم مخالف للقرآن. 

ومن ذلك: تشريع أبي حنيفة جواز إفتتاح الصّلاة بأي إسم من أسمائه 
تعالى» مثل: الله العظيمء والله الجليل إلى غير ذلك»: وهو مخالف لما كان عليه 
النبي ماق والسّابقون الأوّلون» ومخالف لسنته َيِه ومخالف لأثمتهم الثلاثة» 
والفكو ودللكا تصريج مدوم + 


ومن ذلك: تشريع الشافعي جواز الزيادة على كلمة الله أكبرء مثل الله عر 
وجل أكبرء والله الجليل أكبرء وهو مخالف لفعل رسول الله 8825© وقوله: الله 
أكبر) فقطء ويقول شارح الينابيع على ما في السئن الصحيحة: لقد جرت سيرة 
النبي 25 على هذا فقط. فالحكم بذلك تشريع محرّم. 

ومنه: تشريع أبي حنيفة كفاية آية واحدة في الصلاة ولو من غير الفاتحة» 
وهو مخالف للسّة المتواترة بين الفريقين» من قوله يَيةِ : (لا صلاة إل بفاتحة 
الكتاب) فالحكم بذلك تشريع محرّم. 


إلى غير ما هنالك وأضعافه مما يجده القارىء في أمهات كتبهم الفقهية”© 
من التشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان» ومن أراد المزيد فليراجع ثمة حتى 
يعلم صحة ما نسبه الإمامية إليهم من تشريع الأحكام في الدين» كأنهم على ما 
يرون أنهم شرك لله في تشريع أحكامه من حلاله وحرامه. أو يرون أن رسول 
الله يَتقية - والعياذ بالله ‏ كان جاهلاً بتشريعها وأحكامهاء فلم يأت يَيقة بشيء 
مما جاء به هؤلاء من التشريعات وألصقوها بدينه» أو أن الله تعالى كان لا يعلم بها 
وهم علموا بهاء وهل هناك طعن في قداسة النبيئ 486 وقداسة دينه غير هذا؟ 


)١(‏ تجد كلّ هذه الآراء المخالفة لنصوص القرآن والسنّة القطعية في كتاب الميزان لمحمّد بن عبد الوهاب 
الشعراني » في جزئه الأول والثاني فلتراجع . 
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رواية القياس ليست من روايات الشيعة 

وأما قوله: «مع أن طعنهم هذا يعود حيتئذ على أهل البيت فإن الزيدية وأهل 
السئّة يروون القياس عن الأئمة». 

فيقال فيه: إنما يرد الطعن إذا كان ذلك ثابتاً في مذهبهم» وأما إذا كان 
مخالفاً للضروري من دينهم ‏ كما هو التحقيق ‏ فليس من الطعن عليهم في شيء» 
وإنما هو من الطعن على القائلين بتشريعه وهم غيرهم» وأما قوله: (وقد قال أبو 
نصر هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجيّة القياس) . 

فيقال فيه: ليس في علماء الإمامية من يقول بحجّية القياس ولا يصح نسبة 
ذلك إليهم بحال» وهو مخالف للضروري من مذهب أئمتهم» والأخبار 
عنهم نَلِيَكِْر في عدم حجيّته متواترة لا يشك فيها إثنان منهم» وإنما القائلون به 
هم خصوم الشيعة من المنحرفين عن الوصيّ وآل النبي 86 الذين لا يتحرجون 
من التقول على الله وتشريع الأحكام في الدين مما ينفيه الشرع القويم. 

وأما ما حكاه عن أبي نصر هبة الله» وزعم أنه من الإمامية؛ وأنه قائل بحجيّة 
القياس فمدخول؛ بأن الإمامية لا تعرف هذا الرجل وليس هو من علمائهم في 
شيء - إن صح نسبة حجيّة القياس إليه ‏ وإنما هو من أكابر علماء خصومهم., إلا 
أن الأمر قد التبس فيه على الشيخ الآلوسي كما التبس الأمر عليه في غيره فظنّه من 
أعلام الإمامية» وأكبر الظن أنه الحافظ الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر» وهو من أعاظم محدّثي أهل السنّة» ومن أعيان فقهاء 
الشافعية» كما فى (ص: 770؟) من وفيات الأعيان لابن خلكان من جزئه الأول» 
انظ مادريي الإقاف سي النانى ة فدويك تسو في فلم لامرك 
والفقه فإنهم صرّحوا ببطلانه» وأن من أقوى العوامل لمحق الدين وإيطال أحكامه 
وتحليل حرامه وتحريم حلاله هو العمل فيه بالقياس والرأي والإستحسان 
والإعتبار والظنون التي ما نزل بها القرآن. 

وأما قوله: «قد ثبت حجيّة القياس في كتبهم الصحيحة» فمن ذلك ما رواه 
أبو جعفر الطوسي في التهذيب». 


قيقال فيه: الرواية إن صحت فلا دلالة فيها على إعتبار القياس في شيء» 
لأن قوله تَقتملة : (أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء) مسوق 
لبيان الحكم الواقعي» وأن حكم الله في هذه الواقعة هو وجوب الغسل مضافاً إلى 
الحدَّء ولكن لما أنكر القوم هذا ورتبوا الحدّ عليه خاصة أجابهم بذلك للتنبيهء 
والدلالة على ما ألزموا به أنفسهم من تجويزهم القياس في الأحكامء فكأنه مث 
أراد بذلك أن يقول: أتراكم تجوّزون القياس في الأحكام فكيف تمنعونه هناء» مع 
أنه لو جاز شيء منه لكان هذا من أظهر مصاديقه وأبين أفراده» ومن حيث أن 
الآلوسي لم يهتد إلى معنى كلامه ظَليكْةْ ولم يفهم شيئاً من مغزاهء ولم ينتبه إلى 
مرماهء ظن أن ذلك من القياس الباطل» وأيّ حاجة به عَقِتِْمٌ إلى القياس وهو 
باب مدينة علم رسول الله يي وعديل كتاب الله وحامل علم رسول الله كتلققة 
الذي لا ينطق عن الهوى وعنده علم الكتاب» والقياس لا شك في أنه من الهوى 
ولا شيء منه من عند الله. 

وجملة القول إنه عَقِكمٍ أراد بذلك أن يبيّن الحكم الواقعي» وأن الغسل 
واجب عليه شرعا كوجوب الحدّ عليه» وإنما عبّر بذلك ليلزم المنكرين عليه 
والمخالفين له بمثل هذا الجواب القاطع لإنكارهم» والرافع للجاجهم» والحاسم 
لنزاعهم » ولو لم يجبهم بما هو عندهم حججة لاختلفوا فيه ولامتنعوا عن قبوله» لا 
أنه ملم يريد القياس أو إثبات الملازمة بين الغسل ومطلق ما عليه الحدٌّ» بل ولا 
من باب الأولوية كما نسبه إلى الإمامية إفكاً وزوراً. 

وأما قوله: «لأن المساحقة موجبة للتعزير والحدّ ولا توجب الغسل)2. 

فيقال فيه: إن أراد أن ذلك لا يوجب الغسل مطلقاً وإن أنزلت ففساده 
واضح. وإن أراد به نفي الملازمة بين الغسل والحدّ فقد عرفت عدم دلالة الرواية 
على اللّزوم» وأن كلامه تَليلِمٍ كان مسبوقا لبيان الحكم الواقعي في هذه الواقعة» 
على أنَّا قد ألمعنا بأنه َاِِئقِةٌ ليس ممن يحتاجون إلى القياس لأنه أحد الثقلين 
الذي لا يزال مع القرآن والقرآن معهء وإنما يحتاج إلى القياس الجاهل بالأحكام 
فيقول به في الدين بغير علم ممن لا حريجة له في الدين وهو غيره. 
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الإستدلال بالأولوية جائز 

ثم إن الإستدلال بالأولوية جائز ههنا ولا يُنتقض بما أورده» لخروجه عن 
مورد الأولوية بالدليل القاطع لحكمه فيه لولاه لكان محكوماً كذلك ولا محذور 
فيهء وهب جدلاً أن ذلك من القياس فما يجديه نفع لوجوب الاقتصار على ما 
ثبت موضوعه بالدليل ولا يتعدى إلى غيره مطلقآء وليس هذا من العمل بالقياس 
كما توهمه الالوسي» وإنما هو من العمل بالدليل الموافق للقياس في مورده وهو 
واضح لا غبار عليه 
قوله في دلائل تجويز القياس فاسد 

وأما قوله: «وأما دلائل تجويز القياس فمذكورة في علم الأصول». 

فيقال فيه: لو كان الدليل على تجويزه نصوص القرآن فذلك ما نتلقاه 
بالقبول والإذعان. وكذلك السسّة المتفق عليها بين الفريقين» أما إذا كان الدليل 
على تجويزه هو القياس والإستحسان والآراء الفاسدة التي أدلوا بها في أصولهم 
فذلك لا يصلح أن يكون دليلاً على إثبات فتيل فضلاً من أن يكون دليلاً على 
إثبات إعتبار ما به تثبت الأحكام الشرعية» على أن صريح القرآن قاض بعدم 
حجيته) وفي القرآن: د ان لا ني من الح شيع ونس : : +م] مطلقا أصاك 
كان أو فرعاء وقال تعالى: «إنْ يتبعُونَ | إلا الظنّ وَإنْ هُمْ إلا يَحْرِصُونَ» [الأنعام : 
17 داخل في منطوقها ولا مخرج لهء وقال تعالى: #إوَلاً تَقْففُ ا مَا ليس لك به 
م4 [الإسراء: 95] والقياس ليس بعلم قطعاً فهو مشمول للآية» وقال تعالى: 
وَل 2 تَقَوَلَ عَلَينا بَمضٌ الأقاويل لِأَحَذْنَا مِنهُ باليَمِينٍ ثُمّ لَقَطَْنا مِنْهُ الوتين ع [الحاقة : 
4 -45] ولا ريب في أن القياس من التقوّل عليه تعالى فهو داخل في منطوق 
الآيق وقال تعالى: الله أَذْنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تَفْتَدُونَ» [يونس: 059]. 

ولا شك في أن الله تعالى لم يأذن بالقياس في دينه لكماله على عهد 
نبيّه مَييَة بواسطة الوحي ولا شيء من الوحي بقياس. فيطل أن يكون القياس 
منهء وقال تعالى مخاطبا نبيّه ون : «وأن إِحكُم بِيَنَهُم بمَا أَنْرَلَ الله ولا تع 


اا 


َهْوَاءَهُمْ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَقْيْوكَ عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله ِلَيْكَّ4 [المائدة: 45] فلو كان 
القياس مما يجوز اتباعه في الشرعيات ويجوز العمل به لكانت هذه الآية باطلة لا 
معنى لها؛ لأن القياس من الأهواء التي حذر الله تعالى من أتباعهاء وليس هو مما 
أنزل الله في شيء ولا هو منه على شيء» لذا تراه أمر نبيّه 96 بأن يحكم بما 
أنزله ونهاه عن إتباع أهواءهم» فمفهوم هذه الآيات واضحء وهي لا تتفق مع ما 
يدعيه الآلوسي من إعتبار القياس» بل هي أدلة قويّة على فساده وسقوطه عن 
الحجيّة وأنه ليس من الدين في شيء. 

وخلاصة القول» نقول لهذا الآلوسي: هل القياس من الدين أو لا؟ وهل هو 
من هدى رسول الله وقَةٌ أو ليس من هداه؟ وهل هو كالقرآن والسئّة في وجوب 
إتباعه أو لا؟ فإن قال: إنه من الدين ‏ وهو قوله ‏ فيقال له: فهل بيّنه رسول 
الله 886 لأمته أو لا؟ فإن قال: بيّنه» فيقال له: أين بيّنه ومتى بيّنه؟ وإذا كان بيّنه 
فهل عمل به أو لا؟ فإن قال: بيّته ولم يعمل به؛ كان بيانه له عبثاً صرفاً ولغواً 
باطلاً» تعالى رسول الله 4885 عن ذلكء» إذ كيف يا ترى يكون القياس حجّة يجب 
العمل به كالقرآن والسنّة ورسول الله 885 لم يعمل به؟ أفهل يجوز لمسلم أن 
يقول: إن رسول الله 896 ترك الواجب حيث لم يعمل به ثم يُقال إن ترك 
البئ يَيقة العمل به إن كان حقاً كان العمل به باطلاًء وإن كان ترك العمل به 
باطلا لزم إلصاق الباطل بالنبي 886 وهو كفر وضلال. 

وإن قال: بيّنه رسول الله مق وعمل به فيال له: إن ما يعمل به 
النب 2226 لا يكون إلا وحيا نازلاً من عند الله» وحيائذ يكون القياس وحيآ نازلاً 
من الله وهذا هو الكفر بعينه وذلك لأن العامل بالقياس لا يكون إلا الجاهل 
بحكم الله ولا شك في أن نسبة الجهل بالحكم إلى وحي الله كفر صراح . 

وهكذا الحال لو قال: إنه من هدى رسول الله 232 لأن هداه 25 لا 
يكون إلا من وحي الله» كما يقول القرآن: #وَما يَنْطِقْ عَنْ الهَوَى إِنْ هُوَ إلآ وَحَيٌ 
يُؤْحَى * [النجم: 7 4؛] وإذا بطل أن يكورن من هدى رسول الله َيه كان العمل به 
مشاقّة لرسول الله َي لقوله تعالى: طوَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَولَ مِنْ بَمْدِ مَا تَبينَ لَه 
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الهُدَى ويَتَِعَ غَيْرَ سَبيل المُؤْيِنَ نُوله مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهُتَم وَسَاءَتْ مَصِيرا» 
[النّساء: ]1١6‏ وسبيل المؤمئين هو هداه يَية ودينه الذي أوحى الله تعالى به إليهء 
فليس القياس من دينه ولا من سسئته وقرآنه في شيء» وليست هي مئه على شيء. 
وسيآأتي المزيد من التوضيح في القريب إنشاء الله تعالى. 

لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس يما هو ثابت الحجية 


ولا يتتقض ما أدليناه عليك من بطلان القياس بخبر الواحد ‏ بناءً على 
إعتباره مطلق] ‏ ولا بالاستصحاب وغيره مما هو ثابت الحجيّة إجماعاً وقولاً 
واحداء أما أولاً: 

فلآن القياس هو غير خبر الواحد وغير الإستصحاب ونحوه؛ء فهما مختلفان 
موضوعاً ومحمولاً» والنقض مشروط بوحدة الموضوع وهي منتفية هنا. 

ثانياً: لا دليل على خروج القياس”١‏ عن منطوق تلك الآيات بخلافهاء لقيام 
الدليل على خروجها عن منطوقها. 

ثالثاً: بما أخرجه البيضاوي عن النبى #ةٍ أنه قال: (تعمل هذه الأمة برهة 
بالكعات ودرهة بالبكة وبرهة بالقياسس» -وإذا فخلو الاك انون سماو 4 وبا أخرسته 
الحاكم في مستدركه (ص: )47١‏ من جزئه الرابع صحيحاً على شرط البخاري 
ومسلمء عن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله #6 : (ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال 
ويحللون الحرام). 

رابعاً: إن قوله تعالى: #ومًا آنَاكُمْ الوَسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَآنتَُوا4 
[الحشر: 0 موجب لبطلان القياسء لأنه إما إن يكون القياس مما أتى به 


(1) لأنا نقول إن الأصل في الأحكام الفرعية المتعلقة بفعل المكلفين هو جواز العمل بالظن غير القياسي 
عند انسداد باب العلم؛ ونريد بالظن خصوص الظن الاجتهادي غير القياسي المتعلق بالحكم الفرعي 
في ذلك الحال» فيكون القياس خارجاً عنه موضوعاً بنحو التخصص لا التخصيص بناء على إفادته الظن » 
وبه يندفع الإشكال بعدم جواز التخصيص في حكم العقل إذا كان حاكماً بجوازه على فرص انسداده . 
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الرسول ,َيه أولاًء فإن كان الأول لعمل به النبئ عَية ولما سبقه إليه أحد من 
العالمينء وقد ثبت أن ما أتى به النبيَّ 2ه لا يكون إلا وحيآء وأنه 326ة لا 
يعمل بغير سا أوحي إلية؛.وإلآ لم نسبة الغول .على الله إليه تقد وهر نباظل 
وضلال؛ ولما بطل أن يكون القياس وحياً بطل أن يكون مما أتى به ييه فضلاً 
عن كونه مما عمل بهء وإن كان الثاني فبطلان العمل به أوضح . 

خامساً: بما أخرجه البخاري في صحيحه (ص: 84) في باب يا أيّها 
الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربّك من جزئه الثالث» بسنده عن مرزوق» عن 
عائشةء قالت: (من حدّثك أن محمّداً يَيقة كتم شيئاً مما أنزل الله فقد كذب) فلو 
كان القياس مما أنزل الله لبيّنه لو صح أن يكون منهء فعدمه دليل على عدم كونه 
مما أنزل الله . 

فإن قال الآلوسي: إن موضوع الظن عام وهو شامل للقياس وغيره من أفراد 
الظن» فيقال: إن ذلك باطل من وجهين: 

الأول: إن كان القياس يفيد الظن فلا دليل على خروجه عن الآيات الناهية 
عن العمل بالظن مطلقاء بل الدليل قائم على عدم إعتباره وسقوطه عن الحجيّة في 
الشرعيات كما تقدم ذكره» وإن كان لا يفيده كان سقوطه عن الاعتبار أولى . 

الثاني: نقول لهذا الآلوسي: إن موضوع الجسم الحساس المتحرك واحد 
فهو يشمل الآلوسي كما يشمل غيره من أفراد الجسم الحسّاس المتحرك؛ فهل 
يصح أن يكون حكم الحمار وغيره بنظر الإعتبار واحداً لأن كلآ منهما جسم 
متحرك حساس. ودع هذا وانظر إلى الحمار فإنك تجده شبيهاً لك في الخلق» فله 
أذنان وعيئان وشفتان وغيرها مما هو يشبه الإنسان بهاء فهل يصح عنده أن نلحق 
به أحكام الحمارء ثم يُقال له: أن كل من رأسك ورجليك ونحوهما شبيه للآخر 
في العضوية فهل يصح لك أن تقيس رأسك على رجليك لأن بعض أعضائك شبيه 
بالبعض الآخرء وهذا لا يصح وذلك مثله لا يصح. 

سادساً: أن قوله تعالى: ظاليَْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِبنكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَبْكُمْ نعْمتي 
وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإِسْلآمٌ ويناً» [المائدة: 5] يفيد أن الدين كان كاملاً على عهد 
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النبيّ ييه ولا نقص فيهء وليس الدين إلا مجموعة من الأوامر والنواهي متعلقة 
بفعل المكلفين أجمعين» وقد بيّنها النبي ينه بياناً وافياً شافياً رافعاً للجهالة , 
ومزيلاً لحيرة الضلالة والوقوع في خلاف الحق» وأعطى الوقائع حكمها كاملاً غير 
منقوض» ولم يكتم من الشريعة شيئاً لا صغيراً ولا كبيراً كما تقدم ذكره عن 
صحيح البخاري في حديث عائشة» والقول بالقياس يعني إعطاء الفرع المجهول 
الحكم حكم الأصل المعلوم الحكم. 

وبعبارة أوضح إلحاق مجهول الحكم بمعلوم الحكم» ومعنى هذا أن رسول 
الله يق ترك حكم الفرع مجهولاً أو ترك حكم بعض الوقائع. وأوكل أمره إلى 
القياس ليعطيه حكمهء أو أن دينه يق كان ناقصاً فأعطى القياس صلاحية 
إكمالهء أو أنه تعالى عند أهل القياس كان عاجزاً عن إعطاء حكم الفرع وكان 
القياس قادراً عليهء فرسول الله عي على زعمهم ترك دينه ناقصاً ليكملوه بالرأي 
والقياس» أو كان عاجزاً عن بيانه وهم غير عاجزين عنه» وكلٌ أولئك كفر وضلال 
وطعن في الله وفي رسوله 28# ودينه وهل يكون الخروج عن الدين غير هذا. 

ومن ذلك كله تفقه أن حكم القياس يختلف عن بقية الظنون إختلافاً موضوعياً ؛ 
لأن القياس إعطاء حكم لموضوعء ويعبارة أخرى القياس عبارة عن جعل حكم 
لموضوع مجعول لموضوع آخرء وخبر الواحد وغيره طريق لحكم مجعول معلوم 
في الواقعء لذا كان القياس إدخالاً في الدين ما ليس داخلاف فيه وهو بدعة ضلالة 
كما جاء التعبير عنه في الحديث المتقدم ذكره: (وإذا فعلوا ذلك ضلوا). 

ثم نقول لأهل القياس: إذا كان العمل به فضيلة فلماذا يا ترى لم يُعط الله 
تعالى هذه الفضيلة لنبيّه 485 ولم يأمره به وخصيٌ أهل القياس به دونه 76 ؟ 
ولماذا يا ترى نهاه عن التقوّل عليه بعض الأقاويل في دينه؟ ولماذا نرّه نطقه عقة 
عن الهوى» وقال فيه: وما يَنْطنُ عَنْ الهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحيٌ يُوْحَى» [النجم: :- 
*] فهل يا ترى أعطى الله هؤلاء فضيلة القياس في دينه» والتقوّل عليه في شرعه 
وحَرم نبيّه عه منها؟ أو أنه تعالى أعطاهم من الفضل والفضيلة عندما أباح لهم 
العمل بالقياس ولم يُعط شيئاً من ذلك لأحد من العالمين؟ فهل يا ترى أن بينهم 
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وبين الله قرابة صيات اكات ااي مزه لوجت ودوة خيرم من التلون 
أجمعين» حيث يقول مخاطباً أكرم خلقه وأعرّهم عليه وأقربهم منزلة منه: ٍثّ 
جَعَلَكَ عَلَى شَّرِيعَةِ مِنْ الأمر فَأتبعَهَا وَلاَ َب 000 
ا ل و ل 0 
والرأي والإستحسان. لأنهم لو كانوا من الذين يعلمون» وكانوا متبعين لشريعته 
التى جعله الله تعالى عليهاء ورجعوا إلى الَّذين يعلمون» أعدال كتاب الله وحملة 
علم رسول الله يقي الأئمة الهداة من أهل بيته 286 لآغناهم ذلك عن القياس 
والوقوع في الضلال» ولكن: وما أَنْت بِهَادِيَ العُمْيَ عَنْ ضَلاَلتِهِمْ إنْ تُشمعٌ إلا 
مَنْ يو يؤْمِنَ بِآيَاتن قَهُمْ مُسْلِمُونَ4 [النمل: لما 
ما استدل به الخصم على جواز العمل بالقياس باطل 

وأما استدلال الخصوم بقوله تعالى: #إنًا أنْرَلَن إِلَيِتَ الكتَاب بالحقٌّ لِتَحكُم 
ِيّنَ الئّآس بمًا أَرَاكَ الله [النساء: 1٠0١‏ على جواز العمل بالقياس فمردود وحبّة لنا 
عليهم لا لهم: 

أما أولاً: فلظهور الآية بقرينة صدرها أنها تريد الحكم بما أنزل الله تعالى في 
القرآن ولا شيء من القياس مما أنزله الله في الكتاب . 

ثانياً: إن كل ما أنزله الله تعالى في الكتاب مقطوع بأنه حقّ وأنه من وحي الله 
تعالى إلى نبيّه 42225 وليس القياس منه لأنه ليس بحق ولا أقلَّ من الشكٌ فيه فلا 
تشمله الآية» والتمسكء بها لإثباته دور صريح وهو باطل وذلك مثله باطل. 

ثالشاً: عرو و الا لاه رات الا ل 
وحيا ولا شيء من القياس من وحي الله وفي القرآن يقول الله تعالى: 30 مَنْ لم 
كم يما أل ال ري م الكافز» اعد 4 وفي آية أخرى : 50 من لم 
يَْكُمْ بمَا أَنْرَل اله ويك هُم الظَالمُون» [المائدة: 40] وفي ثالث : #ومن لم 

كُمْ بمًا أَنْرَلَ الله َأُولَتتَ هُمْ الفَاسِقُونَ» [المائدة: 40] فلو كان يريد القياس لزم 


مجه الح إلى الى تعققه فين القامن تعبريما ارك اد وهو باطل» فالعمل 
بالقياس مثله باطل. 
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رابعاً: أن الرؤية في منطوق الآية إما أن يُراد بها العلم أو يراد بها المشاهدة 
بباصرة العينء فإن كان الأول فليس من القياس في شيء إذ لا شيء من القياس 
بعلم» وإن كان الثاني فغير داخل في مفهوم القياس ولا يشمله تعريفه في 
أصولهمء فأين يا ترى دلالة الآية على حجيّة القياس؟ وهو لا يفيد ظنا ولو أفاده 
فهو خارج عن منطوق الآية» على أنه يستلزم أن يكون وحي الله قياساً لأن ما أراه 
الله تعالى لا يكون إلا وحياًء والقول بأن وحي الله قياس كفر لاستلزامه نسبة 
الجهل إلى الله فيما أنزله على رسوله يه إذ لا يرجع إلى القياس إلا من كان 
جاهلاً بحكم الله لذا كان نسبة الجهل إلى الله تعالى في حكمه كفراً» ثم من أين 
لهذا الإنسان أن يُحيط علماً يخواص الأمور وفوائدها ومتافعهاء ومضارها 
ومفاسدهاء ومصالحها لكي يعطيها حكمها نفياً أو إيجاباًء والجهل له طبيعي» 
ومهما تخطى فإلى قليل من العلمء ومجرد إدراك المشابهة بين شيئين لا يوجب أن 
يكون حكمهما واحداء فإنه ليس بأولى من أن يكون ما بينهما من المباينة مانعاً من 
أن يكونا واحداً حكماًء ولا جائز أن يخفى أمره على الله تعالى فلا يعطيه حكمه 
لو كان ثمة يشمله حكم الأصل ولا يخفي على الإنسان فيعطيه حكمه حسبما 
يرى ويهوى. 


ويقول ابن حزم الأندلسي في كتاب ملخص إبطال القياس والرأي 
والإستحسان والتقليد والتعليل!'» ص(؟5): «قال بعضكم ‏ يعني أهل القياس - 
طلاق العبد طلقتان وصيام العبد في الظهار شهر» فهلاآ تماديتم وقلتم صلاته 
ركعتان وصيامه نصف رمضان ووضوؤه عضوان» وغسله نصف جسده.ء فوالله لأن 
جاز القياس هناك ليجوزن هنا لأنه كله قياس وكله خلاف النص. 


وقال أيضاً في ص : (18) منه: «إن الله جعل الحدّ في الزنا ولم يجعله في 
إتيان البهيمة وكلاهما محرّم» وجعل الحدٌ بالقذف في الزنا ولم يجعله في القذف 
بالكفر» وجعل الحدٌ في جرعة خمر ولم يجعله في شرب أرطال من الدم». 
)١(‏ المطبوع بدمشق سنة (510١م)‏ والّذي حققه الأستاذ سعيد الأفغاني. 


م 


وقال أيضاً في ص : (18) منه: «(إن هذا إخراج لأحكام الله بالعقل» وادعاء 
بلا برهان ولا نصّء وإخبار عن الله بما لم يُخبرء وتقويل لرسوله بما لم يقل؟. 

وقال في ص: (19) مله: فأول ذنب عصي الله به التعليل لأوامر الله بلا 
نصنّء وترك اتباع ظاهرهاء وذلك قول إبليس: آإمَا نَهَاكُمَا رَُكُمَا عَنْ هَذْهِ الشّجّرة 
إلا أَنْ تَكُونا مَلَكين» [الأعراف: ؟1] استنبط إبليس علّة النهي عن أكل الشجرة؛ ولم 

يصح التعليل عن صحابيء ولا قال به قط. أي أن التعليل محرّم إذ لم ينص عليه 
الشرعء أما إذا نص عليه فيكون حجة متبعة». 

وقال ابن حزم أيضاً في ردّ المستدلّين بالقياس» بقوله تعالى: «فاعتبرُوا يا 
أولي الأبصَارِ» [الحثر: ؟]» وقوله تعالى: َال من يي الوِظَامَوَهِيَ ريم كل 
يُخبيها الَّذِي أنَّسَأَمَا ها أَوَلَ مَرّة4 [يس: +12 ما نصّه: ‏ «بأن قوله تعالى: طاقاغْتبرُوا» 
جاء بعد قوله: «يخربون بِيُوتَهُم بأ أيديهم 4 [الحشر: ؟] فلو كان معنى إعتبروا قيسوا 
لكان أمر الناس بأن نخرب بيوتنا كما خرَيُوا بيوتهم» أما قوله: #قُلْ مَنْ يُحبي 
العظام» فدليل على إيطال القياس؛ لأن الإنشاء الأول للإختبار والإنشاء الثاني 
للجزاء والخلودء فالله سركى بين هذا وذاك بالقدرة وفرّق بين أحكامها». 

وتقول الإمامية: إنما يصلح القياس في الأمور العادية والأحكام العرفية» 
أما الأحكام الشرعية فلا يصح فيها القياس؛ لأن مبنى الشرع على تفريق 
المجتمعات وجمع المتفرقات» فتراه في الوضوء سوى بين البول والغائط والنوم» 
فجمع بين المختلفات وأعطاها حكماً واحداً وهي كونها ناقضة للوضوء. وتراه في 
الحدّ فأمر بقطع يد من سرق ربع دينار دون من غصب مثات الألوف» وحرّم صوم 
يوم عيد الفطر مع أنه أمر بوجوب صوم ما قبله وندب إلى صوم ما بعده ففرق بين 
المجتمعات» وهناك الكثير من هذا القبيل في أبواب الفقه ما لا يُحصى ولا يُعدٌ. 

ويقولون أيضاً: إن دين الله لا يُصِاب بالعقول» فليس لأيّ إنسان مهما بلغ من 
العقل والعلم أن يستخرج من هوى نفسه عللاً وأسباباً يُسندها إلى الله من غير نصّ 
من الشارع العالم بالأسباب الخفية والمصالح الكامئة» لا سيّما إذا لاحظنا قوله 
تعالى: «فبظلم من الَذِينَ هَادُوا حَرمنا عَلَهُمْ طيّباتٍِ أحِلَّثْ لَهُهْ» [النساء: ]11٠‏ 
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وقوله تعالى: لوُعَلَى ديد هَادُوا حَرَمنَا كَُّ ذِي ظَفْر وَصنَ لبَق ر وَالعَتمٍ حر 
عَلَيْهِمْ شخ شُحوتَهُتًا إلأآمَا حملت ظَهُوْرِهِمًا أذ الحَوَايًا أو ل 
جَرَيناهُمْ بيهم * [الأنعام: ]١47‏ ومفهوم الآيتين واضحء وفيهما دلالة صريحةٌ على 
أن العلّة في تَخرِيم ذلك عليهم هو عصيانهم لا وصف ثابت للمذكورات» وحينئذ 
فلا يمكن الجزم بأن الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة للحكم لجواز أن 
تكون خخصوصية الأصل المقيس عليه شرطأ للحكم المنصوص» أو تكون خصوصية 
الفرع مانعة من إلحاق غير المنصوص بالمنصوص» أو تكون صفة المكلف هي 
التي أوجبت الحكمء فهذه كلها دلائل واضحة على بطلان إلحاق أمر غير 
منصوص عليه بآخر منصوص عليه في الحكم الشرعي الذي هو القياس الباطل. 


الإستدلال بالقلّة على الحقية 


قال الآلوسي (ص: 77): «ومن مكايدهم أنهم يقولون إن مذهب الإثني 
عشرية حقّ لأنهم أقلَّ من أهل السنّة» وقال تعالى: 8وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» [ص: ؛؟] 
وَقَلِيلٌ من عبادي الشّكُور [سبا: 1]. 

والجواب: اماد حي عاق الملل الابيد لصوي 1ن 
فإن الله تعالى قال في أصحاب اليمين: #ثُلة من الأوَلينَ وَثْلّةَ مِنَ الآخرينَ» 
[الواقعة: 19 ٠‏ والثلة الجم الغفير» ل ا 1 
المذاهب وبطلانهاء وعلى تقدير كون القلة والذلّة موجبة للحقيّة» يلزم أن يكون 
النواصب والخوارج وغيرهم أحقٌ من الإثني عشرية لأنهم أقلّ منهم ‏ إلى أن 
قال -: فبان كيدهم وخسر هنالك المبطلون». 

المؤلف: أوّلاً: قوله: «إنهم ‏ أي الشيعة ‏ يقولون إن مذهب الإثني عشرية 
حقٌ لأنهم أقل من أهل السنّة). 

فيقال فيه: إن أراد أن القلّة مطلقا تلازم الحقيّة على معنى أن كلّ قليل يكون 
الحقٌّ في جانبه من كل كثير» فذلك ما لا تقول به الشيعة الإثنا عشرية» وإن أراد 
الملازمة بينهما في الجملة فذلك ما تقول به الإمامية» ودليلهم على ذلك قوله 
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تعالى: طوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُور» [مبا: 1] ولا شك في أن كل شاكر مسلم» 
والإمامية مسلمون وهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم من المسلمين» فإذا ثبت أنهم 
مسلمون قطعا وثبت أنهم قليلون جزمآ ثبت أنهم هم الشاكرون» فأيّ تحريف يا 
ترى في هذا التقرير كما يزعم الآلوسي» فإنه لم يأت بشيء يبطل به الإستدلال 
بالآية على حقيّة الإمامية سوى قوله: (إن في هذا التقرير تحريفا لكلام الله) 
وعدوله إلى آية أخرى لا ربط لها بما نحن فيه مثله مثل الغريق يتشبث بالطحلب أو 
بأرجل الضفادع . 


ومن هنا يستشرف القارىء على القطع بفساد تلفيقاته وبطلان تمويهاته التي 
حاول بها تحويل الحقيقة إلى الإفك والزور ليقول فيها ما يشاءء ثم من أين لك 
أيها (الشيخ) أن الشيعة الإمامية تستدل على حقيّتها بالقلة» ومتى استدلوا بذلك» 
وأين استدلواء ومن هم المستدلون بها منهمء ومن هم الناقلون له؟ بل لا حاجة 
بهم إلى الإستدلال بالآية على حقيّتهم وهي وإن كانت لعمر الله مما يصح 
الإستدلال بها على حقيّتهم إلا أنهم يستدلون عليها بالصحاح المحمدية الجياد 
المتفق على صحتها بين الفريقين» فهم غير محتاجين إلى الإستدلال بالقلة» سواء 
أكان الإستدلال بها صحيحا أم غير صحيح» وقد أغنتهم الأدلّة القاطعة لجذور 
الأباطيل على أنهم هم الفرقة الناجية المستثناة من بين ثلاث وسبعين فرقة هالكة 
في النار» على ما حدّثنا عنها حفاظ أهل السنّة ومشاهير أعلامهم في صحاحهم 
ومسانيدهم» وقد تقدم ذكره في أوائل الكتاب فلتراجع » وهو يدلنا على نجاة فرقة 
واحدةء وقد احتدم النزاع في تعيينها وأدلت كل فرقة بما لديها من حبال وعصي 
لإثبات أنها هي ولكنها كلها مفككة العري مضمحلة القوى. لم يذهبوا بها 
مذهب العقل السَّلِيم» وكلها مصادرات ومغالطات تنقص قيمة الدليل وتذهب 
مزيته وتحوله إلى المشاغبة . 


وقد أغنانا عن الإحتجاج بشيء من ذلك في تعيينها الحديث المشهور الذي 
لا ريب فيه وقد اعترف بصحته الجميع» وقد رواه معاريف حفاظ الحديث من 
أهل السنّة في صحاح كتيهم » وحكم الجل لولا الكل منهم بصحته واشتهاره. وقد 


كم 


إعترف الآلوسي نفسه بثبوت نقله وصحته من قول النبي 226 : (مئل أهل ببتي 
فيكم مثل سفيئة نوح) وقد تقدم ذكره» ولا شك في نجاة الفرقة التابعة لأهل البيت 
النبويّ 825 والطائفة التي ما برحت تابعة لهم في أصولها وفروعها وعقائدها 
وسلوكهاء وآخذة أحكامها وسائر أعمالها منهم َفْيَك هي الطائفة الإمامية الموالية 
لمن والوا والمعادية لمن عادواء دون غيرها من سائر الطوائف . 
آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 

وأما قوله تعالى: ظثْلَُ مِنَ الأَولِينَ وَْلَةَ مِنَ الآخِرِينَ» [الواقمة: 9 ]4٠‏ 
فعبارة أخرى عن قوله تعالى: «وَفَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشّكُور» وقوله تعالى: لوَقَلِيلُ 
مَاهُمَ» لا سيما إذا لاحظنا قوله تعالى قبلها : اثُلَةُ مِنَ الأوَلينَ وَقَليلٌ مِنَ 
الآخرِينَ4 [الواقعة: +1 14] على أن الثلة كما في مختار الصحاح وغيره جماعة من 
الناس» وأصله القطعة من قولهم ثَّلَّ عرشه إذا قُطع ملكه بهدم سريره» وليس كما 
يزعمه الآلوسي أنها الجم الغفير» فإن هذا لم يرد في لغة العرب» وهب جدلاً أنها 
الجم الغفير ومع ذلك فإنها تريد الكثير المقابل للأكثرء فالاية على هذا تريد الكثير 
ار كادي امي الااوا لاقاتى لقي لماجا او واه ولعو وان فك 
غيرهم من المسلمين» وتترف أكثو ميم تهم المعتترن ععى: على فول 
الآلوسيء بقوله تعالى: وَثْلَةٌ مِنَ الآخرين» فهم الثلة من الآخرين المدلول 
عليهم في الآية الثانية» وهم القليل من الآخرين المدلول عليه في الآية الأولى في 
سورة الواقعة» فأهل السنّة خارجون عن منطوق هذه الآيات لكثرتهم من جهة 
ولأكثريتهم من جهة أخرى» وأما غيرهم من النواصب والخوارج فخارجون عنها 
بوصف الكفر والخروج عن الإسلام. 

وبعبارة أخرى: الشيعة هي المعنية بقوله تعالى في الآيتين: لوَقَلِيلٌ من 
الآخَرِينَ4 وقوله تعالى: لوَثلّة من الآخرين» لأنهم ذُلة وقلة من الآخرين المدلول 
عليهسا في الأينين ل آهل النكة ولا غيرهاء الحروج الأول يوتف الكثرة بالنسية 
إلى القلّة» وبوصف الأكثر بالنسبة إلى الكثير كما يزعم الآلوسي ‏ وخخروج الثاني 
بوصف الكفر. 
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ثانياً: قوله: «وليس فى الآية بيان حقيّة المذاهب». 


فيقال فيه: ليس في الدين مذاهب”'' وإنما: #الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام* وإنما 


)20 ونحن نسأل الآلرسي وغيره عن هذه المذاهب والتي هي أربعة عندهم فقط : أكان أهلها من أصحاب 
رسول الله يَنقة أو لا؟ وهل كانوا جميعاً من التابعين الّذِين لقوا أصحابه من فسمعوا منهم ورووا 
عنهم أو لا؟ أو أنهم تكلموا فيما بعد وتعلموا العلم من الآخرين» فتقرر إجماع المتأخرين من جمهرر 
أهل السنة من عهد الملك الظاهر بيبرس البند قداري في مصر سنة (105ه) إلى يومنا هذا على وجوب 
تقليدهم والأخذ بقول واحد منهم وحرمة ما عداهاء وأن من خالف ذلك إلى غيره لا يولى إمامة 
الجماعة ولا منصب القضاءء ولا يُباع ولا يشارى» ولا يُصلى على جنازته كما سجّل ذلك كله 
المقريزي في خططه (ص : 11) من جزئه الرابع عند ذكره للملك المذكور. 
أما الأول والاني: قلا ند رآن يقول في جرابهما: 099 وآما العالث» فيقال له؛ هل في جاب اله آي ام 
في السّنة النبوبة #5 رواية تدل على وجوب الأخذ بقول واحد منهم؟ وهل كانوا جميعاً في زمان 
واحد؟ فلا بد أن يقول في جوابهما: (لا) لأنهم كانوا في أزمان متفرقة» فقد ولد أبو حنيفة النعمان سنة 
ثمانين ومات سنة خمسين ومئة» وولد مالك سنة خمس وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومئة» وولد 
محمد بن إدريس الشافعي سنة خمسين رمئة ومات سنة مثتين وأربع» وولد أحمد بن حنبل سنة أربع 
وستين ومئة ومات سنة إحدى وأربعين ومئتين» على ما سجل ذلك كله ابن خلكان فى وفيات الأعيان 
في (ص: 11 و71 و77 وة؟4 و4410 و448) من جزئه الأرل (وص: 177 و117) من جزئه الثاني» 
وهكذا ذكره المقريزي في خططه من جزئه الرابع 
كاله ري ع الم رن را : إنهم كانوا 
على آراء مختلفة وعقائد متضادة كما صرح به المقريزي في خططه (ص: 185) من جزثه الرابع» 
ا ا ا - وقد تقدم ذكر بعضها ‏ وحينئذ يقال له: كيف 
جاز في الدين الاتفاق على وجرب الاقتداء بهم والقرآن لم يأمر به والرسول #6 لم يرخص فيه مع ما 
هم عليه من الاختلاف الفاحش في الفتاوى. الأمر الذي خرجرا به عن طريق النبيَ يَتّة من الاتفاق 
وعدم ا ا و ا ا 0 
أحكامه من حلاله وحرامه في المجالات كلهاء كما يقول القران: الوم أكْمَلتُ لَكُمْ ديتكمٌ وَآنْمَمْتُ 
عَلَيكُمْ د عم ممتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإسلآمٌ ديناً» [المائدة: "] فإذا كان الدين كاملا في حياة النبيّ كته 
فلماذا اختاف هؤلاء في حلاله وحرامه وتناقضوا في أهرائهم رتباينوا في آرائهم؟ فإن قال: إن هذا 
الاختلاف من الرواة الذي رووا عنهم؛ فيُقال له: فقد شهدت على رواة الحديث عندك بالكذب أو 
الضلال وتبديل الإسلام. فكيف يجوز الوثوق بهم والاعتماد عليهم فيما ينقلونه عنهمء وإن قال: هذا 
الاختلاف من الأئمة الأربعة أنفسهم لحاجة دعتهم إلى ذلك» أو لطلب ما ضاع والتبس عليهم من شرع 
النبي 12305 . 
فقد شهدت على نفسك بأن الدين لم يكن محفوظاً ولم يترك النبيّ ميته لهم قيّمآ عليه وحافظاً له من 
الضياع وقائماً به فكيف يجوز الاقتداء بمن يشهد على ربّه ونبيّه 6 وشريعته بمثل هذه الأباطيل» - 
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ثم يقال له: : ما هي تلك الحاجة في أنفسهم التي دعتهم إلى هذا الاختلاف في دينهم والتضارب في 
آرائهم , مع أن المفروض بهم أن يكونوا واحداً قولاً وفتوى وعقيدة» لأن هذا هو الدين الذي أنزله الله 
تعالى على ننه اه وأمره أن يدعو الناس إليه» الهم إل أن تكون تلك الحاجة التي في أنفسهم هي 
حب الظهور في مخالفة الشريعة والإنحراف عن الوصيّ وآل النبيّ 2888 الْذين أمرهم الله تعالى على 
لسان نبيّه يه بالتمسك بهم والرجوع إليهم والاقتداء بهم في كلّ أمر ونهي؛ كما دلّت عليه نصوص 
الفريقين المتواترة؛ وإن قال : إن الدين كان تاماً محفوظ فيقال له : فأيّ شيء يا ترى ضاع منهم هر 
غير الدين وشريعة سيّد المرسلين ييه حنى فتشوا عنه ووجدوا في الحصول عليه واختلفوا لأجله هذا 
الإختلاف؟ فإن قال: قد اختلفوا من غير حاجة بهم إلى الاختلاف» فقد شهد عليهم أنهم أرادوا به 
تشويه سمعة النبي 6ةة إوتقبيح ذكره وتزهيد الناس في اتباع شريعته الحقة» وأن يُدخلوا في 
دبنه 85 ما لم ب يكن داخلاً فيه ويُخرجوا ما كان داخلاً فيه سي يا 
متصفاً بهذه الصفات» فإن قال: إنهم أعرف بالشريعة من الله ورسوله يه وأن لهم أن يزيدوا فيه 
ويُنقصوا منه ويُدخلوا فيه وّخرجوا منه ما شاءواء وأنهم أتوا بما لم يأت به النبي من من الهداية فقد 
خالف بذلك عقول العقلاء» وناقض به مذاهب جميع الأنبياء لكل ويلزمه أن يقول: إنهم أعلم من 
الله بنفسه وهذا هو الكفر بعينه . 
ثم يقال له: : إذا كان هؤلاء الأئمة في أزمان متفرقة وعلى مذاهب مختلفة فلا د يصح أن يكونوا جميعاً 
على الح والصواب؛ لأن الحق واللال لا يجتممان في واحد؛ كما يقول القرآن؟ : لقَمَاذًا بَعْدَ الحَقُ 
إلا الضّلآلِ4 ولماذا لا يكونون جميعاً على الباطل مع أن ترجيح واحد منها على غيره هو ترجيح بلا 
مرجح وهو باطل يوجب بطلان ما عداه من المذاهب الثلاثة» ويكون الحقّ مع من كان قبلهم من 
الصحابة والتابعين الذين صحبوا رسول الله يه والتزموا بشريعته واتبعوا التي هي طريقة واحدة» ولم 
يتعبّدوا بواحد من هذه المذاهب الأربعة المتأخرة عن عصرهم وهم خير القرون كما يزعمون . 
فاتباع أهل بيت النبيّ مله العظام ظلتكلد وأصحابه الكرام إن لم يكن هو المتعيّن وأحق بالإتباع فلا 
أقلّ من الحكم بالمساواة بينهم وبين الأربعة» وهذا ما يوجب بطلان تعيين الرجوع إلى خصرص 
الأربعة وتحريم غيرها من المذاهبء ثم يقال لم. : لماذا لا تكون المذاهب لو صح وجودها في الإسلام 
أكثر عدداً أو أقل من أربعة؟ ومن هذا الذي حدّد هذا التحديد وجعل أثمة المذاهب أربعة لا يزيدون 
واحداً ولا يتقصون؟ وليس لهذا التحديد في القرآن أثر ولا في شريعة سيّد الأنام 8 خبر كما ليس 
في أدلة المسلمين ما يدل على اختصاص الاجتهاد واستنباط الأحكام ومعرفة الحلال والحرام بالدليل 
بخصوص أرباب هذه المذاهب . 
وكيف يصح لمن له عقل أو شيء من الدين أن يزعم أن علوم الاجتهاد قد انمحت ودرست معالمها 
عند جميع المسلمين لا سيّما عصر الصحابة والتابعين الذين لم يتدينوا بشيء من هذه المذاهب إلى 
السنّة المذكورة إلا عند هؤلاء الأربعة؟ أو يزعم أن عقول المسلمين كلهم آيفت وأفهاهم عقمت إلا 
عقول الأربعة وأفهامهم؟ أو أن المسلمين قبل وجود أصحاب هذه المذاهب وبعد انقراضهم ليس فيهم 
من يعرف حكم الله بدليله ويقوم لله بحجته غير الأربعة؟ فهل يصح لعاقل أن يزعم أنهم كانرا ورثة- 
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الأنبياء تكد أو ختم الله بهم الأوصياء وعلّمهِم علم ما كان وما يكون؛ وآناهم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» فاختصت علوم الشريعة بكتابها وسنتها بهم؛ حتى صارت ملكاً من أملاكهم إلآ ما يهبه 
هؤلاء لغيرهم» ولو فرضنا جدلاً أن علوم الاجتهاد قد انمحت عند جميع المسلمين وخاصة أهل 
القرون الثلاثة» وفرضنا أنه لا يوجد فيهم من يعرف حكم الله بدليله ما عدا الأربعة» فكيف يا ترى كان 
عملهم من ذي قبل؟ بل وكيف كان عمل الأربعة قبل بلوغهم رتبة الاجتهاد؟ فما بقى إلا أنهم كانرا 
جاهلين بأدلة الدين في تلك القرون الكثيرة ة وأعمالهم كلها كانت باطلة ٠‏ لأنهم لم يتعبدوا قطعاً بشيء 
من هذه المذاهب» وهذا لا يذهب إليه إلآّ مجنون. 
فإن زعم الآلوسي قيام الإجماع من المتأخرين على هذا التحديد بالأربعة» فيقال له: أولاً: إن قيام 
الإجماع في العصور الأولى وما بعدها إلى السئة المذكورة على جواز الرجوع إلى غير الأربعة حتى من 
الأربعة هو الحجّة على من تأخر عن ذلك العصر لقربهم من عصر النبيّ مي وبُعد هؤلاء عنه فلا حجة 
في إجماع المتأخرين مطلقاً فكيف إذا صادمه إجماع أصحاب النبي 26 والتابعين وتابعيهم؛ وهم 
أعرف بالأحكام من هؤلاء لوجودهم قرب الباب الحقيقي والينبوع الأصليّ وهو النبي طتاله . 
ثانياً: إن إجماع المتأخرين لا حجّة فيه لأنه لا ينطبق عليه الإجماع المعتبر شرعاً وذلك فإن معنا 
اتفاق مجتهدي الأمة وهؤلاء المتأخرون لا مجتهد فيهمء بل كلهم مُقَلُدرن للأربعة» فإن كانوا 
مجتهدين ققد أبطلوا مذهبهم» وإن كانوا غير مجتهدين فلا قيمة لإجماع العوام الجهال. 
ثالثاً: لو فوضنا جدلاً التعارض بين الإجماعين إجماع الصحابة والتابعين 0 إلى زمن الأئمة 
الأربعة وما بعده على جواز الاجتهاد مطلقاء وإجماع المتأخرين جميعاً على منعه بعدهمء وقطعنا 
النظر عن ترجيح إجماع الصحابة بما فيهم أصحاب المذاهب لإجماعهم على حجّية إجماعهم 
واختلافهم في غيره» كلّ ذلك على سبيل التساهل معهم كان نصيب الإجماعين السقوط شأن 
المتعارضين مع انتفاء المرجح لأحدهما المعيّن» وحينئذ يجب الرجوع إلى غيره من أدلة المسلمين» 
وقد نظرنا فيها فوجدناها حاكمة بجواز الاجتهاد مطلقاً وبطلان التقليد والأخذ بقول الآخرين مع 
التمكن من تحصيله بالاجتهادء ولو لم تكن حاكمة بجوازه مطلقاً لْحُرّم الاجتهاد على الأثئمة الأربعة لا 
خصوص غيرهم» وقديماً قال رسول الله 485 : (حلال محمّد يَققة حلال إلى يوم القيامة» وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة) وإن قالوا إن المانع من الاجتهاد هو إجماع أصحاب المذاهب نفسها على 
تحريمه» فيقال لهم: إن ذلك باطل من وجوه. 
الأول: إن الإجماع : هو اتفاق أمة محمّد 2206 أو مجتهدي الأمة جميعاً على أمر أو أمور في وقت 
واحد كما صرح به الآمدي في كتاب الأحكامء وعضد الملة في شرحه لمختصر ابن الحاجب وغيرهما 
من علماء الأصول عند أهل السنّة» وطبيعي أن الأثئمة الأربعة كانوا في أزمان مختلفة وأماكن متعددة» 
وخاصة إذا لاحظنا أنه لم يرد عنهم في خبر أنهم أجمعوا على تحريمه. 
الثاني : لا يجوز الأخذ بفتواهم شرعاً مطلقاً ولا السؤال منهم أبدا؛ وذلك لآن الله تعالى أمر بالسؤال 

من أهل الذكرء بقوله تعالى: <تَأَسْأنُوا آهل الذكر | إِنْ كم لا َمْلَمُونَ كما في آية (47) من سورة 
النحل » وهؤلاء لم يكونوا من أهل الذكر قطعاً فلا تشملهم الآية» أما عدم كونهم من أهل الذكر فلعدم- 
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عصمتهم إجماعاً وقولاً واحداًء والآية تريد من أهل الذكر خصوص من كان معصوماء لأنها أمرت 
بالسَؤال من أهل الذكر على الإطلاق» ومن أمر الله بسؤاله على سبيل الجزم والإطلاق يجب أن يكون 
معصوماًء وذلك لأن وجوب السؤال يستلزم وجوب الجواب» ووجوب الجواب يستلزم وجوب 
العمل؛ ووجوب العمل مطلقاً بقول المسؤول موجب لعصمته من الخطأء وإلآ وجبت الإطاعة لمن 
يجوز عليه الخطأ عن عمد أو سهوء وقد ثبت بالضرورة من دين المسلمين أنه لا شيء من الخطأ بحكم 
الله جائز العمل به فضلاً عن وجربهء ومن حيث أنه تعالى أمر بالعمل على سبيل الجزم مطلقاً بقول 
المسؤول علمنا أنه يريد عصمته مطلقاً ٠‏ فالآية لا تنطبق على الائمة الأربعة وليسوا من صخراها خاصة 
إذا لاحظنا تضاربهم في الفتوى واختلافهم فيهاء ولو سلّمنا جدلاً إنهم من صغراها ولكن لا تشملهم 
وهم موتى وتلك قضية السؤال والجواب الموجبة للحياة الممتنعة من الأموات» وحيتئذ فلا يصح 
الرجوع إليهم على الإطلاق. 

الثالث: لو فرضنا أنهم أجمعوا على منعه ومع ذلك فإن إجماعهم ليس بحجّة في شيء لأنه ليس من 
الإجماع الحجّة المصطلح عليه بين علماء المسلمين أجمعين من أنه (إتفاق مجتهدي الأمة) ومجتهدوا 
الأمة قطعاً لم ينحصروا في أصحاب المذاهب الأربعة ولم ينحصر هؤلاء بهم وإلاً بطل اجتهاد 
الصحابة والتابعين أجمعين؛ وببطلانه يبطل كلّ إجماع أقاموه لا سيّما ما ادعوه في السّقيفة وبطلانه مما 
لا يقولون به بإجماعهم . 

الرابع : لو فرضنا حجية إجماعهم فهو ساقط بإجماع على جوازه في العصور الأولى وما بعدها مطلقاً. 
الخامس: إن إجماعهم على منعه مخالف لحكم العقل القاطع بفساده لاستلزامه تحجير عقول 
المسلمين في فهم الأحكام بالأدلة من غير دليل يقرّه العقل ويشهد به الدين» وموجب لبطلان أدلة 
الاجتهاد بالأحكام الثابتة باليقين عند المسلمين أجمعين» وفي بطلانها بطلان اجتهاد الأثئمة الأربعة لا 
خصوص من جاء بعدهم؛ وهو لا يذهب إليه أحد من المسلمين . 

السادس : إن فتواهم بحرمة الاجتهاد موقوفة على جراز اجتهادهم شرعاًء والجائز شرعاً لا يكون 
حراماً ولا يجوز نسخه بعد انقطاع الوحي لأن: (حلال محمّد ته حلال إلى يوم القيامة) الحديث 
المتقدم ذكره؛ والحجائز في أصل الشرع لا يكون جائزاً لبعض وحراماً على آخرين بالضرررة من الدين» 
وإذا كان الاجتهاد حراماً كان اجتهادهم في تحريمه حراماً لأنَّ (حرام محمّد َيه حرام إلى يوم 
القيامة) كما تقدم في الحديث وهذا ما لا سبيل لهم إلى دفعه» وتوهم اخنتصاص أدلة تحصيل الإجتهاد 
بهم من أوضح الباطل وأقبحه لعمو. م أدلة تحصيل الأحكام بالاجتهاد للمكلفين أجمعين في العصور 
الأولى وما ا ا ا 0 
تخصيصها بهمء لا سيما إذا لاحظنا عدم وجود أصحاب المذاهب زمن صدورها تخصيصاً بلا 
مخصص وبطلانه واضح . 

السابع: كيف يتسنى لمن له عقل أن يغلق باب الاجتهاد في تحصيل الأحكام الشرعية في وجوه 
المسلمين بعد أن كان مفتوحاً على مصراعيه في القرون الثلاثة وما بعدهاء ومن هذا الذي يرضى لنفسه 
من حيث يشعر أو لا يشعر أن يقول إن ما جاء به رسول الله ميق من العلوم والأحكام قد احتكره أئمة 
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اختلق المذاهب في الإسلام وابتدعها في الدين فأماتوا بها السّنن جماعة من 
أهل الدجلء أما الإمامية فقد عرفت أنهم مصداق الآيات المتقدم ذكرها 
- في سورة الواقعة وسورة سبأ وسورة ص - وأنها لا تصدق على الآخرين ولا 
تريدهم مطلقاً. 


ثالناً: في الآية دلالة واضحة على صحة مذهب الإمامية وهي المصداق 
الوحيد لقوله تعالى: ##إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام» [آل عمران: 14] ولو بمعونة ما 
ورد في صحيح الحديث في نجاتها وهلاك ما عداها من الفرق مطلقأء ولا ريب 
في أن من كان من الناجين يجب أن يكون من الشاكرين وهم قليلون» فيكونوا 
أفراداً للآيات وتكون دليلاً على أنهم على الحق المبين وما عداهم من الفرق في 


تلك المذاهب لأنفسهم» ومنعوا الآخرين من الوصول إلى شيء منها عن طريق غيرهم وأتهم حرّموا 
التصرف فيه على الاخرين» ولا يصح أن يقال فيهم أنهم أوصدوا بابه وصدّوا عن سبيله واعتقلوا 
العقول عن إدراكه وجعلوا على أبصار الناس غشاوة عن النظر إليه» وعلى قلوبهم أكنة من أن يفقهوه. 
وفي آذانهم وقراً من أن يستمعوهء وختموا على أفراههم عن النطق به» ووضعوا في أيديهم الحديد» 
وفي أعناتهم الأغلال عن الوصول إليه» ٠‏ كلاً ثم كلا كل ذلك لم يكن ولن يكون أبداء ثم إنا نسأل 
الالوسي عن مذهيه الذي تيئاة واختاره من بين .هذه المذاهب: الأربعة وائر الرجوع إلى الأجساد البالية 
والعظام النخرة؛ وأخلد إلى العجزء وركن إلى الكسل» ورضي بالحرمان» وقنع بالجهل والتحجير 
على عقله» فإن قال: إني حنفي المذهب» فيقال له: 
أولاً: لم اخترت هذا المذهب درن غيره من المذاهب؟ ومن أين ن علمت أن الح والصواب في هذا 
المذهب؟ .وأي دليل من الكتاب والسئّة دلّك على أن النجاة في سلوك هذا المذهب؟ فإنك لمسؤول 
عن هذا كله أمام الله تعالى يوم القيامة؛ فإن قال : إنما سلكت هذا المذهب لأن أبي كان عليه؛ فيقال 
له: كيف يجوز تقليد الآباء في الدين؟ ومن أين ظهر له أن الحق فيما سلكه الآباء؟ وهو عاجز عن 
إثبات شيء من ذلك بالدليل؛ ٠‏ فقوله هذا مصادم للحججة ومعدول به عن الدليل والبرهان» وقد حرّم الله 
تعالى تقليد الآباء في الدين فذم المقلّدين لهم ووبخهم بقوله: «أم اتام كتاباً ين قَْله نَهُمْ به 
مُسْسَنسكُون * بل قالُوا إِنا وَجَدا امنا على أمة ونا عَلَى آنارهم مُهَُْون» وقال تعالى : بل الوا إن 
وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى مه ونا عَلَى آَارِهِم مُقْتَدُونَ * قَالَ ألو جِنْدكُم بأمْدَى مما وَجَدئم َل آباءئم تَالُوا 
إن بم رس به كافؤون فَالقسنا مِنْهُمْ انط كيف كَانَ عات الُكَذْينَ4 كما في كل من الآيات : 3 
0 من سورة الزخرف إلى غيرها من آيات الذكر الحكيم التي تدل بصراحة على حرمة تقليد الآباء في في 
أخذ الدين بلا دليل وهذا ما لا يمكنه رده. 
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النواصب والخوارج خارجون عن الآية وإن كانوا قلّة 

رابعاً: قوله: «وإن كانت الأحقية بالقلّة لكان النواصب والخوارج أحقّ من 
الإثني عشرية لأنهم أن منهم). 

فيقال فيه: إن الظاهر من الآية إختصاص الأحقيّة بالقلة بورصف كونهم 
شاكرين؛ وغير المسلم لا يكون شاكراء فيلزم القطع بأنها تريد المسلمين» فيخر 
النواصب والخوارج وغيرهما من الفرق الكافر عن مورد الاية فلا ينطبق عليهم 
شيء من الآية» فيتعيّن ذلك في خصوص الشيعة الإمامية لأنهم مسلمون وهم 
قليلون؛ فهم الصغرى للاية فتنطبق عليهم وحدهم إنطباق الكليٌ على مصداقه 
والطبيعي على فرده. 
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الفصل الرابع 
تحريف القرآن 

نسبة الآلوسي تحريف القرآن إلى الشيعة 

قال الآلوسي (ص: 77): لومن مكايدهم أنهم يقولون إن أهل السنّة حرّفوا 
القرآن» يرومون بذلك الطعن على أبي بكر وعمر(رض) وكبار الصحابة مع أن 
الشيعة هم القائلون بتحريفه؟. 

المؤلف: أما القول بتحريف القرآن ونقصه فليس من عقائد الشيعة بل 
يحكمون بضلال من يقول بتحريفه» وإنما نسب إليهم ذلك الدجالون من 
أعدائهم»ء لأن الثابت بالضرورة من مذهبهم الإسلامي نفي التحريف عنه في الدين 
والعقل» نعم هناك طائفة من الأحاديث وردت عن طريق خصوم الشيعة تدل 
بصراحة على تحريفه» فمن ذلك ما أخرجه السشيوطي في إتقانه (ص: 00) من 
جزئه الأول» وفي الدر المنثور عن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قال: كنا 
نسمّي سورة التوبة الفاضحة حتى ظننا أنها تأتي على آخرنا. 
بأسمائهم» ويقول شيخ الحديث عند أهل السنّة البخاري في صحيحه من جزئه 
الرابع في أوائل (ص: )١١59‏ في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» من 
كتاب الحدود. عن ابن عياس » عن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فى حديث 
طويل جاء في آخره ما لفظه: 
الله آية الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله 0-0 ورجمنا بعده. 
فأخشى إن طال بالناس زمانء أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
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الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حقّ على من زنا إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة» أو كان الحبل أو الاعتراف» ثم أنا كنا 
نقرأ من كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» 
أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن ابائكم) . 

ونحن نسأل الآلوسي عن هذه الأحاديث لا سيّما الحديث الأخير الذي هو 
مسجل في أصح الكتب بعد كتاب الله عند خصوم الشيعة» هل هي للشيعة أم هي 
من أحاديث أخصامهم؟ ثم نقول له: إنه لو جاز عليه التحريف لكان المحرّف له 
عثمان بن عفان؛ لأنه هو الذي جمعه باتفاق الأمة» فكيف يا ترى يصح نسبة 
تحريف القرآن إليهم وهم لواش طق اذ يكو ذلك دن مذهيهم» ويك الله 
تعالى: ©َإِنَاتَمْنْ نَزَلنَا الذَكْرَ وَإِنَ لَهُ لحَافظونَ4 [السجزة 14 ويقول: ذلا يأننه 
الباطل مِنْ بين يَدَيْهِ وَلآ مِنْ - خَلفِهِ تَنزِيلَ منْ حَكيمٍ حَميد» [نصلت: : ؟4] والتحريف 
لا عفدن انه من الباطن كاياته متللقاء فظهرٌ من ذلك أن التحريف ليس من 
كيدهم وإنما هو من كيده لوروده عن ثقات أعلامه 


الشيعة لا تضع الأحاديث 


قال الآلوسي ص: (15؟): «ومن مكايدهم أن جماعة من علمائهم اشتغلوا 
بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات أهل السنّة ومن محدثيهم» وحفظوا 
الأحاديث الصحيحة فأدرجوا في أثناء رواياتهم الأحاديث الصحيحة 
وموضوعاتهم؟. 

المؤلف: أولاً: كان على الآلوسي أن يذكر لنا واحداً من علماء الشيعة الّذين 
اشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات أهل السئة من هو؟ وأين هو؟ 
وما هواسمه؟ وماهي تلك الكتب التي أدرج تلك الموضوعات فيها؟ أهي 
الصحاح الستة بما فيها صحيحا البخاري ومسلم اللذان أجمعوا على أنهما أصح 
الكتب يعد القرآن؟ أم غيرها من مسانيدهم؟ ولمًا لم يأت على ذكر واحد منهم 
علمنا أن ذلك من كذبه وزوره. 
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ثم كيف يا ترى يخفى ذلك على محدثي أهل السنّة وحفاظهم لا سيّما أهل 
الصحاح وهم الثقات عنده في جمع الحديث؟ ولماذا لم يستخرجوا تلك 
الموضوعات المدرجة في أثناء رواياتهم الأحاديث الصحيحة ‏ على زعمه ‏ من 
صحاحهم؟ وهل بلغ بهم الجهل والغباوة إلى درجة لم يميّزوا بها بين 
الموضوعات المزعومة وبين غيرها من الصحاح؟ ولم يبلغ الجهل والغباوة 
بالآلوسي ذلك المبلغ فلم يخف عليه ذلك» وإذا كان هذا شأنهم في عدم التمييز 
بين الغث والسّمين فكيف يصح للالوسي أن يصفهم بالثقات» وأنهم من علماء 
الحديث؛ لأن من الواجب على العالم بالحديث أن يكون عارفاً بصحيحه 
وضعيفهء وقويّه وجيّده» وموثّقه وحسنه» ومقبوله وموضوعه إلى غير ذلك مما 
يلزم العالِم بالحديث أن يكرن بصيراً به وواقفا عليه لكي يصح وصفه بأنه من 
الثقات في علم الحديث» ولا جائز أن يخفى أمر ذلك كله على علماء الحديث من 
أهل السئّة الذين بذلوا وسعهم في تنقيب الأحاديث» ووضعوا كتباً للجرح 
والتعديل ومعرفة طرق الحديث ورجاله ومبلغ صدقهم من كذبهم بالحديث 
وتميّرهم بها الصحيح من غيره» ولا يخفى أمره على هذا الآلوسي وأخيه الهندي» 
إن ذلك ليس بالممكن ولا بالمعقول أبداً. 


ثانياً: لو سلمنا جدلاً أن هناك جماعة من علماء الشيعة أدرجرا 
الموضوعات في أثناء روايتهم الأحاديث الصحيحة وخفى أمر ذلك على حفاظ 
أهل السئة. فذلك يعني سقوط صحاح أهل السنّة عن آخرهاء لتقر به عين 
الآلوسي وغيره» وتلك قضية العلم الإجمالي بوجود الموضوعات في ضمن 
صحاحهم» وليس هناك ما يميّزها عن صحيحهاء ولا طريق لمعرفة غثها من 
سمينها؛ لأن كلّ ما فرضناه صحيحاً نفرضه موضوعاً لعلمنا بوجودهما فى تلك 
الكتب» وهذا باطل لا يصح وذلك مثله باطل. ١‏ 


ثالثاً: لا يمكن للالوسي أن يستر الحقيقة بمثل هذه الأكذوبة التي يعرفها 
حتى الأغبياء» فإن كتب أهل السّة مشحونة بفضائل أهل البيت النبوي كثقة 
وآيات خلافتهم مروية من طريق أعاظم حفاظهم وثقاتهم المعول عليهم عندهم في 


/ا4 


علم المنقولء الَّذين أفنوا أعمارهم في جمعها وتصحيحها ما يشهد لأئمة الهدى 
ومصابيح الدجى من آل رسول الله يَقةةٍ بالتقدم على سائر خير أمة» وأي شيء 
بقي من الفضل لم يروه علماء الحديث من أهل السنّة في جميع كتبهم المعتبرة 
حتى تضع الشيعة الإمامية أحاديث ملفقة في صحاحهم في فضلهم هك ومن ثم 
فليس من الممكن المعقول أن يقول الآلوسي إن الشيعة تضع الموضوعات في 
كتبهم الصحيحة في فضل الوصي وآل النبيّ #6 إلا إذا كان يريد أن يكون 


يونا أو محولا : 


فإذا قال: ذلك وهو قوله ‏ كان ساقط القول لأجل خباله وجنونه» 
فالمعقول إذن إنه يروم بهذا الزعم المعلوم البطلان أن يُسقط الصحاح المحمّدية 
التي دوّنها علماء أهل السنّة ومحدثوهم الثّقات الدالة على أفضلية علي 2ك 
وبنيه عَلِيكِْدِ على سائر أفراد الأمة» ويحاول بهذا المنطق الأهوج أن ينكر ما تواتر 
نقله عن النبيّ يني في فضل عترته» وأنهم أولى وأحقٌ بإمامة الأمة من غيرهم» 
على أن هناك أحاديث كثيرة واردة من طرق أهل السّة في فضل أهل البيت ك2 
وأفضليتهم من الآخرين ممالا وجود له في كتب الشيعة الإمامية» فلو كانت 
الشيعة الإمامية تضع الأحاديث في فضلهم ذَلَكَلدِ في كتب أهل السّة ‏ كما يزعم - 
كان الأولى بهم أن يفيعوها في كتهو ل في كنب غيرهم » فهو بهذا يريد أن يُدخل 
نفسه في قوله تعالى : «يُرِيدُونَّ له ليُطفؤًا نُورَ الله ِأَفُواهِهِمْ واللر مُيَمُ وه وَلَوْ كر 
الكَافْرُونَ» [الصف :ها 


وظنّي - ورب ظن يقين ‏ أن الرجل لما رأى إشتهار الأحاديث في فضل أهل 
البيت مَك وتواترها بكثرة في كتب أهل السّة الدالّة بصراحة على أنهم لز 
أفضل الناس بعد رسول الله مَيةِ وأحقٌ بإمامة الأمة من أئمة الألوسي وتخلفائه 
«(رض) وأنه لم يرد العٌشر منها ولا فضيلة لهمء ولم يجد بدا من التزول على 
حكمها إلتجأ إلى هذا الزور والبهتان والظلم والعدوان على النبي ونه وأهل بيته 
الطاهرينء يحاول بذلك كتمان فضائلهم وإخفائها عن أعين المسلمين وهيها 
له ذلك. 
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من هم التابعون لأهل البيت النبوي 6اقه 


قال الآلوسي ص: (55): ارصوم بكم يقولون نحن أتباع أهل البيت 
الذين قال الله تعالى فيهم: لإِنَّمَا؛ يْرِيِدُ الله ليُذْهِبَ عَدْكُمْ الو جمن أَهْلّ البتِ 
َيُطَهّرَكُمْ تُطهيرً» [الاحزاب : ”7] وغير الشيعة تابعون لغير أهل البيت» فلزم كون 
الشيعة هي الفرقة الناجية» ويؤكدون ذلك بقوله 2826 : (مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفيئة نوح» من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق). 

والجواب: إن هنا كلاماً قد اختلط فيه الحق والباطل» إلى أن قال : فإنا 
تم أن جاع اهل الزيت الجونة وأنهم هم العصيبون» ولكن أين النيعة الطلعام 
من أولئك السّادات الكرام والأئمة العظام» لما مر من بيان ما لهم من الأحوال» 
وذكر ما اعتقدوه من الكفر والضلال» إلى أن قال: بل أهل السّنة هم أتباع بيت 
الرسول يَيقكةِ الأخيارء كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الاعلام 
قد أخذوا العلم من أولئك الأئمة العظام». 

قال المؤلف: أولاً: «قوله إنهم يقولون نحن أتباع أهل البيت 86كلا ؟ . 

فيقال فيه: كيف لا تكون الشيعة الإمامية من أتباع أهل البيت النبوي 2205 
وهم قد أثبتوا في مختلف أدوارهم بمختلف أعمالهم وأقوالهم أنهم يأخذون 
أحكام الإسلام وتشريعاته في المرحلة الاعتقادية والعملية عن أهل البيت ظلإكيز 
ولا يعتمدون على غيرهم من أئمة الضلال وبغاة صفين» فها هي ذي كتبهم عليك 
بسبرها فإنك لا تجد فيها رواية واحدة يعتمدون عليها من غير طريق أهل 
البيت طك كدعا كانتا الرراعيم للد اليم 1 افادتنى انهم تاحول 
بإتباعهم لأولتك الأئمة العظام مَيهَكْلِكٌ في أقوالهم وأعمالهم كافة على رغم آناف 
أعدائهم ومناوئيهم لكل . 

ثانياً: قوله: «لمامرّ من بيان ما لهم من الأحوال وما اعتقدوه من الكفر 
والضلال». 


ل 


فيقال فيه: الشيعة الإمامية مسلمون مؤمئون لما مرٌ من بيان ما لهم من 
الأحوال في أوائل الكتاب؛ وما اعتقدوه من الاعتراف لله بالوحدانية» ولنبيّه محمّد 
ابن عبدالله عَ#قيِةِ بالرسالة» وتصديقهم له يَققدةِ يكل ما جاء به من عند الله 6 
رماهم به الالوسي من الكفر والضلال لم ينبعث إلا عن ضلاله لثبوت إنحرافه عن 
القرآن وعن أعداله أئمة الدين من آل النبيّ ميقي وموالاته لبغاة صين وأمثالهم من 
الناكثين والمارقين من أعداء أهل البيت مَإيَكَلِد كما مر عليك بيانه مفصلا . 


ثالثاً: قوله: «بل الحق الحقيق أن أهل السنة هم أتباع أهل البيت ظلكلة ' . 


فيقال فيه: لا يصح للالوسي أن يقول هذا القول وهو يعتقد بوجوب إتباع ما 
قامت عليه السّقيفة من عقد البيعة لغير أهل البيت ظَلاِدٌ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ظَلةٌ ويرى من الواجب على إمام الشيعة الإمامية وسيّد أهل 
البيت مَلِوَكْلرُ متابعة المُستخلفين بعد رسول الله 886 وأنه ليس له ئلا ولا 
لغيره من أهل البيت مَلكلا أن يخالفوا لهم أمرأء أو ينقضوا لهم حكماًء 
يعارضوهم فيما يفعلون» فهل يا ترى من شرط التابع أن يكون متبوعاً لمن يدّعي 
أنه تابع له؟ أو من شرطه أن يكون مطيعاً لمن ثبتت إطاعته عليه؟ وما أدري وليتني 
كنت أدري كيف صار من الحق الحقيق أن خصوم الشيعة صاروا من أتباع أهل 
البيت مَلكْلد أترى أنهم صاروا من أتباعهم ظكل بإعطائهم الأجر والثواب لمن 
قاتل سيّد أهل البيت ظلهكل9: عليّا ميكل بصفين والجمل والنهروان؟ أو يا هل ترى 
صاروا من أتباعهم تلك في أخذ أحكامهم من طريق سمرة بن جندب 
الخارجي"“2» الذي قتل الألوف من أصحاب على مَلكِملِدٌ أو من مروان بن الحكم 
الوزغ بن الوزغ”"" طريد رسول الله يك أو من حريز بن عثمان الذي كان يست 


000( تجده في (ص: 484) من الإستيعاب لابن عبد البر من جزئه الثاني» و (ص: ؟') من منهاج السئة 
لابن تيمية من جزئه الثالث» ويقول أحمد بن حنبل في: (ص: 0) من مسنده من جزئه الأول: أن 
سمرة بن جندب » أحد ولاة معاوية» وأمره في سفك دماء المؤمئين مشهورء كان يبيع الخمر أيام 
عمر؛ وكان عمر يقول : قاتل الله سمرة بن جندب أنه باع خمراً. 

(1) أخرج الحاكم في صحيح مستدركه (ص: 4!/4) من جزئه الرابع : أنه كان لا يُولد لأحد مولود إلا أني- 


1١ه‎ 


علياً علِيملةُ في كل يوم سبعين مرّة» أو من معاوية ابن أبي سفيان الذي سن سبّ 
على عقيل ”2 على المنائر والمنابر» وفي دبر كل صلاة» وفي سائر الأوقات» أ 
من عمران بن حطان الخارجي الذي مدح ابن ملجم على قتله عليّاً تئلة بقوله. 
كا صيرية عن قد "ها اراد ييا الالبلع بين دي الخرسن رضيزاتا 
إنى لأذكرهيوماًفأحسبة أرفحي التحرقعة ويه أن فيتد اتن 


أو من عكرمة الحروري”) أو من مقاتل بن سليمان الخارجي الكذاب”” 


به لبي 6 فدعا لهء فأدخل عليه مروان بن الحكمء فقال يتك : هو الوزغ بن الوزغ» الملعون ابن 
الملعرن» وعن عائشة في حديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم في (ص: 
4817) من مستدركه من جزته الرابع؛ قالت فيه: ولكن رسول الله تي لعن أبا مروان ومروان في 
صلبه؛ قالت فمروان قصص من لعنه الله . 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه (ص: 731/8) من جزئه الثاني في باب فضائل علي م والترمذي في سئنه 
عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه؛ قال: أمر معاوية بن أبي سفيان قل لسعد: ما منعك أن 
تسبٌ أبا تراب» قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله وق#ةِ فلن أسبّه؛: لأن تكون لى واحدة 
منهن أحبٌ إليّ من حمر النعم» سمعت رسول الله يك يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه؛ فقال له 
علي :يا رسول الله َي خفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله 486 : 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسي» إلآ أنه لانبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين 
الراية رجلا يُحَتٌ الله ورسولَهُ ويحبّه الله ورسوله» ودفع الراية له ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية: 
اندع أبْنَاءَنَا وَأبَاءكُم» دعا رسول الله عليّاً رفاطمة وحستاً وحسيناً ٠‏ فقال: اللهم هؤلاء أهلي . 

زهق يقول القاضي الجعابي في كتاب الموالي عند ذكر عكرمة : أنه دخل في رأي الحرورية من الخوارج؛ 
وقال علي الأهوازي كما في ترجمة عكرمة من معجم ياقوت: إن عكرمة كان يرى رأي الخوارجء 
وعن ابن أبي شيبة : أن عكرمة كذاب؛ وعن ابن المسيب : أنه كذّب عكرمة . 

() قال الجوزجاني : كان مقاتل كذاباً جسوراًء وهكذا صرح به الذهبي في ميزان الإعتدال (ص: 2508 
من جزئه الثاني في جرحه عكرمة (وص: )١97‏ من جزئه الثالث» والغريب أنك ترى شيخ الحديث 
وأميره عند أخخصام الشيعة محمّد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع المعروف عندهم يحتج بكل 
هؤلاء الخوارج الذين هو نفسه روى فيهم عدة أحاديث أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية؛ منها ما في (ص: 184) من جزئه الثاني في أواسط باب علامات النبوة وفي بعث علي 22 
إلى اليمن قبل حجة الوداع (ص: )0١‏ من جزته الثالث (وص: )1١‏ من جزثه الرابع في باب قتل 
الخوارج والملحدين لخروجهم عن الدين؛ رن اساي و الات عدت ارات يترا بكم 
(ص: 07) من جزئه الأول في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه؛ عن عكرمة 
(وص: 7) من جزئه الثاني في باب أكل الربا وشاهده وكاتبه» وقوله تعالى: طَالْذِينَ يأْكلُونَ التب) لآ- 


١٠١ 


إلى غير هؤلاء وأضعاف أمثالهم من الخوارج والنواصب من أعداء الوصي وآل 
النبي عفد الّذين جعلوهم رواة حديئهم؛ وأخذوا دينهم من طريقهم مما يضيق 
صدر هذا الكتاب عن تعدادهمء أو يا ترى تابعرهم في إنحرافهم عنهم لكلا إل 
غيرهم من الأئمة الأربعة» فأخذوا عنهم فقههم ورجعوا إليهم في أخذ الأحكام من 
الحلال والحرام دون أهل البيت مَيَكْ إلى غير ذلك من موارد إنحرافهم عن أهل 
البيت النبويّ #8956 ما لو أردنا إستقصاءه لملأنا به الكتب. 


وإنما تلونا عليك هذا القليل من إمارات إنحرافه وأخيه وغيرهما عن أهل 
البيت تَفوَكلاِر في أحكام أفعالهم وإعتقادهم لتعلم ثمة أن الرجل أراد بزعمه: (أن 
أهل السنّة هم أتباع أهل البيت ظك ) أن يدقع عن نفسه وعمن حذا حذوه ما 


يَقُومُونَ إل كما يَقُومٌ الذي بَتَحَبْطهُ الشّيِطان من اصن عن سمرة بن جندب (وص: 0١‏ من جزئه 
الثالث في باب غزوة الحديبية؛ عن مروان بن الحكم (وص: )"١‏ من جزثه الرابع في باب نقفن 
الصور؛ عن عمران بن حطان؛ وغيرها من أبواب جامعه الصحيح» ويقول ابن تيمية في آخر (ص: 
)١477‏ من منهاج السنْة من جزئه الرابع: وقد استراب البخاري في بعض أحاديثه ‏ يعني الإمام 
جعفر بن محمّد الصادق 85  )‏ لما بلغه عن يحبى بن سعيد أن فيه كلاماً فلم يُخرج له» ويقول ابن 
حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (ص: ١‏ اللي ا ا دي 
إن المديني سآل يحبى بن سعيد عنه» فقال: (في نفسي منه شيء ومجالد أحبٌ إلىّ منه) على أن 
مجالداً هذا الذي فضله يحبى على الإمام الصادق ظقئة ممن اشتهر بالكذب» وأدرجه علماء - 
السئة في عداد الضعفاء فراجع (ص: ٠‏ و١4)‏ من تهذيب التهذيب من جزثئه العاشرء لتعلم ثمة في 
أية منزلة وضع يحبى بن سعيد الخارجي الإمام الصادق م2 وأنت ترى البخاري وابن تيمية قد بلغا 
في العداء لآل رسول الله ته مبلخاً قدّماً على صادقهم جعفر بن محمّد 8 الخوارج والنواصب 
والمارقين عن الدين المرتكبين للفجور الشاربين للخمورء والقاتلين للنفوس المحترمة» وهم يررن 
بأعينهم أن رسول الله عنجقته قد جعل عترته أهل بيته أعدال الكتاب وقدوة لأولي الألباب» رمع ذلك 
كله يزعم الآلوسي : (بل الحق الحقيق أن أهل السئّة هم من أتباع أهل البيت نوكلا) كذباً وتمويهاًء 
وهيهات أن تر السّماء بالأكمامء وشمس الضحى بالغربال» فإن إنحراف خصوم الشيعة عن أهل 
البيت النبوي 06* إلى غيرهم من الأئمة الأربعة. وغيرهم ممن تقدم عليهم يعرفه جنّة الأرض 
وملاتئكة السمافء لذا ترى ابن خلدون يقول على ما سجله محمّد إسعاف النشاشيبي في (ص: اقرف 
من إسلامه : (وشنَّ أهل البيت كله بمذاهب ابتدعرها وفقه انفردرا به وينوه على مذهبهم في تناول 
بع الشحطاة بالقيم رضي فوليم يسننية الاين ورقع الكلاف عن اقزالى, وخي كلها اول ولخي 
فهل يا ترى بعد هذا يصح ما زعمه الآلوسي أنهم هم من أتباع أهل البيت لكلا درن شيعتهم المقتفين 
أثرهم والمنحرفين عن أعدائهم كابن خلدون» وابن تيمية» والبخاري وأضرابهم من مناوئيهم ظ#كلة . 
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يترتب على إنحرافهم عن أهل البيت النبويّ عه من الضلال والهلاك كما نصّت 
عليه أحاديث الفريقين المتواترة» لا أنهم على الحقيقة تابعون لهم» وقد عرفنا 
عدائهم لهم نوك والتزلف إلى أعدائهم والوقيعة في شيعتهم ومواليهم» 
واستسهاله نسبة الكفر إليهم لأنهم يوالون الوصيّ وال النبيّ َيه ويعادون 
معاديهم» كما هو الظاهر الواضح بين نبرات قلمه مما لا سبيل إلى إنكاره: ولو 
كان صادقاً في دعوى المتابعة لهم لَلهَكْلد لكان أول الداعين إليهم والمنوهين 
بفضلهم والمبتعدين عن أعدائهم المقاتلين لهم مَلوكلد والدافعين لهم مَلَِكْلد عن 
مراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيها. 
بل لو صح ما زعمه من المتابعة لهم 2َإِيَكلِر لاهتدى بهداهم ولم ينقطع إلى 
سواهم من الدخلاء والأجانب» ولمًا نظر إلى شيعتهم ومتابعيهم نظر العدوٌ لعدوّه 
البغيض» واستسهل في شأنهم كلّ شنيع وفظيع » إحتفاظاً بكرامة أعدائهم ومريدي 
إطفاء نورهم كما تقدم البحث عنه مستوفى» ومن حيث رأينا الأمر فيه على عكس 
ذلك وأنه لم يزل يسعى في كتمان فضائلهم ظَلْيَكْيِر وإخفاء ذكرهم» وإحياء ذكر 
شانئيهم كمعاوية بن أبي سفيانء وابن النابغة عمرو بن العاص وغيرهما من 
القاسطين والناكثين والمارقين من أعداء أهل بيت النبئ عَفةِ علمنا أن ما ادعاه 
من الولاء ليم كفك عدب رسال لا أميل لم إوامن المسسجل الذي لا يتين 
أن يجتمع أبداً دعرى المتابعة لهم والمتابعة لأعدائهم المنحرفين عنهم ظَلكل على 
صعيد واحدء ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول الشاعر العربي: 
تود عدوّي ثم تزع م أنني صديقك إن الرأي عَنَكٌ لَعَازِبُ 
إذ لا واسطة بين الولاية والعداوة» كما يقول القرآن : #الله "ولي الدين اموا 
يُخْرجَهُمْ من الظُلْماتٍ إلى التور وَالذِينَ كَمَرُوا أُولِياؤهُم الطَاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ من 
التو إلى الظُلْمَاتٍ»4 [البقرة: /81؟]. 
ثالثاً: قوله: «ولكن أين الشيعة الطغام من أولئك السّادات الكرام» 


فيقال فيه: الله يعلم وكل الناس يعلمون ‏ سواء في ذلك العالم والجاهل» 
والبر والفاجر» والمؤمن والكافر ‏ أن الشيعة الإمامية هم الذين يهوون هوى عترة 
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النبيّ #6ة ويوالونهم» ومعروفون بالإنقطاع إليهم مَقَيَيَلِ والمتابعة لهم» والقول 
بخلافتهم بعد النبيّ 22885 وبطلان خلافة غيرهم مطلقاً كما هو صريح كل من جاء 
على تعريف الشيعة من اللغويين كتاج العروس» ولسان العرب» والقاموس فكيف 
يجوز أن يقال ذلك فيهمء أجل إنما يصح هذا القول في الالوسي وغيره من 
المنقطعين إلى سواهم والموالين لأعدائهم ظَلكَلِِ والقائلين بخلافة غيرهم؛ ومما 
يدلك بوضوح على كذب الرجل في مقاله وعدم رجوعه فيه إلى دين وعقل ما 
حكاه كبير علماء خصوم الشيعة ابن خلكان في (ص: )١790١‏ من وفيات الأعيان 
في ترجمة : (عليّ بن جهم) وإليك نصنٌ قوله: (وكان عليّ بن جهم مع انحرافه عن 
علي بن أبي طالب عَقكدْلةٍ وإظهار التسنن مطبوعا مقتدراً على الشعر) وأنت ترى 
من خلال هذه العبارة أن معنى التسئن هو الإنحراف عن علي وبنيه 
الطاهرين يود فكيف يزعم هذا الخرّاص أنه هو وإضرابه من المنحرفين عن أهل 
البيت لويد طبعاً من أتباع أهل البيت» ويخالف بذلك صريح قوله وفعله وقول 
أئمته وفقهاء مذهبه الّذِين عوّل عليهم في أخذ دينه. 

أيريد الآلوسي بهذا التمويه والإفتراء أن يغري العامة ويُلبس عليهم الحقيقة؟ 
ولكن أنّى يمكن له ذلك وقد اتضح لدى العام والخاص إنحرافهم عن أهل 
البيت لكر وإنقطاعهم إلى غيرهمء وأما تسمية نفسه بأهل السنّة ففي الحقيقة إسم 
على غير مسماه (وتسمية الشيء باسم ضِده) لأن حقيقة هذه التسمية تعني متابعة 
السنّة النبويّة يَيقهَةِ والعمل على طبقها والنزول على حكمهاء وهو قد نبذها نبذاً 
ورفضها رفضاء وتمسّك بخلافها وأخذ بغيرهاء فالحق والحقيقة أن أهل السئة هم 
الشيعة الإمامية التابعون لأهل البيت 5د والمتمسكون بسنة جدّهم خاتم التبيّين 
وسيّد المرسلين 32826 كأحاديث الثقلين» والسّفيئة» والنجوم» وباب حطة المتواترة 
بين الفريقين» الدالّة على وجوب إنقياد الآمة بأسرها إلى أهل البيت النبوي 86 
والرجوع إليهم في كل أمر ونهي وتكليف وحكم.ء وأنه لا يجوز العدول عنهم إلى 
غيرهم أيّاً كانواء لأن فيه أكبر محذور وهو الوقوع في الضلال والهلاك. 

هذه هي عقيدة الشيعة الإمامية في أهل البيت لكر وهذا ما نراه واجباً عليهم 
من الله ورسوله 85ة في لزوم إطاعتهم وتنفيذ أمرهم والإبتعاد عن غيرهم. 
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أما الآلوسي وغيره من أعداء الشيعة فقد عدلوا عنهم مكل وتشبثوا بأذيال 
غيرهم زاك كنيع بهذا الإنحراف حتى أوجبوا على أهل البيت الّذين قد عرفت 
قول الله وقول رسوله متكي بوجوب إنقياد الناس إليهم وإمتثال أوامرهم أن يتبعوا 
أولئك المتقدمين على العترة النبويّة 226 ممن صفق على يده (الخليفة) عمر بن 
الخطاب (رض) وأربعة نفر من أتباعه في السّقيفة» ومع ذلك كله يزعم هذا 
الآلوسي أنهم مُتَبعون لأهل البيت» وأنهم شيعة لهم َلِيَكْلر وخصوم الشيعة 
أنفسهم يعلمون قطعا بإنحرافهم عنهم طَليَدَرِ ورجوعهم إلى الآخرين ممن لا صلة 
لهم بهم » وليسوا هم منهم لَبَوكَلِد في شيء» ولا أولئك لبهي منهم على شيء . 

رابعاً: قوله: «كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الأعلام قد 
أخذوا العلم من أولئك الأئمة العظام». 


فيقال فيه: إن انحراف أبي حنيفة ومالك وغيرهما من أئمة خصماء الشيعة 
الْذين تقرر إجماع المتأخرين من السّلف على وجوب تقليدهم والأخذ بقولهم 
وحرمة ما عدا ذلك مما لا يختلف فيه إثنان من أهل البصيرة» فإن كنت في شك 
من ذلك فقارن بين عقائدهم وفقههم وبين عقيدة الأئمة العظام من أهل 
البيت 8ك وفقهمء فإنك تجد إنحرافهم عن الأئمة الهداة من آل رسول 
الله َي مائلاً للعيان بأجلى المظاهرء وأما كونهم أخذوا العلم عن أولئك الأئمة 
العظام فمضافاً إلى أنه أعظم شهادة من خصماء الشيعة على أفضلية أهل 
البيت نك وأن لهم الفضل كله على أئمته إلا أنهم قابلوهم بالخلاف لهم 
والعدول عن علومهم لكر حتى لقد أصحروا بالمخالفة لهم في مختلف أعمالهم 


ثم إن أراد الآلوسي من قوله: (إنهم أخذوا العلم عنهم) أنهم أخذوا علم 
الأحكام الشرعية منهم كد وعملوا بها في شتى مجالات حياتهم فكذبه في هذا 
أوضح من أن يخفى على الأغبياءء ويشهد لذلك مخالفة أفعالهم وآرائهم لآفعال 
أهل البيت وأحكامهم طتوككلة والشاك في ذلك مكابر متعصب مبطل» وإن أراد 
أنهم تعلّموا العلم منهم وتلمذوا عليهم فهر وإن كان صحيحاً إلآ أن ذلك لا يدل 
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على إتباعهم لأولئك الأئمة العظام مَلِيَكِْر لأنه أعم منه والعام لا يدل على إرادة 
الخاصء» لا سيما قد أعلنوا مخالفتهم لهم موك في سائر شؤونهم الإعتقادية 
والعملية» لأن مجرد أنهم طلبوا العلم والتعلّم منهم لا يوجب كونهم متّبعين لهم 
في شيء بعد ثبوت إنحرافهم عنهم» واختراعهم أحكاماً من عند أنفسهم حسبما 
يؤدي إليه آراؤهم وأهواؤهم» زاعمين أنهم مجتهدون فيها تاركين وراءهم تلك 
التعاليم القيمة والأحكام العالية» أحكام الله المتعلقة بحل مشكلات الدين والدنيا 
التي أخذوها عن صادق أهل البيت ظَلِوَكلِدِ الإمام جعفر بن محمّد عكة ضاربين 
بها عرض الجدار» ومقيمين أركان آرائهم وأحكامهم على رواية الضعفاء» 
وسوانح الأقيسة والظنون. التي ما أنزل الله بها من سلطان» وقد طعن الخطيب 
البغدادي في عقيدة أبي حنيفة وفي دينه» على ما جاء تسجيله في تاريخ بغداد 
(ص: 7297) إلى ما بعدها من جزئه الثالث عشرء ويقول الغزالي كما في (ص: 
5 من كتاب غاية الكلام لمحمّد بشير الدين القنوجي: (إن أبا حنيفة قلب 
الشريعة ظهراً لبطن» وشوه مسلكهاء وخرم نظامها) فراجع ثمة حتى ترى ما سجله 
علماء أهل السنّة في قدح أبي حنيفة الذي يرجع إليه الآلوسي في أخذ دينه . 


الآلوسي ونهج البلاغة 

قال الآلوسي (ص: 55): بعد أن عزا إلى الشيعة ما من شأنه الكذب: «أنهم 
- أي الشيعة ‏ ينسبون إلى الأمير من الروايات ما هو بريءٌ منهاء ويحرفون ما ورد 
عنهء فمن ذلك نهج البلاغة الذي ألّفه الرضي وقيل المرتضى» فقد وقع فيه 
تحريف كثير» وأسقط منه العبارات حتى لا يكرن به مستمسك لأهل السنّة؛ . 

المؤلف: أولاً: 

كان اللآزم على الآلوسي أن يذكر لنا رواية واحدة ترويها الشيعة الإمامية عن 
أميرهم وإمامهم ما هو يتبرأ منه» ومن حيث أنه لم يأت على ذكر شيء من ذلك 
وإنما ألقى الكلام على عواهئه مبهماء فقد علمنا أنه كذب وانتحال لا أصل له» ثم 
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الفيء من جزئه الثاني: «قال عمر لعليّ ظَلِتِكْلاِدٌ والعباس (رض) فقال أبو بكرء 
ال رسول الله 6ه 500 كام كاك دق فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً» 
ثم توفي أبو بكرء قلت أنا ولي رسول الله #6 وولي أبي بكرء فرأيتماني كاذباً 
آثمآ غادراً خائناً) وأخرجه البخاري في صحيحه في أوائل (ص: )١1‏ من جزئه 
الثالث في باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله يَيقية فراجع ثمة حتى 
يتجلى لك بوضوح صحة نسبة سائر الخطب المروية في نهج البلاغة إلى 
الأمير عَلِئِْ لا سيّما الخطبة الشقشقية التي ذكر فيها تظلمه من القوم لأخذهم 
حقّه ودفعهم عن مقامه الذي أقامه الله تعالى فيه بعد نبتّه 6 وقد اعترف غير 
واحد من أعلام أهل السنّة بصحة نسبتها إليه مكلا فمنهم: ابن أبي الحديد 
الحنفي المذهب المعتزلي العقيدة في شرحه» وعبدالله بن مسلم بن قتيبة في 
الإمامة والسياسة (ص: 4) من جزئه الأول» وهو مات قبل أن يتولد أبو السيّد 
الرضي» وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل» فلا سبيل إلى الإنكار. 

ثانياً: قوله: «وقد وقع فيه تحريف كثير. 

فيقال فيه: على المسلم الناقد أن يبيّن مورد ما ينتقده وإلاً فقد قال الكافرون 
إن كتاب الله سحرء وقال آخرون أساطير الأولين» وقال خصوم الشيعة وقع فيه 
تحريف» فهل يا ترى ترك المسلمون كتاب ربهم لأن الكافرين يقولون بسحرهء أو 
يا هل ترى أوجب ذلك وهنا في كتاب الله أم أنهم قوم يجهلون وهو واحد منهمء 
فإنه يزعم وقوع التحريف في النهجء فكان لزاماً عليه أن يبيّن لنا ذلك بأسانيد تفيد 
العلم» وإلآ فمجرد اشتماله على ثلب أوليائه ممن لا يرضى بثلبه لا يقال إن فيه 
تحريفاًء لا سيّما إذا كان هناك ما يشهد لصحته من صحيح الأحاديث» ومن حيث 
أنه لم يأت على شيء من ذلك علمنا أن ذلك لا أصل له. 

ثالثاً: قوله: «وأسقط منه العبارات حتى لا يكون به مستمسك لأهل السّة)» . 


فيقال فيه: إنه مدخول من وجوه: الآول: أن دعوى أنه أسقط منه العبارات 
من الدعاوى المجردة التى لا يقودها شىء من البرهان» وإلآ كان عليه أن يبيّن لنا 


١ فد‎ 


سقوطها بتقدير صحة هذا الزعم لم تكن من نهجه مطلقاًء علمنا أن إسقاطها كان 
كسقوط ما يتمسك به لإثيات باطله. 

الثاني: إن عدم وجدان جامعه لأكثر من ذلك لا يصح أن يقال فيه أنه أسقط 
منه العبارات» ولو كان يوجد غير ما جمعه لعثر عليه» لا سيّما أن الجامع له قد بذل 
منتهى ما في وسعه وجهده من قوة في سبيل تأليف شتاته وجمع متفرقاته» فلم يعثر 
على غير ما نجده بين دفتي النهج. فعدم وجدانه لأكثر من ذلك وإن كان لا يدل على 
عدم وجوده واقعآء ولكن لا يصح أن يقال فيه إنه أسقط منه العبارات على حدّ تعبيره . 

الشالث: من أين علم خصم الشيعة أن في غير ما عثر عليه جامعه دليلاً 
ومستمسكا لتصحيح ما يبتغيه؟ أوليس من الجائز أن يكون ذلك بعد فرض وجوده 
دليلاً ومستمسكا لخصمه الشيعي وحجّة له عليه لا له؛ ويؤيد الأخير ‏ بل يعينه - 
ما ورد عنه 9 في النهج في إبطال مذهبه وفساد خلافة من تقدم عليه» وأنهم 
أخذوها من أهل البيت مَقِيَكَِة غصباء ويدلك على هذا احتجاجه عليهم عند إبائه 
من البيعة فراجع (ص: ١١‏ و؟١)‏ من الإمامة والسياسة لعبدالله بن مسلم بن قتيبة 
المطبوع بمطبعة مصرء وغيره من أهل السير والتواريخ ممن جاء على ذكر البيعة 
كالطبري» وابن الأثير في تاريخيهماء وابن عبد ربه في العقد الفريد وغيرهم من 
علماء أهل السئة» لتعلم أن غير الموجود من كلماته الشريفة في النهج والتي لم 
يعثر عليها جامعه إنما يصاح دليلاً ومستمسكاً لخصوم الآلوسي على فساد مذهبه؛ 
لا مستمسكاً له على مذهبه في شيء لو صحت مزعمته. 

رابعاً: قوله: (مع أن ذلك أمر ظاهر) . 

فيقال فيه: إنك قد عرفت ظهور ذلك في خلاف ما يريد» وأن ما جاء به 
معكوس عليه» ودليل لخصمه الشيعي. ولا شاهد له فيه على صحة مذهيه بل هو 
شاهد على بطلانه . 

ثم أن أهل المعرفة بصياغة الكلام البليغ من ذوي الثقافة والعلم كلهم لم 
يعلموا ما فيه من التحريف وإسقاط العبارات» إلا هذا الآلوسي الذي لم يعتمد في 
علمه إلا على العصبية الأثيمة المتمثلة في كلامه بأجلى مظاهرها. 


١١4 


حكابة الحجاج بن يوسف الثقفي 


قال الآلوسي ص: (19): «ومن مكايدهم أنهم يذكرون في كتب التأريخ 
حكايات موضوعة. ومن تلك حكاية السّعدية مرضعة النبي 886ة وأنها قدمت 
على الحجاج الثقفي في العراق» وجرى بينها وبينه حديث فيه تفضيلها لعليٌ على 
الأنبياء تيكل وقالت في بعض ما خاطبت به الحجاج: وأي فضل لأبي بكر 
وعمر(رض) حتى أفضل عليّا ع2 عليهماء وإنما أفضله على آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى َلك فاشتدٌ حينذاك غضب الثقفي» فطلب منها أن ثثبت ما 
ادّعت وإلا قطعها إرباً إرباًء ثم إنه سرد احتجاجهاء وقال: إنتهت الحكاية 
المكذوبة والقصة الأعجوبة التي لا يخفى ما فيها من البطلان على الصبيان» . 


وسنشير إلى ذلك عند تفنيدنا لمزاعم هذا الآلوسي الذي حاول بها إبطال 
إحتجاجها على الثقفي» إلى أن قال الآلوسي (ص: 7"0): «كما لا يخفى على من 
تصفح كتب التأريخ والسير فإنها لم تدرك زمن الخلفاء (رض) بل اختلف في أنها 
أدركت زمن البعثة وآمنت بالنبئ 85 ثم إِنّا إذا راجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة 
من الشبهات وهاتيك الدلائل الواهيات وجدناها كسراب» وذلك من وجوهء أما 
أولاً: فلأن تفضيل الأمير مَليتِْدٌ على الأنبياء مهيل لا سيّما على أولي العزم 
خلاف ما عليه العقلاء من سائر أهل الأنام» فضلاً عن ملّة الإسلام» فإن الولي لا 
يصل إلى مرتبة النبيّ يَيةِ في كلّ شريعة من الشرائع » ونصوص الكتاب على 
تفضيل الأنبياء لوكلا على جميع خلق الله . 

وأما ثانياً: فلأن تلك الإحتجاجات مبنية على ملاحظة مناقب الأمير 6 
مع زلآت الأنبياء عكر ولو لوحظت مع كمالاتهم ومناقبهم لخفيت على الناظر» 
ومع ذلك يلزم عليهم أن الأمير عَكدِدٌ وأبا ذرء وعمار بن ياسرء وسلمان وغيرهم 
من الصحابة أفضل من النبيّ 886 إذا نظرنا إلى ما ورد في حقهم من الآيات 
المشعرة بمدحهم مع ما ورد من معاباته علد (وعلى آله) في عدة مواضع ولا 
يقول ذلك عاقل. 


وأما ثالثاً: فلآن آدم ظَلَيكدْ أبو البشر وأصل النوع للإنسان» فكلّ ما يحصل 
لأولاده من الفضائل والأعمال الصالحة فهي عائدة إليه» نعم خرج أولو العزم 
لخصوصيات أكرمهم الله تعالى بها. 

وأما رابعاً: فلأن الأزواج لا دخل لهن في المفاضلة» لأن الأمور العارضة 
لا دخل لها في الفضل الذاتي والكمال الحقيقي» وإنما المناط بالأمور الذاتية 
والصفات الحقيقية. فتفضيل زوجة علي طَللاآْ على زوجة نوح 2لا غير 
مستلزم لتفضيل علي عَلددِ ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح 
ولوط ظَقكلك وكذا زوجة الأمير ظَلِتِملةِ أفضل من أزواج النبيّ 8:5 ولا قائل 
بالتفضيل . 

وأما خامساً: فلأن حديث: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً» موضوع 
لا أصل له في كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين» وعلى فرض تسليم صحته 
فهو غير مفيد للتفضيل» لأن معناه لو رفعت الأحجبة عن وجه الواجب جل شأنه 
لازداد على اليقين الحاصل لي بوجوده وصفاته الكاملة وكمال قدرته. 
وإبراهيم تَهَِئْهدٍ كان في ذلك أعلى كعباً من الأمير 252 . 

وأما سادساً: فلأن الأمير َلَكِْدْ كان يعلم أنه صبي» وعداوة الكفار له 
ليست بالذات» فلا طمع لهم في قتلهء ومع ذلك فقد أخبره النبي 2# أن الكفار 
لن يضروه إن هو نام على فراشه» فزيادة إيمانه بذلك القول كان سبباً لاطمئنانه» 
بخلاف موسى طَلتيْة فإنه ما كان له شىء من ذلك بل كان الغالب على ظئه حسب 
العادة أن فرعون يقتله. ش 

وأما سابعاً: فلأن سليمان 2د كما صرح المرتضى في كتابه (تنزيه الأنبياء 
والأئمة َكَل ) إنما طلب ذلك المُلّكَ ليكرن له معجزة على نبوته» وشرط 
المعجزة ألآ يكون للغير قدرة عليهاء ولا مزية للأمير ظَلِيِيْلِةُ فى تطليقه الدنيا 
عليه مي على أن طلب الملك لا ينافي التطليق» ألا ترى أن الأمير طلب 
الخلافة بعد ذلك لأن مثله وأمثاله من الرجال إنما يطلبون المال والمّلك للجهاد 
في الدين» مع أن ترك الدنيا على الإطلاق ليس محموداً في الدين 


1٠١ 


المحمّدي 86ة ولو كان على إطلاقه موجباً للتفضيل لزم أن يكون الرهبان 
وأمثالهم أفضل من سليمان ويوسف 3ك . 

وأما ثامناً: فلأن تعزير الأمير مَلمدْ للمغالين في محبته لا يوجب تفضيله 
على عيسى ظَليلة لأن المغالين في حبٌ الأمير لك قد أظهروا الكفر والفسق 
بمرأى منه ومسمع فتمكن من الإنتقام منهمء وغلاة عيسى عَلتكة الّذين كانوا 
قائلين بالتثليث ظهروا بعد أن رفع إلى السّماء وفي ي القرآن: لأقَالَ المَسِبحٌ يا بتي 
إِسرَائيلٌ اغْيّدُوا الله رَ ي ويك إّهُ تن شر بار قد حرم لالجل وناو التار 
[المائدة: ؟7] فردًّ عليهم ما زعمره ووبخهم غاية التوبيخ. 

وأما تاسعاً: فإن ما ذكر في ولادة عيسى م2 غلط محض وكذب صريح» 
لأن الأصح أن مولده بيت لحمء وقيل فلسطين» وقيل مصرء وقيل دمشق ولم يقل 
أحد من المؤرخين إن مريم تَفِيَكِْمْ قد جاءها المخاض في المسجد الأقصى» 
ولئن سُلَم ذلك فمن أين علم أنها أخرجت بالوحيء» وأما القول بأنه قد أوحي إلى 
فاطمة بنت أسد بأن تضع في الكعبة فقول يُضحك الثكلى وتضع منه الحبلى» 
والصحيح في ذلك أن عادة الجاهلية أن تفتح باب الكعبة في اليوم الخامس عشر 
من رجب ويدخلون جميعهم للزيارة» وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل الرجال 
بيوم أو يومين؛ وقد كانت فاطمة قريبة الوضع فاتفق أن ولدت هناك على أن 
ولادة الأمير ظَقِيْلرٍ في الكعبة لو أوجبت تفضيله على عيسى ميد لأوجبت 
دك اي يه 1 لأوجبت تفضيل حكيم بن خزام بن خويلد 
ابن أخ أم المؤمنين خخديجة ظَِيَكْاِرْ على سائر الأنبياء ملِوكْل وقد ولد في الكعبة 
وبطلان ذلك غير خفي". 

المؤلف: وأنت تجد أيها القارىء خلال هذه المزاعم المطلقة التي لا يقودها 
إلا القول الكذب من البغض لعلي علد والجحد لفضائله وجوهاً من الفساد: 
القصص التأريخية لا يحكم بكذيها مطلقاً 

الوجه الأول: قوله: (إر نهم يذكرون في كتب التأريخ حكايات موضوعة 
وخرافات عجيبة؟. 


فيقال: إنما يُحكم بوضع الحكايات التأريخية المدونة في كتب التأريخ 
والسير من أي ملة ودين إذا خالفت قرآناً محكماًء أو سّة قطعيّة» أو إجماعاً ثابتاً» 
أو دليلاً عقلياً قاطعاً وإلآّ مجرد كونها مخالفة لهوى النفس لا يصاح دليلاً للحكم 
على بطلانها ولا تدليلاً على فسادهاء فضلاً عن كونها شنيعة ‏ كما يزعم وأخوه 
والحكاية المذكورة سالمة من ذلك كله كما يأتي» ومن المعلوم أن الذي دفع 
الآلوسى إلى إنكار ما تضمنته هذه الحكاية التأريخية» وحرككت عضلاته المرتعشة» 
وأقاررك فيه سداد بولق عليان التسرينية 1 فعا سدم اللجعابة حار شل 
علي تعمد إمام الأمة بعد أخيه النبيّ عَية على أوليائه» لذا ترى روح العداء 
لعل أمير المؤمنين عَلِيَتَدْ ماثلة في يراعه ومنطقه. 

الوجه الثاني: قوله: «إنتهت الحكاية المكذوبة والقصة الأعجوبة». 

فيقال فيه: 

أولاً: إن الظاهر من قول هذا الرجل» وهو: (أنهم يذكرون في كتب التأريخ 
حكايات موضوعة ومن ذلك حكاية حليمة السّعدية) أن هذه الحكاية بما هى 
حكاية تأريخية مكذوبة وموضوعة. والّذي يظهر من كلامه عي ساي 
مكذوبء» فهي إنما صارت مكذوية عنده وأعجوية لديه لما فيها من تفضيل 
على 2 على الخلفاء الشلاثة (رض) لا مسن حيث تفضيلها له على 
الأنبياء ليلد فإن تفضيلها له على الأنبياء مَفيَكَلد أهون عند (الشيخ) من تفضيلها 
له عَللتئقة على خلفائه (رض) لذا تراه تصدّى لتفنيد ما فيها بوجوه تكاد إذا نفخت 
لها تذوب. 

ثانياً: أن الظاهر المشهور بين أمناء التأريخ ثبوت هذه الحكاية عن ابئة 
حليمة الشسّعدية ‏ وأظنها حرّة ‏ وإنما نسب الحكاية إلى أمها ليوهن به جانب 
القصة» ويحكم بوضعها بدعوى عدم وجودها في عصر الثقفي على ما حكاه من 
تاريخ حياتهاء وهبها لم تكن موجودة وأن الحكاية موضوعة كما يدّعي» فلماذا يا 
ترى شمّر عن ساعديه»ء وبذل كل ما في وسعه وجهده لإيطال ما فيها؟ وجاءنا 
بأمور تجهض الحبلى منهاء وأقبح من ذلك وأطم أن يحسب أولئك الّذين قرضوا 


املد 


كتابه أن أبحاثه ذات قيمة» مؤسسة على أساس رصين من الحكمة» وهي في الحقٌّ 
ليست إلآّ شعر شعرور أو شويعر أو متشاعر" لا تليق إلآ بمثل ذلك الكتاب 
الخارج عن الإعتبار في أعين الناس . 


وعقيدتي أن الآلوسي وغيره لو عارضوا عاميّاً من الشيعة بما جاء به في كتابه 
من الأضاليل المنكرة والمزاعم الفاسدة» لاستطاع ذلك العاميّ على ردّها وتفنيدها 
بكل سهولة:» فكان من اللأزم عليه قبل تحريره أن يُلقي آراءه وسخافات أحلامه 
على عوام الشيعة» فإن وجدهم قادرين على ردها وتزييفها كان ذلك كافٍ في 
ردعه وتنبيهه على أل يُضْبَع شطراً كبيراً من عمرهء وقسطأً وافراً من أمواله في 
سبيل تحريره ونشره» إذ ما الفائدة في مزاعم وآراء يستطيع العوام على تفنيدهاء 
وإلآ فليكتب ما يشاء بأمانة وأدب كي لا يكون موضعاً للسخرية والإستهزاء بين 
طبقات ذوي الثقافة والفضل ولا أضحوكة الدهر بيتهم» فالآلوسي لم يحافظ على 
هذا الأصل الأصيل في كتابه ولم يعتدل في مشيهء وكان كمن يمشي والقيد في 
رجليه فجاء بخرافات إلتقطها من وراء بعض الدجالين الذين يرون الركض وراء 
كل بلية كياسةء ثم هو لم يُبرهن على بطلان ما في الحكاية كما يُرهن العقلاء 
على بطلان الأشياء بل كل ما هنالك إستغرابات واستبعادات ودعاوٍ مجردة 
عن الدليل» وحكايات خالية إلآ من الإفك والسباب» تحال الإستناد عليها 
يكون دليلاً على ردّهاء وإذا ما كشفنا لك عنها تعلم أنها كرماد اشتدّت به الريح 
في يوم عاصف . 

الوجه الثالث: قوله: «أما أولاً فلأن تفضيل الأمير على الأنبياء لا سيما 
على أولي العزم خلاف ما عليه العقلاء) . 


فيقال فيه: وأنت لا ترى في هذه المزعمة ما يدل على بطلان تفة تفضيله 22 
علبهم كز سوى دعواه كون ذلك خلاف ما عليه العقلاء ومع ذلك» فنقول له: 


)١١‏ الشعرور بضم الشين: الشاعر الضعيف جداً» ودونه الشويعر» ودون الشويعر متشاعرء هكذا سججله 
الفيروزابادي في قاموسه المحيط في (ص: 9) من جزئه الثاني في مادة (شعر) . 
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إن أراد من العقلاء نفسه ومن كان مثله من المخبولين فإنا لا نشك في أنهم من 
الجهلاء الّذين يتقحمون فيما لا يعرفون ويفسدون ولا يشعرونء وإن أراد من 
العقلاء غيرهم من المسلمين فالمسلمون لا يشكون في أن علب تَليئة أفضل من 
سائر الأنبياء والمرسلين عوكلا إلآ محمّداً يَ#قة وليس عند العقل ما يمنع ذلك 
مطلقاء ثم أن الحكم بتفضيل شيء على آخر يدور مدار المعرفة والإحاطة بفضل 
كل من الأفضل والمفضول. وليس للإنسان أن يحكم على ما في باطن الغيب ما 
لم يطلع عليهء ولا يصح أن يُبدي رأيه فيه ما لم يُحط به علمأء وتفضيل بعض 
الأنبياء مََوَكلة على بعض كتفضيل بعض الأولياء على بعض الأنبياء نَليكْير لا 
يعلمه إلا الله والرسول 85 فليس لغير الله وغير رسوله تي من قبله تعالى أن 
يطلع عليه أو د يحيط به حتى يحكم فيه بنفي أو إثبات» ولمّا كان أ مر التفضيل راجعاً 
إلى الله تعالى كان تعيين الأفضل من قبله» وإن كان ثمة من هو أفضل من جميع 
الأنبياء مَيَوكْلا إل رسول الله محمّد بن عبدالله خاتم الأنبياء 8# فهو علي بن أبي 
طالب يليد بنصّ كتاب الله قال تعالى في آية المباهلة: «وَأَنْفْسَ6 وََنْفْسَكُم» 
[آل عمران: ]1١‏ ولا خلاف بين الأمة في أن المراد من: #أَنْفّسَنا» في الآية الكريمة 
نفس علي ظئلة 27 ولا جائز أن يريد أن هذه النفس هي عين تلك النفس بما 
هي على نحو الحقيقة لأنها قطعاً هي غيرهاء وإنما يريد أن هذه النفس مثل تلك 
النفس» وذلك ما يقضي بالمشاركة 0 في كل شيء نزولاً 
على حكم عموم المنزلة والمشاركة في صريح الآية» إلآّ أ ننا تركنا العمل بذلك 


رق راجع (ص: 778) من صحيح مسلم من جزئه الثاني في باب فضائل علي 6ك وحكاه ابن حجر في 
صواعقه (ص: 077 في الفصل الأول من الباب التاسع في فضائل علي ف في الحديث الثالث» 
وأخرجه جماعة آخرون من حفاظ أهل السنّة ومفسريهم» منهم: البيضاوي في تفسيره (ص: 78؟) من 
جزئه الثاني» وابن جرير الطبري في تفسيره (ص: )١97‏ من جزئه الثالث؛ والخازن في تفسيره (ص: 
من جزئه الأول» والنيشابوري في تفسيره بهامش الجزء الثالث من تفسير ابن جرير (ص: 505) 
والفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تفسيره للآية» وابن حجر العسقلاني في إصابته (ص: 0 
جزثه الرابع في ترجمته لعليّ مُلمْ والبغري محبي السئة عند أهل السنة في ص : )7١7(‏ من تفسير 
بهامش الجزء الأول من تفسير الخازن» وجلال الدين السيوطي في الدر المتوو عند تفسيره للآيء وقد 
أجمع كلّهم على أن المراد من : (أنفسنا) هو نفس علي تَلعٍ لا غير فلتراجع فإنه متواتر. 
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العموم في حق النبوّة والفضل بالنسبة إلى خصوص سيّد الأنبياء علد لقيام الدليل 
القطعي على أن محمّداً يه كان نببَاعضة وعليّة لم يكن كذلك» ولانعقاد 
الإجماع القطعي على أن محمّداً و#ةٍ كان أفضل من علي طلم فيبقى ما عدا 
ذلك من العموم معمولاً به؛ ومن ذلك ما ثبت بإجماع الفريقين أن نفس محمّد 226ة 
أفضل من نفوس جميع الأنبياء ملكلا والمرسلين يهلد فيجب أن يكون نفس 
علّطا أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين هكد نزولاً على عموم ذلك الحكم 
فيما عدا ما خرج عن عمومه من الفضل والنبوة يت في شأن النبي عن خاصة. 

فلو لم يكن علي عَلئْةٍ أفضل منهم عند الله. لما جعل الله نفسه 3ك 
كنفس نبيّه ينه وآناه من الفضل ما لم يؤت أحداً من العالمين بعد نبته وصفيّه 
خاتم النبيّين يتك ولعمري إن هذه الآية من أقوى الأدلة على أفضليته 2532 
منهم عَلتئْلدٍ وهي تكفي لقلع جذور إنكار الآلوسي تفضيله ظكئة عليهم 32ل . 
استلزام قول الآلوسي الكفر 

الوجه الرايع: قوله: «فإن ذلك خلاف ما عليه العقلاء؟ . 

فيقال قيه: إن الآألوسي يكتب ولا يدري ما يكتب» فهو يكتب بدافع من 
عصبيته البغيضة؛ لذا تراه أورد هذه الكلمة دون أن يشعر بما تنطوي عليه من 
الكفر والنفاق» لأنه إن كان ثمة من يقول بأفضلية علي 28292 من سائر 
الى لكر بعد قمان الله هيو رتحرل الله للق قعلن رط "أذ أعقل) المقاذت 
وأفضل الأنبياء #6 - والعياذ بالله ‏ ما كان من العقلاء حينما فضّله نئل 
عليهم عَقئة في حدينه #6 الذي يرويه المؤالف والمخالف ‏ وهو من 
الأحاديث المقيولة عند الفريقين - قوله 85 : (من أراد أن يرى آدم في علمه. 
ونوحآ في طاعته. وإبراهيم في خلته. وموسى في هيبته» وعيسى في صفوته» 
فلينظر إلى علىّ بن أبي طالب)27 وهو نص لا يقبل التأويل في أن علي عَقئلةٌ كان 


لق أخرج هذا الحديث جماعة من أعلام أهل السنّة وثقاتهم» منهم الفخر الرازي في تفسيره الكبير 
(ص: 7/ا4) من جرئه الثاني عند تفسير آية المباهلة» ومنهم محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة- 
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جامعاً لجميع الفضائل المتفرقة فيهم مَلهَكْلِرِ وذلك أقوى دليل وأمتن برهان لمن لم 
يتسربل بسربال العصبية» ولم يزل عقله بتيار الجهل والعمى على أفضلية 
علي طَلِكلد من جميع الأنبياء للد والفخر الرازي مع ما اشتهر عنه من التشكيك 
في الأمور البديهية حتى سمي: سيّد المشككين) لم يناقش في صحة هذا الحديث 
ولم يناقش في دلالة الآية على ذلك» ولكن زعم إنعقاد الإجماع على: أن 
النبي 886 أفضل ممن ليس بنبيّء وأجمعدما على أن عليّا ما كان نبياء فيلزم 
القطع بأن عليّآ ليس بأفضل من جميع الأنبياء تَلهكْ هذا تقرير كلام الرازي. 

ولكن كان على الرازي أولاً: أن يحكي لنا ذلك الإجماع على صحة كبرى 
قياسه بأسانيد تفيد العلمء كما هو الشرط المعتبر في حجيّة الإجماع عند علماء 
الأصول» وإلاّ فمجرد دعوى الإجماع على ذلك لا يثبت فتيلا . اننا أن دعوى 
الإجماع على هذه الكلية من أن النبيّ ##5هةِ على الإطلاق يكون أفضل ممن ليس بنبيّ 
لا سند له لا من الكتاب ولا من السنّةء فهي أشبه يدعوى الإجماع على خلافة أبي 
بكر(ارض) التي لا سند لها لا في القرآن ولا في سنة النبي 8# لذا فإن الشيعة لا 
تعرف هذا الإجماع وتنكره. ثالثاً: أن الحديث المتقدم صابق على الاجماع المدّعى 
لوضوح دلالته على بطلان تلك الكلية فيتعين الأخذ بهء فنحن لا نرفع اليد عن عموم 
الآية ودلالتها القوية على أفضلية علي عَالِككِمْ من جميع الأنبياء َكَل بما فيهم أولو 
العزم ‏ كما يقتضيه صريح الحديث ‏ ولا نعدل عنه لأجل الدعاوى المجردةء 
أللهم إلآ إذا رجعوا في تخصيص عموم الآية إلى بغض الوصيّ وآل النبي كلاه . 
قول محمّد عبده في آية المباهلة وفساده 

نعم يقول محمّد عبده فيما حكاه عنه تلميذه محمّد رضا صاحب مثار 
الخوارج: إن الروايات متفقة على أن النبي 825 إختار للمباهلة عليّاً وفاطمة 


(ص: 5148) من جزئه الثاني» عن جماعة من الصحابة» وأخرجه أيضاً في ذخائر العقبى من الطبعة 
الأولى بمصر القاهرة, عن جماعة من حملة العلم والحديث من أهل السنْةء» وأخرجه الحاكم في 
مستدركه (ص: )١57‏ من جزئه الثالث» والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم» 
وغيرهم من حفاظ أهل السئة. 
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وولديهما عُيِتََهةٍ ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف. ولكن 
واضعيها لم يُحسنوا تطبيقها على الآية» فإن كلمة: (نساءنًا) لا يقولها العربي 
ويريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج» ولا يُفهم هذا من لغتهم» وأبعد من ذلك 
أن يراد بأنفسنا عليٌّ. 


ونحن نقول في جوايه: ألا هلم فاستمع أيها الناقد البصير ‏ وما عشت أراك 
الدهر عجبا ‏ فإن تعجب فعجب قول محمّد عبده: (ولكن واضعيها لم يحسنوا 
تطبيقها على الآية وأن مصادرها الشيعة) لأنك قد عرفت أن مصادرها حفاظ أهل 
السنّة وكبار مفسريها المعول عليهم في الحديث والتأريخ والتفسيرء تجاهل عنها 
محمّد عبده وتلميذه ليبنيا على تجاهلهما هذا الرأي السخيف. وما ذنب الشيعة إذا 
قصدوا بذلك نشر الحقيقة التي أخفاها الدجالون تبعاً للعصبية الجاهلية فغيروا دين 
اللزاموز ثافهة» وكشراتكقائق شريخة توف القرآن يتول اله تغالن» إن الدية 
يَكْْمُونَ مَا أَنْرَلمَا مِنَ البتتاته وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بيه للئّس في الكتاب أولَكِكَ 
يَلْعَنَهُم الله ويَلْمَنْهُمْ اللأَعُِونَ إل الَِّينَ تَابُوا وَأضْلَحُوا و ينوا [البقرة: ]1+٠‏ 

وأما قوله: فإن كلمة: (نساءنا) (لا يقولها العربى ويريد بها بنته) فدليل 
العس أو التعياه له العدرت الذي لم درف شما مم لنديم برعرارة 
متتس اتيت ودلك لصت القيناء على لاحر تي لكوي وإليك قول الله العربي 
الحيينة #وَإِنْ كن نسَاءً فَوْقَ | إِنْينِ كَلَّهُما تلن مَا تَرَك» [الساء: ]١١‏ فإنه يريد البنات 
بالإجماع لأنهن من أفراد النساء» فعلى زعم محمّد عبده وتلميذه أن القرآن ليس 
عربياًء وأن الله تعالى لا يعرف لغة العرب فأطلق ما لا يفهمون وكلف ما لا 
يعرفون» وهم عرفوا ذلك فأنكروا عليه هذا الإطلاق» نعوذ بالله من الكفر 
والهذيان» وبغض الوصي وآل النبي ع#قة . ويقول الكتاب: «إِنَا أنْرَلنَهُ قُزْآناً 


ع كر عو ىا سم 


عَرَييَاً لعَلَّكُمْ تَعَْلُونَ4 [يوسف : ؟] فمن أنكر عربية القرآن فقد خرج عن الإسلام . 
وأما قوله: (وأبعد من ذلك أن يُراد بأنفسنا نفس عليّ) فكلمة لا ينبغي 

صدورها ممن ترعرع قليلاً عن رتية العوام ألم تعلم أيها (الشيخ) أن هذا 

الإستعمال مما شاع وذاع في كلام العرب» كما يقول قائلهم لمحبوبه: (أنت 


١١ا/‎ 


نفسي) فإنه يريد أنه أحبٌ الناس إليه وأقربهم منه منزلة وأكثرهم عتده جاهاًء ولكن 
كان الل لعي المنهية تسمه نكت كانها قناعي ابطر مدرلا 
يفكر بعقله ولا يفقه بقلبه» وما أدلى به هذا (الشيخ وتلميذه) هنا يدلك بوضوح 
على صدق ما قلناه. 
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تغط ب علج تك 

قوله الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد 

الوجه الخامس: قوله: (إن الولي لا يصل إلى مرتبة النبيّ". 

فيقال فيه: من أراد أن يعرف الدعاوى المجردة والمزاعم الفاسدة فلينظر 
إلى مزاعمه التي أودعها كتابهء فإنك تراه لم يعتمد فيها على غير الهوى والعصبية 
العمياء» وإلاً فمن أين علم أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ 8ك في كل ملة» 
وليس في كتاب الله آية ولا في السنّة رواية ما يصلح أن يكون مستنداً له. 

وبعد فإن أراد أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ أنه لا يصير نبيّآ فله 
صورتان: 

الأولى: أن الوليّ لا يصل إلى مرتية النبيّ بعد نبيّدا #6 خاتم 
الأنبياء دل فإن أراد هذا فهو متين لا نزاع فيه ولا كلام لنا فيه. 

الثانية: أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبئ قبل نبيّدا ميقي فإن أراد هذا فهو 
ممنوع على إطلاق أشدٌ المنع؛ لأن هارون تَِمة كان خليفة موسى 285232 ولو 
كان باقياً بعده لكان نبيّآء فكان اللآزم عليه ألا يطلق المنع إلا بعد العلم بأن الولي 
مطلقا لا يصل إلى مرتبة النبيّ» وإن أراد من أن الولي لا يصل إلى مرتبة النبيّ في 
الفضل ففاسد جداً؛ لأنا نرى أن الله تعالى ورسوله 886 قد فضلاً علبا نئل 

فقول الآلوسي: إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبن من خرصه الذي يريد به 
كما ضلّ هو أن يُمصل الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب مئير» فيأتي بمزاعم 
يختلقها من طينته فيحسبها قذائف تهدم حصون الدين» وتزعزع أركان الشرع 
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المبين» ولعل صاحب الكتاب اعتمد على ظن أن كتابه هذا لا يصل إلى أيدي 
العلماء من شيعة عليّ وبنيه ظَلِدْلدٌ فيكشفون للملا الشاعر عواره وقبيح تشنيعاته 
وفساد تهاويله» ويرجعون كل كيد من مكايده إلى نحره» ويكيلون له بصاعه» 
ويضعون كلّ سهم من سهامه في محلّه؛ لأنه كتب ذلك وهو في بلدة من بلاد 
الهند وأهلها عاكفون على عبادة البقرة والأوثان والحجرء فهم لا يفرقون بين 
الحجر والبقر فكيف يُرجى منهم أن يُفرّقوا بين الحق والباطل والهدى والضلالء 
وكيف أنهم يستطيعون الوقوف على هذيان صاحب الكتاب وهذره وقساد آرائه 
وسوء تفكيرهء ومن كان هذا شأنهم فلا شك في أنهم جديرون بأن يتلقوا أباطيله 
بالقبول ويحسبوها أدلة الباحث الخبير. 


الوجه السادس: قوله: «ونصوص الكتاب تنادي على تفضيل الأنبياء على 
جميع خلق الله) . 

فيقال فيه: إن هذه العبارة إن صح خروجها فإنما تصح من فم عالم يفهم 
معاني الايات ويميّز بين عموماتها ومخصصاتهاء ومطلقاتها ومقيداتهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكماتها ومتشابهاتهاء ولكنهما ما برحا من طبقة من يقرأون القرآن 
على غير بصيرة من أمرهء وأصحاب هذه الطبقة طبعاً لا يدخلون في حساب علماء 
الشريعة وإن وضعوا على رؤوسهم شعار أهل العلم وجلسوا مجلس العلماء بين 


النامق:. 

يا هذا إن عموم آيات تفضيل الأنبياء سوكلا على جميع خلق الله على تقدير 
وجوده مخصص بالدليل القاطع من الكتاب والسّنة في غير علي عُلكةْ والخاص 
يقضي على العام ويخصصه عند العلماء» فالأخذ بالعمومات مع وجود 
المخصصات لا يجوز عند علماء الدين أجمعين. 

فمن المخصصات أية المباهلة التى قد عرفت صراحتها فى أفضلية 
علي ديد من سائر الأنبياء 2ك فلم نا لعي المطراق قار كاد 
فيكون على هذا معنى الآيات تفضيل الأنبياء مَلكْلِر على جميع خلق الله إلا 
علي كلك ذإنه أفضل منهم ما عدا رسول الله يه بصريح الآية ونصٌّ الرواية. 


حل 


تفضيل علي 29522 على الأنيياء 52 لا يلزم تفضيل 
غيره من الصحابة (رض) عليهم عَليَدل 


الوجه السابع: قوله: «ويلزم عليهم أن الأمير بل وأبا ذر وعمار وغيرهما 
من الصحابة أفضل من النبئ 22826 .١‏ 

فيقال فيه: إن من الغباوة والجهالة أن يلزم المرء غيره بما ألزم به نفسه. فإن 
هذا الإلزام مبني على ما ألزم الآلوسي به نفسه بنسبته الزلّة والعصيان إلى مقام 
النبئ 2225 أما المسلمون فلا يلزمهم ذلك لأنهم ينزهون النبي 6ه عن العصيان 
الذي لا يليق إل بمن جرتهم شقوتهم إلى تلويث نقاوة ثوب النبي تق بالزلة 
د ا كل ل أفضلية علي 2ئة من 
أثمتهم؛ لأنه إذا ما ثبت كونه ظَِكدَلدٌ أفضل من جميع الأنبياء ملكلا ثبت 
كونه ظَقكدلادٌ أفضل من الخلفاء (رض) بالأولوية القطعية» لذا تراهم يحرصون أشدٌّ 
الحرص على رفض ما قاله ييه في علي ظَكآل من أفضليته 52 عليهم: 
وينبذونه وراء ظهورهم عداوة للنبيّ يني وبغضاً للوصيّ 5ه : 
ظنت سُخينة أن ستغلب ريّها فليغلبنّ مغال ب الفلاب 


وكيف يجوز لمسلم عرف الله وعرف رسوله 885 أن ينسب العصيان 
إليه و دفاعا عن أثمته؛ في حين أنه لو جاز عليه 3826 ذلك لبطل الغرض من 
بعئه 425 نبا لوجوب الإنقياد إليه وإتباعه فيما يفعله. فإذا فعل الزلّة والمعصية 
لوجب إما إتباعه أو عصيانه وكلاهما باطلان» فتنتفي بذلك فائدة البعثة من 
وجوب الإنقياد إليه وإتباع الناس أمره ونهيه وإمتثالهم قوله وفعله 85 بل لو 
عصى لزم وجوب متابعته ووجوب عدمهاء وما يلزم من وجوده عدمه محال 
بالضرورة عقلاً» وذلك لوضوح عدم جواز ارتكاب الزلّة والمعصية قطعاء فمن 
حيث أنه نبيَّ مرسل يجب تصديقه وإتباعه» ومن حيث أن ما فعله وأمر به معصية 
© يخود إجاهه ولك عله جاطن) رزأنا طسيعن ورب اح د عي 1 
المعصية فباطل من وجهين: 


الأول: أنه مخالف لنص آية الطاعة المطلقة الآبية عن التخصيص كل الإباء. 

الثاني: أن المعصية وكون فعل الشيء حرام أو واجبا لا يُعرف إل من 
النبئ عقي لا من غيره» وغيره لا يعرفه لقوله تعالى: وما آنَاكُمْ الرسول فَخُذُوه 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَآَنتَهُوا» [الحشر: 7] وحيئئذٍ فلا يصح الإستثناء لا في قوله ولا في 
فعله مطلقاًء فمتى ما فعل شيئاً علمنا أنه طاعة فيجب إتباعه فيه» ولا سبيل لنا إلى 
معرفة أنه معصية لنخالفه فيه لإنحصار ذلك كله فيه ته لا فى سراه 206 
ولأنه ري" السفة أوانيية نا تعره ات اله سان لريب الكاور مان : 
لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللّذين علمناهما منه 6ق . 

وهو ينافي أمر الطاعة في قوله تعالى: أَطِيعُوا الله وَأْطيعُوا الرَسُولَ وَأُولي 
الأثر مِتكُم» [النساء: 04] وشيء آخر: أن وجوب ردعه وزجره على فعل المنكر لو 
فعله يوجب إيذاءه» وهو منهي عنه شرعاً ومحرم معاقب صاحبه بالعذاب الأليم 
بقوله تعالى: طوَالَدِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَليم4 [التربة: ]1١‏ فيلزم من 
ذلك حرمة الشيء الواحد وعدم تحريمه» وهو معلوم بالفمرورة من الدين يطلانه . 

فهذه صورة صغيرة عن عصمة الأنبياء مهكد قدمناها لك لتعرف كيف كان 
بحث عدو الشيعة عنهم مكل وكيف أنه نسب إليهم ظلكلاد زلآتهء ولوثهم بذنوبه 
وألصق بهم أكاذيبه وسيئات أعماله . 

فإذا كان لا يسلم من قدح الآلوسي نبيّ من الأنبياء تك فكيف ترجو منه 
أن يسلم من سبّه وقذعه أهل البيت تدم فضلاً عن شيعتهم ومواليهم ككل . 


ليس كل ما يصل لأولاد آدم نئل يصل إليه 232 


الوجه الثامين: قوله: «فلأن آدم أبو البشر وأصل النوع فكلّ ما يحصل 
لأولاده فهو عائد إليه؟. 

فيقال فيه : 

أولاً: إن هذا الوجه الركيك الذي أدلى به الآلوسي كسائر الوجوه ليوهن به 
ركن ذلك الدليل القاطع لجذور الأباطيل» إن صح فهو غير وارد من حيث تفضيل 


١1 


علي عَقِكءِّرٍ فقط على آدم عَََمِْةٍ أبي البشر» بل يتعداه إلى جميع الأنبياء ظإهكل 
حتى نبيّنا محمد 6ة والحال أن كل واحد من أنبياء الله تعالى نوح تل 
وإبراهيم َليدلةٌ وعيسى 38 أفضل من آدم ظَليكْدٌ ونبيّنا #قة أفضل من جميع 
الأنبياء يكل والجميع أولاده طلكل . 

فعلى ما زعمه يكون ملتقى لجميع فضائلهم مطلقاً ومنهم هؤلاء 
الأنبياء َكل واللآزم باطل إجماعا وقولاً واحداً» فإن قال: إن أولي العزم فُضَلوا 
عليه لخصوصيات أكرمهم الله تعالى بهاء فيقال له: 

أولاً: كذلك عليّ بن أبي طالب تمد فضله الله تعالى عليه وعلى غيره من 
الأنبياء سلكلا إل محمّدا 2825 لخصوصيات موجوردة فيه همه متفرقة قيهمء 
أكرمه الله تعالى بها فامتاز بها على جميع الأنبياء لكل ثم أنه إِذا كانت 4 الابود 
العرضية لا دخل لها في التفضيل الذاتي - على حد تعبير الآلوسي - فكيف يزعم 

هنا أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه . 

فالآلوسي إما أن يقول بأن الأمور العارضة لها دخل في التفضيل أو لا دخل 
لها فيهء فإن قال بالأول - وهو قوله ‏ بطل قوله أنه لا دخل في التفضيل» وإن قال 
بالثاني ‏ وهو قوله أيضاً ‏ بطل قوله أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد 
إليه» ولو لم يكن لنا إلا تناقضه هذا لكفى دليلاً على فساد مزعمته . 

ثانياً: من أين علم أن آدم ملك أفضل من جميع الأنبياء كلا سوى أولي 
العزم تَفيكْلِر فإن إثبات ذلك يحتاج إلى الدليل القطعي. فكان عليه التدليل لإثبات 
هذه المزعمة التي لا يقودها سوى ما جاء به من التعليل الواهي من كونه 202 
الأصل للنوع الإنساني» فإن هذا ما لم يستند إلى دليل شرعي لا ينهض دليلاً 
لإثباث المدّعىء» ولا ملازمة بين كونه 2 أصلاً وبين رجوع ما لهم من الفضل 
إليه؛ فإن إعطاء الفضائل الثابتة لهم ذَلِيَكرَ يحتاج إلى دليل وهو مفقود فيه. ثم 
يُقال له: اجات الل لل عم وار عر م كي ٠»‏ وذلك لأن الطين هو 
الأصل للنوع البشريء لقوله تعالى: لني خَالِقٌ بَشَراً من طين فَإِذَا سَويته 
وَتَفختُ فيه فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ» [ص: ]"١‏ وقوله تعالى: لإنا حَلَفْناهُمْ مِنْ طِينٍ 


١ 


لَآَِبْ» [الصافات: ]1١‏ فلا يصح لقائل أن يقول: إن الطين أفضل من آدم عه 
لأنه أصله وهو فرعه إلا إذا كان مدخول العقل . 

ثالشاً: أن عموم تعليله يقتضى طبعاً رجوع كل ما لأولاده مَلِمْلاٌ إليه لا 
خصوص فضائلهم بل حتى زلآتهم وقبائحهم وكفر بعضهم من أولاده تيكل 
لوجود العلّة في الجميعء؛ واتحاد المناط فيهم أجمعين» ولا يمكن تخصيصه 
بخصوص فضائل أولاده ظَئة فضلاً عن المرسلين توك لاستحالة التخصيص 
في عموم العلّة» ألا ترى أنه لا يصح لقائل أن يقرل: إن بعض النيران غير 
محرقة» فثبوت العلة وهي كونه تَلِيدٍ أصلاً لهم يقتضي بطبيعة الحال رجوع كلّ 
ما لهم إليه ظَلِكلاِدٌ سواء أكان من الفضائل أو من الرذائل» وتلك قضية عموم 
العلّة» فالمقام من هذا القبيل لأنه إنما رجعت إليه لأنه الأصل لهمء فوجب رجوع 
كنّ ذلك إليه لوجود العلّة الموجبة في إرجاعها إليه ظملِدْ فإذا كانت الأصلية 
موجبة لرجوع ما لهم إليه وفضائلهم عليه كما يزعم لزمه الكفر المتناهى في 
القباحة لوجود عدو الشيعة وغيره من المنافقين والكافرين في أولاده سكا فيجب 
- على قوله هذا عود ذلك كلّه إليه وهذا هو الضلال البعيد. 


أفضلية الزوجة لها دخل في أفضلية الزوج 

وأما قوله: «إذ الأزواج لا دخل لهن في المفاضلة». 

فيقال فيه: إن أفضلية الزوجة لا سيّما مثل فاطمة بنت رسول الله #6قة 
سيّدة نساء العالمين لأقوى دليل على أفضلية زوجها من العالمين أجمعين إلآّ خاتم 
النبييّن يَيقيَةِ » ويدلك على هذا ما أخرجه الحافظ الكبير عند أهل السّنة المتقي 
الهندي في: (ص 7١‏ و8" و74) من منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس 
من مسند أحمد بن حنيل» عن ابن جرير وصححه» وسجله محبٌ الدين الطبري 
في الرياض النضرة: (ص )١18١‏ من جزئه الثاني» قال: 

(جاء أبو بكر إلى النبيّ ي#قتةِ فقعد بين يديهء فقال: يا رسول الله 6ه قد 


ل 


تزوجني فاطمة تلوط قال: فسكت عنهء قال: : فرجع أبو بكر إلى عمرء فقال: 
هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي ع2 فأعرض 
عنّيء قال: مكانك حتى آني النبي #5ة فأطلب مثل ما طلبت» فأتى عمر 
الخ يناقه عاد جام اين ففتال: يارسول الله يَيِيييةٍ قد علمت مني صحبتي 
وقدمي في الإسلام وإني وإني» قال: وما ذاك؟ قال تزوجني فاطمة» فسكت 
عنه ييه فرجع إلى أبي بكرء فقال: إنه ينتظر أمر الله بهاء قم بنا إلى علي حتى 
نأمره بطلب مثل الذي طلبناء قال عليّ فأتياني وأنا أعالج فسيلاً لي» فقالا: إنا 
جئناك من عند ابن عمك 26 بخطبة» قال علي : فنبهاني لأمر فقمت أجر ردائي 
حتى أتيت النبّ عه فقعدت بين يديهء فقلت يا رسول الله 2885 قد علمت 
قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني» قال: وما ذاك؟ قلت: تروجني 
فاطمة طَإِيَكْلاِرٌ قال: وما عندك؟ قلت فرسي وبزتي. قال: أما فرسك فلا بد لك 
منهاء وأما بزتك فيعهاء قال: فبعتها بأربعماثة وثمانين درهماء قال: فجئت بها 
حتى وضعتها في حجر رسول الله 886 فقبض منها قبضة» فقال: أي بلال إثتنا 
بها طيباً؛ 00 يجهزوا. . . إلى آخر الحديث) . 

وأخرجه أبو حاتمء وأحمد في المناقب من حديث أبي يزيد المدائني» 
ويقول ابن جرير: إنه لما بلغ فاطمة ذلك بكت فدخل عليها رسول الله ميق 
فقال: مالك تبكين يا فاطمة؟ والله لقد أنكحتك أكثرهم علماً وأعظمهم حلماً 
وأقدمهم سلماً. 

ويحدثنا المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ص: ؟87١)‏ من جزئه 
الثاني في فضل عليّ 38522 عن ابن عباس» قال: 

(لما زوج رسول الله يَنقة فاطمة 532 بعلي ظَقكدلةْ قالت: يا رسول 
الله عن زوجتني من رجل فقير لا شيء له» قال وَيققة : أما ترضين يا فاطمة أن 
الله إختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أباك والآخر بعلك). 


وفي ص : (141) من الرياض النضرةء من جزثه الثاني» قال: (وكان 
تزويج علي طَلَتدلوِدٌ بفاطمة عوكلا بأمر من الله تعالى). 
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وحكى ذلك جماعة آخرون من أعلام أهل السّنة في تواريخهم وأثبتوه في 
مسانيدهم وسجلره في صحاحهمء وإنما أوردنا لك ذلك بطوله لتعلم أن قوله: إن 
تزويج فاطمة مَلِوْكْلةِ بعلي ليس فيه ما يدل على أفضليته على الأنبياء ظلْويلِ شيء» 
لم يدفعه إليه إلا حقده على النبي #6ة وبغضه للوصي ظَلمدٌ فهو يريد أن يجعل 
ذلك الحقد دليلاً يسير عليه في كتمان فضائلهم َكَل وإخفاء مناقبهم 2َليَيد التي 
لا تحجبها الجبال فكيف تستر بالغربال» ثم أن قوله ع8 : (أما ترضين يا فاطمة 
أن الله إختار من أهل الأرض رجلين - إلى قوله ‏ والآخر بعلك) لأدل دليل على 
أفضليته من سائر الأنبياء ميكل وأنه ما تزوجها إلا لكونه أفضل خلق الله بعد أخيه 
رسول الله مَيةِ لذا تراه أعرض عن كل من أبي بكر وعمر (رض) لما حاول كل 
منهما أن يتزوجهاء وما كان الرسول 86 ليمتنع من تزويجها بأحدهما إلا لأنهما 
دونها في الفضلء فهي لا كفؤ لها إلآّ علي عَلكِئدٌ أفضل الناس بعد النبي 326 
كما يرشد إليه قوله مَك في الحديث: (أكثرهم علمآء وأعظمهم حلماء 
وأقدمهم سلما) وأنهما الصفوة التي إختارها الله من أهل الأرض» كما يرمي إليه 
قوله 8# : (إن الله إختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك) 
وحاصل القول إن من إمتناع النبي #6 تزويجها بأحد الرجلين مع ما ورد 
عمه وَيقة : (أن المؤمن كفو المؤمنة) يستشرف القارىء على القطع بأنهما لم 
يكونا بكفئين لهاء وإلآ لزوجها من أحدهما قطعاً. 
الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها 

وأما قوله: «فإن الأمور العارضة لا دخل لها فى الفضل الذاتي والكمال 
الحقيقي؟. ١‏ 1 

فيقال فيه: إن أراد أن الذات من حيث هي تكون حسنة كاملة ففساده 
واضح؛ لأن الشيء من حيث هو بلحاظ ذاته لا يكون حسناً ولا قبيحاً وإنما يكون 
كذلك بلحاظ ما يعرض على ذاته من الصفات مطلقاء سواء أكانت حسنة أم 
قبيحة» ألا ترى أنه لا يُحكم على ذات الإنسان من حيث هو أنه عادل أو فاسق» 
وإنما يقال فيه إنه عادل أو فاسق بعد إتصافه بهما ولحوقها لذاته. فلا يقال ذلك 
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فيه قبله لقصور الذات من حيث هى عن تناوله بالحمل الذاتى» وإنما يلحقه 
بالحمل الشايع الصناعي الذي مرق الملما. ١‏ 

وإن أراد أن ما يعرض على الذات بالواسطة ليس من العوارض الذاتية 
ففاسد أيضاً؛ لأن العوارض إذا كانت لها واسطة فى الثبوت فهى أيضاً من 
العوارض الذاتية والصفات الحقيقية» بل وكذا العوارض إذلاعانت: لها واسسطة في 
العروض» فهي أيضا من العوارض الذاتية» وإلا لم يكن الضحك العارض على 
الإنسان بواسطة التعجب العارض هو الاخر عليه بواسطة إدراك الكليات الذي هو 
من لوازم الفصل ‏ من العوارض الذاتية ‏ لأن له واسطة في العروض فإن واسطة 
عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت. 

على أن قول الآلوسي هنا مناقض لما سيأتي من قوله: (إن الأشياء لا 
تُوصف بصفة وأنها متساوية القدم في عالم الإمكان والذات» وأنه ليس للعقل أن 
يحكم بحسن شيء أو قبحه) فكيف يزعم هنا أن المناط في الفضل الأمور الذاتية 
والصفات الحقيقية» والشيء عنده لا يكون متصفاً بالحسن أو القبح إلآّ بحكم 
الشارع دون العقل» وهل هذا إلا قول متناقض مبطل لا يدري ما يقول. 

وأما قوله: «فتفضيل زوجة علي كذ على زوجة نوح 52 غير مستلزم 

فيقال فيه: مع قطع النظر عما تقدم من دليل أفضليته 2 على 
نوح للد وغيره من الأنبياء 2ك أن تزويج علي ظَلككْة بفاطمة عَلِيَكْلِةْ التي 

هي أفضل نساء العالمين» لأقوى دليل على أفضليته عَلكك من نوح خَئه وإلآّ 
لجان لتر تك أن يزوج متايه« افعدم تأت كلت لانولا لخيرة من الأنبياء لكلا 
لعدم وجود مثلها عد دليل على وجود خصوصية في علي ظَليدِدٌ يمتاز بها عليه 
وعلى غيره من الأنبياء لَلِيَكْلِر فهو بتزويجه فاطمة عَلِهَكْاِرٌ يكون واجداً على ما كان 
مفقوداً في نوح ظَلكد فدرويج علي شلك بفاطمة ظَلِيكِةْ هو أكبر فضيلة 
لعليّ 2592 لم يشاركه فيها أحد ولم يساوه فيها نفر ممن تقدم أو تأخرء فعدم 
مشاركة نوح لعليّ ظَلكدِدٌ في هذه الفضيلة دليل على أفضليته منه 232 . 


1١ / 


خروج الآلوسي عن الموضوع فرار من الحجة 

وأما قوله: «ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح ولوط 
وكذا زوجة الأمير أفضل من أزواج النبي 2826 ولا قائل بالتفضيل؟. 

فيقال فيه: 

أولاً: جاء الآلوسي بهذا التمويه وهو يحسب أنه يوهن بيه ذلك الأساس 
المتين دون أن يشعر إلى أنه لم يمسه بشيء» وإنما أوهن قرنه قبل أن يوهنهء يا 
هذا لم يكن الكلام في زوجة من لا فضل فيه كفرعون وغيره من الكافرين لخروج 
هذا بموضوعه تخصصآ عما نحن فيه» والخروج عن الموضوع في باب المناظرة 
فرار من الحجّة. وغمط للحقء ومحاولة للباطل» وهذا ما يتنزه عنه العلماء الّذين 
بيدهم أزمة الشرع وعليهم مدار حركات الحل والعقد وهم الذين يبحثون عن 
الحقيقة بإخلاص » أما الرعاع والأغرار الذين ينعقون مع كلّ ناعق كما هو شأن 
كثيرين في كلّ ملّة ودين - فنحن نتبه إخواننا المسلمين بألا يعولوا عليهم حتى في 
بسيط الأشياء وساذجهاء لأنهم يلقادون إلى العصبية ويتأثرون بالعاطفة» فلا 
يصلحون بوجه أن يكونوا مداراً للتميز في الأمور الدقبقة والمسائل العويصة. 

ثانياً: أن زوجة الأمير غلك وإن كانت أفضل من أزواج النبي يقي ولكن 
لما انعقد الإجماع على أفضلية النبيَ ##ة من عليّ ع خرج هذا عن مورد 
ذلك الدليل» وهذا بخلاف ذلك في نوح كود فإنه لا مخرج له فلا يقاس ما قام 
عليه الدليل بما لا دليل عليه لوضوح بطلانه . 
حديث: «لو كُشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً» غير موضوع 

وأما قوله: «أما حديث: «لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقيناً» فموضوع لا 
أصل له في كتب الحديث الصحيحة بين الفريقين». 

فيقال فيه: ل د ل 
ا ده 
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أما الحديث فترويه الشيعة بأسانيده الصحيحةء وأما أهل السنّة فقد أخرجه 
ابن حجر في صواعقه (ص: /ا) في الفصل الثالث من الباب التاسع الذي عقده 
في ثناء الصحابة عليه ظَلِكودٌ فراجع ثمة حتى تعلم صحة الحديث واشتهاره بين 
الفريقين» وأن ما زعمه من وضعه كذب وانتحال لا ل و 
المتقي الهندي في (ص: 77) من منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس من 
مسئد أحمد بن حنبل» عن النبي 885 أنه قال : (أعلم الناس بالله علي بن أبي 
طالب) وهو عبارة أخرى عن قوله ئة لو ل ا 
ويعني هذا أنه هئ لا يزداد علماً وإيمانا بالله لبلوغه ظَقِئْلاِةٍ فى الإيمان به 
منتهاه؛ ووصوله فيه إلى أقصاهء بحيث لو فرض إنكشاف الغطاء لا يزيده ذلك 
عرفاناً وعلما وإيماناً بالله تعالى على ما هو فيه من أقاصيه. 


وقول الآلوسي: إن إبراهيم الخليل مَقَِئدٍ كان أعلى كعباً من الأمير في 
ذلك عين المدعى» فكيف يجعله دليلاً على ثبوت الدعوى؟ بل وكيف يكون أعلى 
كعباً منه في ذلك وتلك خصوصية تفرد بها لم تكن في إبراهيم 242 ولا في غيره 
من الأنبياء ميكل إلا رسول الله عي وحسبك شهادة النب عه بكرنه قكئة 
أعلم الناس بالله تعالى على أنه مير أفضل منه ظَية على أننا قد أثبتنا فيما 
تقدم بشهادة أية المباهلة والحديث الصحيح أفضليته ظَقئظ من سائر 
الأنبياء عومد ما يقطع جهيرة كل أفاك عنيد. 


حديث مبيت عليّ غ2 على فراش النبيّ 26 لا يقبل التحريف 
وأما قوله: «أما حديث مبيت الأمير على فراش الرسول فلأن الأمير كان 
يعلم أنه صبي » ومعاداة الكفار له ليست بالذات فلا طمع لهم في قتله. ومع ذلك 
فقد أخبره النبئت 8825 أن الكفار لن يضِرًوه إن هو بات على فراشه) . 
فيقال فيه: أما حديث مبيت علي تكد على فراش النبيّ 32325 ليلة الهجرة 
فهو من الأحاديث المتواترة» وقد اعترف هو يثبوته» ولكن دفعه حقده وبغضه إلى 
تحريفه وتحويره حسبما يهرى. ليقول فيه ما يشاء كما هو شأنه في سائر ما يرويه 


لحل 


من الأحاديث في فضل علي ملك فإنه لا يحكيها كما هي مدونة في كتب أئمته 
بل يأخذ في تحريفها ويخون في نقلها ليُسقطها عن الدلالة على أفضليته 22 
من سائر الأمة وبلا استثناء» وقديماً قال رسول الله 4826 : (من لا أمانة له 
لادين له). 


وإليك نص الحديث الذي سجله ابن عبد ربه في العقد الفريد (ص: 5845) 
من جزئه الثالث من الطبعة الأولى في باب إحتجاج المأمون على المخالفين» 
قال: (إن الله تعالى أمر رسوله 826ةِ أن يأمر عليّاً بالنوم على فراشه» وأن يقي 
رسوله يك بنفسهء فأمره رسول الله يق بذلك» فبكى علي لكي فقال له 
رسول الله يه : ما يُبكيك يا علىَء أجزعاً من الموت؟ قال: لا والّذي بعثك 
بالحقٌ نبتَاً يا رسول الله يني ولكن خوفاً عليك» أفتسلم يا رسول الله مضه 
قال: نعمء قال: سمعاً وطاعة وطيبة نفس بالفداء لك يا رسول الله َيه ثم أتى 
مضجعه واضطجع وتسجّى بثوبه 885 وجاء المشركون من قريش فحفّوا به لا 
يشكون أنه رسول الله 8ه وقد أجمعوا على أن يضربه من كلّ بطن من بطون 
قريش رجل ضربة بالسيف لثلا يطلب الهاشميون من البطون بطنا بدمه. 

وقد إعترف بصحة ذلك كله غير واحد من فحول أعلام أهل السنّةء فمنهم: 
إسحاق بن إبراهيم» وقاضي القضاة يومذاك يحيى بن أكثم» ومنهم الشيخ 
محمّد بن عبد الجواد في كتابه: (خلاصة التحقيق في أفضلية الصدّيق) في الردٌ 
على إحتجاج المأمون على علماء عصرهء وقد تصدّى لتفنيده علامة عصره وفريد 
دهره السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني في كتابه الذي سمّاه: (فاضحة 
اللصوص بشموس النصوص) وناهيك ما أدلى فيه من الأدلة القاطعة والبراهين 
الدامغة» زيّف فيه جميع ما جاء به من الأباطيل وناقشه الحساب بدقة. 

وممن إعترف بصحته الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد (ص: )١19١‏ من 
جزئه الشالث عشرء فإنه أخرجه عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَإدُ يَمْكُرُ بك 
الَذِينَ كَقَرُوا لِيُْوكَ4 [الانفال: 0] والمحب الطبري في الرياض النضرة من جزئه 
الثاني في فضائل علي ظكةٌ وغير هؤلاء من أهل السيرة والتاريخ من أهل السئة. 


برحل 


وأنت ترى أنه ليس في الحديث شيء مما ذكره الآلوسي من أن 
الأمير عَقكئةْ كان يعلم أنه صبيّ فلا طمع للكفار في قتلهء وأن رسول الله عتقة 
أخبره أن الكفار لن يضِرّوهء ولا جرم أن ذلك من تحريفه الذي يروم ترويج سلعته 
الفاسدة فيقلب الوقائع التاريخية رأساً على عقب. ويأخذ في تأويل الأحاديث 
النبوية كيف شاء لأنها واردة في فضل الوصي وآل النبيّ 85 وكيف يا ترى أن 
الأمير ملي كان يعلم هذا وأن النب عند أخبره كما يزعم»ء وأنت تراه بِأمٌّ عينك 
يقول: (أفتسلم يا رسول الله 8د ؟ قال: نعمء فقال له: سمعاً وطاعة وطيبة 
نفس بالفداء لك يا رسول الله عي ) وكيف يعقل أن يقول ذلك وهو يعلم أن 
الكفار لن يضروه ولكونه صبياً لن يقتلوه كما يزعم الآلوسي» ولا شك في وضوح 
قوة دلالته على ثبات الأمير 2382 ورسوخ إيمانه وعدم تزلزله» وأنه ممن لا 
يخافون ولا يضطربون كما اضطرب وخاف وتزلزل وحزن وبكى أشد البكاء إمامه 
في الغار وهو يعلم أنه لا شيء عليه إطلاقاء ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول 
ابن أبي الحديد الحنفي المعتزلي: 
قعى لَمْ يَعرِقَ فيه تم بن سُرّة وَلأَعَبِدُ اللآتٍ الكَبيبَةً أَعمّرا 
وَلَآَكَانَ مَعرُولاَدَاةمراءة وَلأَعَنْصَلاة أمَفِيهَاموْخَرً 
وَلَآَكَانَ يوم العَار يَهمُوجَنَانَه تار ولا كوم الكتريدس كرا 

فعدم خوف الأمير 82 وعدم تزلزله ومفاداته للنبي كه بنفسه الطاهرة 
أكبر فضيلة له يمتاز بها على موسى الكليم ظَلكدْدْ على أنّا قد ألمعنا فيما مضى 
قيام النصّ الجليّ في أفضلية علي عَمْةٌ على موسى ذَقكْةْ وأن قول الآلوسي: 
إن علبَا قم دونه في الفضيلة» لم ينبعث إلا عن الجهل بالأحاديث تارة 
والإنتصار لخلفائه (رض) مرّة» والبغض لعليّ عَلِتمله تارة أخرى. 
لا منقصة على سليمان 2ك في طلبه المُلك ولا تكون سعة المُلك 
مطلقاً إعجازاً 

وأما قوله: «إذ لا منقصة على سليمان 3ه في طلبه المُلك لأنه طلبه 
ليكون دليلاً وإعجازاً على ثبوت نبوته) . 
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فيقال فيه: لا قائل بأن طلب سليمان 22 : (خلكا لآ ب ينبن لأحَدِ) كان فيه 
ا ما 
علي نَقِتِئاِدْ على الأنبياء نَوَكَلِه لقيام النصّ على تفضيله أن يكون ذلك نقصاً 
فيهم» وإلاً لزم من تفضيل رسول الله يي عليهم أن يكون ذلك نقصاً فيهمء بل 
ويلزم أن يكون في تفضيل الله بعض الرسل على بعض نقص عليهم طَلكدَلدْ لقوله 
تعالى: :وك لودل طم بعد على بن » [البقرة: 105] وقوله تعالى: وَلََدُ 
مَصَلْنا ب بَعْضٌ التَييْنَ عَلَى بَعْض» [الإسراء: ده] وهذا ما لا يقول به ذو دين» وإنما 
تقو ك]ك تطليق الدنيا والرفد مهاسم القدرة على اتخصياليا ولو يطلب ولك تمل اله 
تعالى ‏ لا سيّما من مثل عليّ لمر مثال الإيمان والإخلاص لله تعالى ولرسوله #2525 
والخيرة التي إختارها الله من أهل الأرضين أجمعين - لأعظم مزية فيه تفضله على 
سيان الس ا ل ري لعا ل و ل ان و 
المُلك ولو لأجل أن يكون معجزة على ثبوت نبوّته ‏ كما يزعم أن يكون أفضل 
ممن ليس له ذلك» ولو كان قادراً على تحصيله بالطلب من الله لكان سليمان فكي 
أفضل من رسول الله 876 لأنه عت أيضاً ممن طلّق الدنيا وزهد فيها كما يعرف 
انلع سيره الور رجانه وتقة كريا اد يكعره أفضل من جميع 
الأنبياء تكلا لآنهم أيضاً أ زهدوا فيها مع أنهم قادرون على تحصيلها. 

على أن طلب سعة المّلك لا يمكن أن يكون معجزة على ثبوت النبوة مطلقاً 
إذ لو كان يلزم من سعة المّلك وإتساع نطاقه على الإطلاق أن يكون إعجازاً على ثبوت 
النبوة لزم أن يكون الكثير من أعداء أنبياء الله كشدّاد الذي ملك شرق الأرض وغريهاء 
ورطة الدكيدعاه ريع واوا ادو سباع راطا وميم ككياند [لي دقوي الرنزبية : 
وفي القرآن يقول الله تعالى: #إإِنَّ فَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهمْ وَآتيْناهُ مِنَ 
الكُتُوزِ ما إنْ مَفَائِحَه لتو بالعٌصبة أَوْلِي القوّة4 [القصص: : 75] ويقول الحافظ ‏ عند 
أهل السّة ‏ السّيوطي في الدر المنثور (ص: ١17‏ و1717) من جزئه الخامس: إن 
مفاتيح خزائن قارون كانت تنوف على حمل أربعين بعيراً» فليس سعة المّلك أو 
طلب سعته من حيث هو مطلقاً يكون إعجازاً لإثبات النبوة لوجودها عند كثيرين من 
الكافرين بالله» وشرط الإعجاز ألآّ يكون أحد من المخلوقين قادراً عليه. 
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الخلافة صنو النبوّة وليست مُلكاً 


وأما قوله: «على أن طلب المُلك لا ينافى التطليق» ألا ترى أن علي تناه 


فيقال فيه: ليست الخلافة مُلكاً ‏ كما يزعم وإنما هي صنو النبوّة» وقائمة 
عاديا اوداك وده اي الوحي الإلهيء وهي خلافة النبي عنكة في حفظ 
الشريعة وإقامتهاء ونشر أحكامهاء وإقامة الحدود. ودرء المفاسد. والإنتصاف 
للمظلوم من الظالم على ضوء القانون الإلهي والقرآن السّماوي» وما كان عليّ 
وهو أمير المؤمنين 2 وحده ليطلب المّلك كما يزعم» وإنما طليه وسعى له 
سعيه أولئك الّذين دفعوه عن حقّه؛ فسارعوا إلى إقامة السّقيفة لتبعدوه عن مقامه 
الذي خصّه الله تعالى به حبًّا لجاه الخلافة وطمعاً بالإمارة» وقد كشف عن ذلك 
قول طلحة عندما كتب الخليفة أبو بكر (رض) وصيّته لعمر (رض) بالولاية» فإنه 
قال مخاطباً عمر (رض): (وليته أمس وولأك اليوم) وقول الأمير ظَلككلظ في 
إحتجاجه عليهم مخاطباً عمر(رض): (إحلب حلب لك شطرهء شد له اليوم يردّه 
عليك غداء أم والله لولا أولشك الدافعون للخلافة عن أهلها ومحلها)”' ما كان 
للالوسي وغيره من أعداء الوصيّ تَقكةٌ وآل النبي 5ه سلطان يعتمدون عليه؛ 
ولولاهم ماعاث في الدين عائث ولا ظهرت في الإسلام بدعة ولا تمزق ثقلا 
رسول الله يَندةِ اللّذان أودعهما في الأمة» وطالما كان يوصي بهما حتى أكَّد ذلك 
عليهم في مرضه الذي توفي فيه والحجرة مملوءة بهم» بل ولولا قول الخليفة 
عمر (رض): إن النبيّ 295 ليهجرء وردّه قوله أي عندما قال يقد : (آتوني 
بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضصلّوا بعده أبدا) لما نزغ الآلوسي وغيره فألصقوا 
بأهل البيت مَلهَيرٌ وشيعتهم الوصمات إلى غير ما هنالك» مما يدعوننا هؤلاء إلى 
مكاشفتهم به وحينئل نأتيهم بما لا قِبَلّ لهم بهء وكل آت قريب والعاقبة الحساب. 


)١(‏ هكذا سجله ابن قتيبة في الإمامة والسياسة (ص )٠١‏ من جزئه الأول وغيره من مؤرخي أهل السئّة 
ممن جاء على ذكره . 


لحن 


وأما قوله: «مع أن ترك الدنيا مطلقاً ليس محموداً في الدين المحمّدي». 
فيقال فيه: 


أولاً: كان على الآلوسي أن يذكر لنا الدليل على أن ترك الدنيا مطلقاً غير 
محمود في الدين المحمّدي» ومن حيث أنه أهمل ذكره فقد علمنا أنه أراد بذلك 
ليت عليه تكله ويضكم عا مله أولفلك الذين تربعوا على دست الإمارة في 
هذه الأمة للمال الكثير والجاه العريض والغلٌ الثابت في قلوب الكثير منهم للوصيّ 
وآل النبي عه حتى إذا تقمصوها أخذوا يقضمون مال الله قضم الإبل نبتة 
الربيع» ويجرفون بأموال الأمة إلى بيوتهم وبيوت أبي معيط» على أنه لا دخل 
لكثرة المال وقلته فى أمر الخلافة وإنما الخير كل الخير فى هداية الناس إلى 
الطترييق التسي فقن الحاجل :والآ جل وأ ترك اللاليا مطلفا بع إمكان العصوك 
عليها شيء محمود حسن عند عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين» فهذا البخاري 
يقولء قال رسو الله مَيقة لعل غقئ: : (لأن يهدي الله بك رجلدٌ واحداً خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم)” . 


ثانيً: لا ينتتقض ذلك بالرهبان وأمثالهم حتى يقال أنه لو كان التطليقعلى 
الإطلاق موجباً للتفضيل لزم أن يكون الرهبان أفضل من سليمان 22 وذلك لأنه 
إنما يكون تركها على الإطلاق موجبآ للتفضيل» إذا كان التارك لها قادراً على 
تحصيلها ومع ذلك تركها وزهد فيهاء أما تركها مع عدم القدرة عليها كما في 
الرهبان وأمثالهم فلا يلزم منه التفضيل في شيء لعدم صدق الترك لها والزهد فيها 
على أمثال أولئك الّذين ذكرهمء هذا الذي خلط هنا وهناك خلطاً فاحشاء فتراه 
يزعم تارة أن ترك الدنيا مطلقاً غير محمود في الدين المحمّدي» وأخرى ينتقل إلى 
قوله: ولو كان الترك مطلقاً موجباً للتفضيل لزم تفضيل الرهبان وأمثالهم على 
سليمان 852 ويوسف 592 فأيّ صلة يا ترى بين الموضوعين» إذ من الجائر 
ألآ يكون الترك مطلقاً في الشرايع السّابقة محموداً فكيف يُقاس به إمام الأمة 


. تجده في (ص 197) من صحيح البخاري من جزته الثاني في باب مناقب علي ظككل‎ )١( 
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وخليفتها الأول في شريعتنا الذي قد عرفت فيه قول النبئ 85 : (يا عليّ لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر التعم) الدال بصراحة على 
أن المناط في التفضيل هو العلم والتقى ورسوخ الإيمان بالله تعالى وبرسوله 8805 
وهداية الناس إلى دينه» وهذه فضيلة لعليّ عَلكدَلقِدٌ قد إمتاز بها على سليمان 2 
إضافة إلى ما تقدم من قيام البرهان على أفضليته مكلك منه 22 . 
تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسى 92 

ثالثاً: قوله: «أما تعزير الأمير للمغالين في محبته فإنه لا يوجب تفضيله 232 
على عيسى 2852 .١‏ 

فيقال فيه: لا شك في أن المسارعة إلى إقامة الحدود والتعزير والنكاية 
بالكافرين والمبادرة إلى إستئصالهم فضيلة لعليّ 222 لم تكن في عيسى 2542 . 

وأما قول الآلوسي : «إن عيسى ظَلدةْ قد رد عليهم ووبخهم غاية التوبيخ». 

فليس في الآيات مايدل عليه»ء ويقول الكتاب: لوَقَالَ المَسبحٌ يا بي 
إشرَائيلٍ إعبذوا الله ري وَرَبْكُم نه مَنْ يُشْرِكَ باللم قد وم لل عََهِ لَه وتاواء ال 
وَمَا لِلظطّالِمِينَ مِنْ أنْصَار» [المائدة: ؟] فليس في الآية ما يدلّ على أنه تكئلة وبخهم 
غاية التوبيخ فضلاً عن التنكيل بهم » وإنما الموجود فيها أنه أمرهم بترك ما هم عليه 
من دعوى تأليهه» وبيّن لهم أن من يُشرك بالله فقد حرم عليه الجئة ومأواه النار» فهو 
قد خوفهم وأرهبهم وأرعبهم باللآزم لقولهم وشركهم بما ينالوئه في الآخرة من 
العذاب على كفرهم وشركهمء وأين هذا من ذاك كما لا يخفى على أولي الآلباب. 
المسؤول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسى 2ك دون 
50 
وقد فال 0 ١‏ وف ونا 50-6 ا ا 
عبادي هَؤُلآَءِ آم هُمْ ضَلُوا الشبيل * [الفرقان: /ا1]. 
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هذا قول مدخول من وجهين: 

الأول : لا شك في أن عيسى ظَاكدلكٍ يُسأل عن ذلك يوم القيامة بدليل قوله 
تعالى مخاطبا إِيَاه ا ان لين من دُونٍ ار كا 
سَبْحَائَكَ مَا يَكُونٌ إِيَ أنْ أَثُولَ ما لَيْسَ لي بِحَقّ الوق لا مَا كُلْتَ لَهُمْ إلا مَا 
موي به أَنْ إعيُّوا الل رب وَرَبكُمْ) [المائدة: 8117-11 

وأما كون الأمير 2ه لا يُسأل فيمكن أن نقول فيه إن المغالين في 
حبّه عت لم يعبدوه ولم يتخذوه إلهاً من دون الله وإنما وصفوه بصفات لا تليق 
إل بالله وحدهء كالخلق والرزق والحياة والممات إلى غير ما هنالك من صفات الله 
العينية والفعلية» والظاهر من حال الغلاة المفرطين في حبّه 23 أنهم يعبدون 
الله ويعترفون للنبيّ يَقة بأنه مرسل من عند الله ولكنهم غالوا في حبّه كلك 
فوصفوه بما لا يجوز أن يوصف به إلا الله وحده بالأصالة. 

الشاني: ليس في الإحتجاج المذكور ما يدل على أن الأمير 233 لا يُسأل 
حتى يقول: ومن أين لهم أن عيسى َك يُسأل وعليّ تمد لا يُسأل؛ فهو شيء 
جاء به من نفسه ليصبٌ عليه رأيه الفاسد. 

وأماما أورده من الآية الكريمة واستدل به على أن الأمير ليد يُسأل 
فمدخول بأن المروي عن الضحاك؛ وعن سيّد الآلوسي عكرمة أنها تريد الأصنام 
التي كانت تُعبد من دون الله إذا أحياهم الله وأنطقهمء وهو الذي تفيده كلمة (ما) 
الموصولة التي تُستعمل غالبا في اللّغة لغير العاقل. 
تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسى ظَدَنِةْ بعد رفعه 
إلى السماء 

وأما قوله: «إن القول بالتثليث إنما ظهر بعد رفع عيسى ظَلكدلدٌ إلى السّماءا . 

فيقال فيه: أنه إذا كان ظهور غلاة عيسى تكلم بعد رفعه إلى السّماء فكيف 
يزعم هذا فيما تقدم عنه أنه َقِتَئلاِدٌ وبخهم غاية التوبيخء وهل يعقل أن يكون قد 
وبخهم بعد رفعه إلى السّماءء فالآلوسي إما أن يقول بظهورهم قبل رفعه أو بعد 
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رفعه» فإن قال بالأول ‏ وهو قوله ‏ بطل قوله أنهم ظهروا بعد رفعه الذي نفى عنه 
الإشكال» وإن قال أنهم ظهروا بعد رفعه ‏ وهو قوله الثاني بطل قوله الأول أنه 
وبخهم غاية التوبيخ» ولو لم يكن لنا إلآ تناقضه هذا لكفانا مؤنة الردٌ عليه وقلع 
جذور أياطيله . 


غلط الآلوسي في ولادة عيسى 222 

وأما قوله: «أما ما ذكر في ولادة عيسى عَكودْ فخلط محض وكذب صريح» 
لأن الأصح أن مولده بيت اللحم». 

فيقال فيه: أظنك لا تعجب أيها القارىء إذا قلنا لك أن الآلوسي كتب ما 
كتب وهو لا يفهم ما كتب» ولخص ما لا يفهم فساده ولا يتعقل بطلانه» وكأنه 
يكتب لأمة غارقة في الجهالة والضلالة من أسفلها إلى أعلاهاء يا هذا كيف يصح 
لعاقل عربي فهم كلام العرب وعرف كيفية إستعمالها أن يقول في شيء أنه غلط 
محض وكذب صريح.ء ثم يعود يعد ذلك ويقول فيه إن الأصح فيه غيره» فإن 
العربي لا يقول إن زيداً أعلم من بكر إذا لم يكن بكر عالماًء ولا يقول إن عمراً 
أقوى من خالد إذا لم يكن خالد قوياآ وهلمٌ جراء أيها العربي الفطن إن في باب 
العربية باباً يقال له باب التفضيل» وفي ذلك الياب أن التفضيل صفة يلزم فيها 
المشاركة بين شيكين من جهة والمفارقة من أخرىء فلا يقال في المدية أنها أمضى 
من العصي لعدم وجود معنى المضي في العصى» نعم يصح أن يقال مدية بكر 
أمضى من مدية خالد لأن المضي أخذ في مفهرم المدية وهو قابل للتفاوت. 

وهذا البحث من المبادىء الملقاة على قارعة الطريق لا يمتاز به الذكى عن 
الخبي» فإذا كان المذكور .قن ولالاة عست ظلطتلةة خنينا خلطا مخضا وكذيا صرييها 
كما يزعم - فكيف يصح أن يقول فيه إن الأصح غيره لعدم وجود معنى الصحيح 
في الغلط المحض والكذب الصريح حتى يقول فيه أن هذا أصح منه أو أن الأصح 
غيره» بل لا بد للآلوسي أن يقول إن ما ذكره في ولادته شيء صحيح (كما هو 
الصحيح) ولكن الأصح غيره ولا ينفك عنه هذا كما لا ينفك الظلام عن الأعمى» 
ولست أقصد من هذا الإطناب إلآ بيان جهله بمبادىء علوم العربية» وأن الموقف 


1/ 


الذي وقف فيه ليس من نصيبه في شيء وإنما هو من نصيب العلماء الّذين يكتبون 
وهم على بيّنة مما يكتبون ويفهمون ما يكتبون ويكتبون ما يفهمون. 


نفي الآلوسي لقول المؤرخين أن مريم علولا جاءها المخاص في 
المسجحد 


وأما قوله: «فإنه لم يقل أحد من المؤرخين أن مريم مَلِهَكْلاطْ جاءها المخاض 
في المسجد الأقصى؟ . 


فيقال فيه: من أي اداع يعن بالك ادن المؤرعين؟ وجهلك به لا 
يكون علماً بعدمه» مم ا اا لو 
ولو كان الآلوسي ممن يتوخى الحقيقة لفتش عنها في منابتها ولكن يهون عليه أن 
يرتكب كلّ شيء» ثم ليس في الإحتجاج ما يدل على أن مولده لم يكن بيت لحم 
أو فلسطين أو غير ذلك حتى يقال فيه إنه كذب محضء وإنما الموجود فى 
الإحتجاج أنه لما جاءها المخاض أمرها الله تعالى أن تخرج إلى الصحراء 5 
خولها تح هاج النكدة رامين في هذا مذا يتفي اكيم وقد اقتص خبره 
القرآن بقوله تعالى: فَحَمَلنْهُ َاْتبَدَتْ به مَكاناً قَصيا. فَأْجَاءَمًَا المَحُاضُ إلى جِذّع 
التّخْلة4 [مريم ا 


فعلى زعمه يلزم أن يكون القرآن جاء بالكذب الصريح وهو كفر صراح نعوذ 
بالله منهء ولا منافاة بين هذا وبين كون مولده في بيت لحم إذ أن بيت لحم - 
ما حكاه ابن كثير في (ص: )1١‏ من البداية والنهاية من جزئه الثاني كغيره من 
مؤرخي أهل السّة ‏ موضع بنى عليه ملوك الروم فيما بعد؛ أي فيما بعد ولادة 
عب كر ماك ومبر انها كاه في الصحراء على ما قاله الفخر الرازي في 

اعد لشن 810 من حناقة الساسر ا فراجع ثمة حتى تعلم جهل الآلوسي 1 
بالتأريخ , وأن قوله لم يقل ذلك أحد من المؤرخين لم ينشأ في الحقيقة إل عن 
عدم وقوفه على ما أدليناه» وإليك ما قاله ابن كثير أحد مؤرخي علماء أهل السّة 
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(إن مريم ابنة عمران ما برحت في المسجد تعبد الله بفنون العبادة» وكانت 
لا تخرج من المسجد إلا في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منهاء ولمّا 
جاءها المخاض وألجأها الطلق اضطرت إلى الخروج منه والذهاب إلى جذع 
النخلة حيث يكون محل ولادتها) ويشهد لهذا قوله فى (ص: 15) عند قوله: 
«تاككات يد تكانتا تيها»: آي إعروت وسدها حرق الس الأصى فشكن 
مسجيء الطلق لها وهي كذلك ما ألجأها إلى التخروج منه إلى هنالك حيث يكون 
موضع وضعها. 


خروج مريم 582 من المسجد عند مخاضها كان بالوحي 


وأما قوله: «وأما القول بأنه قد أوحي إلى فاطمة بنت أسد (رض) بأن تضع 
في الكعبة فقول يضحك التكلى2. 


فيقال فيه: إن أراد أنه لا جائز أن يوحى إليها بذلك لامتناعه عقلدٌ ففاسد 
جداً لعدم إمتناعه» وإلاً لامتنع قوله تعالى: وَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسَى4 [القصص: 7] 
وقوله تعالى: «وأوحى رَيُكٌ إلى التّحْل» [النحل: 18] وقوله تعالى: لوَإِذْ أَوْحَيْتُ 
إلى الحَوَاريّينَ أَنْ آمثُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَ» [المائدة: ]1١١‏ وقوله تعالى مخاطباً 
موسى 22 : وإ اوعبتا إل انتما نض »> [طه: 4"] وقوله تعالى فيما حكاه 
عن زكريا: لفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنّ المخْرَاب فَأَوْحى إِلَيْهِمْ4 [مريم: 11١‏ فلو كان 
ذلك يضحك الثكلى وتضع منه الحبلى ‏ على حد تعبير الآلوسي ‏ كانت هذه 
الآيات كلها تضحك الثكلى» وهو كفر صريح لا ينطق به إلا كافر» وإن أراد أنه لم 
يثبت أنه قد أوحي إليها ففاسد أيضأء وذلك لوروده عن أهل البيت النبريّ 525 . 

الّذين قد عرفت غير مرّة أن كلّ ما يأني عنهم مَلِعِلد فهو الهدى والحق ولا 
محذور فيه إطلاقاء ولعلّ الآلوسي فهم من قول القائل: وقد أوحي إلى فاطمة 
بنت أسد 359 أنه يريد وحي النبوّة الممتنع يعد ختم النبوة بنبيّنا 285 لذا حكم 
جاهلاً بأنه يُضحك الثكلى دون أن يهتدي إلى أن هذا الوحي إليها هو كالرحي إلى 
أم موسى ظَكدِْدٌ لا وحي النبوّة لوضوح بطلانه عند من فهم ووعي. 
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وأما ما نسبه إلى كتب الشيعة أنه لم يُوحَ إليها بذلك فكان عليه أن يذكر لنا 
ذلك الكتاب الذي نقله عنه لنرى صحته من فساده وإلا فمجرد الحكاية عن كتبهم 
لا سيّما من مثل الآلوسي الذي قد عرفت غير مرّة خيانته في النقل مطلقا ‏ لا 
يكون دليلاً على صدق الناقل» ومن حيث أنه أهمل ذكره علمنا أنه كذب لا 
فم لز 
خلاصة القول في ولادة علي غز 

وخلاصة القول في ولادته تَقِيمِْدٌ ما ثبت في التأريخ الصحيح وصحيح 
الحديث: أن فاطمة بنت أسد ظَلِيَدَِدِ دخلت المسجد الحرام مبتهلة إلى الله تعالى 
بكلمات ملؤها الإيمان بعظمة الله متوسلة إليه أن يسهّل ولادتهاء ويبسّر لها ما 
تعسر من أمرهاء متمسكة بأستار الكعبة وهي تقول: (ربي إني مؤمنة بك ويما جاء 
من عدا ن اربيل كي وإني مصذّقة يكلام جدي إبراهيم يم الخليل مدل وأنه 
بلى البيت العتيق» » فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما 
يسّرت علي ولادتي)» فاستجاب الله دعاءها وأمرها أن تدخل الكعبة لتضع 
مولودهاء فقال من حضر: رأينا البيت قد إنشق ودخلت فاطمة مَلهكْلاِْ ومكثت 
هناك ثلاثة أيام» ئم خرجت وعلى يديها ذلك المولود السّعيد» وكان أبو 
طالب ظَلدةْ يدعو الله متوسلاً إليه بالوليد المباركء وهو يقول: 
أدعْوكٌ رب البَيِتٍ وَالطَوَافٍِ 2 بِالوبَدِالمَحْقُوفٍ بِالعَقَافٍ 

وكان يقول أيضاً: 
وف لِلإلوحَولَ الت أد وك نالفي تحن المشدت 
فادتريي بالفكن تم لماكت 30 ور نايت طون 

فولادته ظَقِتدْلةٌ في بيت الله الحرام فضيلة من فضائله الخاصة التي تفرد بها 
وامتاز بها على من سواه ممن كان قبله ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وقد أجمع 
المؤرخون وأهل السير على أنه لم يولد في الكعبة مولود في الجاهلية أو في 
الإسلام غير أمير المؤمنين على 32 . 
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وأما قول الآلوسي: «على أن ولادته لو أوجبت تفضيله على عيسى لأوجبت 
تفضيله على النبيّ 826 ١‏ . 

فيقال فيه: لا ملازمة بين تفضيل علي تدا على عيسى !كلاد وبين 
تفضيله على سيّد الأنبياء 2# وذلك لقيام النص القاطع على أفضلية النبي عنقة 
على علي عَقكَبِر وغيره مطلقاء فيمنع ذلك من تفضيله علد عليه 885 ولا 
دليل على تفضيل عيسى غَلكِياِرٌ على علي ظَلةْ بل النص قام على أفضلية 
علي ظئة منه طم ومن سائر الأنبياء والمرسلين» فيخرج ذلك عن مورده 
بدليله دونه. 


دعوى الآلوسي ولادة غير علي 2 

وأما قوله: «(ولأوجبت تفضيل حكيم بن خزام إذ قد ولد في الكعبة؟. 

فيقال فيه : 

أولاً: أن دعوى ولادة حكيم بن خزام في الكعبة دعوى باطلة لا أصل لهاء 
فهي مردودة على ناصية قائلها وصلابة خدّه بما حكاه لنا الحافظ الكبير من أهل 
ال ابن الصباغ المكي المالكي في كتابه الفصول المهمة (ص: )١4‏ من أنه: 
«لم يولد أحد قبله غكل في الكعبة» وهكذا حكاه غيره من مؤرخيهم وحفاظهم 
فلتراجع . 

ثانياً: كان اللآزم على الآلوسي أن يُثبت لنا ما يدّعيه من ولادة غير 
علي عَليهدٌ في الكعبة ولو عن بعض المؤرخين من أهل مذهيهء والبيّنة على 
المدعي والأصل مع المنكرء وليس علينا أن نأتي بما يبطل هذه الدعوى لأنها لم 
تثبت بل لم أر فيما أعلم أن واحداً من المؤرخين أو المحدثين المعول عليهم في 
الحديث والتأريخ عند أهل السئّة حكى غير ولادة عليّ ظَلكَلاِدْ في الكعبة» وأن 
ذلك من خصائصه التي لم يشاركه أحد قبله ولا بعده. 

ثالشاً: لو فرضنا جدلاً وجود ذلك في كتاب ما من كتب قومه ومع ذلك فلا 
ححجة فيه على خصومه., بخلاف ذلك في علي طَلكدٌ فإن ولادته في الكعبة ثابتة 


1151١ 


بإجماع الأمة قاطبة» فلا ينتقض ما نحن فيه طرداً ولا عكساً بمدعيات الآلوسي 
التي لا أساس لها من الصحة. 

رابعاً: لو فرضنا باطلاً صدقه في هذه الدعوى فمن الجهل الفاضح أن يقول 
إن ذلك يوجب تفضيله على الأنبياء تَلِوَكِلِد وذلك لقيام النص القالع لدبر هذا 
القياس الفاسد وغيره من أقيسته الباطلة على أفضليتهم ذلك من جميع البشر إلا 
رسول الله يَنكة وعلي والأئمة المعصومين من بنيه لَلكل فإنهم عَلِوكْل أفضل من 
جميع الأنبياء كلاد وسيّدهم رسول الله مَقدةٍ أفضل من جميع خلق الله تعالى. 
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قال الآلوسي (ص 4”): «أن الشيعة يقولون إن أهل السئّة يروون في كتبهم 
الصحيحة ما يزري بشأن النبيّ ينه من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعدم الغيرة» فيقولون إنهم يروون؛ عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله كتقة 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بالدرق والحراب يوم العيد» وأنهم يروون 
عن النبئ 585 أنه قال : «(أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير مني1. 

وأدنى الناس لا يرضى برؤية زوجته إلى الأجانب فكيف بسيّد الكونين 806 . 
والجواب أن هذه وقعت قبل آية الحجاب وأن ذلك جائز باتفاق الفريقين» حتى 
غزوة أحد بمحضر سهل بن سعد والشيء قبل تحريمه لا يكون فعله موجباً 
للطعن» فقد صح بين الفريقين أن سيّد الشهداء حمزة ظَلِكددٌ وجماعة آخرين من 
الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمهاء ثم أن عائشة إذ ذاك صبية غير مكلفة فلو 
نظر مثلها إلى لهو فأي محذور فيه» وأما زجر عمر بن الخطاب للحبشة فلمكان 

والعجب من الشيعة أنهم يُعدّون مثل هذا من قلّة الغيرة وهم يروون عن أثمة 
أهل البيت الطاهرين حكايات تقشعر منها جلود المؤمنين» فقد ثبت في كتبهم 
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الصحيحة عن أبي عبدالله عمد أنه قال لأصحابه وشيعته أن خدمة جوارينا لنا 
وفروجهن لكمء وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الذي هو أجل المفسرين عندهم 
في تفسير قوله تعالى: هَؤْلآءِ ينَاتِي* [الحجر: ]/١‏ أن لوط النبئ 85 أراد بذلك 
الإتيان من غير الطريق المعهود بين الناس» فيا ويلهم من هذا الإفتراء» وسحقاً 
لهم بسبب هذه المقالة الشنيعاء» . 

المؤلف: أما نسبة خصوم الشيعة إلى النبي َيه أموراً لا تليق نسبتها لعاقل 
فضلاً عن أعقل العقلاء وأشرف الأنبياء #6 فشيء كثير أخرجوها في كتبهم 
الصحيحةء فمن ذلك ماأخرجه البخاري في صحيحه (ص: ؟١5)‏ من جزئه الأول 
في باب أصحاب الحراب في المسجد عن عائشة» قالت: (رأيت رسول الله وضقة 
يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجدء ورسول الله 6ه يسترني 
بردائه أنظر إلى لعبهم). 

وفيه أيضاً (ص: )١١5‏ في باب الحراب والدروق يوم العيد من جزئه 
الأولء عن عائشة» قالت: (دخل علي رسول الله ميقي وعندي جاريتان تغنيان» 
فأضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرهن وقال مزمارة 
الشيطان عند رسول الله تك فأقبل عليه رسول الله 82ة فقال: دعهماء وكان 
يوم عيد ويلعب السودان بالدرق والحراب» وقال أتشتهين تنظرين؟ قلت: نعم» 
قالت: فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني رفدة» حتى إذا 
مللت» قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي). 

وفيه (ص: )١1١7‏ من جزئه الأول في باب الدعاء في العيد عن عائشة» 
قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت 
الأنصار يوم بعاث» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله 86قة 
وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله 286 : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا) . 


وأنت تجد في هذه الأحاديث المروية في أصح الكتب عند خصوم الشيعة 
أن رسول الله 825ة كان يحب الغناء ويحب مزامير الشيطان» وأبو بكر كان لا 
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يحبهماء فأبو بكر يقول: مزامير الشيطان في بيت رسول الله #6 ورسول 
الله عه يقول له: دعهما فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. 

فرسول الله عقي : - والعياذ بالله - يحب الباطل وهو مزمارة الشيطان» وأبو 
بكر لا يحب الباطل» وكأن مسجد النبيّ يه أسس على أن يلعب فيه السّودان 
بالدرق والحراب لا على ذكر الله والعبادة فيه» فهل يا ترى لم يجدوا مكاناً في 
أرض الله الواسعة يلعبون فيه إل مسجد النبي 26 مكان العبادة وموضع الدعاءء 
وكأن رسول الله بين عندهم لا يملك شيئاً من الغيرة فيقول لزوجته: (أتشتهين 
تنظرين) أو أنه يجوز على رسول الله 86 أن يأمر زوجته بالنظر إلى الأجانب» 
ويخالف بذلك قول ربّه الذي أمر بوجوب الغض من أبصارهن بقوله تعالى: 
لوَكُلْ للمُؤْيِنَاتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ4 [النور: ]١‏ وهل هناك طعن في قداسة 
النبي ماه وعفافه غير هذا. 

ويقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (ص: )١517‏ من جزئه الثالث» 
ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة (ص: )5١١‏ من جزئه الأول: 

(إن شاعراً أنشد النبيّ #6 شعراء فدخل عمر فأشار النبي 3206 إلى 
الشاعر أن أسكتء. ولما خرج عمر قال له: عدء فعادء ف روعي تاوما اليد 
بالسّكوت مرّة ثانية» فلما خرج» قال الشاعر: يا رسول الله 8 من هذا الرجل؟ 
فقال عَيهَيةِ : هذا عمر بن الخطاب وهو رجل لا يحب الباطل) . 

ويقول البخاري في صحيحه (ص: /5) من جزثه الثاني في باب الوقوف والبول 
عن سباطة قوم» عن حذيفة: (إن رسول الله َتة) أتى سباطة قوم فبال قائما) . 

وأنت ترى ما في هذه الأحاديث من نسب قبيحة وتهم شنيعة يكاد المسلم 
أن يموت منها أسفاً وينخلع فؤاده جزعاًء وأقبحها أن رسول الله يتنه يحب 
الباطل وكلّ من أبي بكر وعمر (رض) لا يحبان الباطل» ولو عرف هؤلاء رسول 
الله ينتقي حق معرفته لما نسبوا إليه ما يوجب تشويه سمعته» والتنقص من قدرهء 
والحط من كرامته عند أعداء الإسلام» وإذا تعدينا ما عزوه إلى رسول الله عتلقة 
من الوصمات إلى ما نسبوه إلى الله تعالى لرأينا الأمر فيه أدهى وأطم . 
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ما نسبه خصوم الشيعة إلى الله تعالى من القبائح 

فهذا الخطيب البغدادي يقول في تاريخ بغداد (ص: 154) من جزئه الثالث 
عشر: قالت عائشة: قال رسول الله مي : (إن الله تعالى يضحك من أياس العباد 
وقنوطهم» فقالت عائشة: قلت يا رسول الله 4 أويضحك ربنا؟ قال: والّذي 
نفس محمّد بيده إنه يضحك» قلت: لن يعد ما منه خير إذا ضحك) . 

ويحدثنا البخاري في (ص: )١17‏ من جزئه الثالث في باب قوله تعالى: 
التتوار هل من مزيد» عن أبي هريرة: (يُقال لجهنم هل إمتلأت وتقول هل من 
مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط). 

لت لد قال: (تحاجّت الجنئة والنئار» فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنّة: مالي لا يدخلني إلآّ ضعفاء الناس 
وسقطهمء فأما النار فلا تمتلىء عدن مودت وله عدر له قل ايا "وس دقف 
أبي هريرة هذا والعياذ بالله ‏ أن الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء 
والصالحين كلهم من سقط الناس لأنهم جميعاً يدخلون الجنّة. وهل هناك ضلال 
أعظم من هذا. 

وفيه (ص: )١118‏ في باب يوم يكشف عن ساق من جزئه الثالث»؛ عن أبي 
سعيدء قال: سمعت النبي 5ه يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كلّ 
مؤمن ومؤمنة؟. 

وأخرج في أول كتاب الإستئذان في باب بدء السلام (ص: 01) من جزئه 
الرابع من صحيحه. قال النبي يَية : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعاً» تعالى الله من أن تكون له ساق أو رجل أو صورة» وسبحانه عما يصفون. 

وأخرج في باب الصراط جسر جهتّم (ص: ؟4) من جزئه الرابع من 
صحيحه» عن أبي هريرة: (تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير 


)١(‏ تجده في (ص: 117) من صحيح البخاري في باب قوله تعالى: لوَتَقُولُ هَل يِنْ مَزِيد» من جزئه 
الثالث . 
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الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك)”'' هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربناء ‏ إلى أن قال البخاري ‏ ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النار» فيقول: يا رب قد غشيني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأصرف وجهي عن النار 
إلى أن قال فلا يزال يدعو فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسأل غيره» فيقول: لا 
وعزتك لا أسألك غيرهء فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول يعد ذلك: يا رب 
قربني إلى باب الجنّةء فيقول: أليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره؟ ويلك يابن 
آدم ما أغدركء فيقول: يارب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى 
يضحك فإذا ضحك منه إذن له بالدخول فيها) . 


وأخرج في كتاب الدعوات (ص: 78) من جزئه الرابع في باب الدعاء 
نصف الليل من صحيحه؛ عن أبي هريرة» قال: (يتنزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول : من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه». من يستغفرني فآغفر له) ويعني هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى 
يوصف بالصعود والنزول؛ والقيام والقعود» سبحانه وتعالى عما يفترون. 


وأخرج في باب قول النبي نيه من آذيته فأجعله له زكاة ورحمة (ص: 
)١‏ من جزئه الرابع من صحيحهء عن أبي هريرة: أنه سمع النبي 2886 يقول: 
(أللهم فأيّما مؤمن سيبته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة) نعوذ بالله من هذا 
الإفتراء على رسول الله عنتقي وحاشاه عتقيه من أن يسبّ من لا يستحق الستّء 
وقديماً قال 26©ة : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وهو ينطق عن الهوىء 
والويل لمن سبّه رسول الله يبوه ولعنه لعن من تناسل منه كمروان بن الحكمء 
ومعاوية» وأبي سفيان» وابنه يزيد وأضرابهه””' من الأمويين الشجرة الملعونة في 


)١(‏ يظهر من هذا أن الذي جاءهم كان بصورة شيطان لذا تعوذوا بالله منهء فإنه لا يستعاذ بالله إلا من كل 
شيطان رجيم وكاذب أثيم . 

)١(‏ يقول ابن الجوزي في تذكرته؛ قال الحسن بن علي بن أبي طالب تلد لمعاوية بن أبي سفيان: 
وأنت يا معاوية نظر النيّ نه يوم المخندق إليك وإلى أبيك وهو على جمل أحمر يحرّض الناس على- 
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القرآن» وهم الذين تزف إليهم أبو هريرة وغيره بوضع هذا الحديث ونحوه من 
أحاديثه» وعجائب أبي هريرة وخرافاته لا يسعها هذا الكتاب» ولكن شيخ الحديث 
عند خصوم الشيعة البخاري وغيره يتعبدون بها ويرتاحون إليها ويتعامون عن أنوار 
أهل البيت عَلِيكْلِدِ لا سيّما البخاري فإنه أهمل جميع فضائلهم وخصائصهم ولم 
يورد منها في صحيحه إلا القليل التزر» ولكن مثل هذه الأباطيل أولى بالذكر عنده 
من حديث الثقلين وغيره من أحاديث فضل الوصيّ 6قة وآل النبي يتتققة وأكثر 
هذه الخرافات مقتبسة من اليهود وموافقة لما بأيديهم من التوراة المحوّفة» وقد 
أخذها أبو هريرة عن كعب الأحبار المعروف بابن اليهودية» حاول بها تشويه 


قتاله»ء وأخوك عتبة يقود الجمل وأنت تسوقه فلعنكم جميعاً ولعن أباك في كلّ موطن قاتلتماه فيه. 
ويقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ص: )١18١‏ من جزئه الثاني عشر (وص: ”107) من جزئه 
الرابعء قال رسول الله #5 : (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) . 

وأخرج الحاكم في مستدركه (ص: )18١‏ من جزئه الرابع وصححه على شرط البخاري ومسلمء عن 
الشعبي» عن عبدالله بن الزبير: قال: (لعن الله الحكم وولده)ء وقال: استأذن الحكم بن أبي العاص 
عا ى النبيّ ينه مرّة فعرف صوته وكلامهء فقال: : (ائذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه) . 
وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد (ص: 44)من جره الباسم : : أن رسول الله 5ك رأى بني أمية في 
صورة القردة والخنازير يصعدون منبرهء فشنَّ عليه ذلك» فأنزل الله : <ِإنَا الْرَلَهُ في ليلد القر» 
وأخرج أيضاً في ص: (180) من جزئه الرابع» عن ابن عباس» قال: (رأى رسول الله ييه بني أمية 
على مئبره فساءه ذلك» ا 00 : إن ْلَه في ليل القدر ليله 
القَدْر خَيْدَ من الف شَهْر» يملكها بعدك بنو أمية يا محمّد يَنقة قال القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهر 
لاتزيد يوماً ولا تنقص يوماً). 

وأخرج أيضاً في (ص: )١9١‏ من جزئه الرابع في تفسير قوله تعالى : وما جَمَلْنَا الرّؤية التي أَرَيْتَاك» 
من سورة الإسراءء عن ابن عمرء أن النبيّ َيه قال: رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر 
كأنهم القردة» وأنزل الله في ذلك: وما جَمَلنا الؤؤية الني أَريْنَاَ إلا ف للنأس وَالشُجَوٌَ المَلعُونَة في 
القرآن» يعني الحكم وولده. ١‏ 

وأخرجه النيشابوري في تفسير هذه الآية (ص: 00) بهامش الجزء الرابع عشر من تفسير ابن جرير 
والبيضاري في (ص: 5 من تفسيره من جزئه الثالث» والحاكم في رممتلاركة (ص: )18١٠‏ من 
جزئه الرابع في كتاب الفعن والملاحمء والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحته على شرط البخاري 
ومسلم» ويقول الرازي في تفسيره الكبير» في تفسير قوله تعالى: طوَالشّبرة الملْعُونّة في القرآن» قال 
ابن عباس : (هي بنو أمية) وهكذا ذكره النيشابوري في تفسيره (ص: 00) بهامش الجزء الرابع عشر من 
تفسير ابن جرير في تفسير الآية» والبيضاوي في تفسيره. 


١ /ا‎ 


سمعة النبيّ وه النقيةء وتلويث ثويه النظيف عن كل دنس» وقديماً قال 
رسول الله عَيقية : من كدب عل فليتيوا مقعده من الئار) وأنذر بكثرة الكذابة 
عليه 96قة . 

فالآلوسي يقول: إن الشيعة تقول إن أهل السّة ينقلون في صحاحهم ما 
يزري بشأن النبسي عنقت وأهل السّنة أنفسهم ‏ كما قدمنا ‏ يثبتون في أصح كتبهم 
ما يوجب الطعن في النبئ 226 وسقوط درجته الرفيعة عن درجة أقلّ الناس» فما 
ذنب الشيعة إذا كان ذلك الإزدراء والإحتقار وإلصاق حب الباطل بالنب 22026 
غيظ المضل (على أهلها جنت براقش). 

وأما قول الآلوسي: «لأن هذه القصة ‏ أي قصة الحبشة ولعبهم بالدرق في 
المسجد ‏ وقعت قبل نزول آية الحجاب»ء وكنّ أمهات المؤمنين يخرجن إذ ذاك بلا 
حجاب»2. 

فيقال فيه : 

أولاً: من أين علم أن أمهات المؤمنين كن يخرجن إذ ذاك بلا حجاب؟ ومن 
هم الناقلون له؟ وفي أي كتاب هو مسطور؟ وكيف ساغ له الإخبار به جازماً وهو 
لم يكن يومئذ موجوداً ليطلع عليه؟ ومن حيث أنه أهمل توضيح ذلك كله علمنا 
أنه من كذبه وخرصه الذي يحاول به تصحيح الباطل بمثله. 

ثانياً: لو فرضنا جدلاً أنها وقعت قبل نزول آية الحجاب» ومع ذلك فهر لا 
يناسب مقام النبي ع#ة وعظيم غيرته على حريمه؛ ويتنافى مع سموه 
وتعاليه 825 نعم يجوز ذلك على من سجل عليه خصوم الشيعة من أنه يُحبٌ 
الغناءء ويّحبٌ مزامير الشيطان. ويطرب لغناء المغنيات» ويميل إلى المتكرات 
التي تنزه عنها أبو بكر (رض) - لشدَّة إيمانه وعظيم تقواه ‏ كما يزعمون فإنًا لله وإنا 
إليه راجعون. 

أما النبي 26 الأعظم فالمسلمون كلهم ينزهونه عن كلّ تهمة ووصمة 
وجهها إليه 5 أعداء الوصيّ وال النبي 885 ويقدسون زوجاتهء ولا ينسبون 
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إليهن ما من شأنه التنقص من قدرهن والحط من كرامتهن» أو يمسن بشيء من 
فالشيعة يُقدَرون رسول الله جنة حقّ قدرهء ويحفظونه في زوجاته وأهله 


ولا يقولون فيه ما يوجب اللوم علي فضلاً عما يوجب الطعن في ربيع شأنه وعلرٌ 
مقامه . 


ويعتقد الناس أن الآلوسي الذي عزا إلى أمهات المؤمئين خروجهن بلا 
حجاب بين طبقات بني آدم لا يرى من الجائز في غيرته ‏ لو كانت له غيرة - أن 
تخرج نساؤه بلا حجاب فكيف يرى جواز ذلك في غيرة النبي 86 العظيمة 
وعفاف نسائه المصونة» وفي الحديث: (من لا غيرة له لا دين له). 

ثالثاً: نو سلّمنا جدلاً أن هذه القصة وقعت قبل نزول آية الحجاب» وسلمنا 
باطلاً أن أمهات المؤمنين كن يخرجن إذ ذاك بلا حجاب ‏ على حد زعمه ‏ ولكن 
هل يا ترى كانت قصة المزامير وعمل الشيطان وقصة حُبٌ النبي #825 للباطل 
وعدم حبٌ عمر (رض) له قبل نزول التحريم؟ وإذا كان ذلك قبل نزول التحريم 
فكيف جاز لأبي بكر (رض) أن يقول إنه من عمل الشيطان؟ فهل يا ترى أن رسول 
الله ينه ما كان يعلم أن ذلك من عمل الشيطان؟ وأبو بكر(رض) علم ذلك؟! أو 
كان يعلم ولكن أراد اللّهر والطرب والإستماع إلى الغناء”'" وأبو بكر(رض) منع 
ذلك لأنه من الباطل» وهو لا يحب الباطل ورسول الله ييه يحبه نعوذ بالله من 
ذلك كلّهء أو أن خصوم الشيعة أرادوا تنزيه أبي بكر وعم رارض) عن كل متكر 


دق وقد أخرج السيوطي في الدرّ المنثور (ص: ) من جزئه الخامس أكثر من عشرة أحاديث في تفسير 

قوله تعالى: (ديا انان تنج ري لور اديت ريل عن تبيل اله أن لون لديف في الاياوو 
الغناء» ومن ذلك ما أخرجه عن ابن آبي الدنياء رالبيهقي» »عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله 2825 : 
(الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) ومنها ما أخرج عن أبي أمامة: أن رسول 
الله م قال: (ما رفع أحدٌ صرته بغناء إلآ بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان 
بأعقابهما على صدره حتى يُمسك) وفي أواخخر (ص: 4)) قال: قال يزيد + بن الوليد الناقص :يا بني 
أمية إياكم والغناء فإنه يُتصل الحياء» ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر» 
ويفعل ما يفعل السّكر. فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغناء داعية الزنا) فلتراجع . 


اال 


ودنس من طريق الغضٌ من كرامة النبيّ 82886 وهذه جرأة على قداسة النبي 2206 
لا يرتكبها ذو دين ومن كان من المسلمين. 

وأما قوله: (مع أنهن كن يخدمن الأزواج بحضور الأجانب باتفاق 
الفريقين). 

فيقال فيه: إن أراد بالضمير في قوله (يخدمن) أزواج النبي عقف وأن ذلك 
مما إتفق الفريقان عليه فإن أراد أنهن يخدمن وهن محجبات فذلك مما لا كلام 
قيهء وإن أراد أنهن كن يخدمن وهن بلا حجاب فذلك ما تتبرأ الشيعة أشدَّ البراءة 
منه وممن ينسبه إليهم إفكاً وزوراً» إذ لا يجوز عند عقولهم ‏ وهم القائلون 
بالتحسين والتقبيح العقليين ‏ أن رسول الله َيِه يدع زوجته سافرات بحضور 
الأجانب فضلاً من أن يتفقوا عليه. 

نعم هذا شيء إتفق عليه خصوم الشيعة فيمن نسبوا إليه أنه يحب مزمارة 
الشيطان ويحبٌ الأغاني والطربء ولا ينكر الباطل الذي أنكره أبو بكر (رض) 
ودف لكر فلكه ني زمه علو حرا لد مستبيو وشا واي الطامة الس يضر 
عندها الطامات وهي الرزية التي ما أصيب الإسلام بمثلها أبداً. 

وأماقوله: «كيف لا وروي أن فاطمة بنت رسول الله 488 كانت تغسل 
جراحه مَك بمحضر سعد" . 

فيقال فيه : 

أولاً: إِنا نطالب الآلوسي عمن روى هذا الحديث وأين رواه ومن هم 
الناقلون له؟ لنرى مبلغ صدقه من كذبه» ولما لم يأت على ذكره علمنا أنه موضوع 
لا أصل لهء أو مجهول ساقط لا يساوي قلساً. 

ثانياً: لو سلمنا به جدلاً فإن أراد أنها كانت بلا حجاب بمحضر سعد فذلك 
باطل وهو من أقبحهء فإن المسلمين يربأون عن نسبة ذلك إلى الصذّيقة الطاهرة 
الول 282 لا سيّما أن غسل جراحة بمحضر سعد لو صح لا يدل على أنها 
كانت بلا حجاب؛ لأنه أعم مه والعام لا دلالة فيه على إرادة الخاص عند 
العلماءء وإن أراد أنها كانت بحجاب فذلك لا محذور فيه ولم يكن كلامنا فيه. 
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وأما قوله: «مع أن الشيء قبل تحريمه لا يكون فعله موجبآ للطعن» . 

فيقال فيه: 

أولاً: نا لو قطعنا النظر عن التحريم لكان خروجهن بلا حجاب بين 
الأجانب يعني على زعم الآلوسي ‏ أنهن فاقدات الحياء: (ومن لا حياء له لا 
غيرة له) وهل يكون الطعن في غيرة النبي 45 وحياء نسائه غير هذا. 

ثانياً: إن الشيء قبل تحريمه لا يمنع من الطعن في إرتكابه لانتفاء الملازمة» 
إذ رب فعل لا يكون حراما أولاً وبالذات ولكن فعله موجب للطعن كجلوس بعض 
الذوات الرفيعة مع زوجاتهم في المقاهي العامة من غير ضرورة» أو التجوال 
معهن في الأزقة جنباً إلى جتب أو يداً بيد ونحو ذلك مما يوجب عيباً وحطأً من 
قدرهم مع أنه ليس بحرام وقد يكون حراما ثانيآ وبالعرض كما لو كان فعله مخالفاً 
للمروءة كأكل العالم الديني الطعام ماشياً في الأسواق بين الناس» فإن ذلك يجعله 
موضع السّخرية والإستهزاء بينهم. 

والخلاصة أن الطعن وعدمه في ارتكاب غير الحرام يختلف باختلاف 
أشخاص المكلفين رفعة وضعة» فرب فعل يفعله الشريف وهو مناف لشرفه» وهو 
وإن لم يكن حراماً ولكن فعله يوجب الطعن فيه» وعلى العكس من ذلك لو فعله 
غيره فإئه لا يكون موجباً للطعن فيه وهلم جرا. 
الذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة 22 

وأما قوله: «وقد صح بين الفريقين أن سيّد الشهداء حمزة شرب الخمر) . 

فيقال فيه: 

لم يصح شيء من ذلك بين الفريقين كما يزعم هذا الآلوسي الذي يحيف 
على من يبغض» فيلصق به الدواهي وينسب إليه العظائم . 

نعم إنما صح بين الفريقين أن الخليفة عمر (رض) شرب الخمر بعد نزول 
آيات التحريمء وقد سجَّل ذلك عليه شيخ أهل السّنة شهاب الدين محمّد بن 
أحمد» في كتاب المستطرف (ص: )51١‏ من جزثه الثاني» قال: (قد أنزل الله 
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تعالى في الخمر ثلاث آيات؛ فكان من المسلمين من شارب ومن تارك؛ حتى 
شربها عمر(رض) فأخذ بلحى بعير وشجّ به رأس عبد الرحمن بن عوف. ثم قعد 
ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفرء يقول: 
وَكائِن بالقُليبٍ قُآيِب يدر مِنّ الفتيانٍ وَالعَربٍ الكرام 
أيتوعدني إبن كبش" أن سكسا ده اد كل 
ايعس زاكر الكوت عقي رركي إذابايست مطتاني 
الأكن بلع التي عسي > بسائي تسارة شير العيسام 
7ك كك لكا 0 كير 
فبلغ ذلك رسول الله مَيكة فخرج مغضباً يجرّ رداءه فرفع شيئاً كان في يده 
فضربه بهء فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله وَنقة فتلا رسول 
لله ييه قوله تعالى: إِنَّما بُرِيدُ الشَيْطَانَ أنْ يُوقع بَيْنَكُمْ العَدَاوٌَ وَالبَعْضَاءَ في 
الحَمْرِ وَالمَمْسِرٍ وَيصِدُكُم عَنْ ذِكْر الله وَعَنْ الصّلآَةِ فَهَلْ أنْتمْ مُشَهُون» [المائدة: 141 
فقال عمر(رضص): إنتهينا إنتهينا) . 


لق أخمرج البخاري في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر من كتاب الحدود (ص: )١١‏ من جزئه 
الرابع من صحيحهء عن أنس بن مالك : (أن النبيَ يي ضرب في الخمر بالجريد والنعال) ولا شك 
في أن الضرب بالنعال ادعى إلى التأديب لشارب الخمر عندهم . 
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الفصل السادس 
دفاع عن السنة والرسول 2206 

بطلان قوله: إن عائشة إن زاك كانت صييّة غير مكلفة 

وأما قوله: «أما عائشة فكانت إذ ذاك صبية غير مكلفة» فلو نظر مثلها إلى 
لهو فأيّ محذور فيه». 

فيقال فيه: إن هذا الإعتذار بارد وغير وارد؛؟ لأنها إن كانت صبية غير مكلفة 
فكيف دخحل بها النبي عة قبل بلوغها وتكليفهاء وقد أجمع المسلمون كلهم 
أجمعون على حرمة الدخول بالزوجة قبل بلوغهاء وإن زعم الالوسي أنه كتزقة 
عقد عليها قبل بلوغها ودخل بها بعد بلوغها فباطل من وجهين: 

الأول: لا دليل على ثبوته بين الفريقين فلا حجّة فيه على شيء. 

الثاني : لا ضرورة تدعو إلى عقد النبي ##ةِ عليها قبل بلوغها والحديث ظاهر 
في بلوغهاء وأيّ حاجة لرسول الله يتك إلى أن يعقد عليها ولها من العمر ست 
سنين ‏ كما يزعم أولياؤها - وهي في دور الحضانة» فهل يا ترى كان 3886 يريد 
(رض) أن يزوجها بعد بلوغها من غيره رغبة منه في ذلك الغير دون النبي عَنقة فما 
بال الآلوسي يهرف بما لا يعرف ويركب رأسه وهو لا يدري» ولو سلّمنا جدلاً أنها 
إذ ذاك كانت صبية غير مكلفة فلو نظر مثلها إلى لهو فلا محذور فيه على حدّ زعمه. 
ولكن هل كان النبي 22225 يومئذ غير مكلف فلو نظر مثله إلى لهو فلا محذور فيه. 

فالآلوسي يريد تصحيح ما ثبت في الصحيح عنده بما يرتعد من هوله فرائض 
أهل الدين» وترجف مئنه قلوب المؤمئنين» ويندى مئه جبين الإنسانية حياء 
وخجلاً؛ وكان الأجمل بالآلوسي أن يتجافى عن ذكر الشيعة رعاية لمذهبه الأود 
وسلوكه المعوج» فهو لم يكثر بذلك إلا لجاجه؛ ولم يظهر للملا إلآّ إعوجاجه» 
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فآوقف الناس على مواضع خطأه وخطيئته بجرأته على مقام الجناب الأقدس 
المستحق لكلّ كمال أنفس» وعلى نبيّه وصفيّه يَتنقية خاتم النبيّين المنزّه عن كل 
رذيلة نسبها إليه أعداؤه وأعداء أهل بيته معدن الرسالة وأزواجه أهل العفة والنجابة» 
واتضح لديهم ما وقع فيه من زلآت يستمر شؤمها سرمداً وعثرات لا تقال أبداً. 
بطلان قوله: إنها كانت متسترة وإن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب 

ثامناً: قوله: «ولا سيما إذا كانت متسترة يعني أم المؤمنين عائشة». 

يقال ليه كل ل ابترسلة كيل كانق مشر والحديك يترد لسرا 
بردائه) فهل يا ترى هذا قول متسترة أم مكشوفة سافرة: بل رَانَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا 
كانوا يَكْسِيُونَ4 [المطففين: 14]. 

وأما قوله: (أما لهو الحبشة ولعبهم كان لتعلّم الحرب). 

فيقال فيه أولاً: ليس في الحديث ما يدل على أن لهوهم ولعبهم كان لتعلّم 
الحرب لو صح أنهما كانا لتعلم الحرب على حدّ زعمه. 

ثانياً: لو سلّمنا ذلك جدلاً فهل يا ترى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى 
يتخذوا من مسجد رسول الله #5 ملها وملعبآًء وما هو الوجه يا ترى في توقف 
معرفة الحرب وأسالييها على اللهو والضرب بالطبل واللعب بالدرق لا سيما في 
مسجد رسول الله 6ك وأغرب من ذلك أن يزعم الآلوسي حضور الملائكة مثل 
هذا الله واللعب عازياً ذلك إلى النبيّ يبك تسامى قدره مَك وقدر ملائكة الله 
المكرمين من هذه المنكرات التي تصرخ منها جنّة الأرض وملائكة السماء: #وَليَحْمِلنَ 
أنْثَالهُم وَأَثقالاً مَعَ أَثقالهم وَلَمُسْألِنَ يَوْمْ القيامة عَمَا كَانُوا يَفْتدُون» [العتكبوت: 1]. 
زجر عمر (رض) للحبشة بحضرة النبيّ 6دته 
النبيّ #6ة من سوء الأدب». 

فيقال فيهء أولاً: أن زجر عمر(رض) الحبشة عن ذلك بمحضر النبئ 6ه 
إن صح كان هو الآخر من سوء الأدب بمحضره 885 ؛ إذ ليس له ولا لغيره من 
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أفراد الأمة أن ينهي ويزجر بحضوره 4926 أحداً مطلقاء والقرآن يقرر هذا: #إيَا 
أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قَْقَ صَوْتٍ النبِيَّ4 [الحجرات: 1] فما ارتكبه 
عمر من الزجر بمحضر النبيّ يتك داخل في النهي المدلول عليه في الآية. 

ثانياً: أن سوء الأدب المذكور في فعل الحبشة بمحضر النبيّ 25 إن كان 
حراماً كان رسول الله يتيك أولى بزجرهم من عمر(رض) وإن لم يكن حراماً كان 
زجر عمرارض) لهم حراماء لأنه زجر من لا يستحق الزجر شرعاء أللهم إل أن 
يقرل أولياء عمر(رض) إن رسول الله ج22 ما كان يعلم حر مته وعلم ذلك 
عمر(رض) أو أن رسول الله ع كان يرغب في فعل الحرام بمحضره 206 
وعمر (رض) ما كان يرغب فيه وذلك كله هو الضلال البعيد. 
وطىء الإماء بالتحليل شرعاً 

وأما قوله: «والعجب من الشيعة أنهم يروون عن أهل البيت ما تمجه أسماع 
المسلمين». 

فيقال فيه : 

كان على الآلوسى أن يذكر لنا هذه الرواية بتلك العبارة في أي كتاب من 
كين المدمنة درسردة؟ وتوهر الاقلية لها باماكاماة لتر سل دهن أطيمييت 
أو أنها مكذوبة لا أصل لها؟ ومن حيث أنه قد اقتصر على ذكرها ولم يذكر شيئاً 
من ذلك علمنا أنها موضوعة لا سيّما بعد أن عرفت غير مرّة عدم دقته في نقل 
الروايات» وأنه يذكر روايات مجهولة والناقل لها مجهول والمعزيها إليهم جاهل 
متعصب مرذول» فليس علينا ولا على أحد أن يفهم مدعيات هذا الآلرسي 
ومفترياته» فإنك تراه يسند إلى الشيعة أموراً لم يعتمد فيها على ركن وثيق . 

0-0 ل و د فإذا 0 
ا قله ا ا 
حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أن مَا ملَكَتْ أَيْمَانِهِم فَإنّهُمْ عَيْدُ مَلُومِين4 [المؤمنون: 6 
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فالآية تفيد جواز ذلك لأنها شاملة لملك العين وملك المنفعة فيدخل ذلك فيها 
لفظاً ومفهوماً؛ وقد جزم به أكثر علماء الشيعة وخالف فيه خصومهم.ء لذا ترى 
الآلوسي يقول إن هذا مما تمجه أسماع (المسلمين) لأنه مخالف لهواه ولما أجمع 
عليه أهل الأهواء؛ فكأن الآلوسي يرى أن أسماع المسلمين تمج ما جاء به كتاب 
الله وأن جلود المؤمنين تقشعر من أحكام الله فلا وربك لا تمجه إلا أسماع 
المعاندين» ولا تقشعر منه إلآّ جلود أعداء الوصيّ وآل النبي 6قة . 

وقد ورد في الصحيح عن صادق أهل البيت نوكا الإمام جعفر بن 
محمّد نئل . قال: سألته عن امرأة أحلّت لابئها جاريتهاء قال: هو له حلال» 
قلث: أفيحلٌ له ثمنها؟ قال: إنما يحلّ ما أحلّت له. 

فإذا كان هذا ما حكاه الله تعالى في كتابه من حليّة ذلك» وإذا كان هذا ما 
حكاه أهل البيت ظَلوكْلار عن جدهم الأعظم رسول الله يَتقة في إباحته: فكيف 
يزعم هذا العدو أن ذلك تمجه أسماع المسلمين بهتاناً وزوراً. 


ما نسبه إلى مقداد صاحب كذز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له 


وأما قوله: «وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الذي هو أجل المفسرين 
عندهم في تفسير قوله تعالى: ظهَؤُلاءٍ بَتاتي» أن لوط النبيّ 32 أراد بذلك 
الإتيان من غير الطريق المعهود». 

فيقال فيه: لا غرابة أيها القارىء إذا قلنا لك إن الآلوسي لا يعرف شيئاً عن 
مقداد بن عبدالله السّيوريء ولم يقف على شيء من كتابه» ولم يدر ما فيه» يدلك 
على ذلك قوله: (هو أجل المفسرين عندهم) والحال أنه ليس من مفسري الشيعة 
وإنماهو من مصتّفيهم في آيات الأحكام كما يرشد إليه قوله (رض) في تسمية 
كتابه: (كنز العرفان في فقه القرآن) وهو عبارة عن إستخراج الآيات التي يُستفاد 
منها الأحكام الشرعية وهي تسمى بفقه القرآن» فهذا كتابه (كنز العرفان) بين 
أيديناء قال بعدما أورد الآية الكريمة ما نصّه: (قالوا فيها دلالة على جواز الوطء 
في الدبرء وتحرير القول هنا أن نقول: أكثر المخالفين منعوا منه» وأجازه مالك 
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إلى أن قال : وأما أسعابها تلهج في ذلك روايتان» إحداهما: التحريم وهو 
قول النبئ 286ة سات العا ححراء على أمتن): 

وثانيتهما: الحل» وهو رواية عبدالله في الصحيح عن الصادق تك (قال: 
سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به ا 00 
لتأبيد ذلك بآيات الأولى: هذه الآية نْحَاوْكُمْ حَرَتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرَنَكم أنَى 
[البقرة : 08] ولفظ أَنَى للمكان كأين» يقال إجلس أنى شكئت أي م 
إن قيل: يُحمل على القُبل لكونه موضع الحرث» م رم 
الحرث إسماآ للقبل» وأما إذا كان للنساء فلاء كيف ولو حُمل على القُبل فقد لزم 
تحريم التفخيذ أيضا ولا قائل بهء الثانية قوله: هَؤْلءِ بتاتي هن طهر لَكم» 
[هود: 78] وجه الإستدلال: أنه علم رغبتهم في الدبر فيكون الإذن مصروفاً إلى 
منزل الرغبة. الثالثة قوله: ظأَََنُونَ الذكرانَ مِنَ العَالَمِينَ وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ 
رَيُكُم مِنْ أَرْوَاجكُو» [الشعراء: 150] وفي هذين نظر؛ . 

هذا ما قاله الشيخ الجليل مقداد (رضوان الله عليه) في كتابه المذكور»ء فهل يا 
لم عم ل اس ا د 

أم يا هل تراه قال عند الآية: (إن لوطأ النبي هكم أراد بذلك الإتيان من غير 

لطر المعزرة كنا يزعم ال الريني: عإِنّمًا يقتري الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات 
الل وأولَئكَ هم الكَاذْبُونَ» [النحل: ]٠١6‏ ألم تر أنه كان في مقام الإحتجاج بالآية 
وذكر الإحتمالات التي يمكن تطرقها على الإستدلال بها شأن العلماء في إستدلالاتهم 
على صحة الأشياء وعدمهاء فكيف يزعم أنه نسب إلى أهل البيت َفْيَك أن لوطا 
النبيئ عتكل2 ازاذ ذلك الإتاة من غير الطريق الججهرة ( إفكاً وزوراً. 

وأما قوله: «فيا ويلهم من هذا الإفتراء وسحقاً لهم يسبب هذه المقالة 
الشنيعاء»» فلسان حال الشيعة في جوابه يقول: 


ذا تق اليم فلا تُجبه فخي من إجابتك السَكوتٌ 
0 وَلودّمهسَفكت لَمَاخَطِيِتٌُ 


١ /ا‎ 


خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا 

قال الآلوسي ص: (0"): «ومن مكايدهم يقولون إن أهل السنّة يجوزون 
التغني وقد النهي عنه في الأحاديث» الجواب: هذا محض إفتراء وكلام أشبه 
بالهراء فإن ذلك الغناء عند جميع أهل السّنئة حرام» ولكن الشيخ المقتول ذكر في 
كتاب الدروس أنه يجوز الغناء بشروط في العرس» وتلك الشروط هي أن يكون 
المستمع إمرأة وألاً يكرن شعراً في الهجاء كذا في شرح القراعد. وهذا ما يقضى 
منه العجب ويزيد الطرب». وقد طعنوا أنفسهم وأصابهم سهمهم » ومكايدهم لا 
تحصى ولا تعدٌ ولا تُرسم ولا تُحدٌ». 

المؤلف: أما قوله: «يقولون إن أهل السئّة يجوزون التغني وهو محضص 
إفتراء) . 

فيقال فيه: لقد تقدم منا أن شيخ الحديث عند أهل السة البخاري يقول في 
صحيحه عن عائشة: (أن جاريتين كانتا تغنيانها ورسول الله ييل مضطجع على 
فراشه) وقد سجل جوازه عند أهل السّنة محمّد رضا في مئاره بمصر القاهرة: (ج 
م١‏ ص 186) ونسب الحكم بكراهته إلى بعضهمء وكيف يا ترى يكون حراماً 
عندهم وهم يزعمون أن رسول الله ميته منع أبا بكر (رض) من زجر المغنيتين 
حينما كانتا تغنيان لابنته عائشة في بيت رسول الله ##قة في حديث البخاري 
المتقدم ذكرهء فليس للالوسي أن يزعم أن ذلك محض إفتراء» وهو لم يقف على 
شيء من صحاح أثمته وفقهاء مذهبه وإلا كان هو المفتري عليهم في نسبة المنع 
عله إل دون خصومهم. 
ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي 

وأما قوله: «أللّهم إلآّ إذا كان فيه تشويق للعبادة». 

فيقال فيه: ما قاله إمامه يزيد بن الوليد الأموي على ما تقدم تسجيله في الدر 
المنثور: (إن الغناء يُتقص الحياع ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب 
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عن الخمرء ويفعل ما يفعل الشّكرء وهو داعية الزنى للنساء) فهو من أشدّ 
المرغبات للعهور والفجور وفيه من التشويق إلى الزنى والعبث بالنساء ما لا يخفى 
أمره على أحد من العالمين» وكيف يا ترى يكون فيه تشويق للعبادة ورسول 
الله #5 يقول فيما تقدم في حديثه: (ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه 
شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقايهما على صدره حتى يمسك) 
وقوله 5د : (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء البقل) نعوذ بالله 
من الخبط والخلط والكذب والافتراء وسبات العقل. 


وأما قوله: «إن الشيخ المقتول أجاز ذلك في الأعراس بشروطه» . 


فيقال فيه: إن جواز الغناء في الأعراس خاصة شريطة ألآ تكون المغنية من 
اللواتي يدخل عليهن الرجال ولا ينطقن بالباطل ولا يلعبن بآلات اللهو والطرب 
فلقيام النص المخصص لعموم تحريمه في خصوص الأعراس بشروطه المذكورة 
عن أهل البيت َك الذين يجب على الناس أجمعين الرجوع إليهم في أخذ 
الأحكام من حلال وحرام نزولاً على أمر النبيّ يَتة بالتمسك بثقليه كتاب الله 
وعترته أهل بيته #6 في كافة شؤون حياتهم العملية» فهو كما تراه يقضي منه 
العجب ويزيده الطرب من جراز الغناء في الأعراس بشروطه المقررة في الشريعة 
مستهزئاً بحكم الله وجاحدا لأمره وآخذاً بخلافه لأنه وارد عن ثقل رسول 
الله عَنتة أعدال كتاب الله ولا يقضى منه العجب ويزيده الطرب عندما يقول 
بجواز الغناء إذا كان فيه تشويق للعبادة لأنه وارد عن المنحرفين عن الثقلين 


مامه سير 


المستهزئين بهما: «الل” يستّهزىء بهم وَيَعْدَهُمْ في طَفْيانهمْ يَمْمَهُونَ4 [البقرة: 15]. 
وأما قوله: (وقد طعنوا أنفسهم وأصابهم سهمهم). 
فنقول فيه: ما قاله الشاعر العربي: 
وَذي سَقَ هٍيُواجهني بججهل اكور أن ره لأتجهيا] 
يرزيدسَفامّةفأزي دُخُلمَا كعودزدَةالإحرقٌ طيتا 
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الفصل السابع 
الرواية عند الشبعة 


الخير وأقسامه 

قال الآلوسي (ص: 5"): «الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة: إعلم 
إن أمتولهيا عندهم أربعة: صحيح» وحسن» وموثق» وضعيف»ء أما الصحيح: 
فكلٌ ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي» وعلى هذا فلا يكون المرسل 
والمنقطع داخلاً في الصحيح لعدم إتصالهما وهو ظاهرء مع أنهم يُطلقون عليهما 
لفظ الصحيح كما قالوا روى ابن عمير في الصحيح». ولا يعتبرون العدالة في 
إطلاق الصحيحء فإنهم يقولون برواية مجهول الحال كصحيحة كالحسين بن 
الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلي في المنتهى مع أنها مأخوذة في 
تعريفه» وكذا لا يُعتير عندهم كون الراوي إماميا في إطلاق الصحيح ققد أهملوا 
قيود التعريف كلّهاء وأيضاً قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقوله: 
أخزاه اللهء وقاتله الله أو لعنه الله أو حكم بفساد عقيدته» أو أظهر البراءة منهء 
وحكموا أيضآ بصحة روايات المشبهة والمجسّمة ومن جوز البداء عليه تعالى» مع 
أن هذه الأمور كلها مكدّرة ورواية الكافر غير مقبولة فضلٌ عن صحتهاء فالعدالة 
غير معتبرة عندهم وإن ذكروها في تعريف الصحيح لأن الكافر لا يكون عدلاً» هذا 
حال حديثهم الصحيح. 

أما الْحَسَنْ: فهو عندهم ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة إمامي ممدوح 
من غير نص على عدالته» وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين في 
تعريف الحسن مع أن إطلاقه عليهما شايع عندهمء حيث صرح فقهاؤهم بأن رواية 
زرارة في مُفسد الحج إذا قضاه في عام آخر حسن مع أنها منقطعة» ويطلقون لفظ 
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الحسن على غير الممدوح» حيث قال ابن المطهّر الحلي: طريق الفقيه إلى 
المنذر بن جبر حَسَنٌء مع أنه لم يمدحه أحد من هذه الفرقة. 

وأما المُوئّقَ: ويقال له القويّ» فكلّ ما دخل في طريقه من نص الأصحاب 
علق ترق بع يا فقيدةة 2 الس الي رواهالشكرني: 

وبكلمة واحدة يعتقد الآلوسي: أن الشيعة قد أهملوا قيود التعريف التي 
أخذوها في تعريف أقسام الخبر ‏ إلى أن قال : 

فأعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم إتفاقاً مع أنهم لا يعملون بموجبها 
فهم يقولون مالا يفعلون. ثم إعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً 
بروايات أصحابهم بدون تحقيق» ولم يكن فيهم من يميّر رجال الإسناد ولا من 
ألف كتاباً في الجرح والتعديل حتى صّف الكشي» إلى نهاية ما قاله الآلوسي 
وإدعاءآته التي ستقف عليها. 

المؤلف: والحق أنه جاهل بخصوصيات الشيعة وجاهل بأحاديئهم ولا 
يعرف شيئاً من كلمات علمائهم ولا يفهم مصطلحاتهم» وإنما كتب هذا وهو على 
غير بِيّنة من معناه ولا معرفة من مغزاه بل وجده مسجلاً في كتبهم فظن و: إن 
بَعْضٌ الظن إثم» [الحجرات: ؟١]‏ أن ذلك عندهم كما أذى إليه نظره القاصر» وليته 
رجحم با عداءضي دو ممطنساتي ومعاتي كلنائيض إلى علماء الشيعة في عصيرة 
ليُعلموه غامض ما اشتبه عليه من أقوالهم ويبيّنوا له معاني كلماتهم» لذا ترى على 
الأكثر أن الجاهلين بأقوال الفطاحل من أفذاذ الشيعة وأعلامهم يوردون عليهم 
ويطعنون فيهم وهم لا يفقهون شيئاً من حديثهم ولا يُدركون ما يهدفون إليه في 
أقوالهم. فيحشرون أنوفهم فيما لا يعرفون ويجادلون بما لا يعلمونء وهذا ما 
ارتكبه الآلوسي هناء فإن اعتراضه على علماء الشيعة أشبه باعتراض البيطار على 
المنجم والزارع على الفقيه من وجوه: 

الأول: قوله: «إن أصول الأخبار عند الشيعة أربعة». 

فيقال فيه: إِنّ الأقسام التي ذكرها أعلام الدراية في الحديث إنما كان بلحاظ 
لحوقها لذات الحديث مطلقاً أولاً وبالذات» وتلك قضية الموضوع في كلّ علم 
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لأنه إنما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللأحقة لذاته مما هو مفاد كان الناقصة 
بصورة عامة من غير فرق بين الحديث المتضمن للحكم الشرعي وغيره» فإن 
البحث فيه عن ذات الخبر بما هو خبر لا بما هو متحمل للحكم الشرعي. 


التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طرداً وعكساً 


فالتعريف الثابت لكل قسم من هذه الأقسام للخبر الذي جاء الآلوسي على 
ذكره شامل لأفراده طرداً وعكساًء وينطبق عليها إنطباق الكلّي على مصداقه 
والطبيعي على فرده» ولا ينافيه عروض ما يحصل بسببه وقوع الإختلاف بين 
العلماء في تعيين بعض المصاديق الخارجية وكونها داخلة في هذا المفهوم أو 
غيره» كما هو الشأن في كلّ تعريف جامع مانع» فإنه يقع الإختلاف في فردية أحد 
المصاديق لأحد المفاهيم بسبب عروض ما يحصل معه الترديد والإختلاف في 
الصغرى لكل واحد منهاء لذا كان إطلاق الصحيح عند بعضهم على الضعيف عند 
آخرين لمكان ثبوت صحته عنده وأنه من مصاديق مفهوم ذلك التعريف» وعلى 
عكس ذلك تراه عند بعضهم حسناً وهو ضعيف أو قوي عند قوم آخرين» وذلك 
كله لا ينافي التعريف الجامع المانع لكل قسم من أقسام الخبر لآن الجميع متفقون 
على صحة الكبرى الكلية وغير مختلفين في شيء من تعريفها وإنما اختلفوا في 
صغريات الكبريات» فيرى بعضهم أن هذا الحديث صغرى لتلك الكبرى والآخر 
يرى عكسهء فهذا لا يعني أنهم قد أهملوا قيود التعريف لأقسام الخبر ‏ على حدّ 
تعبير الآلوسي ‏ بل هي في مرتبتها محفوظة عندهم في جميع مراتب الإختلاف» 
وإنما كان إختلافهم في ثبوت تلك القيود الثابتة باليقين للصحيح من الضعيف عند 
بعضهم وعدمه عند اخرين وكذا الحال في البعض الآخرء هذا كله في مرحلة 
الثبوت أما مرحلة الإثبات» وبعبارة أخرى مرتبة العمل بالخبر المتضمن لحكم من 
الأحكام الشرعية فالضابط فيه عند الشيعة هو: أن كل ما كان من الحديث صحيحاً 
بأن رواه العدول» أو كان محفوفا بالقرائن المفيدة للعلم» أو الوثوق والإطمئئان 
بصدوره عن المعصوم 222 فهو حجّة عندهم» وكل ما كان ضعيف السند ولم 
يسبل إلى هذه العرية ا وحتجع المع ولعن اعرف يمه العلم ءا من لشم 
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فليس بحجّجة في شيء عندهم» لذا تراهم يقولون فيما اشتهر عنهم : إن كل حديث 
وإن كان بأعلى مراتب الصحة مع كونه بمر أى من الأصحاب ومسمع منهم وقد 
أعرضوا عنه فهو أجدر ضعفاً من غير الصحيح. 
خلاصة القول في المناط في قبول الخير عند الشيعة 

وخلاصة القول في هذا: إِنَّ المناط عند الشيعة في قبول الحديث هو عملهم 
بالحديث لا مجرد كونه صحيحاً أو مروياً في كتاب من كتبهم أكثر رواياته 
صحيحة» فقول الآلوسي: (فقد أهملوا قيود التعريف) كذب لا أصل له لما تقدم 
ما أنهم لم يهملوا تلك القيود في أقسام الخبر» وإنما أطلقوا الصحة على بعضها 
مع ضعفه أو إرساله أو توثيقه. فهو إما لثبوت صحته عند بعضهم فلا يدخل عنده 
في الضعيف وغيره كما لا يدخل عند من ثبت عدم صحته في الصحيح ويدخل في 
الضعيف أو المرسل» أو أنهم أطلقوا الصحيح على الضعيف أو المرسل والموثق 
باعتبار أنه معمول به عندهم» وأطلقوا الضعيف على الصحيح لمكان إعراض 
العلماء عنه الموجب لضعفه ووهنه قلا يُعمل به ومن ذلك كله يتضح لك عدم 
الملازمة بين صحة الخبر في نفسه وبين وجوب العمل يه» وعدم الملازمة بين 
ضعف الخبر في نفسه وعدم جواز العمل بن عندهمء فالنسبة , بين الخبر بالأقسام 
المذكورة وبين عملهم به عموم وخصوص من وجه» بإطاكق سفن عه الأقسام 
على بعض بلحاظ العمل مجازاً لا يُخرجه عن معناه الحقيقي» فالقيود التي أخذت 
في تعريف كل قسم من أقسام الخبر مطردة ومنعكسة في تعريفه» والعمل بالخبر 
لم يُؤخذ قيداً في تعريف كلّ قسم من أقسامه حتى ينخرم بانخرامه. 
العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره 

الثاني : قوله: «وقد حكموا يصحة حديث من دعا عليه المعصوم» 

فيقال فيه: 

أولاً: إن قبول الخبر عند العقلاء ليس منوطاً بعدم فسق الراوي أو عدم 
كفرهء وإنما المعتبر في قبوله عندهم كونه محفوفا بالقرائن المفيدة للقطع بصحته 
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وثبوت مضمونه مطلقاً سواء أكان مروياً عن المعصوم 5 أو عن غيره» إذ لا 
دخل لفسق الراوي وكفر الحاكي في ثبوته وصدوره إذا كان مقطوع الصدورء ولا 
ملازمة بين كفر ناقل الخبر أو فسقه وبين القطع بصدور مضمونه» وليس في 
العقلاء من يحكم بصحة أخبار أولئك من حيث هي أخبار صادرة عنهم» ولا 
ملازمة بين قبول الخبر وبين كوئه صحيحاً بالمعنى الذي اصطلحوا عليه في 
تعريفه» ولا قائل منهم بصحة مثل هذه الأخبار لعدم توفر شروط الصحيح فيها. 

ثانياً: من أين علم الآلوسي أن الشيعة يحكمون بصحة أخبار من لعنه 
المعصوم ظَئةْ أو دعا عليه أو كان من الكافرينء» فإنه لا يوجد في الشيعة أحد 
يحكم بصحة أخبار هؤلاء في شيء مطلقاء أجل إنما حكم بصحة حديث من لعنه 
الرسول #6 وحكم بخروجهم عن الدين ومروقهم عن الإسلام خصماء الشيعة 
الَذْين يرجعون إلى معاوية» وابن النابغة عمرو بن العاصء والحَكمٌء ومروان 
وأمثالهم من المنافقين الأولين والكافوين بالله العظيم ويجعلونهم طريقاً في أخذ 
أحكامهم والنبي وَيقةِ قد لعنهم وشدّد اللعن عليهم كما مر عليك البحث عنهم 
مستوفي» والشيعة أبرُ وأتقى من أن يجعلوا أولئك طريقاً في أخذ أحكامهم. وهم 
أشدٌ الناس حريجة في الدين. 
الشيعة لم تحكم بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة بل خصومهم 
حكموا بها 

الثالث: قوله: «وأيضاً حكموا بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة؛. 

فيقال فيه: إن أراد من الحكم بصحة رواياتهم أنهم يحكمون بصحة ما ورد 
في التشبيه والتجسيم فهو كذب وإفتراء لا أصل لهء فإنهم ما برحوا يطاردون هذه 
الأخيار ولا يذكرونها إلا بالوهن والشذوذ والضلال والكفورء وإن أراد أنهم 
يحكمون بصحة ما يرويه المجسّم والمشبّه فهو افتراء كسابقه في الإفتراء» فإنهم لا 
يحكمون يصحة أخبارهم في شيء لعدم وجدانهم القيود المعتبرة في معنى الصحيح . 

نعم يعتمد الجل لولا الكل من خصماء الشيعة على أحاديث المجسّمة 
والمشبّهة كمقاتل بن سليمان الذي هو من أجل مفسري خصومهم في تفسير 
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القرآنء فهذا ابن خلكان يحكى لنا في ترجمته من وفيات الأعيان (ص: ؟١١)‏ من 
جزئه الثاني» والخطيب البغدادي في تاريخ بدا (ص: )١١١‏ من جزثئه الثالث 
عشرء عن الإمام الشافعيء أنه قال: (الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن 
سليمان » في التفسير. ..). 

ويقول أبو حاتم في ترجمة مقاتل من وفيات الأعيان (ص: )١١7‏ من جزئه 
الثاني: (كان مقاتل يأخذ علم القرآن من اليهود والنصارى الذي يوافق كتبهم»ء 
وكان مشبّهآ يُشبّه الرب: بالمخلوقين» قال: وكان مع ذلك يُكذّبٍ بالحديث). 

وقال أبو حنيفة إمام الآلوسي في ترجمة مقاتل من ميزان الإعتدال للذهبي 
(ص: )١١19‏ من جزثئه الثالث : (وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقه) . 

وهذا مذهب جماعة من أصحاب الحديث من خصوم الشيعة يُعرفون 
بالحشوية» وقد ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الجزء الأول من 
الفصل لابن حزم في الأشاعرة (ص: )١١4‏ وصرّح بأنهم من محدثي خصماء 
الشيعة » وذكر منهم  :‏ نصر » وكهمش » وأحمد الهجيمي وغيرهم» في ص : 099 

وقالوا أيضاً: (إن معبودهم جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد 
ورجل ورأس وغير ذلكء وأنه أجوف من أعلاه إلى صدره ومصمد فيما سوى 
ذلكء وأن له وفرة سوداء وشعراً قططء حتى قالوا إنه بكى على طوفان نوح إلى 
أن رمدت عيناه فعادته الملائكة», وأن العرش ليئط من تحته كاطيط الرحل 
الجديد). 

ويقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ص: 08) من جزئه الثامن: (إن 
الكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا قدر أربع أصابعء وأنه ليئط من 
تحته كاطيط الرحل الجديد) ولم يحكم بضعفهء وقد جرت سيرته على تضعيف ما 
هو ضعيف مما يحكيه فيه. 

فالحديث الذي لم يتعرض لضعفه إما حسن أو صحيح أو جيد أو قوري 
وكلها حجّة عند أهل السنّق وكيف يمكنه أن يحكم بضعفه وقد أخرج بمعناه 
شيخهم وإمامهم في الحديث البخاري في صحيحه على ما تقدم ذكره من مجبيء 
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الله تعالى يوم القيامة في صورة لا يعرقونه بها ثم يآتيهم بصورته التي يعرفونه 
بهاء حيث يكشف لهم عن ساقه فيسجدون, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فأمثال هؤلاء عند الآلوسي أولى بالإعتماد على رواياتهم من الإعتماد على 
روايات أهل البيت من آل رسول الله ين ومن ذلك يتضح فساد ما جاء به من 
الهذيان والهذر الذي لا يفيد سوى الإكثار من سواد كتابه وإيضاح جهله بأئمة دينه 
الخير الصحيبح ليس واحب العمل مطلقاً عند الشيعة 

الرايع : قوله: «إن العمل بالصحيح واجب عندهم إتفاقاً». 

فيقال فيه: لقد كشفنا فيما تقدم منا كذبه في هذه الدعوى وغيرها من 
صحيحاً إذا أعرض عنه العلماء» كما اتفقوا على العمل به وإن كان ضعيفاً إذا عمل 
به أصحايهم من علماء الدين وزعماء المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين. 

الخامس: قوله: المع أنهم يروون بعض الأخبار الصحيحة ولا يعملون 
بموجبها». 
وجوب العمل به عندهم لأن الخبر وإن كان بظاهره صحيحاً لكن إعراض العلماء 
عنه يسقطه عن درجة الصحة في مرحلة العمل فلا يكون صحيحا واقعآء ومجرد 
في ذلك أن يكون ما في سلسلة الخبر من الرواة كلّهم عدولاً شريطة أن يكون 
وارداً لبيان الواقع لا لغيره. 
قوله إن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل 

السّادس: قوله: (فهم يقولون ما لا يفعلون). 

فيقال فيه: ليس هذا وارداً عليهم لأنهم لا يقولون بوجوب العمل بالخير 
الصحيح مطلقاً وإن خالف الضروري من مذهبهم حتى يقول فيهم الآلوسي: (إنهم 
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يقولون مالا يفعلون) وقد ألمعنا إلى أن عدم عمل العلماء بالصحيح ظاهراً 
المتكشف خلافه واقعا بأعراضهم عنه ليس من الصحيح المصطلاح عليه عندهم في 
شيء حتى يرد عليهم قول الآلوسي الذي يحرص أشدّ الحرص على الطعن في 
أعلام الشيعة الذين بهم أسست قواعد الشريعة وبهم أقيم عمودها واتسع رواقها. 
بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنّة 


وقد شهد لهم بذلك غير واحد من أعلام أهل السّنة ورجال درايتهم» 
فمنهم: الذهبي في ميزان الإعتدال (ص: 4) من جزثه الأول في ترجمة أبان بن 
تغلب من أصحاب الإمام الصّادق جعفر بن محمّد ك8 فإنه بعد أن نقل توثيقه 
عن جماعة من أثمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد بن حنيل» وابن معين» وابن 
أبي حاتم» قال: 

(وقد كثر التشيع في التابعين وتابعيهم مع الثقة والديانة والصدق والآمانة» 
فلو رد ما نقلوه لذهبت جملة الآثار النبوية 886 إنتهى نقل بعضه بالمعنى» وأنت 
ترى هذا الناقد للمنقول من أعلام أهل السّنة مع تعصبه المتين وحقده الدفين ما 
استطاع أن ينكر ما للشيعة من الآثار الجميلة التي تخلّد لهم الذكر إلى أبد الدهرء 
وأكبرها ثبوت قواعد الشريعة بأصولها وفروعها بسبب نقلهم لأحاديث النبي كتلقة 
كما قد رجع الكثير من علماء أهل السّنة وفقهائهم في علم الحديث وغيره إلى 
أعلام الشيعة وفقهائهم. 

فهذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفية جميعاً قد أخذ عن الإمام 
الصّادق جعفر بن محمد يَيككْقِْ وقد اعترف الآلوسى بذلك» وذاك أحمد بن حنيل 
إفدام اللحاباكة كلمي كان شق فى لقف بر لد رك تمك ون نشول يرن ميات 
الضبّي» وقد نصّ على تشيّعه السّمعاني في كتاب الأنساب وابن حجر العسقلاني 
في تهذيب التهذيب (ص: )15٠5‏ من جزئه الثالث» وذلك محمّد بن إسماعيل 
البخاري صاحب الجامع الصحيح كان شيخه عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي 
وكان من الشيعة؛ وقد نصنّ عليه السّمعاني في الأنساب» والذهبي في ميزان 
الإعتدال (ص: )١17١‏ من جزكه الشاني» وهؤلاء الترمذي» وأبو داودء وأبو 
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عروبة» وابن خزيمة وخلائق كان شيخهم في الحديث إسماعيل بن موسى الفزاري 
الكوفي وكان من الشيعة نص على تشيّعه الذهبي في (ص: )١١7‏ من ميزان 
الإعتدال من جزئه الأول. 

وأوليك العلاء بن صالحء. وصدفة بن المثنى » وحكيم بن جبير كان شيخهم 
في الحديث جميع بن عميرة التميمي ‏ تيم الله وكان من الشيعة» نصيَّ عليه 
الذهبي في الميزان (ص: )١96‏ من جزئه الأول» وها هم الثوري» ومالك بن 
مغول» وعبدالله بن نمير» وطائفة من تلك الطبقة كان شيخهم الحارث بن حصيرة 
الأزدي أبو النعمان الكوفي» نصنّ عليه الذهبي في (ص: )١950‏ من الميزان من 
جزئه الأول. 


وهاهم مسلم. وأبو داودء والبغوي وكثير من طبقتهم» كان شيخهم في 
الحديث عبدالله بن عمر بن محمّد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي 
الملقب مشكدانة وكان من الشيعة» نصنَّ عليه الذهبي في (ص: 45) من الميزان 
من جزئه الثاني» فراجع ثمة حتى يتجلّى لك بوضوح طغيان الآلوسي وبغيه على 
الشيعة حينما رماهم بالكفر وهو يرى بأم عينيه إن لم تكن عليهما غشاوة أئمته 
وفقهاء مذهبه قد رجعوا إليهم في أخذ العلم والفقه والحديث. 
علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم 

السَادس: قوله: «على أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات 
أصحابهم بدون تحقيق» ولم يكن فيهم من يميّز رجال الإسناد ولا من ألف كتاباً؛ . 

فيقال فيه: وأنت ترى الآلوسي من وراء هذه المفتريات لم يدع لعلماء 
الشبعة ضلعاً إل طحنه وذراه في الهواءء وقد مب عليك أنه لولا علماء الشيعة 
وعلى رأسهم إمامهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأولاده المعصومرن 
الهداة مكلا لما عرف أهل السّنة شيئاً من الأحاديث ولا أحداً من رجالهاء بل 
لولاهم لانحلّت عرى الدين ولذهب عوداً على بدءء فكيف يزعم هذا الآلوسي أنه 
لم يكن في علماء الشيعة الّذين أحكموا أصول الشريعة وبنوا قواعدها من يميّز 


مل 


رجال الإسنادء ولو فرضنا جدلاً أنه لم يكن فيهم من يميّر رجال الإسناد ولا من 
ألّف كتاباً في هذا الشأن وكان ذلك موجوداً (في علماء أهل السّنة) لما جاز على 
علماء الشيعة أن يقتنعوا بالجهل بأحوال الرواة وما عليه يبتني أدلة الدين في تلك 
القرون الكثيرة» وليس بعزيز عليهم أن يرحلوا من جميع الأقطار إلى (علماء أهل 
الْسّنة) الذين ميّزوا رجال الإسناد وألّفوا كتباً فيه كالآلوسي مثلاً ‏ ويتلقوا منهم ما 
يؤهلهم لتمييز رجال الإسناد ومعرفة أحوال الرواة» وذلك بالطبع أهون عليهم من 
تعليم مثل أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأمثالهما من أئمة خصومهم بأصول 
الحديث والفقه والحلال والحرام والأدلة والأحكام . 


قول الآلوسي: إن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل 
السَابع : قوله: «حتى صنّف الكشي وكان مختصراً لم يزد الناظر فيه إلا تحيّراً» . 
فيقال فيه: من أين علم الآلوسي أن أول من صنف في الرجال هو الكشي 
(رض) ومؤْلفوا الشيعة في علم الرجال وأحوال الطبقات كثيرون جهلهم الآلوسي 


فى كتابه . 


المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة 

فبالله عليك أيها القارىء إذا كان الآلوسي لا يعرف رجلا من علماء مذهبه 
ولا محدّئاً من محدّثيهم ولا كتاباً من كتبهم فكيف يا ترى يستطيع أن يعرف شيئاً 
من أحوال الرواة من الشيعة أو يعرف عالماً من أعلامهم أو محدّثاً من محدّثيهم أو 
يعلم شيئاً من دخيلة أمرهم» إذن فلا تعجب وأنت تراه ينسب إليهم الإفك والزور 
ويتكهن في نتائج أبحاثه العقيمة وأحكامه الظالمة القاسية الأثيمة. 

يا هذاء إن أول من صنّف في علم الرجال من الشيعة هو عبيدالله بن أبي 
رافع كاتب أمير المؤمنين عليّ ع2 قال شيخنا شيخ الطائفة في فهرسته: (له 
كتاب من شهد معه الجمل وصفين والنهروان من الصحابة» وكان في المائة الأولى 
من الهجرة). 


ومنهم هشام بن محمّد بن السّائب الكلبي» وكان في أوائل القرن الثالث من 
الهجرة» وله في هذا الشأن مؤلفات كثيرة» ومنهم محمد بن عمر الواقدي وكان 
في القرن الثالث من الهجرة على ما في (ص: ١1١‏ و55١)‏ من فهرست ابن 
النديم» فراجع ثمة حتى تعلم جهله وخرصهء وأن أول من ألف في علم الرجال 
ومعرفة رجال الإسناد هم الشيعة وعنهم أخذ علماء أهل السّنة ‏ كما أخذوا عنهم 
غير هذا على ما قدمنا ‏ ثم حادوا عنه إلى غيره. 

أما مؤلفوا الشيعة في علم الدراية (دراية الحديث) فأول من تصدّى لذلك: 
الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله النيشابوري المعروف بابن البيع»ء صف فيه 
كتابآ سمّاه (معرفة علوم الحديث) على ما في كشف الظنون (ص: 9؟١)‏ من جزئه 
الثاني في باب العين» وقد نصن على تشيّعه السّمعاني في كتاب الأنساب» والذهبي 
في ميزان الإعتدال (ص: 89) من جزثه الثالث و(ص: ار من تذكرة الحفاظ من 
جزه الثالث فتأمل . 


ومنهم: السّيد العلامة جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس 
الحسيني» ومنهم السيّد عليّ بن عبد الحميد الحسني» ومنهم : المولى السّعيد 
الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن عليّ العاملي» وغير هؤلاء من كبار أعلامهم 
الْذين رجع إليهم علماء أهل السّنة في أخذ علومهم ومعارفهم ثم انحرفوا عنهم. 
الأدلة عند الشيعة أربعة 

قال الآلوسي (ص: 8"): «إعلم أن الأدلة عندهم أربعة: كتاب» وخبرء 
وإجماع» وعقل» أما الكتاب: فهر القرآن المنزّل الذي لم يبق حقيقا بأن يُستدل به 
بزعمهم الفاسد لأنه لا اعتماد على كونه قرآنا إل إذا أذ بواسطة الإمام, لسع 
القرآن المأخوذ من الأئمة موجوداً في أيديهم» والقرآن المعروف غير معتدٌ به عند 
أئمتهم بزعمهمء وأنه لا يليق بالإستدلال به لوجهين» الأول: لما ورد عن عن 
جماعة من الإمامية عن أثمتهم أن القرآن المنزّل وقع فيه تحريف في كلماته عن 
مواضعهاء بل قد سقط مسد تحص السون بون المرجره الآآن ف أيدي الموؤهنين 


١ا/ا‎ 


هو مصحف عثمان الذي كتبه» فلا يصمٌ التمسك لإثبات العام والخاص والظاهر 
والنص ونحوها. 

الثاني : أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والإنجيل» لأن بعضهم كانوا 
منافقين كالصحابة العظام ‏ والعياذ بالله - وبعضهم كانوا مداهنين في الدين كعوام 
الصحابة» فإنهم يتبعون رؤساءهم طمعاً في زخارف الدنيا فارتدوا عن الدين كلهم 
إل أربعة أو سنّة فغيّروا خطاب الله فكما أن التوراة والإنجيل لا يُعمل بهما أصلاً 
كذلك هذا القرآن» إلى نهاية ما قاله وبهتاته وإفكه وعدوانه. 
تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة 

المؤلف: أيها القارىء إذا كان الآلوسي يعترف أن الأدلة عند الشيعة أربعة 
فكيف يعود ويقول يعدم كون الكتاب دليلاٌ عندهم وأنه لا يمكن الاستدلال به 
فإذا كان لا يمكن أن يُستدل به عندهم فكيف يا ترى صار من الأدلة لديهم كما 
يزعم هذا المتناقض الذي لا يعلم بأنه سيّعاقب عن كل ما يكتب: 20 هَ كان عَاقِةُ 
أتاوا التولى أن كديا بات لثر كوا يها يَمزِؤون» للروم" ]٠‏ وكيف 
لا يكون دليلاً عندهم وأنت تراهم يستدلون به على خصومهم في إثبات آرائهم 
وأقوالهم. ولا يخفى بعد ذلك سقوط قوله: (والقرآن عندهم لا يليق بالإستدلال 
به) لآن الشيعة يعتقدون كما تقدمت الإشارة إليه أن القرآن الذي هو بأيدي 
المسلمين اليوم هو المنزّل على رسول الله 2986 لم ينقص منه حرف» ولم يزد فيه 
حرف والتحريف فيه مخالف للضروري من مذهبهم الإسلامي» ومن نسب إليهم 
تحريفه فلا شك في أنه مفتر عليهم كالآلوسي الذي لا يرى محذوراً ولا إثماً في 
ارتكاب الزور والبهتان ترويجاً لسلعته الفاسدة». ونحن قد أدلينا عليك طوائف من 
الأحاديث مسجلة في أصح الكتب لخصومهم تنادي بصراحة على وقوع التحريف 
فيه والنقص منه. 

ونحن نسأل الآلوسي عن تلك الأحاديث: أهي للشيعة أم لخصومهم؟ وهل 
الشيعة تذكرها إلا بالوهن والشذوذء وأنها من وضع الخرّاصين لوضوح ثبوتها في 
صحاح أخصامهم. ثم لو صح ما زعمه الآلوسي من وقوع التحريف فيه لكان 


1 


المحرّف له (الخليفة) عثمان بن عفان (رض) لأنه هو الذي أمر بجمعه وترتيبه 
كما اعترف به في بعض كلماته على ما تقدم في أوائل الكتاب . 

فيقال فيه: إنه إنما لا يصح التمسك به على مذهب الآلوسي الذي ثبت في 
صحاح أئمته لا سيما عن إمامه عمر(رض) وقوع التحريف فيه وإسقاط الكثير منه 
دون خصومه الّذين يعتقدون خلاف ذلك ويرون بطلانه. 

وأما قوله: «لأنهم يزعمون أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والإنجيل؟. 

فيقال فيه: إن الشيعة يقولون: إن الذي جمع القرآن ورتبه كما أنزل الله 
تعالى هو أمير المؤمئين عليّ بن أبي طالب ظَدْلاِدٌ وهو الموجود اليوم بأيدي 
المسلمين» ولكن لما وصل إلى أيدي الآخرين كعثمان وغيره قدّموا وأخروا بعنض 
الآيات المكية على المدنيّة؛ فلم يكن ترتيبه في جمعه حينئذ على حسب ترتيبه في 
التزول على ما سجل ذلك السّيوطي في إتقانه وغيره من مفسري أهل السنة وذلك 
لا يعني تحريفه إطلاقاً. 

وأما قوله: (كالصحابة العظام فإنهم يعتقدون فيهم أنهم منافقون). 

فيقال فيه: سبحانك أللهم من هذا الإفتراء» فإن تعظيم أصحاب 
النبي عن العظام وصحبه الكرام وإجلال شخصياتهم كاد أن يكون من الضروري 
في مذهبهمء نعم يقولون كمايقول القرآن في آيتي الإنقلاب على الأعقاب 
والمرود على النفاقء وتقول الأحاديث المحمديّة الصحاح”"': إن الصحابة 
انقسموا على أنفسهم صنفين» صنف المؤمئين العدول» وصنف آخر غير مؤمن 
ولا عادل» فانحازت الطائفة الأولى إلى علي ظَكدلةٌ والطائفة الأخرى إلى غيره 
فإذا كان قول الشيعة بهذا الإنقسام في أصحاب النبيّ وَتنة تمسّكاً بقوله عتنقة 


)١(‏ وقد أشار إلى هذا الانقسام البخاري في أبواب صحيحه في أحاديث الحوضء, والبطانتين» ولتتبعن 
سئن من كان قبلكم شبراً شبرأء كما مرّ عليك تبيانه فتذكر. 


رفن 


الأنبياء 2#6ةِ إذ هما قالا وأخبرا بتكوين ذلك الإنقسام بين صفوفهم وهما أعرف 
بهم من الآلوسي البعيد الذي كال لهم جميعاً وبلا استثناء من المدح والثناء ما لا 
يستحقه منهم إلا القليل» فليس للشيعة ذنب إذا قالوا بذلك الإنقسام الذي حكام 
الله في كتابه ورسوله يبيد في سنته كما تقدم البحث عنه مستوفى» ولكن نفسه لم 
تسمح له بكشف الحقيقة وبيان الصواب خشية أن ينقلع بذلك جذور ما ذهب 
إليه» فإن المجاهرة بالحقائق المختبئة يقضي على أمهات عقائده بالدمار وينسف 
ما بناه سلفه الراحل من أساسه: طأْتَخْشَوْتَهُم فَالله أَحَقُّ أنْ تَحْشُوهُ إن كنتم 
ومين # [التربة: "37]. 
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الفصل ااثامن 
لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة 

قال الآلوسي (ص: 78): بعد أن ذكر أموراً تُعَدٌ من المعلومات الأولية من 
إرتداد جمهرة الصحابة على أعقابهم بعد إلتحاق النبي وَقية بالرفيق الأعلى» 
وعدم إعتبار الشيعة لناقلي الخبر من خصومهم المنحرفين عن أهل البيت فك 
قال: 

«وبين الشيعة إختلاف كثير في أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم» ولا 
يمكن إثبات قول من أقوالهم إلآ بالخبرء لأن كتاب الله لا اعتماد عليه ومع ذلك 
فهو ساكت عن هذه الأمورء فلو توقف ثبوت الخبر وحجيّته على ثبوت ذلك 
القول لزم الدور الصريح وهو محال». 

المؤلف: أولآ: قوله: «وبين الشيعة إختلاف عظيم في أصل الإمامة. 

فيقال فيه: الشيعة لا يشكون في وجوب أصل الإمامة» لقوله تعالى: 
#كتبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَخْمّة» [الأنعام : 04] ولا ريب في أن الإمام من الرحمة» 
وقوله تعالى: #إِنَّ عَلَيْن للهُدى» [الليل: ؟1] والإمام من الهدى قطعاً فيلزم» وفي 
القرآن يقول الله تعالى لعباده: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأْطيعُوا الوَسُولَ 
وَأُولي الأمْرَ مِدْكُمْ4 [الساء: 04] وهذه آية ثالئة على وجود من تجب إطاعته كإطاعة 
الله وإطاعة رسوله 826 في كل زمانء والّذي يجب إطاعته كإطاعة الله 
ورسوله يَن لا يكون إلا الإمام المعصوم 852 وهو ثابت بنصّ كتاب الله. 

أما ثبوته بحديث رسول الله 86ة ففي الصحيح المتفق عليه بين 
الفريقينء قال رسو الله 2885ة : (من مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتة 


١و‎ 


جاهلية)”" - أي ميتة كفر - فكيف تختلف الشيعة في أصل الإمامة وهي من 
الضروريات الأولية عندهمء وقد رتب نبيّهم رسول الله ع#ة على التخلف عنه 
أكبر محذور وهو الميتة الجاهلية» نعم إنما اختلف فيه من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مثله وغيره من القاسطين والناكثين والمارقين وأضرابهم من المنافقين الذين 
ماتوا وليس في عنقهم بيعة وخخرجوا عن الطاعة» وكانوا يتبصيصون حول العروش 
والتيجان طمعا بزخارف الدنيا وحطامهاء فلم يعترفوا بإمام الأمة من عترة 
النبي عن في عصورهم» وقد نص على إمامته عليهم كتاب الله والسّنة المتواترة 
دين الأمة كبا ياتن.. 
الشد لشيعة لم تختلف في ت تعيين الأئمة من أهل البيت نوكلا 

ثانياً: قوله: «وبينهم اختلاف في تعيّين الأئمة". 

فيقال فيه: الشيعة لا يختلفون في تعيّين أئمتهم بعددهم وأسمائهم الّذين 
نصّ عليهم رسول الله يي بالخلافة بعده. 

وقد حكى ذلك جماعة من حملة الحديث من أعلام أهل السنّة» ودوّنوه في 
صحاحهم ومسانيدهم عن النبي يده كتمه عداوة للنبيّ #886 وحقداً على 
آله مقكئلاة وجحوداً لما جاء به 2226 . 
ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السّنة 

فمنهم: حافظهم المعروف ابن أبي الفوارس في أربعينه» وهو حديث طويل 
نص فيه النبي عَية على أن أئمة الهدى بعد رسول الله يَيقية إثنا عشر إمامآء 
أولهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظَلعدْدٌ وآخرهم المهديّ طلقا » ومنهم 
شيخ الإسلام إبراهيم بن محمّد الحمويني في مناقبه» ومنهم شهاب الدين بن عمر 
الهندي في متاقبهء ومنهم عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب في كتابه الذي 


(0) أخرج هذا الحديث الحميدي في جمعه بين الصيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري» 
وقد سججلا نحوهما في صحيحيهما كما مرّ ذكره فلتراجع . 
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وضعه لبيان تاريخ تولّد أئمة أهل البيت النبوي 8# ومنهم نور الدين عليّ بن 
محمّد المكي المالكي المعروف بابن الصباغ في فصوله المهمة» ومنهم حافظهم 
الكبير الكنجي محمّد بن يوسف بن محمّد في كتابه البيان وقد طبق ما ثبت من 
النصوص الموجودة في المهدي وآبائه ملِيَكْلاِد على ما تقول الشيعةء ومنهم موفق 
ابن أحمد المكي الحنفي في مناقبه» ومنهم قطب العارفين الزهري في الفتوحات 
المكية (ص : )١158‏ من الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر للعارف الشعراني في 
المبحث (10) وغير هؤلاء من مشاهير حملة الحديث من أهل السنّة؛ فراجع 
ليتجلى لك واضحاً كذبه وزوره على الشيعة بتسبته الإختلاف إليهم في تعيين 
أئمتهم بعددهم وأسمائهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى من آل رسول الله 2286 . 

نعم إنذا التي واخعلك اقيم عو وغيره من المتخر ين عنهم واليشطيين 
إلى أعدائهم بغضاً للنبئ عركة وآله توي وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم في 
مستدركه (ص: )١14‏ من جزئه الثالث» وصححه على شرط البخاري ومسلمء 
قال رسول الله يَتقّة : (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان 
لأمتي من الإختلاف» فإذا خخالفتها قبيلة ‏ اختلفوا فصاروا حزب إبليس). 

ثالثاً: قوله: «ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم بالخير». 

فيقال فيه: 

أولاً: «إذا كان لا يمكن إثبات قول من أقوالهم بالخبر فلا يمكن أيضاً إثبات 
قول من أقوال النبيّ عَتكة بالخيرء فإن صح هذا صح ذلك وهذا باطل وذلك مثله 
باطل» . 

ثانياً: إن إثبات قولهم َكَل الذي هو من قول رسول الله يَنة بالخير 
أولى من إثبات الأقوال التي ينسبها الدجالون إلى النبئ يه أمثال كعب 
الأحبار» ومروان بن الحكمء ومعاوية بن أبي سفيان ويزعمون أنها أحاديث 
صادرة عنه يه بهعانا وزوراء وكم من هؤلاء كذّبوا على رسول الله عتقققة 
فنسبوا إليه ما يتبرأ منه الدين الحنيف. 

رابعاً: قوله: «لأن كتاب الله لا اعتماد عليه . 


يفنا 


فيقال فيه: إن كان ثمة من لم يعتمد على كتاب الله في أحكام ديئه فهم 
خصوم الشيعة الَدْين قالوا في الدين بالرأي والهوى» وأنكروا أحاديث رسول 
الله 6ت تعصباء وضربوا بكتاب الله عرض الجدار بغير هدى» وهذا هو الذي 
فتح لهذا العدو وغيره من المضلّين باب تكفير المؤمنين الّذين لا يقبلون أهواءهم 
ولا ينزلون عند مدّعياتهم» وهو الذي دعاه إلى أن ينبز الشيعة بالكفر ويعزو إليهم 
النفاق» وهو الذي أدى إلى إعتياد الناس أن يأخذوا مسائل دينهم بدون وصلها 
بأصلها من كتاب الله وسسّة نبيّه يَقة وهذا لعمر إليهك هو القطع الفظيع لحبل الله 
ورسوله ميته بين المؤمنين. 

أما شيعة آل محمّد ييه فإنهم ما برحوا يأخذون مسائل الدين وأحكام 
الشريعة من الثقلين كتاب الله وعترة نببّه ييف أهل بيته» ويواصلون أحكامهم 
بأصلها من حبل الله المتين وصراطه المستقيم» ولا يرجعون إلى غيرهم في أقوالهم 
وأفعالهم مطلقاء وتشهد بذلك أعمالهم في شئى أدوارهم بمختلف أجيالهم . 

خامساً: قوله: «فلو توقف ثبوت الخبر وحجيّته على ثبوت ذلك القول لزم 
الدور».ء فمدخول: 

أولاً: بالنقض» بأن نقول: لا يمكن إثبات قول النبي 886 إلآ بالخبر» فلو 
توقف ثبوت الخبر وحجّيته على ذلك القول لزم الدور؛ قما يكون جوابه هنا يكون 
هناك . 

ثانياً: إن ثبوت الخبر من حيث هو لا يتوقف على ذلك القول» وإنما 
الموقوف عليه هو الحجيّة وهو غيرهء فحجيّة الخبر لا تتوقف على ذلك القول 
الذي أشار إليه وزعم لزوم الدور فيه وإنما تتوقف حجيّته على الدليل القطعي من 
الكتاب والعقل والأخبار المتواترة والإجماع القطعي لا منه كما توهمه. 


سادساً: قوله: «والأدلة عندهم كتاب وخير؟. 


فيقال فيه: ليس في الشيعة من يقول بهذه المقالة» وإنما الموجود في 
كتبهم » والمصرّح به في أقوالهم المشهورة: أن الأدلة» كتاب» وسنّة؛ وإجماع» 


١4 


وعقلء. فهو حرّف ذلك فوضع مكان السنّة (الخبر) ليوهم أن السنة ليست من 
الأدلة عند الشيعة» في حين أن السّنة عندهم هي : قول المعصوم 222 أو فعله 
أو تقريره» أما الخبر فهو الحاكي لها وهي الأخرى غيره كما مرّ ذكره. 
الإجماع وما يعتبر في حجيته عند الشيعة 


قال الآلوسي (ص: 8"): «أما الإجماع فباطل أيضاً» لأن كونه حجّة ليس 
بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه» فمدار حجيّته على قول المعصوم لا 
على نفس الإجماعء وثبوت عصمة المعصوم وتعيّينه إما بخبره أو بخبر معصوم 
آخر فقد جاء الدورء وأيضا إجماع الصدر الأول أو الثاني يعني قبل حدوث 
الإختلاف في الأمة غير معتبر» لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر (رض) 
وحرمة المتعة» وتحريف الكتاب» ومنع ميراث النبيّ 2 وغصب فدك من 
البتول» وبعد حدوث الإختلاف في الآمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور 
الإجماع ولا سيّما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الإستدلال؟ إلى نهاية 
أساطيره . 

المؤلف: أولاً: قوله: «أما الإجماع فباطل». 

فيقال فيه: إن أراد من بطلانه عدم صحة إطلاق الإجماع على إتفاق 
الجماعة التي علم دخول المعصوم فيهم لوجود مناط الحجيّة فيه كما يعتقد الشيعة 
من عدم خلوٌ عصر من العصور عن المعصوم 352 وقد تقدم ثبوت ذلك من 
طريق خصوم الشيعة على سبيل القطع مما لا سبيل إلى إنكاره ففاسد جداًء لصحة 
إطلاق الإجماع على مثل ذلك شرعا ولغة»ء وفي القرآن يقول الله تعالى: 
لوَأَجْمَعُوا أنْ يَجْعَلُوهُ» [يرسف: ]١٠6‏ والمجمعون يومئذ هم أخوة يوسف 222 لا 
غيرهم. 

وفي اللغة: أجمع القوم على الأمر اتفقوا عليه؛ ويُطلق على الكثير والقليل 
فالموضوع له (الإجماع) في أصل وضع اللغة هو ما يعم الكثير والقليل لا 
خصوص الأخيرء وإن أراد من بطلانه عدم كونه إصطلاحياً ففاسد أيضاء لأنه إنما 
يكون باطلاً على مذهب مخالفي الشيعة القائلين بأن الإجماع هو إجتماع جميع 
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علماء الأمة على أمر أو أمور في وقت واحد وإن كان فيهم من لا دليل على إعتبار 
قولهء بل وإن قام الدليل على عدم اعتباره بأن كان من الكاذبين أو المنافقين أمثال 
المنقلبيين على الأعقاب والمتمردين على النفاق فى المديئة» كما دل عليه كل من 
آنه الأشون عن الأعقابي والدروه على النناق» برسديك الحرمن والبطافة 
المرويّين في الصحيحين وغيرهما من الصحاح عندهم . 

أما في اصطلاح الأُصوليّيِن من الشيعة فيكفي في تحققه إتفاق طائفة من 
علماء الشيعة على أمر ديني علم دخول قول المعصوم 22 في أقوال 
المجمعين» بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن» وإن أراد من بطلانه عدم حجيته 
فأشدّ فساداً من سابقيهء إذ كيف لا يكون حجّة وقد تضمن قول المعصوم يإ 
الذي لا يجوز عليه الخطأء وإنما لا يكون حجّة إجماع من خلا إجماعهم من قول 
المعصوم لد ودخل فيه الدجالون والمنافقون كما تقدم منا ذكره مفصلاً . 
عصمة الأئمة من أهل البيت النبوي 226 ثابتة بالأدلة الثلاثة 

ثانياً: قوله: «وثبوت عصمة المعصوم وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم 
آخر فقد جاء الدور». 

فيقال فيه: أما عصمة الأئمة من أهل البيت ملل فليست بأخبارهم وإن 
كانت لعمر الحق تكفي في إثباتها عند من عرفهم لكر حق معرفتهم» ولكننا 
نبرهن على عصمتهم بالأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة من المجمع عليها بين 
الفريقين من الكتاب والسنّة والعقل التي يجب على كل من الفريقين الوقوف عندها 
والنزول عا حكمهاه ولا محيص لهما عن الأخذ بها والعمل على طبقها والتي لا 
يجحدها إلا الذي لربّه كتود. 

أما امن الكتفاب فآياك »متها فونه تمانئ+ هايا نهنا الدرة آمثوا أطيما الل 
وَأطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الأمرَ مِنكُم4 [الساء: 4ه] فإنه يفيد عصمة أولي الأمرء 
وتلك قضية وحدة السّباق وتساوي المتعاطفات في الحكمء وذلك لأن 
النبي عَيقة معصوم فوجب عصمة أولي الأمرء وأولوا الأمر في منطوقها لا 
ينطبقون على غير الأئمة من آل رسول الله يَيّة فهم صغراها وكبراهاء فإن غيرهم 
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لم يكن معصوماً بالإجماعء وقد إعترف الفخر الرازي في تفسير هذه الآية من 
تفسيره الكبير وغيره من أعلام أهل السّنة بأن الآية تريد عصمة أولي الأمر لأن من 
تجب طاعته كطاعة الله ورسوله 86 يجب أن يكون معصوماً على أساس أن الله 
تعالى أمر بطاعته على سبيل الجزم والإطلاق» ومن أمر الله بطاعته على سبيل 
الجزم والإطلاق يجب أن يكون معصوماء فأولوا الأمر في منطوقها معصومون 
فهي لا تريد إلآ عصمة الأئمة من البيت النبويّ 8ه لا سواهم لوضوح بطلان 
عصمة غيرهم من الأمة إجماعاً وقولاً واحداً. 

ومنهاء قوله تعالى: لوَيِمّنْ خَلَقْ أنه يَهْدُونَ بالحَنٌ وَبهِ يَعْدلُونَ4 [الأعراف: 
لوا برتقريت الأفيجد لكل بيذه الارة عن عضي الأقية من البيت النبوي 8006ة 
هو: أنهم َكَل يهدون بالحق وبه يعدلون ولو بقرينة إطلاقات أحاديث السّفينة» 
وباب حطةء والنجوم؛ وحديث: (فليتولٌ عليّاً وذريته من بعدي». فإنهم لن 
يُخرجوكم من باب هدى ولن يُدخلوكم ياب ضلالة) كما مضى» فترك التفصيل مع 
إطلاق الحكم بأنهم يهدون إلى الحق مطلقاً دليل على عصمتهم» وبعبارة أخرى 
أن كونهم يهدون بالحق مطلقآ يجب أن يكون ذلك في سائر أوقاتهم وفي مختلف 
أحوالهم وتلك قضية إطلاق الآية وهذا هو معنى عصمتهم» وأنهم لا يقولون إلا 
الحقّ وإلا لم تكن من الهداية بالحق في شيءء وقد ثبت أنها من الهداية به مطلقاً 
فثبت أنهم معصومون . 

فأهل البيت مَليَكْلد يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون مطلقآء وكلّ من يهدي بالحق 
مطلقاً مصيب مطلقاًء وكل مصيب معصوم. فالنتيجة من هذا الشكل المنطقي أن 
أهل البيت النبويّ يي معصومونء ودليل صغرى القياس قطعيء» وأما كبراه 
فلأنه لو جاز عليهم الخطأ لجاز عليهم الضلال خطأ ولا شيء من الضلال خطأء 
يكون من الهدى بالحقٌ» وقد ثبت أنهم يهدون بالحقٌ مطلقاً فثبت أنهم 
معصومون طهكاة . 

ومنهاء قوله تعالى: طتَأسأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إنْ ثم لآ تَعْلَمُونَ [التحل: م؛] 
ووجه الإستدلال بهذه الآية هو: أن المراد من أهل الذكر في منطوقها خصوص 
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أهل العلم وأهل البيت النبويّ يه هم المعنيون به دون الآخرين» وذلك لأن 
وجوب السّؤال يستلزم وجوب الجواب ووجوب الجواب» يستلزم وجوب العمل 
مطلقاًء ووجوب العمل مطلقاً بجواب المسؤول يقتضي عصمتهء وذلك لأنه لو لم 
يكن المسؤول معصوماً لأجاب بالخطأ ولا شيء من الخطأ يجوز العمل بهء ومن 
حيث أنه يجب العمل بالجواب مطلقاً كما يقتضيه إطلاق الآية علمنا أنهم 
معصومونء ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم لَلَهَكْلدٍ إطلاقاً. 

وإن كنت فى شك مما أدلينا عليك فدونك السنّة المتفق عليها بين الفريقين 
كإنينا توفي للك مااهين ادتسده في الأيات من الاتجمانا عدن عحتية عدرة 
النبي عق أهل بيته طفوكلا . 
دلالة السنّة على عصمة الأئمة من البيت النبوي 96ة 

فمن السئّة روايات: منها حديث الثقلين المتواتر نقله عن نيف وثلاثين 
صحابياً على رواية الترمذي في سئنه الصحيحة؛ وقد إعترف الآلوسي بإجماع 
الفريقين على ثبوت صدوره وصحته عن النبيّ يك فهو من الأدلة القطعية على 
إثبات عصمتهم طلكلا وهوالّذي 0 غامض ما في الكتاب من الآيات 
التي ترمز إلى عصمتهم لوكلا من قوله ونه : (إني مخلف فيكم التٌقلين كتاب 
الله وعشرتي أهل بيتي» إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا أبدً» ولن يفترقا حتى يَرِدا 
علي الحوض) . 

وهو نص صريح في عصمتهم تَلوَكلِ ذلك لأن أهل البيت مع القرآن دائمء 
وكلّ من كان مع القرآن دائماً مصيب دائماء وكل مصيب دائماً معصوم» فالنتيجة 
من هذا القياس أن أهل البيت ظَلْوَكْدٍ معصومون؛ وذلك لأن أهل البيت يأمرون 
بالصواب مطلقآء وكلّ من يأمر بالصواب مطلقاً معصوم فأهل البيت معصومون» 
ودليل الصغريّين من القياسين حديث الثقلين» أما دليل الكبريّين: فلأنه لو جاز 
عليهم الخطأ لفارقوا القرآن» إذ لا شيء من القرآن بخطأء ومن حيث أنهم لم 
يفارقوا القرآن أبداً علمنا أنهم معصومون. ولأنه لو جاز عليهم الخطأ لجاز 
التمسك بهم في الأمر بالخطأء ولا شيء من الخطأ يجوز التمسك به مطلقاء ولمّا 


ديل 


علمنا وجوب التمسك بهم مطلقاً من ظاهر إطلاق الأمر علمنا أنهم معصومون 2 
وحسبنا من السئة هذا القدر لأنّا لو أردنا إستقصاء ما جاء من الأحاديث في 
عصمتهم ظَلِوَير لضاق به الكتاب. 
دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت نك 

أما العقل فتقريره من وجوه. 

الأول: إِنَّ الحاجة لنصب الإمام بعد النبئ 4825 إنما هو جواز الخطأ من 
الأمةء لأن غير المعصوم مطلقاً قد يخطىء فيحصل بسبب ذلك الجهل والضلال 
في كثير من الأحكام المتعلقة بأمور الدين والدنياء فلو جاز الخطأ على الإمام 
أيضاً لاحتاج إلى إمام آخر فيتسلسل أو يدور وهما محالان عقلاًء فلا بد أن ينتهي 
إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ وهو الإمام في الأصل . 

الثاني: إن الأئمة حافظون للشريعة وقوامون بهاء فيجب أن يكونوا 
معصومين لأن غير المعصوم يُخطىء فيؤدي خطأه إلى عدم إقامتها على الوجه 
الذي أمر الله به» كما أن الاجتهاد يخطأ فيؤدي إلى إضاعتها لا حفظها ورعايتهاء 
ومن حيث أن حفظها واجب فالعصمة أيضاً واجبة» وليس في الأمة من يدّعي العصمة 
لغير العترة من آل النبيّ #6ة فوجب أن يكونوا هم الأئمة المعصومين 2ك 

الثالسث: لو كان الإمام يخطأ لوجب الإنكار عليه» وهو مناف لأمر الطاعة 
في قوله تعالى: طوَأُوْلِي الأَمْرَ مِدْكُمْ)4 [اللساء: 04] وقد تقدم أن تخصيص الآية بغير 
المعصية غير ممكن؛ وذلك لأن المعصية لا تُعرف إلا من طريقهء فلو فعل شيئاً 
أو أمر به وجبت إطاعته سواء أكان ذلك في الواقع واجباً أو حراماء أما الأول 
فواضح. وأما الثاني فلدلالة الأمر على الوجوب اللازم إطاعته فيهء واللآزم باطل 
فتجب عصمته مع أن الآية صريحة في الإطلاق وآبية عن التخصيص» على أنه 
موجب للتفكيك بين المتعاطفات من غير دليل وهو باطل» كما أن الإمام لو عصى 
لانحطت بذلك درجته فيكون أقل درجة من العوامء لأن عقله أقوى ومعرفته بالله 
أكثر وعقابه أعظم وهذا باطل لا يجوز على الإمام مطلقاً. 
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ثالثاً: قوله: «أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور» . 

فيقال فيه: لا دور في إخبار المعصوم بعصمة معصوم آخرء وذلك لعدم 
التوقف من الجانبين في شيءء لأن الذي أخبر بعصمتهم هر النبي عه 
فعصمتهم موقوفة على إخبار النبي عَيِيَةِ وعصمنه ويه موقوفة على إخبار الله 
تعالى بعصمته وَيةٍ لا على إخبارهم تَكلادٌ لكي يستازم الدور» هذا كله من 
جهة النصصٌّ الشرعيء أما من جهة العقل فلا دور مطلقا لأن المعصوم الذي أخبر 
بعصمة معصوم آخر قد ثبتت عصمته بدليل العقل لا بإخبار المعصوم» ولو كان 
خبر المعصوم بعصمة معصوم آخر يستازم الدور ‏ كما زعم - لكان إخبار الله تعالى 
بعصمة نبيِه لق أيضا يستلزم الدور وبطلانه واضحء نعم إنما يلزم الدور في 
إعتبار خلافة المستخلفين بعد رسول الله يَييْةِ وذلك لأن إعتبار خلافتهم موقوف 
على إعتبار قول من أجمعوا عليهم» فلو توقف إعتبار قولهم على إعتبار خلافتهم 
لزم الدور وعلى عكسه كذلك دور صريح . 
إجماع الصدر الأول وما فيه 

رابعاً: قوله: «أيضآ إجماع الصدر الأول والثاني ‏ يعني قبل حدوث 
الإختلاف في الأمة »» فباطل من وجهين: 

الأول: إن أول إختلاف حدث في الأمة ومنه نشأت الإختلافات بينهم هو 
الإختلاف الذي حدث يوم السّقيفة (سقيفة بني ساعدة) الذي كثر فيه اللغط 
والنزاعء وقام فيه على ساق يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا فانتزعوا الأمر من 
أهله إختلاساً» وقول الآلوسي: (وقد أجمعوا على خلافة أبي بكر) كذب وانتحال 
5 امل :اذ منحيا ري اجسعزا مله تلن سلما علالا سنح مكل هذا الجاع < 
وقد تخلف عن بيعتهم عيون الصحابة وأفذاذهم وفي طليعتهم إمام الشيعة وسيّد 
أهل البيت مَلكْ أمير المؤمئين عليّ بن أبي طالب مَلدْد فإنه مك2 لم يبايع 
أحداً منهم قطاء وتخلّف عنها سعد بن عبادة فإنه لم يبايع أحداً من أبي بكر وعمر 
(رض) حتى قُتل غيلة بحوران على ما سجّل ذلك كلّ من جاء على ذكره من أهل 
التاريخ والسيرة كالطبري وابن الأثير في تاريخيهما وغيرهما من مؤرخي أهل 
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السنّة» كما تخلف عنها قومه من الخزرج وجماعة من قريش» وإنما بايعه الخليفة 
عمر (رض) الذي كان السّابق إليها والمُحرّك الكبير فيهاء ووافقه على ذلك جماعة 
من أحلاس الدنيا وطلاب أطماعهاء فلم يكن هناك إجماع ولا يعض إجماع. 


ومعلوم أنه بعدما استتب الأمر لهم وتربعوا على ذلك الدست الذي خصّه 
لله لوليّه مقي لا لهمء أخذوا يطاردون الّذين تخلّفوا عن بيعتهم فأجبروهم على 
الدخول معهم حتى قتلوا الصحابي الكبير مالك بن نويرة وجماعة من قومه أزاء 
أطماعهم » ولم يمتنع عنها إلآّ عليّ 8522 وبنو هاشم وسعد فما استطاعوا على 
قهره لكثرة أقوامه من الخزرج فخافوا فتنتهم فراجع (ص: )١417‏ من إستيعاب ابن 
عبد البر من جزئه الثاني» (ص: 4) من الإمامة والسياسة للمؤرخ الكبير عند أهل 
السنّة عبدالله بن مسلم بن قتيبة من جزئه الأول؛ و(اص: 188) من تاريخ الخميس 
من جزئه الثاني» وآخر (ص: 7؟) من صحيح البخاري من جزئه الثالث في باب 
غزوة خيبر من كتاب المغازي» لتعلم ثمة كيف ينعقد إجماع مثل هذا وقد تخلف 
عنه وجوه أصحاب النبيّ عَ8ة وأهل بيته عَفيدل ودخل الباقون فيما دخل فيه 
الأولون ‏ على فرض دخولهم ‏ كرهاً وقهراً. 

وإنما يصح لو صح شيء من ذلك إذا دخلوا فيما دخل فيه الأكثر على فرضه 
طوعاً ورغبة» على أن احتمال رجوع المتقدم قبل دخول المتأخر موجب لإنحلال 
الإجماع لو كان ثمة إجماع ولو من بعضهم؛ ثم كيف يصح هذا الإجماع وفي 
المجمعين أقوام مردوا النفاق وانقلبوا على الأعقاب» وفيهم بطانة الشرٌ كما اقتص 
بذلك خبرهم القرآن وأخبر النبيَ 426 بوجودهم بأفصح بيان» فأي أثر يا ترى 
لهذا الإجماع الملفق من هؤلاء في إثبات خلافتهم(رض) أجل وأي دليل دلهم 
على إعتبار قول عمر(رض) ومن وافقه عليه إذ ليس في كتاب الله آية ولا في السنّة 
رواية تدل على إعتبار أقوالهم في شيء. 

ولو فرضنا جدلاً أن الخلافة فرع من الفروع وليست بأصل من أصول 
الإسلام ‏ كما يزعمون ‏ فلا يجوز للأمة أو لآحادها أن تُشْرّع أحكاماً وفروعاً من 
عند أنفسهم» فهل يا ترى أنهم شركاء الله في تشريع أحكامه من حلاله وحرامه 
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وسائر أحكامه؟ أو يا هل ترى قصّر النبي 5ك في تبليغ رسالته 6ق فترك دينه 
ناقصاً ليُكملوه بإجماعهم؛ والقرآن يقول: «اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُْ 
عَلَيْكُمْ نعُمَتي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسلآم دين » [المائدة: *9]. 

وقد ثبت في صحاح القوم أن رسول الله 25 وقف فيهم موقفاً بيّن لهم 
جميع ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة» وثبت بالإجماع قرله يَتقية : (حلال 
محمد يَيقية حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه كيه حرام إلى يوم القيامة) وليس 
في الأمة من يجهل حدوث بيعتهم لأبي بكر (رض) في السّقيفة بعد وفاة 
البي #5قة وعدم كونها من دينه #25 ولو كانت من دينه أو هداه لبيّنها رسول 
الله عقة قطعآاء ولحت الأمة على إعتناقها والمسارعة إليها كما أمرهم بالبيعة 
لعلي ظَليكل في يوم الغديرء وأوجب عليهم المسارعة إلى التسليم عليه بإمرة 
المؤمنين كما دلت عليه أحاديث الفريقين ين المتواترة. 

بل لو كانت بيعة السّقيفة من الدين لدلّ الناس عليها ولأقام أبا بكر(ارض) 
عَلّمآ في حياته 8# لثلاً يقع الإختلاف بينهم بعد وفاتهء وكيف يرضى رسول 
الله ييه أن يدرك شيئاً يعلم أنه من دينه بل في تركه ذهاب الأحكام ودرس 
الشريعة وتعطيل الحدود ولا يُبيّنه لهم أو يوكل أمره إليهم مع ما هم عليه من 
إختلاف الطباع وتضارب الآراء وتصادم الأهواء وجهلهم بالصالح وغيره. 
ويخالف بذلك ربّه حيث يقول تعالى في الآية (171) من سورة هود: “9 وإليه 
يَرْجعٌ م الأَمْرٌ كلّه» [هود: ره يفيه أن أمر الخلافة وغيره يعود إليه تعالى لا 
لغيره مطلقاٌ ٠‏ لا سيّما إذا لاحظنا كلمة (كُلّ) في الآية ‏ والتي ستتلى عليك بعدها ‏ 
الدالّة على الإستغراق والاستيعاب. 

فليس لهم ولا من حقّهم أن يُنَصَبِوا سيب العادا ويه الجر الله 
ورسوله يَ#يةِ في ذلك. وقال تعالى: ولو ل 6 ين الأئر ين تيه قل إن 
الأَمْرَ كُلَّه لله4 [آل عمران: 4 ولا شك في أن ا 
يرجع إلى الله تعالى وحده لا شريك له في ذلك من أحد من العالمين أجمعين 
ومنه أمر الإمامة فإنه من أعظم الأمور وعليه تبتني مصالح العباد والبلاد 0 
والدنيوية»ء وذلك كله لله وحده ليس لأحد أيَآً كان نفيه أو إثباته إطلاقك ألا 


كما 


تراه َيه بأمّ العين قد أقام سيّد أهل بيمه #6ة إمام الشيعة عليّاً إماماً 
وهادياً تَقككة عليهم في ذلك اليوم لثلا يختلفوا فيه من بعدهء وقد بايعه جميع 
المهاجرين والأتصار وكانوا يومئذ يزيدون على عشرين وماثة ألف. 


ومنهم هذا الذي يزعم الآلوسي إجماع أهل السّقيفة عليه حتى قال (الخليفة) 
عمر(رض): (بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة) على ما سججله الحافظ الخوارزمي في مناقبه ص : (44) و(917) والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد ص : (1910) من جزئه الثامن وغيرهما من حفاظ أهل 
لسنّة وأعلامهاء وهي من الشواهد الواضحة على إمامة علي ظَلِيَدلدٌ ومبايعة القوم 
له ظلئة بالخلافة في ذلك اليومء ولكن بعد هذا غلب الهوى لحبٌ الرئاسة 
وحمل عمود الخلافة فتجاوزوا بها إلى غيره للمال الكثير والجاه العظيم والغل 
الثابت في قلوب جماعة للأمير 582 . 


وجملة القول: إنه ليس بالممكن ولا بالمعقول أن يترك النبيئ عثقة 
تأخذ في شعاب الجهل وتسلك أودية الضلال بعده ‏ على قرب عهدهم بالكفر - 
ولا يُنصَب عليهم من يقوم مقامه في غيبته الدائمة» كما لا يعقل أن يحيل أمر ذلك 
إليهم مع علمه بأن ذلك سيكون مُعرّضاً للفتن والخلاف لاختلافهم في الميول 
والإتجاهات», لا سيّما أن المرأ حريص على حب الجاه العريض وحبٌ الإمارةء 
كما لا يرضى لأمته إمامة الجاهل بأحكام شريعته فيحكم فيها بالرأي والنظرء فهذا 
ابن حجر يُحدّئنا في صواعقه في الفصل الثالث من الباب الأول الذي عقده لخلافة 
أبي بكر (رضن) صن 20011501 عبن ميموة ين مهراق» قال :كات أبويكن إذا ورد 
عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى بهء وإن لم يكن 
في الكتاب”"' وعلم من رسول الله ينه في ذلك الأمر سنّة قضى بهاء فإن أعياه 


)١(‏ من الطبعة الجديدة التي كانت سنة 19/5١١ه‏ وقد ناقشنا ابن حجر الحساب بدقة في كتابنا (نقتض 
الصواعق المحرقة لابن حجر) وأرجعنا كل طعنة من طعناته إلى نحره» يجدر بالباحثين الوقوف عليه . 
زفق كيف يصح نسبة خلو الكتاب من ذلك والله تعالى يقول في وصف كتابه: : «ِوَنَوْلنَا عَلِيْكَ الكتاب تبياناً 


عه 


لكل شيْءِ وتهُدئ وَرَحْمَة وَبُشْرى للمُسْلمِينَ» كما في الآية (89) من سورة النحل » فتأمل . - 


١مل‎ 


خرج فسأل المسلمين» وإن أعياه ذلك جمع رؤوس الناس وخيارهم واستشارهم» 


ونحن نقول لو لم يجتمع رأيهم على شيء فماذا تراه يصنع فهل يتوقف؟ وفي 
توقفه هضم الحقوق وتعطيل القوانين وفساد سوق المسلمينء أو تراه يقول ويقولون 
برأيهم ما يشاؤون وشاء لهم الهوى وبه هدم الدين وتحليل حرامه وتحريم حلاله. 

أرأيت كيف يجب أن نقول بعصمة الإمام وأنه يجب أن يكون عالماً بجميع 
الأحكام لأن به تُحفظ الشريعة ويصل به كلّ ذي حقّ في كتاب الله إليه حقّهء لذا 
ترى إمام الشيعة عليا هئ الذي نعتقد أنه هو الخليفة بعد رسول الله 226 قد 
تأخر عن بيعتهم» فهذا البخاري يقول في آخر ص: )١17(‏ من صحيحه في باب 
فرض الخمس من جزئه الثاني» وفي ص : (78) من صحيحه في باب غزوة خيبر 
من جزئه الثالث : (إن فاطمة إبنة رسول الله ##6ةِ سألت أبا بكر بعد وفات رسول 
الله أن يُقَسّم لها ميراثها ما ترك رسول الله يَية مما أفاء الله عليهء فقال لها أبو 
بكر: إن رسول الله يه قال: لا تورث ما تركناه صدقة» فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله 86 فهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» وعاشت بعد 
رسول الله 85 سمّة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا 
بكر وصلى عليهاء وكان لعليٌ من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر عليّ 
وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهر). 

وإنما أوردناه بطوله لتعلم ثمة تأخر علي ظَلِتِدْ عن بيعتهم» ويقول 
النبي عطق2 فيما أخرجه الحاكم في مستدركه ص : )١١9(‏ من جزثه الثالث» 
والذهبي في تلخيصه وقد صححاه على شرط البخاري ومسلم: (عليَ مع الحقٌّ 
والحقٌّ مع عليّ) وأخرج الحاكم أيضاً في ص : )١10(‏ من مستدركه من جزئه 
الشالث عن النبيّ يَتقة أنه قال :( تكون بين الناس فرقة واختلاف» فيكون هذا 
وأصحابه على الحقٌّ ‏ وأشار إلى عليّ ) وهو يفيد أن الحقّ في جانب علي تلد 
في جميع قضاياهء لأن كلمة (الحقّ) إسم جنس قد دخله الألف واللام فهو يفيد 
العموم مطلقاً عند علماء الأصول من المسلمين أجمعين . 
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فالشيعة لمّا رأت تخلف إمامهم ظَممْ عن تلك البيعة وعلمت أن الحق في 
تأخره ليلد عنها بما سجّله لهم حفاظ أهل السنّة عن رسول الله يك من أن 
الحق في جانب علي عَلِدارٍ عند إختلاف الناس علموا أن بيعتهم ليست حقّة 
وباطلة» وأما دعوى مبايعته ظَكدْدْ لهم فباطلة لأمرين: 

الأول: ليس في حديث البخاري ما يدل على مبايعته لهم غير قوله 2862 
لأبي بكر (رضص): (موعدك العشية للبيعة) من حديثه في باب غزوة خيبر عن 
ولو سلمناه جدلاً فهو مُعارض بحديثها الآخر في باب فرض الخمس الخالي مما 
لفقنه في حديثها في باب غزوة خيبر من أمر المصالحة والبيعة» والترجيح في 
جانب حديثها في باب فرض الخمس لأنه متفق عليه بين الفريقين» فيسقط حديثها 
في باب غزوة خيبر لأجله. 

الغاني: لو سلّمناه باطلاً فلا حجّة في حديث البخاري ولا في غيره مما 
لم يتفق عليه الفريقان فهو ساقط لا حجّة فيه مطلقاً» وبعد فهل يا ترى كانت 
خلافتهم باطلة في تلك المدّة ثم صارت حقّة؟ وكيف يا ترى كان عملهم في أيام 
خلافتهم الباطلة؟ 
الناس كلهم تايعون لتصرف الشارع بهم 

الوجه الثاني: إن الناس كل الناس تابعون لتصرف الشارع بهم» فليس لهم 
في شؤونهم الخاصة والعامة في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. لأن الله تعالى 

م 5 اا 0 ده 4ل 3 

يقول: لإنَبمُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبّكُمْ ولا تَتَعُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاة4 [الأعراف: ] 
ويعني هذا أنه لا يجوز إتباع غير ما أنزل الله؛ وأن كل من إتبع غير ما أنزل الله فقد 
إتبع من دونه أولياء» ومن إتّبع من دونالله أولياء مشرك. 


فإذا كان إعتقاد الشيعة بطلان خلافة الخلفاء (رض) يُعدٌ ذنياً فالمسؤول عن 


لحيل 


ذلك كتاب الله وسيّد الأنبياء 8 وعليّ سيّد الأوصياء مَلدْلِدٌ وما كان للشيعة أن 

أما كتاب الله فقد مرّت عليك آياته البيّنات الحاكمة يأنه ليس للناس من الأمر 
شيء وإِنَّ الأمر كله لله. ولا شك في أن أمر الإمامة من أهم الأمور فيرجع أمرها 
إلى الله تعالى وحدهء وقد أمر الله نبيّه َيقية بأن يُنصب علي علي إماما من 
بعدهء وجعله هادياً لأمته في أحاديث التي سجّلها حفاظ أهل السنّة في صحاحهم 
ودونوها في مسانيدهم» وقد مرّت عليك شذرة منها آمن بها قوم وجحدها قوم 
آخرون» فهي مقدمة على الإجماع المُدَعى لأبي بكر (رض) في السّقيفة وهي أحق 
بالإتباع منه لو كان ثمة إجماعء وأما رسول الله كتة فقد أودع في الأمة التّقلين 
كتاب الله وعترته أهل بيته ظَلهَكِدٍ وأمر النّاس بالتمسك بهماء ورتب الضلال على 
المنحرفين عنهماء ونهى شد النهي عن التقدم عليهما والتأخر عتهماء وحكم 
بأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض فتّصنّ 2ه نصّاً واضحاً جليّاً على خلافة 
علي والأئمة الأحد عشر من بعده تكد ولم ينصّ على خلافة المُسِتَحْلَفِينَ بعده 
بإجماع الأمةء ولم يكن واحداً ممن زعم الآلوسي إجماع أهل السقيفة عليه من 
عترته أهل بيته 8ه إطلاقاً. 


أما أمير المؤمنين علي ظَِمكُ فإنه لم يبايع أحداً منهم» فلو كانت خلافتهم 
حقّة لكان أول المبادرين إليها لما مر عليك قول رسول الله 232 : (عليٌ مع الحقٌ 
والحقّ مع عليّ يدور معه حيث دار) ومن حيث أنه تخلّف عنها ولم يبادر إليها 
علمنا بطلانها. 


أما خلافة عمر (رض) فقد كانت بالنصٌ من أبي بكر (رض) عليه» وهذا ما 
دعا (الخليفة) عمر (رض) يوم السّقيفة إلى أن يبادر إلى بيعته (رض) ويسبق 
الآخرين بهاء وإن وصفها بعد ذلك: (بأنها فلتة وقى الله المسلمين شرها)» ورتب 
القتل على من عاد إلى مثلهاء على ما سجّله الهيتمي في (ص: 4") من صواعقه 
في الشبهة السّادسة من شبهاته» أما الأمة فما أجمعت على الأول (رض) منهم 
فضلاً عن الثاني (رض) فأبو بكر (رض) كما ترى قد نصّبه (الخليفة) عمر(رض) 
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فهو خليفة له (رض) لا لرسول الله 8 وأما عمر (رض) فبالطبع هو خليفة 

أبي بكر (رض) ويرشدك إليه أنهم لما وجدوا أن قولهم لعمر(رض)» خليفة خليفة 

رسول الله 885 يطول قالوا له أنت أمير المؤمئين» قال: نعم أنتم المؤمنون 
5 2022 

وأنا أميركم '. 


فرسول الله ييه لم يستخلف أحداً منهم من بعده بإجماع الفريقين» أما 
الشيعة فواضح» وأما أهل السنّة فقد حَكَى هذا الإجماع عنهم النواوي في شرحه 
لحديث مسلم ص: )١١١(‏ من جزئه الثاني في باب الإستخلاف» وتركه من 
صحيحه عند قول عمر بن الخطاب (رض) لما قيل له: (ألا تستخلف؟ فقال: فإن 
أستخلف فقد استَخُلّف من هو خير منّي ‏ يعني أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم 
من هو خير منّي رسول الله 6تلقة ) . 


قال النواوي: (وفي هذا الحديث دليل أن النبيّ يَنة لم ينص على خخليفة 
وهو إجماع أهل السّنة) ومن هذا تفقه أن كل واحد من (الخليفتين) (رض) قد 
خالف رسول الله #6ة في فعله وقولهء أما أبو بكر (رض) فقد إستخلّف 
عمر (رض) وأما عمر (رض) فقد خالف رسول الله #8 وخالف أبا بكر (رض) 
لأنه جعل الأمر شورى في سنّة نفر لا يزيدون واحداً ولا ينقصون, لذا فإن الشيعة 
تقول: إن كان ترك الإستخلاف حمّاً كان فعله باطلاً» وإن كان فعله حمق كان تركه 
باطلاء فإن قالوا بالأول ‏ وهو قولهم ‏ لزم أن يكون إستخلاف أبي بكر لعمر 
(رض) باطلاً» وإن قالوا بالثاني لزمهم أن يلصقوا الباطل بالنبي يتقه لأنه عطقه 
ترك الإستخلاف فيما يزعمون, وأيّآ قالوا فهو دليل على بطلان خلافتهما معا. 


)١(‏ أخخرجه الهيتمي في صواعقه ص: (88) في الفصل الثالث من الباب الرابع الذي عقده في خلافة عمر 
(رض) قال: وقيل إن أول من سمّاه به المغيرة بن شعبة» وهذا الأخير معروف في عدائه وبغضه لأمير 
المؤمنين علي 832 . 
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الفصل التاسع 
ليه 1 هو را مه 


عقد المتعة كان حلالاً على عهد النبيٌ 226 ولم يُحرّمه مطلقاً 

خامساً: قوله: «وقد أجمعوا على حرمة المتعة). 

فيقال فيه: إن أردت أيها القاريء أن تعرف الكذب الصريح فأنظر إلى قول 
هذاء فإن أحداً من أعلام أهل السئّة لم يقل إن الصحابة الأولين أجمعوا على 
حرمة المتعة وقد نزل بها كتاب الله على مرأى منهم»ء وجاءت بها السنّة القطعية 
عند تفسير قوله تعالى: 529 م م ا 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححه من 
طرق» عن أبي نضرة» قال: (قرأت على ابن عباس طاقَمَا إسْتَمْتَْتُمْ به مِنْهُنَّ 
فََتُوهُنَّ فَرِيضَة» قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىء فقلت ما 
نقرؤها كذلك» فقال ابن عباس : والله لأنزلها كذلك. 

وفيه عن سعيد بن جبير» عن قتادة» قال في قراءة أَبَِ بن كعب: (فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) . 

وفيه عن عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن. 

وفيه عن ابن جرير» عن السدّي في الآيةء قال: هذه المتعة الرجل ينكح المرأة 
بشرط إلى أجل مسمىء فإذا إنقضت المدّة فليس له عليها سبيل » وهى منه بريئة» 
وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء وليس بينها ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه . 


اذل 


وفيه ص: )١51(‏ عن ابن عباس» قال: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا 
ل ل م ل ا أحتاج إلى الزنا إلآّ 
شقي» قال: وهي التي في سورة النساء قَمَا إِسْتَمْتَعتم نَم به مِنْهُنَ* إلى كذا وكذا 
بن الج عل داوكا قال 3 ولس ليما راتت وإنجيقا ليها أن يترا مكنا د 
الأجل فتعمء وإن تفرّقا فنعمء وليس بينهما نكاح» وأخبر أنه سمع ابن عباس 
يراها الآن حلالاً . 

وفيه من طريق عمار مولى الشريد» قال: سألت ابن عباس عن المتعة 
كما قال الله؛ قلت هل لها من عدّة؟ قال: نعم. 

وفيهء عن سعيد بن المسيب» قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة 
الحج . 

وفيهء عن خخالد بن المسيب» قال: : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة 
الحج. 
ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يابن عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت مع إمام 
المتقين. 

وفيه ص : )١50(‏ من جزئه الثاني أيضاء عن ابن أبي شيبة» والبخاري» 
0 عن أبن مسعودء قال: كنا نغزوا مع رسول الله ية وليس معنا نساؤناء 

فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ورخص لنا أن نتزوج المرأ بالثوب 
إلى أجلء ثم قرأ عبدالله: ل«يَا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا مُحَرَمُوا طيَبَاتِ ما أَحَلَّ الله 
لَكُْ» [المائدة : /410] . 

ويقول البخاري في صحيحه ص : (1) من جزئه الثالث في باب قوله: 
لسع ل ا ارم ار 
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قرآن يحرمه» ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاع قال محمد يعنى 
البخاري ‏ يقال إنه عمر. 

وأخرج في باب قوله: لإيَا يا الَّذِينَ آمنُوا لآ تُحَرمُوا طَيَاتٍ مَا أَحَلَّ الله 
.0 31 8 
لكم» عن إسماعيل» عن قيس عن عبدالله» قال: كنا نغزوا مع النبي 2826 وليس 
معنا نساءء فقلنا ألا نختصى؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتروج 
المرأة بالثوب» ثم قرأ ايا أَيُّهَا الَدِينَ آمَنْوا لآ تُحَرمُوا طيّبَاتِ ما أَحَلّ الله لَكُمْ4 
ص : (84) من جزئه الثالث فى باب تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير. 

ويقول مسلم في صحيحه ص : (1650) من جزئه الأول في باب نكاح 
المتعة» عن إسماعيل» عن قيس » قال: سمعت عبدالله يقول: كنا نغزوا مع رسول 
الله 25 ليس لنا نساءء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن 
نتكح المرأة بالشوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَُوا لا تُحَرّمُوا 
طَيّبَاتِ مَا أل الله لكو . 

وفيه» عن عمرو بن ديتار» قال: سمعت الحسن بن محمد يُحَدَثْ عن 
فقال: إن رسول الله يَيكة قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء. 

وفيه في أوائل ص : (451): أن رسول الله يك أتانا فأذن لنا في المتعة. 

وفيه ص: )40١(‏ قال: أخبرئي أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 26 
وأبي بكر وعمر» حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حريث)”" . 


)١(‏ قالوا: إن عمرو بن حريث تمتع بامرأة في أيام عمر (رض) وهو لا يعلم بهاء فظهر أنها 
ابنته من امرأة تمتع بها من ذي قبل فحرّمها لذلك» ونحن نقول: إن ذلك إن أوجب 
الحكم بحرمتها لأوجب أيضاً حرمة النكاح الدائم» وذلك إن من الجائز لرجل من أهل - 
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وفيه ص: )54١(‏ قال: كنت عند جاير بن عبدالله فأتاه آتء فقال: ابن 
عباس وابن الزبير إختلفا في المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ونطقة 
ثم نهانا عنهما عمر. 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير ص: )١91(‏ من جزئه الثالث عند 
تفسير آية المتعةء قال عمر بن الخطاب (رض): (متعتان كانتا على عهد رسول 
الله عنقي حلالاً أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء متعة النساء ومتعة الحج) ونحن 
الشيعة قبلنا شهادة عمر(رض) واعترافه بأن متعة النساء كانت حلالاً على عهد 
رسول الله َيه وفهمنا من مجموع كلامه وكلام جابر بن عبدالله المتقدم ذكره في 
حديث مسلم: (كننا نستمتع الأيام على عهد رسول الله 6ه وأبي بكر وعمر حتى 
نهى عنه عمر). 

وبقية الأحاديث الواردة في هذا الباب عن حفاظ أهل السنّة أن هذه المتعة 
كانت حلالاً في جميع أوقات حياة النبئ عتفقة وحياة أبي بكر(رض) وشطر من 
حياة عمر (رض) وأنه يك لم ينه عنها ولم ينزل وحي في تحريمها حتى مات 
عليهاء كما يشير إليه مقاله 2225 ويؤكده حديث ابن الحصين المسجل في صحيح 
البخاري» ويدلك على ذلك قوله (رض): (أنا أنهى عنهما) فإنه أسند النهي عنهما 
إلى نفسه . 

فلو كان النبيّ يتقة نهى عنهما في وقت من الأوقات لأسند النهي 

إليه ييه لا إلى نفسه.ء لكونه أدخل في الزجرء بل ولو كان 2825 قد نهى عنهما 
في وقت كان عليه أن يعلل نهيه عنهما بنهي النبيّ 52 دون نفسهء على أن 
قوله (رض): (كانتا على عهد رسول الله تيه حلالاً) يدل بوضوح على 
أنه َيه لم ينه عنهما أبداً» وأن نهي عمر(ارض) عنهما كان من رأيه وإجتهاده: 


السنّة ممن لا يرى حلية المتعة أن يتزوج بامرأة ثم يفارقها بالطلاق فيمضي عليها سنين 
فيتزوج بأخرى وهو لا يعلم بها فيظهر أنها ابنته من تلك المرأة فيكون قد وطأ بنتهء 
فيجب لهذا أن يُحرّم كلّ نكاح لا خصوص المتعة لأن ما يرد عليها وارداً على الدائم؛ 
وكل ما يقولونه في الدائم نقوله في المتعة. 
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وهو باطل بشهادته وإعترافه بحليتها في عصر رسول الله عق وفي سائر 
حياته وده وباطل بما تقدم من الأحاديث الصريحة في حليتها على عهد 
النبي عق وعهد أبي بكر (رض) والمحرّم لها نفسه (رض) فيكون ذلك من 
الإجتهاد المقابل للنصٌّ المحجوج به. 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسئده ص: (478) من جزئه الرابع» عن 
ابن الحصين» قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» وعملنا بها مع رسول الله فلم 
تنزل آية تنسخهاء ولم ينه عنها حتى مات»؛ وفيه ص : (474) من طريق حميد» 
عن الحسن» عن عمران مثله» وأخرج نحوه في ص: (10 و05" و7571) من 
جزكه الثالث. 

ويقول ابن جرير الطبري في ص: (9) من تفسيره» عند تفسير الآية من 
جزئه الخامس» عن شعبة» عن الحكم وهو من أكابر أعلام أهل السئة» قال : 
سألته عن هذه الآية: #قْمًا إِسْتَنْتتم به مِنهُن» أمنسوخة هي؟ قال: لاء قال 
الحكو”'": وقال علي مكلك : (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلآّ شفى). 

ويقول ابن الأثير في نهايته في مادة شفى» قال ابن عباس: ما كانت المتعة 
إلا رحمة رحم الله بها أمة محمّد ييه لولا نهيه ‏ يعني عمر ‏ عنها ما احتاج إلى 
الزنا إل شفي» أي قليل من الناس. 

ويقول الرازي في: (ص )5٠١‏ من تفسيره من جزئه الثالث» عن تفسير 
الطبري في تفسير آية المتعة» عن علي ظَلدٍْ أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي). 

وإنما تلونا عليك ذلك كلّه ليتجلّى لك بطلان قول الآلوسي إجماع الصحابة 
الأولين على حرمة المتعة» وأنها كانت حلالاً على عهدهم وما بعده إلى يوم 
القيامة» وأن الّذي نهى عنها هو (الخليفة) عمر (رض) فَقَبلَهُ قوم وقدّموه على قول 


)١(‏ وأخحرجه السّيوطي في الدر المنثور من جزئه الثاني في أواخخر ص: )١40(‏ عن عبد 
الرزاق» وأبي داود في ناسخه» وابن جرير عن الحكم . 


1١ 1/ 


الله وقول رسوله ##ةِ وعلى حكمهما بإباحتهاء ولم تقبله الشيعة تمسّكاً يكتاب 
الله وسئّة نبيه #6 ونزولاً على حكمهما بحليتها. 


دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة 
باطلتان 

فإن قال خصومنا: إن آية المتعة منسوخة بنهي رسول الله جنفة عنها في 
كثير من أحاديث» فيقال لهم: 

أولاً: إن حليتها قطعية فهي دراية» وما قيل في نسخها رواية لا تتعدى 

ثانياً: إن ما ورد من النهي عنها كله آحادء وقد عارضه ما هو أقوى منه سنداً 
وأظهر دلالة» فهو لا يقتضي علمآ ولا عملاً ولا يرجع بمثله عن الدليل القطعي. 

ثالثاً: لو سلمنا جدلاً معارضته لتلك الأحاديث الناصّة على حليتهاء كان 
الترجيح في جانب الأحاديث الحاكمة بتحليلها لموافقتها للكتاب ولما أجمع عليه 
المسلمون أجمعون على حليتها فيجب طرحه لأجلها. 

رابعاً: إن شهادة ‏ الخليفة ‏ عمر (رض) وإعترافه بحلّيتها على عهد 
النبي ييه وإضافة النهي عنها إلى نفسه تمنع القول من الخصوم بنسخها وإذ لو 
كانت منسوخة لأسند نهيه إلى نسخهاء ومن حيث أنه لم يقل ذلك علمنا أنها غير 
منسوخة أللهم إلا أن يقولوا بجواز النسخ بعد موت النبيّ #6 وإنقطاع الوحي» 

خامساً: إن الخليفة ‏ عمر (رض) قرن بين' متعة الحج ومتعة النساء في 


النهي» فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكم متعة الحج؛ ولما كانت متعة 


)١(‏ متعة الحج التي نهى عنها عمر (رض) هي العدول عن حج الإفراد المندوب إلى عمرة 
التمتع كما نهى عن متعة النساءء إلآ أن أهل السنّة لم يقبلوا ذلك منه وقبلوه في متعة 
النساءء ونحن لم نقبل ذلك منه فيهما معاً. - 


١4 


الحج غير منسوخة ولا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء أيضاً غير منسوخ 
وغير محرّم. 

سادساً: إن نكاح المتعة من الطيّيات المدلول عليها بقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طيبَاتٍ ما َل الله لَكَمْ» في قول عبدالله بن مسعود المتقدم 
ذكرهء وقد نهى الله تعالى عن تحريم طيّبات ما أحله للنّاس ومنها متعة النساء 
فكيف يصح نسبة النهي إليه تعالى عنها إذ لا شيء بحرام طبعاً ولا بمنسوخ من 
طيّبات ما أحلّه إطلاقاًء ومن ذلك تفقه أن متعة النّساء من الطيّبات الثابتة بنصٌّ 
الكتاب والسنّة في حال السّعة وليست من الخبائث حتى يتوهم اختصاصها في 
حال الضرورة» وابن مسعود هذا من أكابر علماء القرن الأول خير القرون عند أهل 
السنئّة» وهو أحد الأربعة الّذين أوجب النبيّ ييه الرجوع إليهم في تَعلّم القرآن» 
فهذا البخاري يقول في صحيحه من جزئه الثاني في اخخر ص : )5١١(‏ في ياب 
مناقب عبدالله بن مسعوده قال رسول الله يي : (إستقروًا القرآن من أربعة» من 
عبدالله بن مسعود. . .) الحديث. 

وإن قال خصومنا: بأن المراد من قوله تعالى: قم إسْتَمْتَعتْمْ به مِنْهُنَ» فما 
انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي الدائم . 

فيقال لهم: 

أولاً: إنَّ حملها على إرادة الإنتفاع والتلذذ بعد تسليمه لا يُخرجها عن 
مسمّى التُكاح الصحيح الشرعي لبداهة صحة نكاح المتعة في صدر الإسلام» وقد 
فعلها أهل القرون الثلاثة كما ألمعنا إليه. 

ثانياً: إِنَّ عدم إستنادهم في هذا الحمل على آية محكمة أو سنّة ثابتة مانع 
من صحة إرادته من الآية» لا سيّما إذا لا حظنا أن صريح الأحاديث يريد منها 
نكاح المتعة المعمول به في عصر رسول الله #25 فيجب النزول عندها والعمل 
بمنطوقها ومفهومها دونه. 

الفاً: إِنَّ لفظ الإستمتاع وإن وقع في الأصل على الإنتافع والتلذذ ولكن 
الشيء الذي يجب أن يُؤْخذ بعين الإعتبار هو أن لفظ القرآن إذ احتمل أمرين» 


كل 


أحدهما: وضع اللّغة» والآخر: عُرف الشرعء فإنه يجب حمله على الثاني» ومن 
هنا حملوا لفظ الصّلاة والحج والرّكاة وغيرها على عرف الشريعة» ومن الواضح 
أن لفظ الإستمتاع قد أضيف إلى النّساء وعليه يكون المراد: متى عقدتم عليهن 
بهذا العقد الخاص فآتوهن جميع أجورهن أي مهورهن» ولو لم يكن المراد المتعة 
المذكورة لم يجب شيء من المهر على من لم ينتفع من المرأة بشيء بالتكاح 
الدائم واللآزم باطل والملزوم مثله باطل» لأنه يجب وإِنْ لم ينتفع بشيء منها 
إجماعاً. 


توضيح البطلان: هو أنَّ الله تعالى قد علق وجوب إيتاء الأجور على 
الإستمتاع بهن فلا يجب بدونه» وقد علمنا أنه إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف 
المهور في التكاح الدائم فيكون معناه هذا التكاح المتعقد بمهر معيّن إلى أجل 
معلوم. 

وشيء آخر: أنّه لو أراد التكاح الدائم لوجب على الزوج بحكم الآية جميع 
المهر بمجرد العقدء لقوله تعالى: طفَآنُومُنَ أْجُورَهُنَ4 أي مهورهن ولا قائل به 
إجماعاء وإِنّما تجب الأجور بتمامها بنفس العقد في نكاح المتعة خاصّة دونه. 

رابعاً: لو كانت الآية تريد النكاح الدائم لكان على الخصوم أن يكتفوا في 
إنعقاده بلفظ التمتع كما ينعقد بلفظ التزويج والتكاح» لأن الآية صريحة في 
الاكتفاء بلفظ الاستمتاع في إنعقادهء ومن حيث أنّهم لا يكتفون بلفظ التمتع في 
إنعقاده دواماً علمنا باختصاصه في نكاح المتعة المدلول عليه في الآية. 

خامساً: إن الاستمتاع أَعمّ من الجماع؛ فتخصيصه به تخصيص بلا 
مخصص وهو باطل وإرادته من الآية خاصّة باطلة. 
موسى جار الله وفساد قوله في المتعة 


وإن عشت أراك الدهر عجبا فإن تعجب فعجب قول موسى جار الله فى 
(وشيعته): الو كان لثما إِستَمْتَْتُمْ به متهن في حل المتعة بكفٌ من بر فكيف 
يكون قوله تعالى بعد هذه الآية: ومن لَمْ يَشتطغ مِْكُمْ طولاً أَنْ يَنْكحَ المُحَصَّناتِ 


0؟ 


المُؤْيِنَاتِ فَمِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ4 [الساء: ]1٠‏ وهل يتصور عاقل أن يكون الإنسان 
عاجزاً عن كف من برء ثم يشتري ويملك يمينه جارية» ومجرد نزول هذه الآبة 
بعد قوله: طقَمَا إِسْتَمَْعْتُمْ4 يكفي في تحريم المتعة ‏ إلى أن قال -: ولو كانت 
متعة الشيعة حلالاً لكان قوله جلّ جلاله: وَلْيَسْتَمْفِفْ الذِينَ لآ يَجِدُونَ نكاحاً 
حَتَّى يُغْنِيهُم اللدمِنْ فَضْلِهِ) [النور: 0] مهملا لا معنى لهء عبثاً باطلاً ليس له في 
الوجود صورة» وأي معنى لقوله: لإلآ يَجِدُونَ نكاحاً» لو حل التمتع بكف من 
جُرء وأي معنى لقوله: طاحَتَّى يُفْنِِهُمُ الله» وأي حاجة إلى الإستعفاف» بل لو 
كانت متعة الشيعة حلالاً في شرع القرآن لكان الله جلّ جلاله بقوله: 
وَلْمَْتَعْفِف» قد غفل في شرع القرآن الكريم» لأن وجوب الإستعفاف عن العجز 
عن النكاح يناقض حل المتعة؛ . 

هذا تقرير كلام موسى جر الله في وشيعته التي زعم أنّه نقد بها كتب 
الشيعة» وقد ردَّ عليه العلامة المغفول له (السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني) 
بأدلّة تُتلج الصدور وتنقاد لها أعناق النقاد» زيّفَ بكتابة كل ما جاء به من السّمادير 
وأرجع طعناته إلى نصابها. 

ونحن نقول في جوابه: 

ليس من الغريب أن نقول للقارىء إن الرجل بعيد عن لغة العرب وقليل 
المعرفة بأسرارهاء لأنه كان يعيش في روسيا وأهلها يجهلون لغة القرآن ولا 
يفهمون شيئاً منهاء لذا ترى موسى يلتمسها عندما يظهر فيه عي عن مجابهة خصمه 
بالدليل العلمي والبرهان المنطقي» فيركن إلى التمويه وقلب الحقيقة ظناً منه أن 
كتابه الذي تجشأه هذا الهرم لا تناله الأيدي بالنقد والترييف» أو أن الناقد الخبير 
سيسكت عن كشف عواره فيخبط في بحثه خبط عشواء. 

فإن أضيّ شيء على العلم وأهله أن يتلبس الجاهل بشيء من صبغة العلمء 
ويتخطى بخطوات مرئعشة في مبادئه» وهو لم يصل إلى الجهل المركب بحدود 
إدراكهء لذلك ترى موسى يقتحم حقيقة هو يعلم خروجها عن حدّ إدراكه فيخلط 
الحابل بالنابل» لأن الحكم بالتناقض والتعارض قبل إرساله موقوف على معرفة 


للا 


الحاكم بهماء وموسى لما لم يكن له نصيب من المعرفة بشيء من ذلك أخذ يكثر 
ا و د فرعم أنَّ آية: 

قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِدْكُمْ طولاً4 مُعارضة لآية: لاقَمَا إِسْتَمْتَعْتمْ به مِنْهُن* وَهي 
0 وَلَستَعْففْ» . 


ولكن كان عليه قبل هذا الحكم أنْ يراجع اللغة في فهم معنى (التكاح 
والطول) فإن الأول ورد على عدّة معان في لغة القرآن» منها: المهر كما في آية 
(وَلْيسْتَمْفِفْ) ومنها: العقدء ومنها: الوطء»ء إلى غير ذلك من معانيه. 

والشاني: بمعنى السّعة والغنى والقدرة دون المهرء كما توهمه (شيخ 
الإسلام) موسى» ولعلّ الذي أوقعه في هذا الخطأ ‏ وما أكثر خطأه ‏ توهمه 
الفاسد من أن لفظ التكاح إذا طق لا يتناول إلآ العقد الدائم» وهو غلط فاضح 
يكشف عن بطلانه قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات من النساء: لوَأجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
دَلَكُمْ أن تبتَهُوا بأَنْوَالكُم مُحَصّنِينَ غير مُسَافِحِينَ» [الساء: ؛؟] فإن الإبتغاء يتناول 
من ابتخى المؤقت والمؤبد»ء بل الأول أشبه بالمراد لتعليقه على مجرد الإبتغاع 
والمؤبد لا يحل عند الخصم إلا بوليَ وشهود. 

وأما إشتمال الآية على نفي الإحصان وأن الإحصان لا يكون إلآ في الدائم 
عند الشيعة فباطل وغير صحيح . 

أولاً: لا دليل على أن الإحصان لا يكون إلا في العقد الدائم» ولم تقل به 
الشيعة إطلاقاً. 

ثانياً: لو سلمنا تنازلاً فإن المراد بالإحصان في الآية التعفف لا الإحصان 
الذي يُثبت به الرجمء ويعضده قوله تعالى بعدها: غير مُسَافْحَينَ» فأين 
التعارض والتنافي بين الآيتين يا موسى 

وبعد أليس من حقنا أن نخاطبه بما خاطب به عبدالله بن عباس عبدالله بن 
الزبير حيث كان يرى حرمتها بقوله له: إنك لجلف جاف إنها ‏ أي المتعة ‏ كانت 
تُفعل على عهد إمام المتقين - يعني رسول الله 06 - 


ا 


ولا يخفى بعد هذا كله سقوط قول موسى جار الله: (لم يكن في الإسلام 
نكاح متعة ولم ينزل في جوازها قرآن وليس بيد أحد دليل لإباحتها) لوضوح دلالته 
على أن صاحبه لم يطلع على آية من القرآن» ولم يقف على رواية من روايات 
أئمته؛ ولا على شيء من أحوال الصّحابة حتى يعرف كذبه وبهتانه على كتاب 
الله وسنّة نبيِه تق ولكن موسى لا يهمّه في قليل ولا كثير إذا قال باطلاً 
وتحكم جزافاً. 

أليس من البليّة على الإسلام وأهله أن يقول موسى: (لم يكن في الإسلام 
متعة ولم ينزل في جوازها قرآن) إلى نهاية أسطورته الغريبة وأساطيره المهملة» 
ويضرب عرض الحائط كلّ ما سجّله حفّاظ أهل السنّة في صحاحهم من أحاديث 
رسول الله #6 في حليّة المتعة» ويسخر من شهادة إمامه عمرارض) وإعترافه 
بحليتها في الإسلام ونزول القرآن بجوازها كما تقدم البحث عن ذلك كلّه 
مستوفى» ثم أن قوله: (ومجرد نزول هذه الآية لقَمَا إسِتَمْتَمْثمْ4 يكفي في تحريم 
المتعة) يفيد أنها كانت حلالاً» ولكن ما زعمه من باطل القول صيّره حراماً» وهذا 
إقرار منه بالحليّة ‏ كإمامه عمر (رض) ‏ فيؤخذ به دون ما زعمه من التحريم» فإنه 
دعوى مجردة وإقرار العقلاء على أنفسهم حسّة: أللهم إلا أن يكون خارجاً عنهم 
فيكون مجنوناً وحينئذ يكون ساقط العبارة لأجل جنونه. 
ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل 

قالوا: (إِنَّ المُتَمَنََ بها ليست مملوكة لبداهة بطلانه» وليست زوجة لإنتفاء 
لوازم الزوجية عنها كالعدة» والميراث» والطلاق» والنفقة» واللعان وغير ذلك من 
لوازمهاء لقوله تعالى: #إلاً عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانهِمْ4 فحصرت الآية 
أسباب حليّة الوطء بأمرين: الزوجية وملك اليمين» وهما منتفيان في المتعة». 

فيقال لهم: أما دعوى أنها ليست زوجة فمردودة بحديث ابن مسعود: 
(ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالشوب إلى أجل) ورواية الربيع بن سبرة» بقوله: 
(فتروجت إمرأة) وأما دعوى أن إنتفاء لوازم الزوجية عنها يُثبت أنها ليست زوجة 
فمردودة. 


ران 


أولاً: إِنَّ إنتفاء بعض الأحكام كعدم الإرث لا يقتضى خروجها عن مسمّى 
الزوجة لا لغة ولا شرعاً كما تقدم إطلاق الزوجة عليها في حديث ابن مسعود 
ورواية الربيع. 

ثانياً: إِنَّ الإرث والنفقة وغيرهما من الأحكام ليست من لوازم الزوجة 
مطلقاء بل هي تابعة لصفات زائدة عليهاء كعدم الإنقطاع وعدم الإختلاف في 
الدين وغيرهماء فهي تلازم الزوجة طرداً وعكساً لسقوط الإرث بالقتل والكفر 
والرق وسقوط النفقة بالنشوز إجماعا وقولاً واحداًء وذلك كله لا يخرجها عن 
الزوجية . 

وأما العدّة فثابتة عندنا لها بالإجماع» بل عند كلّ من أباحهاء وأما الطلاق 
فليس من لوازم التكاح الدائم وذلك لتحقق الإنفصال بين الزوجين بالفسخ يسبب 
العيوب المنصوص عليها في الشريعة وهو ليس بطلاق» وهكذا حال التفريق بين 
الزوجين عند أهل السنّة فإنه ليس بطلاق» لأن الطلاق بيد من أخذ بالسّاق ‏ كما 
نص عليه الحديث ‏ وليس التفريق منه في شيء» وأما ما ادّعوه على علي 592 
من الرواية» وأنه ملعل روى أن رسول الله 5ه نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
فباطل وغير صحيحء لأن الثابت بالضرورة من مذهب علي ظكمة والأئمة الهداة 
من أبنائه عَفِتدِمٍ إباحتها وإنكار تحريمهاء فهي مردودة وغير مقبولة مطلقاً. 

وأما ما رووه من طريق سبرةء عن أبيه» أنّه قال: شكونا الغربة في حجة 
الوداع» فقال: استمتعوا من هذه النسوة» فتزوجت إمرأة» ثم عدوت على رسول 
الله ينيك وهو قائم بين الركن والباب» وهو يقول: إِنّي كنت قد أذنت لكم في 
الإستمتاع ألآ إِنَّ الله قد حرّمها إلى يوم القيامة» فباطل وغير صحيح. 

أنَا أولاً: فلأنها ضعيفة السند ومضطربة اللفظ وهي من آحاد الخبر لا سيّما 
فيما يعبٌ به البلوى» ومعارضة بما هو أقوى منها سنداً وأظهر دلالة من المتفق 
عليه بين الفريقين» ومثلها لا تصلح ولا تقوى على معارضة النصوص الصحيحة 
الصريحة في بقاء شرعية المتعة بعد موت النبي ويك من غير نسخ إلى يوم 
القيامة» وأنها من الطيبات التي لا يجوز لأحد تحريمها إطلاقاً فهي الحبّة دونها. 


54 


ثانياً: إن الرواية مشتملة على إباحتها في حجّة الوداع» وما رووه عن 
علي ظَل دالٌ على تحريمها يوم خيبرء ويعني ذلك كله أنها منسوخة مرتين 
لوضوح تأخر ححجة الوداع عن خيبرء وهذا مع ضعفه وعدم القول به لا يصح 
الإستدلال به مطلقاً. 

ثالثاً: إِنّها معارضة بحديث الحكم المارٌ ذكره الصريح في أن آية المتعة غير 
منسوخة» وبما حكاه عن علي مَلكبِدٌ من قوله عَلكيلِكْ : (لولا أنَّ عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إل شقي)» والترجيح في جانب حديث الحكم لأنه متفق عليه بين 
أهل السئّة والشيعة فتسقط الرواية لأجله. 


2 ىم فده 3 6 ع0 ٠‏ 5 ا ينوا 000 
آية ا ا لآية المتعة 
نَم لوجم عَاطُون» 000 5] زاعمين أنها ناسخ آية ةن 
حيث لا يعلمون أو يعلمون أنَّ آية المتعة مدنية وآية: لوَالَدِينَ هُمْ» مكية» والّذي 
عليه المشهور والمذهب المنصور عندهم أن المكي ما كان نزوله بمكة والمدني ما 
آية المواريث والطلاق غير ناسخة لآية المتعة 

وأغرب من ذلك ما نسبوه إلى سعيد بين جبير» وعبدالله بن مسعود» 
وعلي عَقِتَئلة من أن آية المواريث والطلاق ناسخة لآية المتعةء لأن زوجة المتعة 

والجوابء أولاً: أن النسبة غير صحيحة وباطلة؛ وهم أجل من أن يقولوا 
بذلك. وعل تَقَئْة أعلى كعباً وأجلّ قدراً من أن يخالف كتاب ربّه وسنّة 
نبيّه عن أو يتكلم بما لا يتكلم به أدنى فقهاء المؤمنين. 

ثانياً: يُرَدٌ عليه بالنقض بالزوجة الكافرة فإنها زوجة ولكنها لا ترث» 
وبالزوجة المملوكة والزوجة القاتلة بغير حقٌ فإنهما لا ترئان من الزوج بإجماع 
الخصمين . 


كالقا: بنآن اع عبازة عن رقم الحكم الشرعي عن مرطنوعه الذي علق 
عليه لإنقطاع استمراره ودوامه في الواقع؛ أما زوجة المتعة فلم يغبت لها بأصل 
الشرع طلاق وميراث» فأي شيء يا ترى يُتسخ وهو من قبيل السّالبة المنتفية بانتفاء 
موضوعها؟ وإِنّما لا ترث ولا يقع عليها طلاق بوجود النْص والدلالة دون النسخ 
كما مر ويدلّك على ذلك ما تقدم من حديث ابن جرير» عن السدّي: وليس 
بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه» وحديث ابن عباس المتقدم ذكره: 
وليس بينهما وراثة. 

رابعاً: لو كانت آية المتعة منسوخة بآية الطلاق والمواريث فتكون زوجة 
المتعة بهما محرّمة لكانت الآيتان ناسختين لآية التكاح الدائم»؛ لاستلزامه حرمة 
الزوجة المُطَلّقَة مطلقاً وحرمة الزوجة الكافرة أبداًء لأن الأولى مُطلَّة فتحرم مطلقاً 
والثانية هي الأخرى لا ترث فتّحرم أبداً وبطلانه واضحء فإذا بطل هذا بطل ذاك» 
ومن ذلك كله يظهر لك واضحاً أن تحريم بعض الصحابة لها لم يكن إلا عن طريق 
الإجتهاد» وهو فاسد في مقابل النصّ بل وإجماع الصحابة حتى من المحرّم نفسه 
كما مي عليك في حديث مسلم وما حكاه العيني في شرحه لصحيح البخاري. 

فإن زعم أولياؤه أن تحريمه (رض) كان بطريق الرواية عن النبي 2585 
فيقال لهمء أولاً: يُبطله فعل الصّحابة لها في عهده كما هو صريح حديث جابر: 
(استمتعنا على عهد رسول الله 5يةِ وأبي بكر وعمر) ونصٌ قوله: (كنا نستمتع 
الأيام على عهد رسول الله 86ة وأبي بكر وعمر حتى نهى عنه عمر في شأن 
ابن حريث) . 

ثانياً: لو كان تحريمه لها بطريق الرواية كيف خفي ذلك على عامّة الصّحابة 
من زمن النبيّ #6 وجميع خلافة أبي بكر (رض) وبعض خلافة المحرّم لها 
نفسه . 

شالشاً: لو سَلّمنا جدلاً فإنه رجوع إلى قول صحابي وهو مُعارض بقول ابن 
عباس» وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي #6 ومما يدل على أن تحريمه 
لها كان عن طريق الإجتهاد والنظر لا عن رواية» وخبر قوله المشهور المتقدم 
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دقر تان كانتا على عي رسول اك دحللا آنا انون عنما وأغاقن 
عليهما) فإن قالوا: إِنَّ مراده من قوله: (أنا أنهى عنهما) أي أخبركم بالنهي وأوافق 
رسول الله عَتة فيهء فيقال فيدء أولاً: ما تقدم من بطلانه بفعل الصٌحابة لها في 
زمانه وأنّه رجوع إلى قول صحابي المعارض بقول غيره من الصحابة . 

ثانياً: إنَّ هذا الحمل من أفحش التأويل وأقبحه يُستحى من إرتكابه؛ لأنّه لم 
يقل أنا أخبركم بالنهي وإنما قال: (أنا أنهى) فلا يدل عليه بإحدى الدلالات 
الثلاث» ولو أراد القائل أي قائل منه ذلك لعدّة العقلاء غالطاً سفيهاً ملغزاً وذلك 
لايصح نسبته إليهء ولو صح فلا يصح في المقام لآن متعة الحج مفروضة في 
كتاب الله فلا وجه لمنع صحة إحدى المتعتين والقول بها دون الأخرى. 

ويقول الترمذي في صحيحه: (إن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر (رض) 
عن متعة النساء فقال: هي حلالء فقال إِنَّ أباك قد نهى عنها؟! فقال ابن عمر: 
أرأيت أبي كان نهى عنها وصنعها رسول الله 286 أنترك السئّة ونتبع قول أبي) 
وهو نص في أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله 6 تفعل وأن 
نهيه (رض) عنها لم يكن إلآ عن طريق النظر. 

ومن ذلك كله وأضعافه تستشرف على القطع بأن متعة النّساء من السّة» 
وقديماً قال رسول الله عَ#َةِ : (من ركفب عن سئّتي فليس منْي) ومن جميع ما 
أدليناه يتضح أن ما زعمه الآلوسي من إجماع الصّحابة على حرمة المتعة كذب 
وانتحال لا أصل له. 


الفصل العاشر 
مباحث في الإجماع 


دعواه إجماع الصّحاية كلهم على أخذ فدك من فاطمة تيك 
بنت رسول الله 226 باطلة 

سادساً: قوله: «وقد أجمعوا ‏ أي الصحابة ‏ على منع ميراث النبئ #5ة 
وغصب فدك من البتول». 

فيقال فيه: إن أراد من ذلك أن جميع الصّحابة أجمعوا على منع ميراث 
النبي عقت وغصب فدك من فاطمة تَليْكْلِْ بنت رسول الله 6 فباطل وغير 
صحيح؛ لأن مثل هذا الإجماع لم يتحقق من جميعهم وبلا استثناء في حال» 
وإن أراد إجماع أهل الأطماع من رواد الأصفر الرّنان فمما لا خلاف فيه بين 
الفريقين. 

فهذا البخاري ‏ وهو شيخ أهل الحديث ‏ قد سجّل ذلك في باب فرض 
الخمس في أواخر ص: (*7؟1١)‏ من جزئه الثاني» وفي باب قول النبئ عق : لا 
تُورّث» من كتاب الفرائض من جزئه الرابع من أبواب صحيحه وقد تقدم ذكره» 
وذلك شيخ الإسلام عندهم مسلم قد سجله في باب حكم الفيء ص : (4) من 
جزئه الثاني من أبواب صحيحه» وأخرجه الومام أحمد بن حنبل في ص : 00 
من مسنده من جزئه الأول» وغيرهم من محدثي أهل السنّة وحفاظهم» فراجع ثمة 
حتى تعلم منعهم فاطمة َلوْكَلِ بنت رسول الله تق ميراثها من أبيها تلق 
وغصبهم نحلة أبيها جين فدك التي أعطاها إِيّاها في حياته 226ة . 

فهذا السّيوطي يحدثنا في الدر المنشثرر ص : )١750(‏ من جزئه الثاني في آخر 
باب» ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين» عن أبي يعلى» وابن أبي 
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حاتمء وابن مردويه وغيرهم» عن أبي سعيد» قال: لما نزل قوله تعالى: ##وَآتٍ ذا 
القَرْيى حَقّه» [الإسراء: 3؟] دعا رسول الله 2825 فاطمة مَلِيَكلة وأعطاها فدك. 

وفيه من طريق ابن عباس: إِنّه لما نزلت أقطع رسول الله 86 فاطمة 
فدكك)ا وقد ثبت أن تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير المعتمدة» وقد تابعه على 
ذلك جم غفير من حفاظ أهل السنّة فلا سبيل إلى الإنكار. 

وكان الأحرى بهم إحترامها تَلِوَكُلةْ وإجلالها ورعاية حقّها وحرمتها لا 
ظلمها وهضمها ودفعها عن إرثها وطردها عن تراثهاء افتراهم لغيرها يُورَئُون ولها 
خاصة يمنعون فَإِنَا لله وإنا إليه راجعون. 
إختلاف أهل ١‏ لسقيفة في 3 تعبين الذ لخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام 

سابعاً: قوله: «وبعد حدوث الإختلاف في الأمة وتفرقهم». 

فيقال فيه: لقد ألمعنا فيما تقدم منا أن أول إختلاف وقع في الأمة هو 
إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة وقول عمر بن الخطاب (رض) البادىء في 
البيعة والمحرّك الكبير فيها: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها 
فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه)”"' . 

ولا شك في أن الفعل إذا استحق فاعله القتل كان من أعظم البدع في الدين 
وأكبر الضلال في الإسلامء وهذا ما يثبت لنا أن البيعة التي نتجت عنها تلك 
الخلافة في السّقيفة لم تكن من هدى رسول الله يَنؤقة ولا من دينه عَية وإلآ لو 
كانت من الدين لم يحكم عمر(رض) - وهو أعرف الناس بها بقتل من عاد إلى 
مثلهاء ومن حيث أنه وي حكم بقتل من أحدثها في الإسلام علمنا بإرتكاب 
الرجلين ما يوجب القتل ولكن أحداً لم يعمل بموجبه فيهماء وهذًا ما عناه الله 
تعالى بقوله: لوَمَا مُحَمَّدٌ إلآَ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الؤْشْل أَقَإِنْ مَاتَ أؤْ قُتِلَ 


)١(‏ سجله عليه ابن حجر الهيتمي في صراعقه في الشبهة السادسة من شبهات كتابه. والبخاري في باب 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ص: () من صصحيحه من جزئه الرايع » ومحمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني في ص : (177) من الملل والنحل وهذا من المقطوع به بين الأمة. 
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نْقَلَع على َعْمَابكُ» [آل عمران: ]١44‏ وعناه رسول الله #85 في أحاديث الحوض 


والبطانتين وإِتّباع سنن من كان قبلكم شبراً شبراً كما تقدمت الإشارة إليه . 
إجماع أهل البيت هو الححة لا سواه 


ثامناً: قوله: «وبعد تفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع على 
المسائل الخلافية». 

فيقال فيه: إنما يرجع إلى إجماع المنقليين على الأعقاب والمتمردين على 
النفاق من بغاة صفين وأمثالهم في مسائل الدين كلّ أفاك أثيم من المنحرفين عن 
عترة النبيّ يَييقة أما الشيعة فيرجعون إلى إجماع أهل البيت النبوي #5 الّذِين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراًء وقرنهم رسول الله 826 بالقرآن» 
وجعلهم قدوة لأولي الألباب» وشبّههم بسفينة نوح طَقِكلِةْ التي من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوىء» وجعلهم باب حطة يأمن من دخلهاء وأحد الثقلين: لا 
يضِلٌ من تمسك بهما ولا يهتدى إلى الله من ضلّ عن أحدهماء وأنهم نكل 
الشّبل إلى الله والهداة إلى الحقٌّ» والأمان للأمة من الإختلاف» فإذا خالفتهم قبيلة 
إختلفوا فصاروا حزب إبليس كما دل على ذلك كله أحاديث الفريقين المتواترة. 

لذا فإن الشيعة يحكمون بحجيّة إجماع الصّحابة الكرام الّذين لا يخلوا 
إجماعهم من قول المعصوم من البيت النبوي عنفة الّذين قصدهم النبئ 6ة 
فيما أخرجه البخاري في صحيحه ص : )١18(‏ من جزثه الثاني في باب حدثني ابن 
المننى» بقوله يَ#قةِ : (لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك). 

وما أخرجه في صحيحه ص : (17/14) من جزئه الرابع » في باب قول النبي عق : 
(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ)» عن المغيرة بن شعبة» عن النبئ 25ثة 
قال: (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون). 

وما أخرجه مسلم في صحيحه في آخر ص )١41(‏ من جزثه الثاني في باب قول 
النبي يق : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم مَن خَالّفَهِم): 
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عن معاوية» قال: سمعت رسول الله 825 يقول: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله لا يَضرهم من خَذَلهِم ‏ أو خالفهم ‏ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون). 

فكلّ أولئك أدلّة واضحة على أن الطائفة التي ما برحت قائمة على الحقّ لا 
يضرّهم من خالفهم وخذلهم وانحرف عنهم هم أهل بيت النبوة 86 وموضع 
الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل» وشيعتهم الموالون لهم والمعادون لأعدائهم » 
القرآن» بقوله تعالى: لوَمَا كان المُؤْيِئُونَ ليزوا كان فلولا تقر مِنْ كل فِرْكَةٍ منهُم 
طائفة4 [التوبة: ؟١١]‏ فهو لا ينطيق على غيرهم وغير شيعتهم فهم المنصورون 
بالحجج والبراهين على أعدائهم الكثيرين» ولا يضرّهم من خذلهم من الأمويّين 
والعباسيين» ولا مَنْ خحَالفهم من أتباعهم الظالمين من المتقدمين والمتأخرين» 
أيريد الآلوسى أن تأخذ الشيعة بمذاهب إختلقها الدخلاء واخترعها الأجانب كما 
صنع هو ويتركوا أهل البيت النبويّ ييه والصّحابة الكرام» كلا ما كان ذلك من 
الدين الذي أمر الله تعالى به ودعا نبيّه 25د أن يدعو الناس إليه . 

تاسعاً: قوله: «لا سيّما في المسائل الخلافية التي تحتاج إلى الإستدلال». 


فيقال فيه: ليس بالمسلمين من حاجة إلى إجماع من حكم القرآن بمروده على 
النفاق وانقلابه على الأعقاب» وحكم رسول الله 85 عليه بدخول النار في إثيات 
المسائل الخلافية» وقد أغناهم كتاب الله الذي فيه الهدى والئور لمن إتبعه الثقل 
الذين من تمسّك بهم كان على الهدى ومن أخطأهم ضلّ وهوى من المنحرفين عنهم 
والمتمسكين بأعدائهم الذي جدعوا أنف الحقٌّ جدعاً ورفعوا لواء الباطل رفعاً. 


العقل ححّة متبعة 
قال الآلوسي ص: (8"): «أما العقل فهو أيضاً باطل» لأن التمسك به إما 


في الشرعيات أو غيرهاء فإن كان في الشرعيان فلا يصح التمسك به عند هذه 
الفرقة» لأنهم منكرون أصل القياس ولا يقولون بحجيّته؛ وإمّا في غير الشرعيات 
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فيتوقف تجريده عن شوائب الوهم والألفة والعادة والإحتراز عن الخطأ في 
الترتيب والفكرء وهذه الأمور لا تحصل إلا بإرشاد إمام لأن كلّ فرقة من طوائف 
بني آدم يُثبتون بعقولهم أشياء وينكرون أشياء أخرى» وهم متخالفون بينهم 
بالأصول والفروع ولا يمكن الترجيح بالعقل فقطء فالتمسك إذن يقول الإمام ومع 
ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلاٌ 
بالإجماع. نعم يُمكنه معرفتها إذا كان مُسيَمّداً من الشريعة». 


حكم العقل لا يدور وجوداً وعدماً مدار القياس 

المؤلف: أولاً: «قوله: إما في الشرعيات فلا يصح التمسك بالعقل عند هذه 
الفرقة لأنهم منكرون حجيّة القياس؟. 

فيقال فيه: إن حكم العقل لا يدور وجوداً وعدماً مدار القياس حتى يكون 
إنكار حجيّته فيه إبطالاً لحكم العقل مطلقآء أما القياس فهو كالظن إن لم يكن دونه 
فلا يُحكم بحجيّته في الشرعيات مطلقاً من جهات مضافاً إلى ما تقدم منافي بطلانه . 

الأولى : فلاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال» إذ لا يُوْمّنَ أن يكون ما 
ثبت به الحلية حراما وبالعكس» فإعتبار القياس ليس من حكمه في شيء حتى 
يكون إنكاره إنكاراً لحكمه كما يزعم الخصمء وإِنّما التمسك به كان لأجل هوى 
النفس. لآن العقل حاكم بقبحه فكيف يحكم بحجيّة ما حكم بقبحه» وهو لا يتردد 
ولا يشك إطلاقاً بعد إدراك مناطه. 

الثائية: لو جاز العمل بالقياس في إقتناص الشرعيات من النبي #86 لجاز 
العمل به في إقتناصها من الله تعالى مباشرة لاتحاد المناط فيهماء بل إقتناصها من 
الله أولى والثاني معلوم بالضرورة بطلانه إذ يلزم منه بطلان بعثة الأنبياء مك2 إذ 
ما الفائدة فيها بعد جواز إستلهام الأحكام من المصدر الحقيقي والينبوع الأصلي 
بالقياس وهو باطل قطعاً وذلك مثله باطل. 

الثالثة: إنَّ خرمة العمل بالقياس من البديهيات الأولية عند عوام النّاس فضلاً 
عن العلماء» وذلك فإن من القبيح عند العقلاء أن يتكلف العبد من قبّل مولاه بما 
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لم يعلم أنه صادر منهء قالإلتزام بالحكم المقتنص بالقياس على أنه من الله تعالى 
ممعم لانم تاميسه إقر ارتو الدد عار برلاء ومو قبع ولشريع حرم 0 
يجوزء قال تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَا ئَصِف أَلسِيِكُمٌ الكَذِبْ هَذَا حَاوَلٌ 
وَهَدَا حَرَامٌ لتَفْتَوُوا عَلَّى الله الكَذِبَ إِنَّ انَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَّى الله الكَذِبَ لا 
يُفْلحُونَ4 [النحل: 115]. 
ليس العقل شريكاً لله في التشريع 

ثانياً: قوله: «لأن التمسك به». 

فيقال فيه: إن إعتبار حكم العقل عند الشيعة لا يعني كونه حاكما بحليّة 
الأشياء وحرمتها بالأصالة مطلقا. وبعبارة أوضح ليس معناه أنه يجوز له تشريع 
الحلال والحرام إطلاقاً كما ذهب إليه ظن الآلوسي وقد خاب ظنه وطاش سهمه 
وكثر جهله وذهب لبّهء وإلآا لزم أن يكون العقل شريكا مع الله تعالى في تشريع 
حلاله وحرامه وسائر أحكامه وهذا ما لا يقول به من كان من الإسلام على شيء» 
نعم ذهب إلى هذا المذهب خصوم الشيعة الّذين يقولون في الدين بالرأي والهوى 
والقياس والإستحسان؛ ويرون أنهم شركاء الله في شرعياته تعالى. 

أما الشيعة فيقولون: إنَّ العقل في غير ما يستقل به كقبح الظلم وحسن 
العدل وقبح الخيانة وحسن الأمانة وقبح الكذب مع عدم الضرورة» وحسن الصدق 
ونحو ذلك متى ما قطع بموضوع أحد الأحكام الشرعية فإنه يوجب العمل به 
والنزول على حكمهء كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر وقطع المكلف 
بخمرية شيء كان واجبا عليه ترتيب ما يلزمها من الآثار الشرعية كحرمة شربها 
ووجوب الإجتناب عنها وغير ذلك من لوازمهاء ولا يتوقف شيء منه على الدليل 
الشرعي كما سيأتي توضيحه في الوجه الثالث . 

ثالثاً» قوله: (وأما في غير الشرعيات). 

فيقال فيه: إِنَّ النابت عند الشيعة أن الأدلة العقلية على قسمين» القسم 
الأول: ما يتوقف على الخطاب الشرعي فيكون حكمه فيه تابعاً للأحكام الشرعية 
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في مرحلة الإمتثال والطاعة» فمتى جزم به كم به» القسم الثاني: ما لا يتوقف 
على الخطاب المولوي. 
مع العقل في أقسام حكمه 

أما القسم الأول فهو على أنواع: 

الأول: كتوقف حكمه بوجوب المقدمة في الواجب المطلق على خطاب 
المولى به. وكتوقف حكمه في وجوب المقدمة أو حرمتها على وجوب ذي 
المقدمة أو حرمتهء سواء أكان مما يتوقف عليه وجوده وصحته كالطهارة للصلاة 
وقطع المسافة للحجء أو توقف العلم بوجوده عليه كتكرار الصّلاة عند إشتباه 
القبلةء أو تردد الصلاة الفائتة» أو غسل زيادة على الحدّ المنصوص قليلاً فى 
الوضوءء أو الغسل الترتيبي» أو العلم بنجاسة أحد الثوبين المنديّن فيهما الشاتر 
للصلاة» وترك الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما لا بعيئه وهي المسماة بالمقدمة 
العلمية» والحاكم في ذلك كله هو العقلء وإِنّما سميت علميّة على أساس 
أن العلم بالتكليف المولوي ثابت فيجب الخروج عن عهدته.ء ولا يحصل 
العلم بالخروج عنها إلآ بذلكء لأن إشتغال الذمة بالتكليف اليقيني يستدعي 
اليقين بالبراءة. 

الشاني: كتوقف حكمه باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه على الأمر 
المولوي» وغير ذلك من الموارد لحكمه. 

الثالثك: دليل الخطاب ويسمى (بالمفهوم) كمفهوم الشرط والحصر والغاية 
والوصف على الخلاف في الأخير. 

الرايع: حكمه عند تزاحم الواجبين أو الحرامين أو الواجب والحرام بتقديم 
الأهم الشابت أهميته عقلاً أو شرعاً بموجب آثاره على المهم» كتزاحم حرمة قطع 
الصلاة أو وجوبه مع وجوب إنقاذ الغريق من ذوي النفوس المحترمة على 
القادرين» وكوجوب إنقاذه على القادر بالتصرف بالمرور في أرض الآخرين بغير 
إذن منهم» إلى غير ما هنالك من موارد وقوع التزاحم بين الواجبات والمحرمات. 
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الخامس : الاستقراء إذا كانت العلّة فيه منصوصة» كما إذا ورد النصٌ بلفظ : 
(حُرّمت الخمر لإسكارها) بأن كان المّلك في حرمتها هو وجود علّة الإسكار فيها 
الذي يدور الحكم مداره وجوداً وعدماء وقد وافق الشيعة في حرمة العمل بالقياس 
جماعة من أعلام أهل السئّة» فمنهم: النظّامء ويحيى الإسكافي. وجعفر بن مبشر 
وأمثالهم وكثير من المعتزلة». وقد مر عليك قول ابن حزم في بطلان القياس 
فتذكرء فمن هذا تفهم أن ما ذكره الالوسي من بطلان دليل العقل عند الشيعة 
بدليل عدم قولهم بحجيّة القياس باطل وغير صحيح . 


أما ما لا يترقف من أحكام العقل على الخطاب المولوي وإن ورد الدليل 
الشرعي في مورد حكمه فهو إرشادي مؤكد لحكومته للتلازم بين الحكومتين 
الشرعية والعقلية» وهو أيضاً على أنواع : 


الأول: ما يستقلّ به العقل من الحُسن أو القبح المعلومين بالبداهة» 
كوجوب ردٌ الوديعة ووفاء الدين والإنصاف والشفقة والصدق ونحو ذلك. 


والحرمة بعد إفراغ الوسع في البحث والفحص عن الدليل وعدم وجدانه» وحينئذ 
والمؤاخذة بلا برهان وهي المسماة عندهم : (بالبراءة الأصلية). 

الثالث: حكمه بإباحة المنافع . 

فهذه أحكام العقل وهذه موارد حكمه وهذا هو معنى حجيّة حكم العقل 


عندهم لا سواه. 
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الفصل الحادي عشر 
حديت العترة 

الآلوسي وحديث الثقلين 

قال الآلوسي ص: (9"): «وهنا فائدة جليلة لها مناسبة» وهي قول رسول 
الله ع «إني تارك فيكم الثقلين» إِنْ تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي. أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وهذا الحديث ثابت عند الفريقين 
أهل السنّة والشيعة» وقد عُلم منه أن رسول الله 2855 أمرنا في المقدمات الدينية 
والأحكام الشرعية بالتمسك بهذين العظيمي القدر والرجوع إليهما في كلّ أمر. 

فمن كان مذهبه مخالفا لهما في الأمور الشرعية إعتقاداً أو عملا فهو ضالٌ 
ومذهبه باطل وقفاسد ولا يُعبأبه» ومن جحدهما فقد غوى ووقع في مهاوي 
الردى. 

وليس المتمسّك بهذين الحبلين المتينين إل أهل السنّة لأن كتاب الله ساقط 
عند الشيعة عن درجة الإعتبار. 

ثم أورد بعض الأخبار المكررة وعزاها إلى محمّد بن يعقوب الكليني (نَوْرَ 
الله مرقده) إلى أن قال : 

وأما العترة الشريفة فهي بإجماع أهل اللغة أقارب الرجل» والشيعة ينكرون 
بعض العترة كرقيّة» وأم كلثوم بنتي رسول الله يبي ولا يُعدّون بعضهم داخلاً في 
العترة كالعباس عَم النبي ينيك وأولاده» وكالزبير بن صفية بل يبغضون أكثر أولاد 
فاطمة ويسبونهم كزيد بن عليّ ‏ إلى أن قال _: فقد بان لك أن الدين عند هذه 
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أولاد العباس (رض) خارجون عن عترة النبي 06 في حديث الثقلين 

المؤلف: أولاً: قوله: «إني تارك فيكم الثقلين؟ . 

قيقال فيه: إن الآلوسي قد خان في نقل الحديث: (ومن لا أمانة له لا دين 
له) فإنه أسقط ما في آخر الحديث من قوله 425 : (وقد أنبأني الأطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحورض) وقوله 6ه : (فلا تقدمرهما فتهلكواء 
ولا تقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تُعلموهم فإنهم أعلم منكم) على ما(١)‏ سجّل 
ذلك ابن حجر الهيتمي في حديث صحيح من صواعقه ص : )١5(‏ في الفصل 
الأول في فضائل أهل البيت النبوي يك من الباب الحادي عشرء وأنه وارد عن 
نيف وعشرين صحابياً بألفاظ مختلفة» منها: 

(إنْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي. أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيته» ولن 
يفترقا حتى يردا عليَ الحوضء فانظروا كيف تُخلّفوني فيهما). 

ومنها: (إنّي أوشك أن دع تحت وإِنّى تارك فيكم الثّقلين كتاب الله 
حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإِنَّ اللطيف الخبير 
أخبرني أنهما لم يفترقا حتى يَرِدَا على الحوضء فانظروا بم تخلفوني فيهما). 

ومنها: (إني تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن تبعتموهما) إلى آخر الحديث. 

وهو يدل بصراحة على عدم مفارقة العترة لكتاب الله ما دامت الدنياء» ويعني 
ذلك وجود من تجب طاعته كالقرآن من رجل من أهل البيت سلَكْلد في كلّ زمان» 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون معصوماًء لأن القرآن معصوم فكذلك من لا يفارقه 
أبداً مطلقاً يكون معصوماً وتلك قضية قوله عَيقَّةِ : (لن يفترقا حتى يردا على 
العواض) وهيذا ينا رتفي عرو امن لي يكزي مقارنا لكتابب: اللابركان منارقا له 
بتمامه من أولاد العباس عن العترة المعنيّة في منطوق الحديث ومفهومه لعبوت 


)١(‏ من الطبعة الجديدة التى كانت سنة 1819/8اه. 
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إنحرافهم عن القرآن بأفعالهم السّيئة المخالفة لروح الشريعة من إرتكاب الفسوق 
والفجور وشرب الخمور وهتك الحرمات وقتل النفس المحرّمة بل النفوس الزكية 
الطاهرة من عترة النبئ 886 . 

والالوسى إنّما أسقط أواخر الحديث ليقول: (إن الشيعة يبغضون أولاد 
العباس (وضن )نمع انه مين العرة وقد أوجب رسول الله عَييكةٍ التمسك بالعترة 
لابغضهم وسبّهم وتكفيرهم) فيخدع بذلك نفسه. ويغري العامة بتمويهه دون أن 
يشعر إلى أن المسلمين أبعد غوراً وأكثر إنتباهاً من أن تنطلي عليهم ه.ذه 
التمويهات والترهات» فالمسلمون إذن لا يشكرن في خروج أولئك الظالمين 
المفسدين في الأرض بالتخصص موضوعاً من العترة ذاتاً وأنهم ليسوا من العترة 
في شيء وليست هي منهم على شيء في منطوقه بالمزة. 

وما أشدّ ما تعجب من هذا الآلوسي فإنك تراه هنا يقول: (إن الرجوع إلى 
غيرهم في كل أمر سواء أكان إعتقاداً أم عمادٌ فهو ضلال وباطل» ومن جحدهم 
فقد غوى ووقع في مهاوي الردى) وهو لم يعمل مطلقاً بما قاله ههناء لأن من 
الواضح في عقيدته وسلوكه إنحرافه عن العترة َفيك ولم يكفه ذلك الإنحراف 
عنهم حتى أنه أوجب على عترة النبي يَيقتةٌ أهل بيته أن يرجعوا إلى خلفائه 
ل لل و لي 
ويتمسكوا ببيعتهم التي قد عرف العام والخاص فلتتها وزلتها على حد تعبير 
ل ل 


فالآلوسي بهذا قد حكم على نفسه بالغواية والوقوع في مهاوي الردى من 
حيث يدري أو لا يدري» وزاد على ذلك الطعن فيمن أسقط خلافة خلفائه(رض) 
من حسابه ولم يعتقد شرعيتها ولم يقل بصحتها كالشيعة الذين تمسّكوا بعترة 
النبي #تقققة أهل بيته لَقكلل: ورجعوا إليهم خاصة في إعتقادهم وأعمالهم؛ 
ورفضوا الآخرين من أن يكونوا خلفاء النبي يَتق إطلاقاء والأقبح من ذلك 
التناقض القبيح أنك تراه يزعم في أوائل كتابه : وقدّمته ‏ أي الكتاب ‏ لأعتاب خليفة 
الله في أرضه ونائب رسوله في إحياء سنته وفرضه - إلى قوله -: وهو أمير المؤمنين 
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الواجب طاعته على الخلق أجمعين سلطان البَين وخاقان البحرين السّلطان ابن 
السّلطان السّلطان عبد الحميد)» وههنا تراه يقول إن الرجوع إلى غيرهم في كل 
أمر سواء أكان إعتقاداً أم عملاً ضلال وباطل» وهل هذا إلا قول متناقض مبطل؟! 
مدح الآلوسي لعبد الحميد السلطان العثماني 

وظني» وربة ظن يقينء أنَّ الآلوسي لم يُغَالٍ في عبد الحميد هذا الغلرَ 
الذي كاد بسببه أن يدّعي فيه النبوّة لولا الألوهيةء ولم يعطه تلك الألقاب الضخمة 
كرما إلا وهو على ثقة من أنه سيصله بشيء من الأصفر الرنّان أو يمنحه وظيفة 
القضاة والحكامء لذا تراه باع آخرته بدنياه وتفانى في سبيله وبذل كلّ ما كان في 
استطاعته من حيلة ومكر وخديعة وألفاظ معسولة ليتزلف بها إليه ليسدل عليه 
بشيء من حطام الدنياء الأمر الذي ترك الآلوسي يُفرط بواجباته الديئية والدنيوية 
لأجله. فهو إذ يحكم على الشيعة بالكفر والضلال لا يرتكز إلا على تحصيله 
الدرهم والدينار لأنه على يقين أن أميره الّذي أعطاه إمرة المؤمنين من خصماء 
الشيعة وأعدائها لثبوت إنحرافه عن عترة النبي يَتفقة أهل بيته نوكل فإذا ما طعن 
فيهم ونسب إليهم المخازي والمرديات على مسمع منه فلا شك في أنه يستطيع من 
وراء ذلك أن يتزلف إليه ويستدر عواطفه ويتقرب من ساحته؛ وهكذا كان علماء 
السّوء وروّاد المنافع في كل عصر من العصور يفعلون» فإنهم كانوا يتزلفون في 
تلك العصور المظلمة المتشبعة بروح الإستبداد إلى أمراء الجور بما يبيح لأولئك 
الظالمين أن يرتكبوا من شيعة الوصيّ ظَلِمْةٍ وآل النبيّ يي ما كانوا يرتكبوا من 
أنواع العذاب والنكال. 
عبد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبي 226ة 

ثم كيف يا ترى صار عبد الحميد التركي خليفة الله في أرضه ونائب 
رسوله يَيدَةِ ؟ ومتى يا ترى إستخلفه الله تعالى في أرضه واستنابه رسوله 826© ؟ 
أجل وبأي شيء صار أمير المؤمنين وواجباً طاعته على الخلق أجمعين؟ وليس في 
كتاب الله آبة ولا في سئة نبيّه يَيكةٍ رواية تدل عليه» وكيف يصح أن يستخلفه الله 
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قريش ولو بقي من الناس إثنان) على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص: )١94(‏ 
من جزئه الرابع في باب الأمراء من قريش من كتاب الأحكام, والنبي #5ة يؤكد 
هذا بقوله #5 : (لا يزال الدّين قائماً حبّى تقوم السّاعة أو يكون عليهم إثنا عشر 
الثاني في باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» ويقول 8856 : 

(يكون بعدي إثنا عشراً أميراً كلهم من قريش) على ما أخرجه البخاري في 
صحيحه ص : )١14(‏ من جزئه الرابع في ياب حدّثني محمّد بن المثنى من كتاب 
الأحكامء ويقول 525 : (لا يزال الدّين قائماً ما وليهم إثنا عشر خليفة من بني 
هاشم) كما في ص : )55٠(‏ من يتابيع الموذة للحافظ القندوزي من جزثه الثاني. 

ولم يكن عبد الحميد ولا غيره من أمراء العثمانبين من قريش في شيء ولا 
هي منهم على شيء فضلاً من أن يكونوا عترة النبي ميق أهل بيته طلكلاد . 

ومن ذلك كله يتضح كذبه في دعواه وتناقضه فيما إِدّعاه وأنّه كان يحاول 
بتلك الصّفات الهائلة التي كالها لعبد الحميد العثماني - لا بخلاً ولا كرما أن يصل 
إلى أغراضه الشخصية ومشتهياته النفسيةء ولو سلمنا جدلاً أن العثمانيّين كانوا من 
قريش ومع ذلك فلا ينطبق عليهم شيء من مضامين تلك الأحاديث من وجوه: 

الأول: أنّهم ليسوا من عترة النبيّ 2825 أهل بيته توكلا فلا يجوز إطاعتهم 

الثاني : إِنّهِم أكثر من إثني عشر فلا تنطبق عليهم كما لا تنطبق على الأمويّين 
والعباسيّين ولا على العلويّين في مصر من وجهين : 

الأول: إنهم لم يكونوا إثني عشر والحديث نصنّ في أنهم اثنا عشر لا 
يزيدون واحداً ولا ينتقصون. 

الشاني: أن هؤلاء كلهم لا يصلحون لخلافة النبوة مك وإمامة الرسالة 
لمخالفة أفعالهم وأقوالهم لصميم القرآن وقانون الإسلام على ما سجّل ذلك عليهم 
التأريخ الصحيح المتفق عليه بين الفريقين مما لا سبيل إلى إنكاره. 
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حديث إثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبي 1206 
أهل بيته :إيّكللد دون غيرهم 

فالأحاديث المذكورة لا تريد بالخلفاء الإثني عشر كلهم من قريش إلآ الأئمة 
الإثنا عشر من عترة النبئ يَييةٌ أهل بيته مهكد كما تقول الشيعة ولا تنطبق على 
غيرهم مطلقاء لأن أحداً لم يقل بإنحصار الخلفاء في إثني عشر سواهمء فإن 
أئمتهم أثمة أهل البيت ميلد الّذين عناهم النبئّ ين بهذه الأحاديث وغيرها لا 
يزيدون على إثني عشر إماماً فيتعيّن فيهم ويختص ذلك بهم فلا يدخل معهم في 
ذلك داخلء» لا سيّما إذا لاحظنا قوله 3825 : (حتّى تقوم السّاعة) التي هي عبارة 
أخرى عن قوله ييه في حديث الثقلين: (ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض) 
فوجب أن يكون المراد من قوله يي : (إثنا عشر خليفة كلهم من قريش) ولو 
بقرينة ما في حديث الثقلين وغيره هم الأئمة الإثني عشر من آل النبّ 2895 الذي 
جعل الهدى بإتباعهم والضلال في خلافهم . 

فالشيعة يقولون ويعتقدون كما يقول رسول الله عَ#فُكَةْ ويعتقد, أن الأئمة 
بعده 86ة إثنا عشر إماماًء فأول أئمة الشيعة هو سيّد أهل البيت لله أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظَلِككْلكُ ثم من بعده سبط النبيّ فيه الأول الحسن بن 
علي ظيكلة ثم من بعده سبط النبيّ مَقيَةٍ الثاني الحسين بن علي 3ك ثم من 
بعده عليّ بن الحسين زين العابدين ظَلكدَلدٌ ثم من بعده ابنه الباقر محمّد طَلَلةٌ ثم 
من بعده ابنه الصادق جعفر ظَلكَددْ ثم من بعده ابنه الكاظم موسى 252 ثم من 
يعده ابنه الرضا علي 22 ثم من بعده ابنه التقيّ الجواد محمد كل ثم من 
بعده ابنه النقي الهادي علي طَلَكدْلادٍ ثم من بعده ابنه الحسن العسكري 22 ثم من 
بعده ابنه الحججة محمّد المهدي 2 . 


فهؤلاء إثنا عشر إمامآ كلّهم أئمة الشيعة يوالونهم وينقطعون إليهم ويعتقدون 
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أم قولية» ويعتقدون بطلان خلافة من تقدم عليهم إطلاقآء فالإمام للشيعة حتى 
تقوم السّاعة كما نصصّ عليه مسلم في صحيحه وغيره من حفاظ أهل السْنة يعد أبيه 
الإمام الحسن العسكري 2 هو أبو القاسم محمّد المهدي الحجّة المنتظر من 
أهل البيت لكر وهو الذي نص النبيّ 6ق عليه بالإمامة بعد آبائه 
الطاهرين ظلْوَكْل وعناه بقوله يك : (ولن يفترقا حتى يَرِدَا علي الحوض) وهو 
إمام زمانهم الذي يُدَعَون به يوم القيامة. , 

فهم ما برحوا متمسكين به وآخذين أحكامهم منه ومن آبائه ظلِكلا من طريق 
رواة حديثهم الأمناء على الدين والدنيا سواء في ذلك بين من كان معاصراً 
لآبائه نلوك أو من كان في عصر نوابه مَلوَكَْ الأربعة أو كان بعدهم من رواة 
حديئهم نفيك فهم لا شك على الحقّ والهدي باتباعهم لأولئك الأئمة الكرام 
البررة من آل رسول الله ##6هةِ وغيرهم في مهاوي البوار والردى» وقديماً قال 
رسول الله يتنه في صحيح الحديث: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية)” أي ميتة كفر. 

ومن المعلوم أن المراد بإمام الزمان في مثل هذا العصر وما قبله إلى سنة 
إحدى وستين ومائتين وما بعد هذا العصر إلى قيام السّاعة هو الثاني عشر من أئمة 
أهل البيت تَتيكْ الذي كان مولده ظَلَدلوِدٌ سئة مست وخمسين ومائتين» وتاريخه 
نور لا سواه بقرينة ما في حديث التّْقَلِين الدال على أنه مَلِكةْ لا يفارق القرآن 
أبداء وحديث: (يكون بعدي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش) فكلّ أولئك لا 
ينطبق على غيرهمء فالذين لم يقولوا بإمامته بعد أبيه الإمام الحسن 
العسكري ظَككة حتى تقوم السّاعة ولم يتمسّكوا بأذيال طهارته وماتوا وليس له في 
عنقهم بيعة فليسوا من المسلمين على شيء بنصّ هذا الحديث المجمع عليه بين 
الأمة أجمعين. 

والشيعة الإمامية هم أول القائلين به وأول من آمن وصدّق بذلك كله . 


زفق أخرجه الحميدي في جمعه بين الصحيحين صحيح مسلم والبخاري» وسجله محمد الخضر حسين 
في ص : (15) من كتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) . 
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الذين يعتقد الآلوسي بإمامتهم بعد النبي ييه 

أما الآلوسي فيقول ويعتقد أنَّ الخليفة بعد رسول الله 2825 : (أبو بكر بن 
أ بي قحافة (رض)) ثم من بعده (عمر بن الخطاب (رض)) ثم من بعده (عثمان بن 
عبان ارق 6نم عن يعدم ريد اله باعي زعاو بو اين ي صفيان) ثم من بعده 
ابنه: (يزيد بن معاوية) ثم من بعده: (مروان بن الحكم) الونْغ ابن الوزغ طريد 
رسول الله #6 ثم من بعده: (عبد الملك بن مروان) ثم من بعده: (الوليد بن 
عبد الملك) ثم من بعده: (هشام بن عبد الملك) ثم من بعده: (عبد العزيز بن عبد 
الملك) ثم من بعده: (عمر بن عبد العزيز) حتى تنتهي السلسلة التي أولى حلقاتها 
من عرفت وآخرها متصل بالحمار ثم من يعد الحمار. 

يعتقد الآلوسي أن إمامه وخليفته : (أبو عبدالله السّفاح العباسي) ومن بعده: 
(الدوانيقي أبو جعفر المنصور) حتى تنتهي السلسلة إلى المستعصم العباسي ومن 
بعدهم.ء يعتقد بخلافة التترء ومن بعدهم يعتقد بخلافة ال عثمان حتى إنتهت 
النوبة إلى عبد الحميد سلطان الترك فيعتقد أنه خليفة الله في أرضه ونائب 
رسوله يَنتة وأنه أمير المؤمنين وواجب الطاعة عليه وعلى مثله من المألوسين» 
وقد ثبت أنه ليس من عترة النبي عَيقنَة أهل بيته عي بل ليس من قريش في شيء 
فثبت أنه ليس هو خليفة على شيء. 

وأن إطاعة الآلوسي له وحكمه بأنه (أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه 
ونائب رسوله #5 ) كان يمشى وراء ميوله وأطماعه» وأن تمسّكه به ليس من 
التنبك يواح من آل سول الله يقد :زفد دبك بإترافه أن غير التبتك بهم اف 
إعتقاده وأعماله ضالٌ ومذهبه باطل» فالآلوسي لا شلك في أنه ضالٌ ومذهبه باطل 
على حدٌّ إعترافه لأنه لم يتمسك بأبي القاسم المهدي تمد خاتمة الأئمة من أهل 
البيت النبويّ #6 الّذين قصدهم رسول الله #6 في حديث التّقلين وغيره من 
أحاديثهء وإنّما الل ل امياد واعتقاده كما تشهد بذلك أقواله: (عبد الحميد 
سلطان العنصر التركي) فدلَّ قوله هذا على ضلالة نفسه وبطلان مذهبهء فانظروا يا 
لي الألباب إلى تناقض هذا الرجل وتداعي أركانه وانهدام أساس مذهبفء فإنّك 
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تراه هنا يقول وحقاً ما يقول: (إن من تمسّك بأهل البيت في أعماله وإعتقاده بل 
في كل أمر يكون من أهل الهدى» ومن خالفهم في ذلك يكون من أهل الغواية 
والردى) وهناك تراه قد تمسك باطلاً بالسلطان عبد الحميد ودعاه (خليفة الله في 
أرضه ونائب رسوله 286ة وأمير المؤمنين الواجب إطاعته على الخلق أجمعين) 
وهو ليس من عترة النبيّ وَننية أهل بيته ميكل ولا من قريش أصلاً . 

وحسبك هذا دليلاً على إنحرافه عن أهل البيت النبويّ 2 وتمسّكه 
بغيرهم توكلا من أهل الضلال» فوقع في مهاوي الردى الذي جعله هو لغير 
المتمسّك بهم أي كانواء فهو قد حكم ‏ والحمد لله على غواية نفسه بنفسه. وعبّر 
عن سوء أصله بدلالة قوله ويكفينا هذا وحده مؤئة الردٌّ عليه. 
إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن 

فإن قالوا: إن المراد من إمام الزمان في الحديث القرآن. 

فيقال لهم: إِنَّ ذلك باطل وغير صحيح من وجوه أما: 

أولاً: فلأن أحدهما لا يفيد معنى الآخر عند إطلاقه» فهما غير مترادفين فلا 
يكونان واحداً مفهومٌ وبعبارة أوضح إِنَّ لفظ الإمام إذا أطلق فلا يُفهم منه القرآن 
وكذا القرآن إذا أطلق فلا يفهم من لفظه معنى الإمام» وإرادة ذلك سلب لمعتاه 
المطابقي وتحميله معنى لا صلة بينه وبينهاء وليس في الحديث قرينة مطلقا تدل 
على إرادة خلاف الظاهر الموضوع لكلّ واحد منهما من المعنى في اللّغةء فهل يا 
ترى في النبئ يَنة عبّآ من أن يأتي بلفظ القرآن بدلاً من لفظ الإمام لو كان يريد 
القرآن؟ أو تراه ملغزاً مغرياً لأمته بالجهل فيُطلق لفظأً ويريد غير معناه المطابقى بلا 
قريئة ترشدهم إلى إرادة خلافه» ولو أراده لعبّر به لا بغيرهء فذلك كله غير ممكن 
ولا معقول صدوره من أقلّ الناس فكيف بأفصح العرب نطقاً وأيلغهم لساناً. 

الثاني : لو كان يريد بالإمام القرآن لكان تقييده بالزمان ‏ أي زمان المكلف - 
لغواً عبئاً باطلاً ‏ وذلك لوجود القرآن على مرّ الدهور والأيام منذ نزوله على 
النبي عَية ولا يختص بزمان دون زمان. 
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الغالث: لو كان يريد به القرآن لوجب على أعيان المكلفين أجمعين تعلّم 
القرآن» والتالي باطل بالضرورة لا سيّما عند الإمام أبي حنيفة الذي ثبت عنه أنه لا 
يُوجبٍ حتّى الفاتحة منه. 

الرابع: إن قول النبئ 6ه في حديث: (إني مُخلّف فيكم أمرين: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي) أوضح دليل على أنه ينيك يريد بالإمام معناه المطابقي 
المعروف وهو من يقوم مقامه بأمر الأمة في الدين والدنياء ويؤكد هذا ما في غيره 
من الأحاديث كقوله و8قة فيما مر: (من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
عاملية) زكوله عقه : (عد شري عن السلطان شرا ومانت افقلا غراف مينة جاهية) 
فإنه لا يُفهم منه في أيّ محاورة ولسان أنه يريد القرآن لأنّه لا يُفيده. 
خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبي 2205 أهل بيته نلك 
في شيء 

ثانياً: قوله: «وليس المتمسّك بهذين الحبلين إل أهل السنة) . 

فيقال: نحن لا نشك في أن الآلوسي نفسه يعلم كذبه وإفتراءه في هذا الأمرى 
ولكن يحاول عبثاً أن يستر الحقيقة بهذا التمويه المكشوف عن وجه أبناء المسلمين. 

ونحن نقف هنا قليلاً ونسأل الآلوسي» فنقول له: بماذا يا ثرى تمسّك أهل 
السّنة بهذين الحبلين؟ أتراهم تمسّكوا بهما بقولهم في سيّد النبيّين (يهجر) عندما 
أمرهم بأن يأتره بداوة وكتف ليكتب لهم كتاباً لن يُضلوا بعده أبداء فقال 
الخليفة ‏ عمر (رض): إن النبئ يَيقة ليهجرء أو قال ما معناه: غليه الوجء”"© 
حسبنا كتاب الله قالتعويل عليه» أي أنه يتكلم بكلام المرضى وهو عين قوله فيه يهجرء 
وكتاب الله يقول في وصف نبيّه : لوَمَا يَنطقَ عَنْ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلآوَحَيٌ يُوحَى» ويقول 
تعالى: لاما آنَاكُمْ ارشول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهوا4 [الحشر: 0]. 


)١(‏ وقد أبدل أولياء الخليفة كلمة (يهجر) مع ثبرتها في صحاحهم إلى كلمة (غابه الوجع) ليرفعوا بذلك 
ما فيها من الاستهجان دون أن يتتبهوا إلى أن ذلك لم يُمْيّر شيثاً من معناهاء لأن معناها أنه يتكلم بكلام 
المرضى وهو عين الهذيان والهذر في قول عمر(رض) (وهل يُصلح العطار ما أفسد الدهر) . 


511 


أو يا هل ترى أدّ اي ا لعو الاتراه ل د 
له لفت عن امتضيه الدع نسب انه تعال فيه فقا تعالى : «رريك يكلو ما 
وَيَحْمَارٌ مَا كَانَ لَهُمْ الخيرة4 [القصص: ا 
وكال“تعالن : وما كانَ لمُؤْمِنِ وَلآَ مُؤْمئة إِذَا قَضَى الله وَرَ شولهُ أرأ أنْ يَكُونَ َك 
الخيرَة , مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبينا4 [الاحزاب :05 وقد 
قضى الله ورسوله 232 أن يكون عليّاً إمام الأمة وخليفتها الأول بعد النبئ 6ه 
دون من تمسّكوا به. 


أو يا هل ترى تمسّكوا بالعترة بإنحرافهم عنهم 2286 في أخذ أحكامهم من 
الأئمة الأربعة» أو أنهم تابعوا عترة النبيّ جيه بمنعهم فاطمة بنت رسول 
الله يَنققة إرثها من أبيها وسلبهم منها فدكء أو أنهم تمسّكوا بأهل البيت 22 
في حربهم لنفس”'' رسول الله يي وقتلهم وقتالهم لعترته 26 تحت كلّ حجر 
ومدرء أو أنهم تمسّكوا بالتّقلين في نقضهم بيعة عليّ أمير المؤمنين عَدلدُ يوم 
الغدير وطلبوا بعد ذلك البيعة منه؛ وحاولوا قتله وحرق بيته ومن فيه وكان فيه 
فاطمة بنت رسول الله 825 27 سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنّة من الأولين والآخرين وريحانتا رسول الله جيه من الدنياء أو يا 
هل ترى تمسّكوا بهم بترك الرواية عن العترة عوك في صحاحهم ومسانيدهم» 
وعدم الإحتجاج بشيء منها والإعراض عنها وإحتجاجهم بروايات أعدائهم. فهذا 
شيخ الحديث وأجلٌ حفاظ أهل السّنة قد أعرض عن الرواية عنهم لا سيّما عن 
الصادق جعفر بن محمد 8كإنِدٌ على ما سجله ابن تيمية في منهاجه ص : )١147(‏ من 
جزئه الرابع حيث يقول: (وقد استراب البخاري في بعض أحاديث ‏ يعني الإمام 
الصادق 2852 لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام فلم يُخْرّج له). 


)١(‏ كما دل عليه آية المباهلة من أن نفس عليّ كنفس رسول الله ميت من عليّ تتتلظ وأنه عيقققة نب 
وليس عليّ 232 نبا كما مرّ. 

(5) قد سجل هذا ابن قتيبة في الإمامة والسياسة» وابن عبد ربه في العقد الفريدء والشهرستاني في 
ص : (7) من الملل والنحل بهامش الجزء الأول من الفصل وغيرهم من مؤرخي أهل السنة. 


يفف 


ويقول ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ص )1١7(‏ من جزثه الثاني 
في ترجمة الإمام الصّادق 55 : (إن ابن المديني سأل يحيى بن سعيد عنه 22 
فقال: فى نفسى منه شىء» ومجالد أحتٌ إلى منه) . 


هذا ما دعا البخاري على قول ابن تيمية أن يترك الإحتجاج بحديث 
الصادق 32 ممن اشتهر بالكذب وأدرجه علماء أهل السنة في عداد الضحفاء 
كما تجده فى ص : )5٠(‏ و:(١11)‏ من تهذيب التهذيب من جزئه العاشرء فإذا كان 
فخ الخديث عبد اهل البئة والآخر شيخ إبلامهم وغرهم مح سفاظيب قد قدموا 
على صادق أهل البيت مَبْهََلم الخوارج والنواصب والمارقين المرتكبين الفجور 
والشاربين للخمور والقاتلين النفوس المحترمة من أعداء الوصيّ وأهل بيت 
النبيّ ين فكيف يزعم الآلوسي أنهم من أتباع الوصيّ وآل النبي 2886 إفكاً 


وزورا. 


فالشيعة يا هذا هم الّذين تمسّكوا بثقلي رسول الله يت ودخلوا من الباب 
البذي أمرا بالفخوك مم : باب مدينة علم النبي ع علي بن أبي طالب #إكتاه 
الإمام بعد رسول الله يَية وأخذوا أحكام الشريعة من كتابها وسئّتها وأوصلوا 
فرعها بأصلهاء وركبوا سفينة نجاة الأمة من كل مَّلكة» والتجأوا إلى أمانهاء 
وجاءوا من باب حطتهاء واعتصموا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها من هدى آل 
محمد 5ه يحرّمون حرامهم ويحللون حلالهم» وينشرون أحكامهم ويبيّنون 
للملا فضائلهم ظَتِهكْلِدِ ويُظهرون للناس ضلالة من خالفهم وكفر من جحد 
ولايتهم مكل وآل رسول الله يق على الحقّ والهدى الذي كان عليه جدّهم 
سيّد الأنبياء 286 وأعداؤهم على الضلال والعمى» «افكيت يكور على تينم 
وهم المتمسّكون ن بهم شيء مما ينسبه إليهم الخرّاصون» ويقوله في فيهم المبطلون 
ا » قاتل الله 
الحرص على الدنيا وقبّح الله التفاني في الخسائس والتهالك في الرذائل» فبكس ما 
سوّلت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدونء نيذوا حكم الله 
وراء ظهورهم طمعاً في المال» وحكموا بما تقتضيه رغبة ملوكهم وأمرائهم جشعاً 
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بزخارف الدنيا وحرصاً على الوظائف والمناصب» فأرجفوا ذ فى المؤمئين وشتتوا 
شمل المسلمين» وفرّقوا كلمتهم» ومرّقوا جامعتهم. وختوقزا وحدتهمء ولولا 
أولئك الدجالون لاثتلفت قلوبهم» واتّحدت نفوسهم» وتعارفت أرواحهم» ولأصبح 
الجميع إخراناً يُقَوَي بعضهم بعضاء ولكن وللأسف غلبهم أولئك المفسدون» 
واستحوذوا على مشاعرهم بالتمويه فخليوا أيصارهم يأصياغه» ولعبوا بأفكارهم 
الراتب تو روا دين الف يوا ار سوم التنتاض +1 برا عبات المخلنين 
بإزاء أهوائهم النفسية: # وَسَيَمْلَمُ الَِينَ ظَلَمُوا أي مُْقَلبٍ يقليو يَنْقَلِبُونَ» [الشعراء: 1717 
كتاب الله ساقط عند خصوم الشيعة لا عندهم 

ثالثاً: قوله: «لأن كتاب الله ساقط عند الشيعة». . إلى نهاية قوله. 

فيقال فيه: قد عرفت غير مرّة أن القائل بسقوط كتاب الله وتحريفه هم 
خصوم الشيعة على ما سجله عليهم السّيوطي في الدر المتثور وفي إتقانه 
والبخاري في صحيحه كما مرّت الإشارة إليه فلا حاجة إلى التكرار بالإعادة. 

وأما ما حكاه هذا العدو عن الكليني (رض) ففاسد وهو من أقبحه» إذ يكفي 
في كذبه وافترائه أنه موافق لخصوم الشيعة فهي من رواياتهم المسجلة في أصح 
كتبهم ‏ كما مر ذكره ‏ وليس هو من أخبار الشيعة في شيء» بل الشيعة تطعن 
فيه وتنيذه. ش 

رابعاً: قوله: «أما العترة ففي اللّغة أقارب الرجل». 

فيقال فيه: مضافاً إلى ما ألمعنا من عدم دخول غير الأئمة من أهل 
البيت لويم في الحديث وأنه لا ينطبق على غيرهم مطلقآ» أنه لا يريد باعترة في 
الحديث بقريدة قوله يَيقي : (أهل بيني) إلآّ أخصنّ أقاربه ‏ وهم على وفاطمة 
وأولادهم الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين ‏ ولو لم يقل: (أهل بيتي) لجاز 
لكريم أن يتوهم أنه يريد غيرهم أيضآء مككه وان هد 
آخر ص : (77) من جزئه الثاني في باب فضل علي بن أ بى طالب مَليلةٌ عند آية 
المياهلة وحديث الكساء» عن سعد بن أبي وقاص» ا قال: (دعا رسول 


522) 


معهم في ذلك داخخل ولا داخلة ولا دخيلة. 
الشيعة لا ينكرون بعض العترة 

خامساً: قوله: «والشيعة ينكرون نسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتي 
رسول الله يت ١‏ . 

فيقال فيه: الشيعة لا يتكرون ما هو المراد من العترة في الحديث» ولا 
يتكرون أقارب النبي #5قة وإنّما ينتكرون من ألصق نفسه بآل النبي علقة 
كالآلوسى مثلاً ‏ من الدخلاء والأجانب وقديماً: (لعن رسول الله عَتقة الداخل 
في غير نسبه والخارج عنه). 

وأما قوله: «كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله َنقّة) . 

فيقال فيه: إن ماادعاه من وجود بنات لرسول الله #6 غير فاطمة 
الزهراء طَلِيَكْلد لم يأت عليه بدليل كعادته من الإقتصار على صرف الدعاوى المجردة 
التي لا يقودها سوى العصبية المقيتة » وقد فاته أن يتمثل بقول الشاعر العربي : 
وَالبعشاوق 3 له كيمتوا علبهها” - بتسناه التعاؤقنسا ايا 

أما أن فاطمة تَلْهَكْلاِرٌ وحدها بنته 8د فثابت بالضرورة لا يختلف فيها من 
المسلمين إثنانء. وأما غيرها فقد اختلفوا فيهن فبين مثبت وبين ناف» فمدعى 
الإثبات يحتاج إلى التدليل بأدلة مقبولة» أما أن الخصم يُدلي على خصمه بأحاديثه 
الخاصة لإثيات أن غير فاطمة تَلْيَكْلاِكْ بناته 82 فليس من الحبّة على خصمه 
المنكر في شيء والدليل على المدّعي والأصل مع المتكرء وليس على المنكر أن 
يأتي بما يُبطل هذه الدعوى وينفيها لأنها غير ثابتة عنده» وليس عليه النزول عند 
مدعيات خصمه لأنه ليس بأولى من عكسه. 

وطبيعي إلى درجة البداهة بين الفريقين أن لفاطمة 232 وهي أصغر 
هاتيك سنا من رفيع الشرف وعظيم القدر أجله وأعلاه: (أن الله يرضى لرضاها 
ويغضب لغضبها) فهذا ابن حجر العسقلاني يُحدّئنا في إصابته ص : )١98(‏ من 


عق 


جزئه الشاني في ترجمته لفاطمة بنت رسول الله َيه عن عائشة. وقال: فيه 
صحيح على شرط البخاري ومسلم» ٠‏ عن النبئ اكه أنه قال لفاطمة تَْيَكْلاة : (يا 
فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك). 


ويقول ل ا ل 1 مناقب 
فاطمة سيّدة نساء آمل الجتها. 


ويقول مسلم في صحيحه في أواخر ص : (190) من جزته الثاني في باب 
فضائل فاطمة تلد قال رسول الله 6ن : (إن فاطمة سيّدة نساء المؤمنين وسيّدة 
نساء هذه الأمة). 

هذا ما أوحى الله تعالى به لنبيّه مَتقة في أن يعطيه لابنته الصذيقة الكبرى 
فاطمة الزهراء ظَلِِْدٌ من الفضل أعلاه ومن القدر أسماهء الأمر الذي لم ينله 
غيرها من أقرانها مطلقاء ولم يرد في شأن رقية وأم”'' كلثوم من اللاتي يقولون 
أنهن بناته شيء من الفضل» ولم تكن لهما ميزة على سائر النّساء بفضل إطلاقاء 
وإنما الوارد من طريق خصوم الشيعة بالأسانيد الصحيحة شيء من الفضل لغيرهما 
ما لم يرد مثله ولا بعضه فيهماء فهذا المؤرخ الكبير عند أهل السسّة ابن عبد البر 
في إستيعابه يقول في ص : (7/4) من جزثه الثاني» وذاك ابن حجر العسقلاني 
يقول في إصابته ص : )١110(‏ من جزئه الثاني في ترجمة فاطمة بنت أسد (رضص) 
أم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كمد : (لمّا توفيت فاطمة بنت أسد (رضوان 
الله عليها) ألبسها رسول الله يَيقة قميصه المبارك واضطجع في قبرهاء فقيل له: 
يا رسول الله #6 ما شاهدناك تصنع ما صنعت لفاطمة؟ قال: لم يكن بعد أبي 
طالب عد أبن بي منهاء ألبستها قميصي لتُكسى من حلل الجنّة» واضطجعت 
في قبرها ليهون عليها). 


)غ2( قيل إن رقية وأم كلثوم كانتا ابنتي هالة أخت خحديجة (رض» والقائل بذلك غير واحد من أمناء الحديث 
والتأريخ ء ومن ذلك يقرى القول إنهما لببينا بناته» وقال جماعة آخرون كانتا رسبيهة من جحش »2 
ولعلم الهدى (رض) السيّد المرتضى تحقيق جميل فيهما يجدر بالمحققين الوقوف عليه. 
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وفي الإصابة أيضا أنه عت : (كفنها في قميصهء وقال 28256 : لم ألق بعد 
أبي طالب ئة أبرٌ بي منها). وقال: (قال ابن سعد. وكانت امرأة صالحة» 
وكان النبي عق يزورها). 

ويقول العسقلاني في ص : )١١5(‏ و: (؟١3)‏ و: (115) من جزئه الثامن, 
قال رسول الله جَتقية في أم أيمن: (إنها إمرأة من أهل الجنّة). 

وقال يَيقية في سميّة أم عمار وفي زوجها ياسر: (إِنَّ موعدكم الجئة). 

ولم يرد شيء من هذا القبيل ولا بعضه بأسانيد صحيحة في أم كلثوم ورقية» 
والّذي يوجب قرة القول بعدم كونهما ابنتيه يه ما أخرجه العسقلاني في إصابته 
ص : (111) من جزئه الثاني» وحكاه محبٌ الدّين الطبري في الرياض النضرة من 
جرئه الشاني قالا : (أهدي للنبئ ينه خُلَة إستبرق فقال يطقة لعلى تقكئلة : 
(اقسمها أخمرة بين الفواطم؛ فاطمة بنت رسول الله يي وفاطمة بنت أسدء 
وفاطمة بنت حمزة) قال: ولم يذكر غيرهن» ولعل الباقية فاطمة زوجة عقيل» فلو 
كانتا ابنتيه يَققة لكان من غير الممكن المعقول أن يؤثر رسول الله #25 على 
ابنتيه غيرهما من الأخريات وهما أقرب إليه رحما وأشدّهنٌ به متف نوطاء 
وهو وَيكة القائل في الصحيح المتواتر: (الرحم شحنة من الرحمان قال الله من 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته). 

وهو يَيكَةِ القائل فيما أخرجه البخاري في صحيحه ص: (714) من جزئه 
الرابع في باب من وصل وصله الله من كتاب الأدب: (قالت الرحم هذا مقام العائذ 
بك من القطيعةء قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» 
قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك) فراجع ثمة حتى تعلم أن قول الآلوسي إنهما 
ابنتاه ين لم يرتكز إلآ على التقليد الأعمى الذي لا يعتمد على فهم ولا يستند 
إلى منطق وإن أدى ذلك بصاحبه إلى الكفر والخروج عن الدين فيختار القول في 
رسول الله َيه أنه قطع رحمه في تلك القسمةء وأنه ب أمر بوصلها وخالف 
هو 26 ما أمر به فقطعها في ما ادعاه الخصم من ابنتيهء وأنه خالف قول الله 
تعالى حيث يقول: لوَأُونُوا الأَْحَامَبَمْضَهُمْ أولَى ببعض في كاب اللر» [الأنفال 0 


ضرف 


فقدّم في وصله 22825 من أمر الله تعالى بتأخيره وأخْر من أمر الله بتقديمه» أو أنّه 
أمر الآخرين ونسي نفسه يَييِ فكان داخلاً في قوله تعالى : اتام مُرُونَ التَأمسَ بالبرٌ 
وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكمْ وَآنْنُْ تَدنُونَ الكتاب ألا تَعْقَلُونَ» [البقرة : ؛:] وكلّ هذا لَحَمْر الله 


كفر صراح نعوذ بالله منه. 
أولاد العباس غير داخلين في عترة النبي 222 في حديته اه 
خامساً: قوله: «ولا يُدخلون ‏ أي الشيعة ‏ أولاد العياس في العترة» . 
فيقال فيه: قد عرفت فيما تقدم أن رسول الله م هو الذي أخرج أولاد 
العباس من حديثه يي إخراجاًء ولم يدخلهم مع عترته موضوعاً وذاتاً» 
فالحديث لا ينطبق على أحد منهم أبداً كما لا ينطبق المؤمن على المنافق والمسلم 
على الكافر» ولقد فات الآلورسى قول أبى فراس الحمدانى فى قصيدته العصماء 
مخاطباً بني العباس (رض) ومشيراً إلى ما ارتكبوه مع عترة النبيّ مده من ألوان 
العذاب والتكال والقتل والتشريد كما يُحدّئنا بذلك أمناء التأريخ عند أهل السئة 


ممن جاء على ذكرهم : 
مَا نل منهج بنو رب وَإن عَظُمتَ تلك البجرائ نِم إلا دُون يكم 
يَاجَاهِداً في مَساويهم يكثمها عدر الرّشيد بحي كيف يَنَكَيِمْ 


كدو عَذْرةِ لكم في التين :واضغة 


وَكَم َم سرس ول الله عِندَكُمْ 


وَأنتتمآله فيماترون وَفي جارك ون كب #الطداهير وين ذه 
مّيهات لا قَرُبت قُربى وَلآرَحم يوماًإذا قَسَش الأخلاق وَالشْيَمٌ 
كانت موةة سَلَمَانَ لهم رتحما وَلَمْ يكن بين تُوح وابنه ربج 7 


(1) طيو يقولة هذا إلى قول الله تدالن. نيما افنه في القرآن من خب ابن توح لتكلا : إوتاقى فوح رَبه 
َعَالَ وب إن ابي م من أَهْلِي وَإنَ وَْدَكَ الحَن وَأَنْتَ أَكَمْ الحَاكِمِينَ. قَالَ يا توح إِنَّهُ َيْنَ من أهلك إِنَهُ 
عَمَلُ ميد صَالح فَلا أن ما لس لكَ به ْم ني أعِطّكَ تون من الججاهِلِينَ» كما في الآيتين (40 - 
ادك لمم اليه سا سي ا لي 
كونه خارجاً من صلبه؛ لذا تراه تعالى نفاه عن أهله حكماً لأنه غير صالح فلا يصلح أ ن يكون منهم» 
فبنو العباس من هذا القبيل فقد تركوا سفينة النجاة من كلّ هلكة ولم يركبوا فيهاء ولم يكتفوا بذلك - 


ضرف 


َاوًا بقل الرّضامِنْ بَمْدٍ 


لئّرعايًا في ديارهم 
2-0 كموسى بالقياس وَل 


وَأبَصَرُوا بَعْضٌ يوم شَرّهم وَعَمُوا 
أباهمم العَلمْ القادي ا 
ول تكن ولا برقي واكم 
ري ل 1 رشان 
تين ان رسو الله ججذكم 

تبيخ التتجين إسراهيجر أء لوقي 
اك 0 دا م 
قف بالتيار الني لَّمْ يَعَيهاقَدَ قَدَمُ 
والأمجٌ تَملكّه النسوانٌ ا 
مأموئكم كالرّضا إن أنصف لحك 


ومن الطبيعي إلى درجة البداهة عند المسلمين أجمعين أن التبري من أعداء 
آل محمّد وضقة من الضروريات الأولية في الدين الإسلامي؛ ولا شك في أن من 
عادى الصالحين منهم وإن كان من قرباهم - كبني العباس مثلاً ‏ كانوا من أظهر 
أفراد القاطعين لرحمهم» ومن أقذر الجرائم وأقبحها قتلهم ذرّية المصطفى 6ة 
وتمزيقهم كل ممزق. حتى ضيّقوا عليهم الأرض بما رحبت وأوسعوهم قتلاً 
وتشريداً وملوا منهم السّجون والطوامير» وجعلوهم في الأسس وبنوا عليهم 
الإسطوانات إلى غير ذلك مما يفتّت الأكباد ويمرّق المرائر ويملاً قلوب 
الإنسانية دماً. 

ألا هلم فاستمع أيها المسلم إلى ما يقول كتاب الله: طاولا تَْكِنُوا إِلَى الْذِينَ 
ظَلَّمُوا قَتَمْسَكُمُ الّار4 1هرد: ]1١‏ ويقول تعالى: طإنَّ الله لا يْحبُ المُفسِدِينَ» 
[القصص: 77] ويقول تعالى : ولا تُفْسِدُوا ف الأَرْض»* [الأعراف: 155 ويؤكد القرآن 


حتى خرّقرها خرقاً ومرّقوها مزقاً فكانوا من المُغْرّقين وفي زمرة الكافرين. ‏ _ 
)١(‏ يشير بهذا إلى أمٌ العباس (رض) فقد أثبت التاريخ أنها كانت أمة لعبد المطلب (رض) ولمًا ولدت 
علينا في شيء ولا يُقاسمنا في شيء مطلقاً فتأمل . 
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للدي له ساني امهل عَسَيكُم أن تَوَلَيكُم أن تفْسِدُوا في الأرْضٍ وَمُقَطُعُوا 
أَرْحَامَكُمْ أوليِكَ الَذِينَ لََنَّهُم الله َأَصَمَهُم وَأَعْمَى 0 امم 


فأي قطع يا ترى من بني العباس لأرحامهم قربى رسول الله 885 أفظع من 
قتلهم وتذليلهم وتحقيرهم وتشريدهم وبناء الإسطوانات عليهم وفي طليعتهم أئمة 
الهدى من عترة رسول الله يي فإنهم َبِهَكلد لاقرا من العباسيّين العتاة المردة 
أنواع التعذيب والأذى حتى خرجوا من الدنيا مقتولين ومسمومين على أيدي 
الأموئين والعباسيّين» فهل يا ترى هتاك فساداً أعظم من ذلك الفساد؟ أو يا ترى 
هناك قطع رحم أشدٌ قطعا من قطعهم؟ ولا شلك في أن من لا يجوز 0 
مدلول الآية يجب مناواته وبغضه أيّاً كانواء فالظالمون لآل رسول الله 2ة من 
آل العباس في هذا القبيل» لذا يجب بغضهم ومعاداتهم لأنهم قطعوا أرحامهم 
وعاثوا في الأرض الفساد فهم داخلون في منطوق الآيات. 


فالشيعة إنما يبخضون العباسيّين الّذين أذلُوا ذريّة النبن #8 وقتلوهىء لأن 
رسول الله يي نهى عن بغضهم حتى جعل الموت على بغضهم موتاً على الكفر 
والنفاق» فقال فيما تواتر عنه #55 : (من أبغضهم فقد أبغضني » ومن أبغضني 
فقد أبغض الله. ومن أبغض الله فقد كفر) ويقول القرآن: #أوَعَدَ الله المُنافقينَ 
وَالمُنَافِقَاتَ وَالكَقَارَ َارَ جَهَتمَ خَالِدِينَ فيها» [التربة: م>] ويقول الكتاب : «لآ تَحِدُ 
قَوْماً الؤمتون بان والحوم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كانوا آباءَهُمْ أ 
أبتَاءَهُمْ أو ! إِخْوَائَهُمْ ع4 [المجادلة : ؟1] ومفهوم هذه الآيات واضح وهو لا 
يتفق مع ما يدّعيه الآلوسي من حبّه لبني العباس العتاة ة الطغاة الَّذِين حادّوا الله 
ورسوله ييه وكذبوا بفضل ذريته يَيقية وقطعوا فيهم صلته 295 لا أنالهم الله 

لذا فإن الشيعة لا يتوقفون عن بغضهم تبعاً لكتاب الله وتمشّكاً بسئة نبيّه عالققة 
اللذين أمرا ببغض أعداء الوصي وآل النبيّ #6 وقالا إنه لا إيمان لمن أحبٌ 
عدوهم وأشاد بذكرهم المائت نت كالآلوسي وأخيه الهندي؛ وقديماً لعن رسول الله #96 
المستحلّين من عترته أهل بيته ييه ما حرّم الله كما تقدم تفصيله مستوفى. 
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فإذا كان هذا ما حكاه الله تعالى في كتابه عن مبغضي نبيّه يَنفقة وإذا كان 
هذا ما قاله رسول الله #5 في مبغضي عترته أهل بيته» فكيف يجوز على 
شيعتهم ألا يبغضوا أعداء الله وأعداء رسوله يق والهداة من أهل بيته #ا#ئة والله 
تعالى يقول: وَالحُؤْمِئُونع وَالمُؤْيناتِ بِعْضَهُمْ أَؤلياءً بعْض» [التوبة: .]0١‏ 
الشيعة لا يخالفون الله ورسوله ع في بغض من أبغضاه 
وما كانت الشيعة ليخالفوا كتاب ربّهم وسة نبيّهم #6 ولا يبغضون من 
أبغضه الله ورسوله يق وإن سر الآلوسي أن يحب في أثره قوم عمون» ويقول 
القرآن: «وَالمُنافِقُونَ وَالمُافِفَاتِ بِعَضْهُمْ مِنْ بَعْض 4 [التوبة: 307] لذا كان طبيعيا ألا 
وفص الالزيي واعره الفدى طناة الاين ومودة الأمز قن نهنا انيم ارين 
فأيُ مسلم بعد هذا كله يشلك في وجوب بغض المنافقين المُفسدين في 
الأرض والعائين فيها الفساد من العباسيين والمروائيّينَ وأبناء أبى سفيان الطلقاء 
وأمثالهم من البغاة الذين أماتوا الدين والمسلمين”' حينما ا ا 
سئن الجبارين عندما أخذوا بزمامها وأبادوا الأبرار بالقتل والسمٌ والنار وأبقوا 
الأشرار المستحقّين عذاب الثار: «أُولَيِكَ الَّذِينَ أبسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لهُمْ شَرَابٌ مِنْ 
حَِيم وَعَذَابٍ أَلِيم يما كاثوا يَكْفْرونَ» [الأنعام: 10١‏ . 


الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول الله 1296 
سادساً: قوله: «فهم ‏ أي الشيعة ‏ يبغضون أولاد فاطمة 220532 . 
فيقال فيه: ِنْ الشيعة لا يبعضون أبناء فاطمة تَقيكلة وإنما يبغضون أعداءها 


)١(‏ أخرج الحاكم في مستدركه ص : (189) من جزئه الرابع بإسناده الصحيح على شرط البخاري ومسلم 
إلى أبي ذر من طريقين» عن النبي م4 أنه قال: (إذا بلغ بنو أمية أربعين اتتخذوا عباد الله خولاً: ومال 
لله دخلاً؛ وكتاب الله دغلا) وأخرج أيضاً في ص : (480) من مستدركه من جزثه الرابع والذهبي في 
تلخيصه معترفاً بصحته على شرط الشيخين » عن النبي ف أنه قال: : (إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا 
اتخذوا مال الله دولاًء وعباده خولاً» ودينه دغلاً) . 


امرض 


وأعداء بعلها وبنيها مَلِككَةٍ أوائك الذين أبغضهم الله تعالى ورسوله 6نلقة ولعنهم 
وأعدّ لهم عذابآ أليمآ من المناوثين لآل النبي ميته كالآلوسي وغيره من أهل الدجل . 


نعم إِنّما أبغض أبناء فاطمة مُإِيكلِمْ وجاهر بالعداء لهم هو هذا الآلوسي 
وأشياخه من بني أمية وبني العباس الذين تتبعوهم أحياء وأمواتاً فقتلوهم وقتلوا 
شيعتهم» وكان أولئك الكافرون بأنعم الله يقتلونهم على الظنّة والتهمة حتى 
ألجأوهم إلى ملازمة التقيّة خوفاً من الإستئصال والإضطهاد» وماذا يا ترى يصنع 
الضعيف العاقل إذا ما ابتلى بذلك» ولا شلك في أن مجرد الخوف على النفس أ 
المال أو العرض من إستيلاء أولئك الظالمين عليها يكفى فى مشروعية العمل بها 
أووت دقم القرى لحمل عقلة وكرها عه ظهورا إنارانى "تياك مكنا ذا عا 
الضرر مقطوعاً به كما كان يتعرض له أولئك البررة من آل رسول الله عنقة 
وشيعتهم المخلصون لهم من عتاة الأمويّين وفراعنة العباسيّين في تلك العصور 
المظلمة التي كان الناس فيها عبيد ملوكهم وأمرائهم» فتشبعت أفكارهم بروح 
الإنتقام من أخصامهم والإجهاز على حياتهم» والقرآن يعزز هذا ويقرره بقوله 
تعالى: #إلآ مَنْ أكرة وَثَلبْهُ مُطْمَئِنُّ بالإيمَانِ» [النحل: 1٠0‏ ويقول الكتاب: للا 
يََحِدَ لمُؤمُِونَ الكَائِرينَ ويا منْ دون المُؤْمِنينَ َم يَفْعَلْ ذَلِكَ قَليِسَ من الث في 
شَيْءِ إلا أن تَتَقُوا مِنُْمْ قا [آل عمران: 118 وقال تعالى : طمَاتَقُوا الما أسسَطلنتُ؛» 
[التغابن: 15] وقال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين يِنْ حَرَج» [الحج: 08] 
وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. 

سابعاً: قوله: «وسيأتي في الأبواب الآنية مخالفتهم ‏ أي الشيعة ‏ للتَقَلِين 
في كلّ مسألة». 

فيقال فيه: وستعلم أيها القارىء هناك من الموافق ومن المخالف لهما في 
ل ا ال ا ار 
للثقلين معكوس ومنكوس عليه وحجّة لنا عليه لا له» وقد عرفت ذلك غير مر 
فيما سلف. وسيجيء إِنَّ من ل م م ا ا ا 
وأخوه الهندي وغيرهما من أعداء الوصي وآل النبئ 825 . 


يأف 


طعن الآلوسي في الشيعة طعن في نفسه 

قال الآلوسي ص: (40): «إن أسلاف الشيعة وأصول الضلالات كانوا عدّة 
طبقات» الطبقة الأولى: هم الذين استفادوا هذا المذهب بدون واسطة من رئيس 
المضلين إبليس اللّعينء وهؤلاء كانوا منافقين جهروا بكلمة الإسلام وأضمروا في 
بطونهم عداوة أهلهء وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول في زمرة المسلمين 
ومقتداهم على الإطلاق عبدالله بن سيأ اليهودي الصنعاني» فقال: إن الأمير (كرم 
الله وجهه) هو وصيّ رسول الله قي وأفضل التّاس بعده وأقربهم إليهء واحتج 
على ذلك بالآيات الواردة في فضائله والآثار المروية في مناقبهء وأنَّ النبئ 22206 
إستخلفه بنصّ صريح» وهو قوله تعالى: #إِنَّمَا وليك الله وَرَسُولُه وَالْذِينَ آمَبُوا4 
الآية» ولكن الصّحابة قد ضيّعوا وصيّه وغلبوا الأمير بالمكر والزور وظلموهء 
فعصوا الله ورسوله يَف وارتدّوا عن الدّين إلآ القليل منهم محبّة للدنيا وطمعاً 
في زخارفها. 

واستدل على ذلك فيما وقع بين فاطمة ظَلِِدٌ وبين أبي بكر(رض) في 
مسألة فدك ‏ إلى أن قال وقال: إِنَّ الأمير يصدر منه ما لا يقدر عليه بشْرٌ من قلب 
الأعيان والإخبار بالمغيّبات وإحياء الموتى وبيان الحقائق الإلهية والكونية 
وفصاحة الكلام والتقوى والشجاعة والكرم إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت إلى أن قال -: 

الطبقة الثانية: جماعة ممن ضعف إيمانهم من أهل النفاق» وهم قتلة عثمان 
وأتباع عبدالله بن سبأ الذين كانوا يسبّون الصحابة». 

فم عتم مملئلة طويلة من المواء فى طن (40) إلى فزي (41) والصيق 
أموراً بالشيعة قد إفترى في بعضها عليهم كعادته في الإفتراء؛ وأورد من كلمات سيّد 
البلخاء بعد رسول الله َيه في ذم أناس لا تعرفهم الشيعة وقال إنهم من الشيعة» 
وهم في واقع الأمر من أظهر أفراد أسلاف (الشيخ) الآلوسي من رؤساء الخوارج 
والنواصب من المنافقين الأولين الأعداء الألدّاء لعل وبنيه الطاهرين فهك . 
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ثم ذكر عقائد أسلافه في التجسيم والحلول ورؤية الله وغير ذلك من عقائد 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وخرافاتهم وكفرهم التي تقدم عليك بعضها 
مشفوعا بدليله من صحيح البخاري وغيرهء فنسب ذلك كله إلى كبار عُبَاد الله 
الصّالحين من شيعة آل رسول الله ميقي وقد أبت على الآلوسي نفسه ألآ يدع شيئاً 
من التشنيعات والمفتريات في تلك الأساطير المهملة إلآ ويُلحقها بالشيعة يبتخي 
نالك هر فنا امبو راد ينو الفكة لظ وروا دز خوادفه الع ام 
أجله نفسه فطعن في وجدانه وضميره» فصرف شطراً كبيراً من عمره في تسجيل 
تلك المفتريات ونشر هتيك الخزعبلات دون أن يشعر بأن الله تعالى سيحاسه عن 
لا وجود لعبدالته بن سبأ في كون الوجود إطلاقاً 

المؤلف: ونحن نجيبه على الإجمال عن تلك الأسطورة وتجد التفصيل في 
باب الطعون من وجوه: 

الأول: إِنَّ عبدالله بن سبا”'2 من قبيل العنقاء والغيلان لا وجود له إلآ فى 
مخيلة خصوم الشيعة» وهم الَّذِين نحتوا هيكله ليبنوا عليه الطعن في الشيعة والنيل 
من كرامتهمء ليزعموا أن مقتداهم على الإطلاق عبدالله بن سبأء فإذا كان من 
الثابت المعلوم بالبداهة أن قصّة السّبائية وأسطورتها وبطلها عبدالله بن سبأ كلها 
مُختَلّقة لا وجود لها إلآ في مخيلة قصّاصيهاء فكيف يزعم هذا تقليداً للآخرين من 
أسلافه بلا تفكير ولا فحص ولا تنقيب أن بطلهم الخيالي وأسطورته الكاذبة هو 
مقتدى الشيعة على الإطلاق» ولو فرضنا جدلاً أن عبدالله بن سبأ قد تجسد فى 
مخيلتهم ثم صار شخصا مرئيا في الخارج فإن الشيعة قديما وحديثاً تتبرأ منه 
وتلعنه كما تتبرأ من أصحاب السّبت وتلعنهم وتلعن من يُنسبه إليهم إفكاً وزوراء 
فإذا كانت الشيعة يتبرؤون منه ويلعنونه فكيف يصح لعاقل أن يقول إنه مقتداهم 


ومؤسس مذهبهم إذ لا يجوز عقلاً أن يتبروًا من مقتداهم لو صح ما يزعمه 


)١(‏ وقد أثبت منشأ الأسطورة السّبئية واختلاقها الفاضل المحقق المعاصر السيّد مرتضى العسكري في 
كتابه : (عبدالله بن سبا) يجدر بالمحققين الذين يريدون الوقوف على حقيقة قصته أن يرجعوا إليه . 


احرف 


الدجالون. ألا ترى أنه لا يجوز لمن إقتدى في مذهبه بمذهب أبي حنيفة» أو 
محمّد بن إدريس الشافعيء أو مالك» أو أحمد بن حنبل أن يتبرأ منهم ويلعنهم 
ويُنكر نسبة مذهبه إلى واحد منهم . 

ثم أن الذين جاء الآلوسي على ذكرهم وعدّهم من الشيعة كالخطابيّين 
والغلاة وأضرابهم ليسوا من الشيعة ولا يصح عدّهم من فرق المسلمين» والشيعة 
تتبرأ منهم كما تتبرأ من المتمردين على النفاق والمنقلبين على الأعقاب» وتتبرأ 
من بطانة الشرٌ كما جاء التنصيص على ذكرهم في القرآن والأحاديث المتواترة بين 
الفريقين» فما ذنب الشيعة إذا كان هناك من يعتقد خلاف ما يعتقد المسلمون» إذ 
لا يجوز في عرف النقد أن يطعن الآلوسي في المسلمين أجمعين لوجود بعض 
الطوائف تستوجب الطعن» كما لا يصح التعويل على مزاعم ينسبها إليهم 
أعداؤهم» ولا يجوز الأخذ بأباطيل يرميهم بها خصماؤهم. ولكن الآلوسي لم 
يراع هذه الأصول الأصيلة في باب المناظرة مع خصومه لذا تراه يذكر عقائد بعض 
الغلاة الخارجين عن الإسلام بحكم الشيعة ويزعم أنهم من الشيعة» نعوذ بالله من 
كل خوّان أثيم ونستجير به من كلّ متزلّف إلى الظالمين بالحيف على من يبغض 
فيُلحق بهم من الدواهي وعظائم الأمور ما يقتضيه بغضه ويوجبه حقده ويوحيه إليه 
سيره اتيك + ولا وزافي شل مد عباو قل الأعن» لوالرى غنت 9 
يَخْوُجُ إلا تَكَدَا) [الأعراف: 58]. 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 02 هو وصيّ النبي عن 

الثاني: قوله: إن الوصيّ بعد رسول الله أمير المؤمنين وأفضل الناس بعده 
وأقربهم منه). 

فيقال فيه: إن الآلوسي ذكر هذه الجملة ولم يعقبها بشيء يبطلها أو يخدش 
في شيء من صحتهاء ومن حيث أنه لم يأت بما يبطل هذه الدعوى علمنا 
صحتهاء ومع ذلك فإنا نقول له: أما كون عليّ عمد وصيّ رسول الله #526 حقّاً 
فثابت بالأدلة القاطعة المفيدة المقنعة لمن لم يتسربل بسربال الجهل والتعصب» 
فمن ذلك ما أخحرجه إمام أهل السئة أحمد بن حنبل في مسنده ص : )١١١(‏ 


مين 


و(71") من جزئه الأول» والسّيوطي في الدر المنشور ص: (40) من جزئه 
الخامس » ومحبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة ص : )١114(‏ من جزثه الثاني: 
أن رسول الله عَييققة أوصى إليه ظَليلادٌ فلتراجع . 


وحسبك قوله ونه لعلي ئلا عند نزول آية: لوَأَنْذِرْ عَشِيِرَتَكَ 
الأَفْرَبِينَ4 [الشعراء: 115] (إِنَّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا) على ما سجله حفاظ أهل السنّة ومؤرخوها وأهل التفسير منهم كالطبري 
في تفسير سورة الشعراءء والثعلبي» والسّيوطيء وابن كثير في تفسيره ص : 
(01") من جزئه الثالث» غير أنه غيّر فيه وبدّل فوضع مكان قوله كة : (هذا 
أخي ووصيّي وخليفتي فيكم) أنه #6 قال: (كذا وكذا) ليموه على النّاسن 
الحقيقة عتوًاً منه على الله وجحوداً لرسوله يي وبغضاً لوصي نببّه يه وسجله 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك ص: )5١7(‏ بطرق مختلفة من جزئه الثاني» 
وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات في ص: )5١1(‏ من كامله من جزثه الثاني» 
وأخرجه الحاكم في مستدركه ص : )١137(‏ من جزئه الثالث والذهبي في تلخيصه 
معترفاً بصحته» والخازن في ص : )٠١5(‏ من تفسيره من جزئه الخامس » ومحبي 
السنّة عند أهل السسّة البغوي في تفسيره بهامش تفسير الخازن ص : )٠١5(‏ من 
جزئه الخامس» وحكاه محمّد حسنين هيكل في كتابه حياة محمّد #506 
ص : )٠١4(‏ من الطبعة الأولى وقد حذفه من الطبعة الثانية إطفاءً لنور الله 
«ويأى اش إلا أَنْ يم ورة» [التوبة : 7"] . 

ويقول ابن سعد في ص : (11) و(117) من القسم الثاني من طبقاته من جزئه 
الثاني: إن رسول الله يتققتة (عهد إلى علي عَكلادْ أن يُغسله ويجهزه ويدفنه) 
وأخرجه أيضاً كل من أبي الشيخ» وابن النجار على ما نقله عنهما المتقي الهندي 
في ص : (07) و(04) من كنز العمال من جزئه الرابع. 


وأخرج الذهبي في ميزانه عند ذكره لشريك ص : (0) من جزئه الأول 
عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة الأبرش» عن ابن إسحاق» عن أبى ربيعة 
الأيادي. عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة» عن النبئ 43825 أنه قال : (لكل نبئّ وصىئّ 
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ووارث» وإن وصيّي ووراثي عليّ بن أبي طالب) ثم قال: إنه كذب» وزعم أن 
شريكاً لا يحتمله» وقال: إن محمّد بن حميد الرازي ليس بثقة) . 

ولكن الذهبي لم يعتدل هنا في ميزانه إذ حكم بكذب هذا الحديث دون أن 
يعقبه بما يكون تبريراً له عما رماه به من الكذب سوى قوله: إن شريكاً لا يحتمله» 
مع أن كلا من الإمام أحمد بن حنبل» والبغوي محبي السئة عند أهل السنّة» وابن 
جرير وابن معين إمام الجرح والتعديل عندهم وغير هؤلاء من طبقتهم قد حكموا 
بوثاقة محمد بن حميد ورووا عنه فهو شيخهم في الحديث. فالرجل غير متهم 
بالرفض ولا بالتشيّع وإنما هو من سلف الذهبي فلا وجه لإتهامه في الحديث إلا 
بغض الوصيّ وآل النبي 2526 . 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير وهو الحديث: (5910؟) من أحاديث كنز 
العمال في نهاية ص: )١1655(‏ من جزئه السادس» بالإسناد إلى سلمان الفارسي. 
قال: قال رسول الله مَيقِيةِ : (إن وصبيّ وموضع سري وخير من أترك بعدي يُنجز 
عِدّتي ويقضي ديني عليّ بن أبي طالب كلك ) والحديث نصن في أنه #تلقية وصيّ 
رسول الله يَيةةِ وإمام أمته بعده. 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء» ونقله عنه ابن أبي الحديد 
المعتزلي في ص : )١5١(‏ من المجلد الثاني من شرح نهج البلاغة» عن أنس قال: 
قال رسول الله ##يةِ : (يا أنس أول من يدخل عليك هذا الباب إمام المتقين» 
وسيّد المسلمين» ويعسوب الدين» وخاتم الوصيّين» وقائد الغرّ المحججلين» قال 
أنس: فجاء علىٌ» فقام إليه رسول الله 85 مستبشراً فاعتنقه. وقال له: أنت 
تؤدّي عني» وتُسمعهم صوتيء وبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي). 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير بالإسناد إلى أبي أيوب الأنصاري» وهو 
الحديث: )١50241١(‏ من أحاديث كنز العمال ص : )١17(‏ من جزئه السادس» عن 
رسول الله عَةِ أنه قال: (يا فاطمة أما علمت أنَّ الله عزَّ وجل إطلع على أهل 
الأرض فأختار منهم أباك فبعثه نبيَاء ثم إطْلع ثانية فاختار بعلك» فأوحي إليّ 
فأنكحته واتخذته وصيًا) . 


وأخرج الحاكم في مستدركه ص : )١1١1١(‏ من جزئه الثالث صحيحا على 
بيرط البخاري ومسلمء عن ابن عباس » قال: (لعليَ أربع خصال ليست لأحد 

غيره: هو أول من صلَى مع رسول الله يقت وهو الّذي كان لواؤه معه في كل 
زحفء وهو الذي صبر معه يوم ف عنه غيره» وهو الّذي غَسّله وأدخله قبره) 
وحكاه ابن عبد البر في استيعابه في ترجمته لعليّ 292 . 


00 ا ل 0 ل عدبا اعدلقرا وه 


من بعده) . 


ويقول البخاري في صحيحه ص : (11) من جزئه الثالث في باب مرض 
النبي يَقتة من كتاب الوصاياء ومسلم في كتاب الوصايا ص : )١5(‏ من جزئه 
الثاني» (عن إبراهيم » » عن الأسود» قال : ذكر عند عائشة: أنَّ النبي 8ه أوصى 
إلى علىّ؛ فقالت: من قاله؟.. . الحديث. 

وأخرج البخاري في صحيحه أيضاً ص : (81) من جزئه الثاني في باب 
الوصايا من كتاب الوصاياء عن الأسود»ء قال: (ذكروا عند عائشة أن عليّاً كان 
وصيّاء فقالت: متى أوصى إليه؟) 


ولا يخفى على الفطن بأن الشيخين البخاري ومسلماً أخرجا هذا الحديث 
في صحيحيهما دون أن يتفطئا إلى صراحته في وصيّة النبيئ تتفقة إلى علي كه 
وإلآ لكتماه كما كتما غيره من أحاديث فضله المتواترة بعضها لفظأاً وبعضها معنى» 
كلّ ذلك لثلاً يتسلح بها خصومهم لهدم عروش السّقيفة لا سيّما أنَّ لهم في كتمان 
الحديث مذهبا معروفاً سجّله ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري ص : 
)١11(‏ من جزئه الأول في شرح حديث البخاري في باب من خص بالعلم قوم 
دون قوم في أواخر كتاب العلم؛ فإن الذاكرين لعائشة أنَّ النب 6 أوصى إلى 
علي عمد كانوا من أصحاب النبيّ يَتقة أو التابعين الّذين لا يُبالون في مكاشفة 
عائشة بما لا ترغب في مكاشفتها به لأنه منافٍ لما قامت عليه السّقيفة» ولا شلك 
في أنَّ الّذين ذكروا عندها وصيّة النبي يقة إلى علي #86 لم يكونوا خارجين 


ردي 


عن أمته بل كانوا من أصحابه يي وهم خير القرون والذين يلونهم عند 
الخصومء لذا فإنها قد اضطربت إضطراباً عظيماً عندما سمعت حديثهم عن الوصيّة 
إليه 532 يدلك على ذلك بوضوح ردّها البارد غير الوارد. 


ومن ذلك كله يتضح أن عليّا تَلكئلة وصيّ رسول الله 886 حقّاء وليس 
لعاقل وقف على ما سجله جهابذة أهل السئّة في حفظ الحديث وإخراجه أن يجحد 
وصيّة النبي ينقت لعلي مَللِدْ أو يكابر فيها إلا إذا كان في قلبه بغض الوصيّ وآل 
النبي 6ه فإنه لا يفيد معه ألف دليل ودليل. 


على عر أفضل النْاس بعد رسول الله 22926 بشهادة 
ما حكاه أهل السئة عن النبي 26لة 


وأما كونه تدم أفضل الناس بعد رسول الله 225ةٍ فلما أخرجه الحاكم في 
الصحيح”١'‏ من مستدركه على شرط البخاري ومسلم في باب فضائل علي 232 
عن البيهقي» أنه ظهر علي بن أبي طالب من البعد» فقال النبي #885 : (هذا سيّد 
العرب» فقالت عائشة: ألست سيّد العرب؟ فقال #885 : أنا سيّد العالمين وهو 
سيّد العرب) . 


وأخرج أيضاً صحيحآ على شرطهما عن النبيّ جَييةِ أنه قال: (أنا سيّد ولد 
آدم وعليّ سيّد العرب) وأما كونه تَقِكِدمِ أقرب الناس من رسول الله 6ه منزلة 
فناهيك من آية المباهلة الصريحة في أنَّ نفس عليّ كنفس رسول الله 6ق في 
الفضائل والمناقب ! لأ نبرته تت رأفضليته فته من علي ليتق فهي وحدها 
تكفي لإثبات كونه ظاء تلك أقربهم منه 2285 منزلة . 


() وأخرجه ابن حجر في ص : (97) في الفصل الثاني في فضائله مَللمْ من الباب التاسع من صواعقه. 
وابن عبد البر في استيعابه ص : (477) و(47/5) من جزثه الثاني» والمتقى الهندي فى منتخب كنز 
العمال بهامش الجزء الخامس من مسند أحمد ص: 70 والمحب الطبري في ذخائره العقبى ص: 
(58) و(59) و(78) وفي رياضه النضرة ص: )١917(‏ من جزئه الثاني » وأبو نعيم في حلية الأولياء 
ص: : (14) من جزته الأول» وغير هؤلاء من حملة الحديث عند أهل السنّة . 
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وإن أردت المزيد فإليك ما أخرجه شيخ الحديث عند أهل السنّة البخاري 
في صحيحه في أواخر ص: (75) في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن 
فلان من جزئه الثاني من كتاب الصلحء وأخرجه في أواخر ص: )١95(‏ من 
صحيحه في باب مناقب علي بن أبي طالب من جزئه الثاني عن النبي #82 أنه قال 
لعليّ: (أنت مني وأنا منك) فإنه يَيةِ لم يقله لغيره مطلقاء وحسبك هذا فإن 
الأحاديث في مثل ذلك من طرق أهل السسّة كثيرة متواترة لا يسع المقام تعدادها. 
آية الإنقلاب على الأعقاب وحديث الحوض آيتان على إنقلاب 
الجمهور 

الثالث: قوله: «واحتج على ذلك بالآيات الواردة في فضله». 

فيقال فيه: إنها لعمر الحق آيات بيّنات وحجج ودلالات تأخذ بأعناق النقاد 
إلى الإذعان بها والتسليم لها والنزول عند حكمهاء إذ في مخالفتها حرب 
الله وحرب رسوله 286 فدونكها نصوصاً واضحة على خلافته مَك بعد 
النبي يق وبطلان خلافة المتقدمين عليه وقد مرّت عليك شذرة منها فراجع . 

الرابع: قوله: «ولكن الصحابة إرتدوا». 

فيقال فيه: ليس هذا القرل من بطل أسطورة الآلوسي المصنوع من خخياله 
وإنما هو من قول الله تعالى وقول رسوله يَ#ةٍ فإن كنت في شك من ارتداد 
جمهور الصّحابة وإنقلابهم على أعقابهم فانظر إلى ما أنزل الله في القرآن من آية 
الإنقلاب على الأعقاب والمرود على النفاق» وإلى ما أخرجه حفاظ أهل السئة 
وجهابذة الحديث عندهم عن رسول الله يق في حكمه بارتدادهم, فهذا 
البخاري يُحدّئنا في أبواب صحيحه عن هذا الإرتداد» فمن ذلك ما أخرجه في 
اند الحرم في اغر وق ) 040 دو تعره الزائرة رقيات فرل الل : 
لوَاتَحَدَ اش إِبْرَاهِيمَ حَلِيلاً» [النساء: 150 ص : )١94(‏ من جزئه الثاني من كتاب 
بدء الخلق» وفي باب قوله تعالى: لوَكنْت عَلَيْهِمْ شهدا مَا دُنتُ فيهم» [المائدة: 
]١‏ في أواخر ص (80) من جزئه الثالث» عن النبيّ يَنتية أنه قال : (ليردن عليّ 
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فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

وقال 2886 : (إني فرطكم على الحوض» من مرّ عليّ شرب» ومن شرب 
إنهم منّيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا يعدك» فأقول سحقاً سحقآ لمن بدّل 
بعدي). 
الحوض؛ فأقول: يارب أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك يما أحدثوا بعدك 
إنهم إرتدوا على أدبارهم القهقرى). 

وقال تق : (بينا أنا قائم فإذا زمرة» حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهمء فقال: هلمء فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: 
إنهم إرتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ ثم إذا زمرة حنّى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبيلهم » فقال: هلمء قلت: أين؟ قال: إلى النار والله, قلت: وما 
شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أديارهم القهقرىء فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم). 

وفان ينكد '(إذّ أناسامق اصعابي "نوخد بهم ذات الشمال فاقول” 
أصحابيء» فيّقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم) . 

وقال يفيك : (إنّه يُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
يارب أصحابيء فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم القهقرى منذ فارقتهم). 

وإنما أوردنا لك ذلك كله لتعلم ثمة أن إرتداد جمهور الصّحابة على 
الأعقاب منذ فارقهم النبيّ عد لم يكن من أقاصيص عبدالله بن سبأ المزعوم 
وجوده في زعم خخصوم الشيعة» ولا من أسطورته المتجسدة في أدمغتهم المخيولة 
كما يزعم الآلوسي غمطاً للحق وتغطية لوجه الحقيقة» وإنما هو من قول الله وقول 
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رسوله ينقت الّذين حكماً بأن الذي يخلص من الصّحابة من النار: (مثل همل 
التعم) وليس الهمل في اللغنة إلا ؟ الضال"'" من الإبل» ويعني ذلك أن الذي لا 
يدخل النار منهم في قلّة الإبل الضالة» وهذه القلة الناجية هي التي عناهم القرآن 
في آخر آية الإنقلاب يقوله : #وَسَيَحْز ري الله “الشَاكِرِين» [آل عمران: 151]. 

ويعد فإن الله يعلم وكل النّاس يعلمون أنه لم تحدث حادثة بعد وفاة 
النبئ #قة كما هو المدلول عليه يقوله في الحديث: (إنك لا تدري ما أحدثوا 
كد سو عه هل ا شقان إلى لست "فنا أن كر شايفا لهي ول وه 
رسوله له وهنا شيء لآ سلف فى خلمة الذك والغين» والعالم والجاهل» 
والمسلم والكافرء فإذا كان القول بذلك يُعدٌ ذنباً فالمسؤول عنه كتاب الله وخاتم 
الأنبياء يَية كما تقدم منّا لأنهما قالا بذلك» وما كان الشيعة وهم شيعة 
النبيّ 5 وأهل بيته مَلوَكْلا ليخالفوا الله ورسوله وَ#ةِ في شيء من عقائدهم 
وأقوالهمء وإن ساء الآلوسي ألآّ يصغي إلى مزاعمه أحد من المسلمين فإن ذلك لا 
يضرنا لا في قليل ولا كثير. 
الإستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول الله عه وأبي بكر(رض) 
صححع 

الخامس: قوله: «وقد إستدلوا على ذلك أي على بطلان خلافة أبى بكر 
(رض) - فيما وقع بين فاطمة ظَلكدٍ وأبي بكر في أمر فدك». ْ 

فيقال فيه: كان اللازم على الآلوسي أن يذكر لنا الوجه في بطلان الإستدلال 
بما وقع بين فاطمة بنت رسول الله يك وبين أبي بكر (رض) ومن حيث أنه لم 
يأت على ذكره واقتصر على مجرد القرل علمنا صحته وصوابهء وقد مر عليك 


حديث النبيّ 886 فيما سجّله العسقلاني في إصابته بسندٍ صحيح» وقوله #6 : 
(يا فاطمة إِنَّ الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك). 


)١(‏ تجده في مادة همل من نهاية ابن الأثير وغيره من أهل اللغة. 
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وعرفت أن فاطمة تيدر ماتت وهي غضبى عليه (رض) فيما سجله 
البخاري في آخر ص : )١177(‏ في باب فرض الخمس من صحيحهء كما أنه أخرج 
في ص : )١198(‏ من جزثه الثاني من صحيحه في باب مناقب قرابة الرسول 305ة 
وملقبة فاطمة بنت النبيّ 2# أن رسول الله تق قال: (فاطمة بضعة مني فمن 
أفضنبيا أعضبني)” , 

وأخرج أيضاً في أول صفحة: (177) من صحيحه في باب ذب الرجل عن 
ابتتهء أن رسول الله يك قال: (فاطمة بضعة مني يُريبني ما يُريبهاء ويُؤذيني 
اي ' 

وفي القرآن يقول الله تعالى: #إإِنَّ الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَمََّهُمُ الل في 
الدُنيَا وَالآخرّة4 [الأحزاب: 0ه] فراجع ثمة حبّى تعلم صحة موتها غضبى عليه» فإذا 
كان هذا ثابتاً في أصح الكتب عند خصوم الشيعة فليخبرنا الآلوسي عن برهان 
بطلان ما قاله خصمه الشيعي في بطلان خلافة المُستَحلّفِين بعد البن 226 : قل 
هد وا يرْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِين* [البقرة: .]11١‏ 


الذين قتلوا عثمان (رض) هم أصحاب النبيّ 5ه لا غيرهم 
السادس: قوله: «وجماعة ممن ضعف إيمانهم من أهل النفاق وهم قتلة 
عثمان وهم أتباع عبدالله بن سبأ». 


فيقال فيه: ما برح الآلوسي يضرب على طنبور ابن سبأء ويُريئا نغمة أخرى 
من نغماته التي يحاول بها عبثاً أن يُثبت أنَّ الذين قتلوا عثمان هم أتباع تلك 


)١(‏ وأخرجه أيضاً في ص : )71١7(‏ من صحيحه في باب مناقب فاطمة بنت رسول الله #6 عن المسور 
بن مخرمة» وأخرجه مسلم في صحيحه ص: (9) من جزئه الثاني في باب فضائل فاطمة بنت 
النبي منقة وأخرجه أحمد بن حنبل في ص : (777) من مسنده من جزته الثالث . 

() وأخرجه الترمذي في مسننه ص: (177؟) وصححه. وكلّ هذه الأحاديث متواترة بين الفريقين لا 
يخالف فيها اثنان من أهل الإسلام؛ وحينئذ فلا يصح في الشرع ولا عند العقل خلافة النبوّة للمغضوب 
عليه من الله ورسوله ييه أرأيت كيف صح الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول الله يي وبين 
أبي بكر (رض) على عدم صحة خلافته بعد النبي كته . 
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الشخصية التي تشبه في خرافتها أقاصيص ألف ليلة وليلة وهيهات ذلك» يا هذا إن 
الّذِين قتلوا عثمان بن عفان (رض) هم أصحاب النن يت من المهاجرين 
والأنصار أهل الحلّ والعقد الَّذِين نصّبوه ونصّبوا من كان قبله على دست الخلافة 
فى هذه الأمة» بعد أن شاهدوا منه ما ترتعد لهوله فرائص أهل الدين» وما ارتكبه 
في بيت مال المسلمين» ومن تأميره قومه المنافقين أمثال معاوية» والوليد بن 
عقبة» وعبدالله بن أبي سرحء ومروان وغيرهم من بني عمه الأمويّين» وإعطائه 
مروان بن الحكم طريد رسول الله ينيع مس إفريقيا"'' إلى غير ذلك من أقذار 
المنكرات والبدع التي رآها المسلمون من عثمان» فطلبوا منه العدل في الرعية والقسمة 
بالسويّة فامتنع من ذلك يعدما وعد فغدرء فوثبوا عليه فقتلوه وأراحوا المسلمين من 
سوء فعله ووبال أمره» ويتجلى لك بوضوح تلك الفوضى الجارفة والمفاسد المهلكة 
في أيام إمارته بأقل وقفة بسيطة على تأريخ حياته التي قامت بسبيها تلك القيامة وهاتيك 
الضوضاء والطامة التي لم تهدأ فورتها إلا بقتل عثمان والقضاء على حياته . 


ولم يكن القاتل له (عبدالله بن سبأ وأصحابه) الّذين لا وجود لهم في كون 
الحياة إطلاقاً كما يزعم هذاء وكيف يخفى على أحد قاتلوه والمسلمون كلهم 
يعلمون أن الّذين قتلوه هم الذين نضّبوه من أصحاب النبيّ جاه وفي طليعتهم أم 
المؤمنين عائشة تحوّض الناس على قتله وهي تقول مشبهة له باليهودي : (نعثل) 
الذي كان في المدينة: (اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد غيّر وبدّل) كما بُحدّثنا بذلك 
التأريخ الصحيح وصحيح الحديث”'* مما لا سبيل إلى إنكاره . 

ثم يُقال للالوسي: لماذا كان المقاتلون عليَا يليد المستحلون قتله من 
القاسطين والناكثين مجتهدين مخطئين ولم يكونوا منافقين بحكم النبيّ 006قة 


)١(‏ راجع ص: (70) من تاريخ ابن الأثير من جزئه الثالث» وقد ذكر ذلك كل من جاء على ذكره كالطبري 
في تاريخه» والحلبي في سيرته» والسيوطي في تاريخهء وابن عبد ربه في العقد الفريد» وغيرهم من 


مؤرخي أهل السنة . 
(؟) راجع ص: (17) وما بعدها من الإمامة والسياسة لشيخ أهل السنة ابن قتيبة وغيره ممن جاء على ذكره 
من مؤرخحيهم . 
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وكان الّذين قتلوا عثمان منافقين غير مجتهدين؟ وهل لذلك وجه غير ب: بغض الوصي 
وآل النبي عطقة . 


رسول الله ة هو الذي بذر بذرة التشيع 


وأما قوله فى مبدأ كلامه: «إن أسلاف الشيعة وأصول الضلالات كانوا عدّة 
طبقات» الطبقة الأولى: هم الَّذِين استفادوا هذا المذهب بدون واسطة من رئيس 
المضلين إبليس اللعين). 


فيقال فيه: إَ أول من بذر بذرة التشيع وسقاها فأزهرت فأينعت وأثمرت 
فكانت الششجرة الطيّبة التي أصلها ثابت وفرعها في السّماء هو رسول الله 826 
سيّد الأنبياء 8 فهذا ابن حجر يُحدّئنا فى صواعقه فى الآية الحادية عشرة من 
الآيات الواردة في فضائل أهل البيت النبوي عَفة من الباب الحادي عشر 
ص : )١09(‏ من الطبعة الجديدة» عن ابن عباس» أنه لما نزل قوله تعالى: #إِنَّ 
الِّينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حَيْدُ البريّة4 قال رسول الله يه لعليّ: 
(هم أنت وشيعتك» تأتي أنت 0 يوم القيامة راضين مرضيّين ويأتي عدوك 


وقد عرفت فيما تقدم أنَّ كلمة الشيعة إذا أطلقت فلا يُفهم منها إلا من شايع 
علبَا لتر وتابعه. وهذا ما أطلقه رسول الله جَققيَةِ على التابعين له مهيلا دون 
غيره في أحاديث المتواترة بين الشيعة وأهل السْةء فإذا كان رسول الله 22526 
يقول إن الطبقة الأولى من الشيعة هم شيعة عليّ ظَلِكْةٌ ومقتداهم في ذلك هو 
الوصىٌ لكل وآل النبيئ #85 وأنهم استفادوا هذا المذهب من عترة النبيئ 85قة 
فكيف إستساغ الآلوسي أن يقول إِنَّ مقتدى الشيعة في ذلك هو إبليس» وإنهم 
استفادوا مذهبهم من رئيس المضِلين اللعين فيطعن في رسول الله ع هذه 
الطعنة التجلاء ء فيخرج عن دين الله بلا حلاف ولا امتراء. 


الفصل الثاني عشر 
احهج نت قبلا جبيعة 
النْظر في معرفة الله واجب عقلا لا نقلاً 


قال الآلوسي ص: :)0١(‏ (إِنَّ النظر في معرفة الله واجب بالإتفاق» ولكن 
وقع الخلاف في أنْ هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي» فذهب الإمامية إلى 
الأول وذهب إلى الثاني أهل السئة قائلين: إن الوجوب سمعيء بمعنى أن النظر 
في المقدمة غير واجب بدون حكم الله» وليس للعقل حكم في أمر من أمور 
الدين» ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب والعترة» أما مخالفته للكتاب فلأنه 
قال سبحانه: إن الحُكُمَ إلآ بل4 [الانمام: 0ه] وقال تعالى: ألا لَُ الخكم» 
[الأنمام: ؟5] وقال تعالى: #إلآ مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ» [الرعد: ]4١‏ وقال تعالى: #إإِنَّ الله 
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يَحْكُمٌ مَا يُرِيةُ» [المائدة: ]١‏ وقال تعالى: لاوما كنا مُعَدَبِينَ حَتَى تبعت رَشولاً» 
[الإسراء: ]٠9‏ إذ لو كان أمراً واجبآ بحكم العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب 
قبل بعئة الرسل واللآزم باطل فكذا الملزوم . 

أما مخالفة العترة فلأنه قد روى الكليني في الكافي» عن الإمام أبي 
عبدالله 82 أنه قال: (ليس لله على خلقه أن يعرفواء ولا للخلق على الله أن 
يُعرّفهم) فلو كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته واجبة على الخلق 
مثل تعريفهء وهو خلاف قول الصادق». 

المؤلف: أولاً: «قوله وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين». 

فيقال فيه: أنظر أيّها الباحث بإخلاص إلى تناقض هذا الجاهل وتداعى 
أرقالة خزقاته تزاة عفرن + ولس تمد أن يجكر فى انر كين أمزر الدين) وف 
ص : (1"8) من كتابه يقول: (إن دليل العقل باطل عند الشيعة لأنهم ينكرون حجيّة 
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في أن هذا هو الآخر أيضاً من حكم العقل في أمر من أمور الدين عندهم» وقد 
نفى هنا أن يكون للعقل حكم في أمر من أمور الدين» فالآلوسي يريد أن يحتج 
على خصومه بالمتناقضات الباطلة على إثبات مذهبه المتناقض الباطل دون أن 
يهتدى إلى أن ذلك كله باطل. 

ثانياً: قوله: «ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب وللعترة». 

فيقال فيه: لا شك في أن من يطلع على كتاب الآلوسي يراه يضرب أخماساً 
بأسداس. ويعتمد الشبهات ويّكر البديهيات» فإذا ما كشفنا لك عن حال زعمه 
هذا فستقف مستغرباً حينما ترى الأمر فيه معكوساً عليه من وجهين. 


بطلان ما زعمه الآلوسي أنْ وجوب النظر شرعي من وجهين 


أما الأول: فلأنه لو كان النْظر في معرفة الله واجباً بالسّمع لا بالعقل لزم 
الدور الصريح المعلوم بالضرورة بطلانه» وذلك لتوقف معرفة الوأجوب على 
معرفة المّوجبء فإذا كنا لا نعرف المّوجب بشيء من الإعتبارات فتعلم بالبداهة 
أنَّا لا نعرف أنّه موجب» فلو توقف معرفته على معرفة المُوجب كان دوراً صريحا. 


وبعبارة أوضح أنَّ وجوب معرفة الله موقوف على أمره تعالى بوجوب 
معرفته» فلو توقّف أمره بمعرفته على وجوب معرقته لزم الدور» فتعليل وجوب 
معرفته بأمره محال باطل . 

الثاني: إن المعرفة لو كانت واجبة بالأمر الشّرعي لكان الأمر بها إِمَا أَنّْ 
يتوجه إلى العارف والعالم بالله تعالى أو إلى غيرهماء والتاليان باطلان بالضرورة» 
أما التالى الأول فلأنه تحصيل حاصل وهو باطل لأن الشىء لا يحصل مرتين» 
وأمًا الثاني فلأن غير العارف بالله يستحيل أن يعرف أن الله تعالى أمره لأن كون 
الأمر من الله يتوقف على معرفته» فلو توقفت معرفته على أمره فقد جاء الدور 
الصريح بل أمره في نفسه مستحيل» وذلك لأن كون إمتثال أمره واجباً يتتوقف على 
أن يعرف أنَّ الله تعالى قد أمره وأن إمتثال أمره واجب» وإذا كان من المستحيل أن 
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يعرف أن الله أمره لأنه غير عارف به كان أمره مستحيلاً وإلآ كان تكليفاً بما لا 
يُطاق» وكل ذلك معلوم بالبداهة بطلانه. 


الآلوسي لم يأت على دليل الشيعة بتمامه في وجوب النّظر عقلاً لاشرعاً 

ثم إِنَّ الآلوسي لم يقرر دليل الشيعة بتمامهء على أن معرفة الله تعالى واجبة 
بالعقل وممتئعة بالسّمع. وإنما ارتكب ذلك التدليس لعلمه بأنه لا يستطيع بتقريره 
له بتمامه أن يقوم برده وتفنيدهء ولا يمكنه تحريفه لجهله بمرماه وعدم إحاطته 
بمعناه لقصور باعه وقلّة إطلاعه» لذا تراه أعرض عن ذكر أدلّتهم القالعة لخلطه 
ولغطه وأورد آيات لا صلة بينها وبين وجوب النظر سواء أكان عقلياً أم شرعياًء بل 
هي أوضح دليل على إرتباكه وإزجاء بضاعته وجهله يمثل هذه المسائل العويصة 
والأمور الصعبة التي يقصر إدراكه عن نيل واحدة منها. 

أما كون معرفة الله مستفادة من العقل؛ وأنَّ مجبيء السّمع بقوله تعالى: لقَأَعلَمْ 
أنَهُ لآ إِلَهَ إلا الله [محمد: 14] مؤكد لحكومته في مورده فيدلٌ عليه وجهان: 

الأول: أنَّ شكر المُنعم واجب بالضرورة» ولا شاك في أنَّ آثار نعمه على 
الناس أظهر من الشمس وأبين من الأمس فيجب شكر فاعلهاء وشكره لا يحصل 
ِلآ بمعرفته . 

الثانى: إِنَّ معرفة الله دافعة للخوف الحاصل من التردد والإختلاف عند النْظر 
ف سال وجوه شقاني وإِنَّ لهذه التعم الظاهرة مُنِعِما الأمر الذي لا يشلك 
إثنان من أهل المذاهب والأديان في كونه من أبرز أفراد محلّ الإختلاف بينهمء 
ولاشكٌ في أنَّ دفع الخوف واجب فطري وهو لا يتحقق إلا بالمعرفة» فحيئذ 
تكون المعرفة واجبة بالضرورة. 


ما أورده الآلوسي من الآيات خارج عن موضوع وجوب النظر 


ثالثاً: إِنَّ ما ذكره الآألوسي من الآيات لا ينطبق شيء منها على موضوع 
وجوب النظر وإنما هي من الشواهد للشيعة على بطلان مذهب هذا الخصم ‏ لو 
كان يشعر ‏ أما قوله تعالى: لإِنْ الحُكُمْ إلا لله4 فنقول فيه: 
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الأول: إِنَّ جميع ما أورده الآلوسي من الآيات إن كانت دالّة على ذلك فهي 
مؤكدة لحكم العقل وهو لا نزاع فيه. 

ثانياً: إِنَّ كرن هذا الحكم من الله يتوقف على معرفة الله فلو توقفت معرفته 
تعالى على أن هذا الحكم منه لزم الدور المعلوم بطلانه . 

ثالثاً: إِنّ الآية صريحة في بطلان القياس لأنه ليس من سكم الله بل حَكَم الله 
تعالى ببطلانه كما تقدم بيانه وصريحة في بطلان خلافة الخلفاء (رض) لأن 
خلافتهم لم تكن بحكم الله ولا من أمرهء وإنّما كانت بحكم أهل السقيفة ‏ وهم 
غير الله قطعاً ‏ وصريحة في بطلان المذاهب الأربعة لأنها لم تكن من حكم الله ولا 
من أمره؛ وإِنّما كانت من حكم بيبرس البنقداري وأمره ‏ كما تقدمت الإشارة إليه؛ 
إلى غير ذلك مما دان به خصوم الشيعة ‏ ولم يكن من حكم الله ولا من أمره في 
شيء يضيق الكتاب عن تعداده . 

وأما قوله تعالى: الا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ4 ذمعناه واضح وهو: أنه لا راد 
لحكمه ولا ناقض لقضائه» ومع خروجه عن موضوع وجوب النظر فيْردٌ على 
الإستدلال به عليه ما ورد على الإستدلال بما قبله من أن كون ذلك من حكمه 
يتوقف على معرفته» فلو توقفت معرفته على معرفة كونه من حكمه لزم الدور 
الباطل ولازم الباطل مثله باطل . 

وأما قوله تعالى: 9يَفْعَلٌ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمٌ مَا يُرِيدُ4 فَيَدُدٌ على الإحتجاج به: 

أولاً: إِنَّ كونه من حكمه أو من فعله يتوقف على معرفته تعالى» فلو توقفت 
معرفته عليه لزم الدور المحال. 

ثانياً: أن هذه الآية ونحوها من الآيات من أظهر الأدلة على بطلان خلافة 
الخلفاء (رض) وفساد المذاهب الأربعة وبطلان القياس والرأي والإستحسان 
وغيرها من عقائد خصومنا لأنه تعالى حكم: #إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام» [آل 
عمران: 14] وليس في القرآن آية تدلٌ على أن المذاهب الأربعة من حكمه تعالى» 
وكذلك خلافة الخلفاء (رض) لم تكن من حكمه ولا من فعله؛ وإِنّما هو من فعل 
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عمر(رض) وحكمه والأربعة الّذين كانوا معهء ويقول القرآن: وَرَيّكَ يَخْلْىَّ ما 
يَشَاءُ وَيَحْمَارَ مَا كان لَهُمْ الخيّرة سُبْحَانَ اللو وَتَعَالَى عَمًّا د ُشْرِكُونَ» [القصص 520 
فالله تعالى هو الذي خلق عليّا ممه واختاره إعنانا بعان 1 د 
الثلاثة(رض) بنصٌ هذه الآبة» ل الس اران ا اه 
كما فيها دلالة صريحة على أن من اختار غير ما اختاره الله فقد أشرك مع الله غيره 
كما صنع ذلك أهل السّقيفة فما ارتكبوه لم يكن مختاراً لله ولا كان من أمرهء 
وقال تعالى: لإوَمَا كان لِمُؤْينٍ وَلاَ مُؤْمَِ إِذَا قضّى الل وَرَسُولَهُ أثرأ أن يَكُونَ لَهُمْ 
الخيرة من : أمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ قد ضَلاً ضَلَلاً ُبينا4 [الأحزاب: 606 فهي 
صريحة في بطلان خلافة المتقدمين عليه» وذلك لأن خلافتهم إن كانت مما قضى 
الله ورسوله يت بنفيها فليس لأهل السّقيفة ولا لغيرهم إطلاقاً إثباتهاء لأنهما 
قضيا بإثباتها لعليّ طَليكلِرٌ دونهم (رض) وإن قضيا بإثباتها فليس لهم الخيرة فيها 
مطلقا لا نفياً ولا إثباتآء وأيّاً كان فهو دليل واضح على بطلانها لهم وصحتها 
لعليّ 252 كما دلت عليه نصوص الفريقين المتواترة. 
وأما قوله تعالى: #وَمًا 39 كنا مُعَذَِينَ4 فيرد على الإستدلال بها: 
أولاً: إِنَّ كون المبعوث رسولاً من عند الله يتوقف على معرفة الله قطعاء فلو 
توقفت معرفته على كونه رسولاً من عنده لزم الدور الباطل. 
ثانياً: إِنَّ هذه الآية من الأدلة المتيئة على نفي العذاب شرعا على التكليف 
مع عدم البيان التام الواصل إلى المرتبة الفعلية والتنجزء وهو تابع للمعرفة فلا 
يكن اغنام نابلا في إناتهاء وبجارة أخرى أن هلا قرع ليوك السرفة والترع لا 
يثبت قبل ثبوت أصله. 
ثالثاً: أن الآية موافقة لحكم العقل في غير ما استقلٌ به لقبح العذاب بلا 
بيان والمؤاخذة بلا برهان ‏ على التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات قبل 
إرسال الرسل وإقامة الحجة» وليس فيه ما يدل على وجوب المعرفة أو عدم 
جوازها بالعقل فهو خارج بموضوعه عن مورد الآية» ولو علم الآلوسي استحالة 
ما ذهب إليه من وجوب المعرفة بالسّمع لاستلزامه الدور الصريح لعدل إلى إنتيار 
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وجوبها بالعقل» ولكن قال هذا وهو على غير بصيرة من أمره وكذلك كان حاله في 
مسائله التى أوردها فى كتايه وخالها أدلة لتفنيد أقوال خصمائهء فإنّه جاء على 
ذكرها وهو لا يشعر بما في طيّها من المحاذير والممتنعات العقلية الباطلة. 

ثم يُقال للالوسي لا ملازمة بين وجوب الشيء في نفسه ولزوم ترتب العقاب 
عليه مطلقاًء على أنَّ في الشريعة أموراً كثيراً محرّمة ولكن لا يترتب على ارتكابها 
عقّاب لإمكان التدارك مطلقاً» فما جاء به من التعليل عليل لا يُشْفى له غليل . 
الشيعة غير مخالفة للعترة 2لا فى أن وجوب النْظر عقلى 

رابعاً: قوله: (وأما مخالفته للعترة) . 

فيقال فيه: إِنَّ الخبر الذي أورده الآلوسي وعزاه إلى الشيخ الكليني 
- رضوان الله عليه فمع إضطرابه في نفسه وإجماله لفظأ لا دلالة فيه» على أن 
وجوب المعرفة شرعي من وجوه: 

الأول: من الجائز أن يكون المراد من قوله: (ليس لله على خلقه أن يعرفوا) 
ألآ يعرفوا الأحكام الشرعية الصّادرة منه تعالى التي هي من متفرعات معرفته: 
ويشهد لهذا ما في آخر الخبر بقوله: (ولا للخلق على الله أن يُعَرْفَهُم). 

الثاني: أنه إذا لم يجب تعريفهم فلا يجب عليهم معرفته» لأن وجوب 
معرفته يتوقف على أمره بالوجوب - كما يزعم الألوسي ‏ والخبر صريح في أنه لا 
يجب عليه أن يُعرّفهم مطلقاء وهذا هو مذهب الأشاعرة القائلين بأنه لا واجب 
عليه تعالى ولا قبح منهء وعلى فرض التسليم جدلاً فهو من آحاد الخبر لا يُجدي 
الإحتجاج به نفعاء ولو سلّمنا تنازلاً فإن عدم وجوب تعريفهم إطلاقاً كما يقتضيه 
صريح الخبر موجب لبطلان الإستدلال به على وجوب معرفته بالسّمع» فيتعيّن 
وجرب مغرف بالعقل فيكرث وليل لناأعلي لا له. 
ذلك مستحيل» وليس عليه تعالى أن يُعرّفهم ذلك لأنه غير ممكن» وحينئذ فهو لا 
يريد أن معرفته غير واجبة قبل تعريفه المستلزم للدور الفاسد كما يزعم الخصوم. 
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الحُسن والقبح عقليان لا شرعيان 

قال الآلوسي ص: (51): «واعلم أن تحقيق هذه المسألة وبيان الإختلاف 
فيها يتوقف على تحقيق مسألة الحُسن والقُبح» فلا بدَّ من بيان ذلك فنقول: 

الحُسن والقّبح يُطلقان على ثلاثة معان» أحدهما: كمال الشيء كالعلم 
ونقصانه كالجهل» وثانيهما: ملائمة الطبع كالعدل والعطاء ومنافرته كالظلم» 
ويقال لهما بهذا المعنى مصلحة ومفسدة. وثالثهما: استحقاق المدح والذم 
والثواب والعقاب عاجلاً وآجلاً . 

ولا نزاع لأحد في كونهما عقليِّن بالمعنيّن الأولين» وإنّما التزاع في 
كونهما عقليّين أو شرعيّين بالمعنى الثالث» فقالت الأشاعرة: إِنّ الحُسن والقبح 
بهذا المعنى شرعيان لا غير؛ بمعنى أن الشرع إذا قال بأن هذا الفعل حَسَنْ أي 
مستحق فاعله للمدح والثواب» وذلك الفعل قبيح أي مستحق فاعله للدم 
والعقاب» ولا يوصفان بالحُسن والقبح» إذ لا يحكم العقل مستبداً على الأفعال 
بهذا المعنى في خطاب الله لعدم كون الجّهة المُحسّنة والمُمَبّحة في أفعال العباد 
هي عندهم مطلقا لا لذاتها ولا لصفاتها ولا لاعتباراتها فيهاء بل كل ما أمر به 
الشّارِع فهو حَسَن وكلّ ما نهى عنه فهو قبيح» حتّى لو انعكس الحكم لانمكس 
الحال كما في النسخ من الوجوب إلى الحرمة فليس للعقل حكم في حُسْن الأفعال 
وقبحهاء وإِنّما الحَسّن ما حَسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع» وتمسّكوا على 
ذلك بوجوه» الأول: إِنَّ الأفعال كلها سواء ليس شيء منها في نفسه يقتضي مدح 
فاعله وذمّهء لأن اقتضاءها لما ذكر إما أن يكون لذاتها أو لصفاتها أو لاعتيارات 
فيهاء إنفراداً أو اجتماعاء تعيّيناً أو إطلاقاًء فهذه ثمانية إحتمالات كلها باطلة». 

المؤلف: أولاً: قوله: «فقليس للعقل حكم في حُسن الأفعال وقبحها بل 
الحَسّن ما حَسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع». 

فيقال فيه: إِنَّ تلك الوجوه التي اعتمد عليها الآلوسي لنفي الحُسن والمقّبح 
العقليّين فاسدة جداًء لأن العقل إذا كان لا يحكم بالحُسن والقّبح فكيف يا ترى 
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حَكم بحُسن القياس وجوازه في الأحكام عندهم؟ فالآلوسي إما أن يقول إن للعقل 
حكماً في خسن الأفعال وقبحها أو لاء فإن قال بالأول ‏ وهو قولهء في حجيّة 
القياس المستفادة لديه من حكم العقل على حد زعمه ‏ هناك بطل قوله هناء وإن 
قال بالثاني ‏ وهو قوله ‏ بطل قوله هناك» وكل ما يقوله هنا نقوله هناك لأن القياس 
داخل في الشّق الثالث من معان الحُسن والقبح في تقسيمه. وحسبك هذا التناقض 
على فساد قوليه معاً. 


العقلاء لا يشككون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحُسن والقُبح 


ثم من الطبيعي إلى درجة البداهة عند كلّ ذي عقل سليم من أيّ ملة ودين 
ومن أي صئف يكون أن في الأفعال ما هو معلوم الحُسن والقّبح بضرورة العقل 
الإنساني كعلمنا بحُسن الصّدق النافع وقبح الكذب الضارء فإن العقلاء لا يشكون 
في ذلك وليس قطع العقل بهذا الحكم البديهي بأقل من حكمه بحاجة الممكن 
الذاتي إلى السبب المؤثّرء كما لا شك في أن هناك ما لا يقدر العقل على العلم 
والإحاطة بعُسنه أو قبحه فيستفيد ذلك بكشف الشارع عنها للملازمة بين 
الحكومتين كالأفعال العبادية من الصّلاة» والصّيام ونحوهما من العبادات. 


وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك فذهبوا إلى أن الحُسن والقبح 
شرعيان؛ فما حَكم الشارع بعُسنه فهو حَسن وما حكم بقبحه فهو قبيح» ولا 
يَحكم العقل بقبح شيء ولا بحسنه بالمرّة» فجعلوا الأفعال سواء في نفس الأمر 
وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حُسن وقُبح» ولا يتميّر القبيح بصفة تقتضي قبحه 
بأن يكون هو هذا القبيح» وكذا لا يتميّر الحُسن بصفة تقتضي حسنه بأن يكون هو 
الحسن» فليس العقل عندهم منشأ لحُسن شيء أو ُبحه» ويعني هذا أنه لا فرق 
عندهم بين السّجود لإبليس والسّجود لله في نفس الأمرء ولا بين الصَدق 
والكذبء. ولا بين النكاح والسّفاح» إلا أن الشرع أوجب هذا وحرّم ذاك» فمعنى 
كونه حسّناً أنه مأمور به من الشارع وكونه قبيحا أنه منهي عنه من الشرعء لأن منشأ 
قبحه كونه منهياً عنه ومنشأ حسنه كونه مأموراً به وصرائح العقول تحكم ببطلان 
ذلك كلهء بل الفطرة السّليمة تشهد بفساده وكتاب الله صريح في فسادء لأن الله 
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تعالى فطر النّاس على استحسان الصّدق النافع والعدل والإحسان والعفّة والنجابة» 
وفطر نواميسهم على استقباح أضدادهاء ونسبة هذا إلى مرتكزاتهم الفطرية كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم: والرائحة الطيّبة والنتنة إلى مشامّهمء» والصوت 
الْحَمَن وعدمه إلى أسماعهم على حدّ سواءء إلى غير ما هنالك مما يفرقون 
بفطرتهم قُبحه وحُسته» ونفعه وضره وهذا كله هو القبح العقلي وحسنه. 


وأما ما ذكره الآلوسي من الأقسام وأنه يعترف لحكم العقل بتحسين كمال 
الشيء وقبح نقصانه كالجهل» ويعترف بحسن العدل وقبح الظلم فهو بعينه راجع 
إلى التحسين والتقبيح العقليّين الذي أتكر حكمه بهما من استحقاق المدح والذم 
والثواب والعقاب» ونفى من أن يكون له حكم في شيء من ذلك لأن الكمال 
والنقص إنما يجريان في الأفعال؛ والإعتراف بالحُسن والقّبح بهذا المعنى في 
الأفعال مستلزم للقول بالحُسن والقّبح الذي جعله محل التزاع من استحقاق المدح 
والذم والثواب والعقاب. لأن بداهة العقل تحكم بأنه لا يجوز على الحكيم 
الكامل أن ينهى عن الصّدق النافع ويجعله متعلقاً للذم والعقاب» ولا يجوز عليه 
أن يأمر بالكذب الضارَ ويجعله متعلقآً للمدح والثواب» كما زعم ذلك هذا الرجل 
في قضية الَنسخ من الواجب إلى الحرام وبالعكس» فإنكار هذا لا شك في أنه من 
كمال المناقضة مع الإعتراف بذلك. 


ثانياً: قوله: «وتمسّكوا على ذلك بوجوه؟. 

فيقال فيه: إن تلك الوجوه التي أشار إليها هذا الآلوسي والتي أخذها تقليداً 
لنفي الحُسن والقبح العقليين وأنه لا حُسن ولا قبح عندهم بالعقل هي بعينها واردة 
على ما اعترف به من القسمين الأولين الذي زعم أنهما قسيمان للمعنى الثالث مع 
أن الجميع واحد في المعنى فحكمه واحدء أما التقسيم الذي جاء به فإنما هو من 
مخترعات المتأخرين من الخصوم, حاولوا به الفرار من فساد سلعتهم وبطلان 
مزعمة رئيسهم الأشعريء» فإن هذا التقسيم قديماً لم يكن في أقرالهم كما يتضح 
لمن راجع كلماتهم لا سيما كلمات الأشعري في هذا الباب» وقد ألمعنا غير مرّة 
إلى وجود كمال المناقضة بين اعترافهم بحكمه بهما في الأولين من النقص 
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والكمال والعدل والعدوان وإنكارهم لحكمه بهما في الأخير من المدح والثواب 
والذم والعقاب الذي هو الآخر مستلزم لذلك وتابع للأفعال الحسنة» وأنّه من 
المستحيل الذي لا يكون أبداً أن يأمر الحكيم الكامل بالقبيح في نفسه كالكذب 
الفسارٌ ويمدح فاعله ويثيبه» أو ينهى عن الحُسن في نفسه كالصّدق النافع ويذم 
فاعله ويعاقبه عليهء وهذا شيء يُدرِك قبحه حتّى الجهلاء والأغبياء فكيف الحال 
بالعلماء. 


ثم كيف يا ترى يستطيع الآلوسي بتلك الوجوه الواهية أن ينكر ما يعلمه كل 
عاقل بفطرته من حُسن الصّدق النافع وقبح الكذب الضارٌء وهما من أظهر مصاديق 
حكم العقل في هذه المسألة مطلق سواء أكان هناك شرع أم لا» وكيف لا يستقلٌ 
بترتب المدح على الأول والذم على الثاني والعقاب على الثاني والثواب على 
الأول» ولسنا تُريد من حكم العقل بترتب الثواب والعقاب في الصورتين ترتبهما 
بخصوصياتهما المعلومة في عرف الشرِع» وإنّما نريد حكمه بترتب الثّواب على 
العبد المطيع الفاعل لما يُوجب المدح فيستحقٌ العطاء من سيّده العَدل الحكيمء 
وحكمه بترتب العقاب على العبد العاصي الفاعل لما يوجب الذمّ فيستحقٌ العقاب 
من مولاه اللطيف الخبير. 

وبعبارة أوضح: أ العقل بطبيعته يحكم حُكما جازماً لا مرية فيه بأنَّ من 
فعل شيئا على وفق أمر الحكيم يُجزيه خيراًء وإذا فعل خلاف نهيه يجزيه شرأء 
وهذا الأمر في الوضوح إلى درجة لا يختلف العقلاء بوجوده عند أنفسهم فكيف 


بإله العالمين . 
وإذا عرفت هذا فهلم معي لأريك الوجوه الباطلة التي تمسّك بها الخصوم 


قال الآلوسي: «أما بطلان الأول يعني إقتضاء ذوات الأفعال للمدح والذّم 
والثواب والعقاب فلأن فعلاً واحداً قد يتصف بالحُسن والقّبح مع باعتبارين كلطم 
اليتيم ظلماً وتأديباً» فلو كان هذا الإتصاف لذات الفعل فقط كما هو المفروض في 
هذا الإحتمال فإن كانت الذات مقتضية لهما معاً لزم صدور الأثرين المتضادين من 
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مؤثر واحد واجتماع النقيضين أو لأحدهما مطلقاً لزم تخلف المعلول عن العلّة 
الموجبة في الأخرى» وبالإطلاق تخلفهما جميعاً وترجيح بلا مرجح في الإقتضاء 
واللوازم كلها باطلة». 
ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحُسن والقُبح شرعيان باطل 

المؤلف: أولاً: قوله: «فلأن فعلاٌ واحداً». 

فيقال فيه: ويرد عليه بالنقض بأن نقول: إِنَّ الشيء الواحد قد يتصف 
بالشسن و«القٌّبح باعتبارين كجهل الإنسان بالفقه وعلمه بالتحوء وقد إعترف 
الآلوسي بأنَّ الحُسن والقّبح بمعنى النقص والكمال. وملائمة الطبع وعدمه 
كالعدل والظلم مما يحكم العقل بهماء وإذا كان كذلك فإن كانت الذات في 
المثال مقتضية لهما معاً لزم صدور الأثرين المتضادين عن مؤثر واحد وإجتماع 
النقيضين» بل جميع ما ذكره من المحاذير العقلية التي زعم أن ذلك من موردهاء 
وكلّ ذلك باطل وما ذهب إليه أيضاً باطل» فإيراده بهذا الوجه ونحوه من الوجوه 
على القول بالتحسين و«التقبيح العقليين بمعنى استحقاق الذّم والمدح لو صح 
ورودها فليست واردة على الشيعة وحدها بل هي أيضاً واردة عليه لأنه هو الآخر 
ممن يقول به بالمعنى المتقدم في مثاله» فيكون قول الآلوسي مورداً لإيراده بهذ 
الوجه وغيره» وحيئئذ فهو إِمّا أن يقول بصحة هذا الإيراد بهذا الوجه ونحوه من 
الوجوه المذكورة» وإما أنْ يقول بصحة حكم العقل بالحُسن والقبح بمعنى 
النتقصان والكمال والعدل والظلم» فإن قال بالأول ‏ وهو قوله أيضاً ‏ بطل قوله 
الثاني» وأن قال بالشاني ‏ وهو قوله أيضاً ‏ بطل قوله الأول» وعلى هذا فاسحب 
سائر الوجوه الفاسدة التي جاء بها وظنها براهين متيئة على فساد قول خصومه بلا 
تثبت ولا روية» ولو كان الآلوسي ممن ينتبه إلى تناقضه وتناقض الآخرين من 
سلفه في بحثهء وتفطن إلى أن آراءهم وأقوالهم تذبح بعضها بعضاً وتنقض بعضها 
البعض من غير أن يحتاج الناقد البصير إلى التدليل بالأدلة على فسادها لسبق لسانه 
إلى إختيار ما ذكرنا ولعجّل بالرجوع إلى مذهينا. 

ثانياً: قوله: «فلو كان هذا الإتصاف لذات الفعل». 
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فمدخول من وجوه: 

الأول: إن اتصاف ذات الفعل بصفة من جهة وإتصافه بأخرى من جهة 
أخرى ليس من باب إستلزام صدور الأثرين المتضادين من مؤثر واحدء ولا قائل 
بأن ذات الفعل من حيث هي بلحاظها أولاً وبالذات تكون حسنة وقبيحة حتى يلزم 
صدور الأثرين المتضادّين من مؤثرين لأن المؤثر في حسنه هو ذلك الإعتبار 

3 ُ 0 1 5 هن 2 
والمؤثر في قبحه إعتبار اخرء ومع الإختلاف في الاعتبار يكون ذلك من باب 
صدور الأثرين من مؤثرين ولا محذور فيه إطلاقاء ولكن الالوسي لما خلط بين 
كون الشيء حَسَنا بإعتبار لأنه مؤثر في حسنه وقَبيحاً باعتبار آخر لأنه مؤثر في 
قُبحه وبين كون الشيء الواحد بذاته يكون حَسناً وقَبيحاً بلحاظه الأول بنى على 
خلطه هذا البناء المنهار على رأسه. 


فالقائلون بالتحسين والتقبيح العقليّين لا يقولون إن الشيء من حيث هو 
يكون سنا وقبيحآً حتّى يستلزم تلك اللوازم الباطلة في زعم الخصومء وإنّما 
يقولون إِنَّ العقل إذا ما أدرك سن فعل لجهة اقتضت حُسنه فإنه يحكم بحُسنه 
وإذا ما أدرك قبح شيء لصفة إقتضت قبحه فإنه يحكم بقبحه» فما هذر به الالرسي 
كله خارج عن الموضوع يحاول به إرهاب قلوب الزعانف ليّقَال فيه إنه فند أقوال 
الشيعة بأدلّة عقلية دون أن يشعر هو ويشعرون بأنه لم يأت بغير التخليط الّذي لا 
قوام له ولا يقوى به إل على من اختلط عقله. 

الشاني: إِنَّ ما زعمه ههنا لا يتفق مع المثال الذي جاء به من ضرب اليتيم 
ظلماً وتأديباء وذلك لاختلاف الفعل فيه من جهتين كل واحدة منهما موجبة 
لأثرهاء لأن العقل يُدرك قبح ضربه ظلماً فيحكم بقبحه لهذه الجهة ويحكم بحسنه 
تأديباً لجهة أخرى لا صلة لها بتلك الجهة التي حكم من أجلها بقبحه» وليس في 
هذا ما يقتضي أن يكون الضرب بذاته حسّناً وقبيحاً ليكون منشأ جاء به من دعرى 
إجتماع النقيضين في واحدء وتخلّف المعلول عن علته» والترجيح بلا مرجح 
وغير ذلك مما هو معلوم الخروج عن الموضوع أصلاً وفرعآء نعم يلزم القول 
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بإنكار التحسين والتقبيح العقليّين الخلرَ المحال المعلوم بالبداهة بطلانه» وذلك 
لأن العقل لا يحكم بحُسن شيء ولا بقبحه مطلقاً ‏ على حدّ زعمه ‏ والشيء 
بلحاظ ما يعرض عليه إما أن يكون حَسناً أو قَبِيحاً» ولا يعقل أن يكون بذلك 
اللحاظ لا حسّناً ولا قبيحاء كضرب اليتيم مثلاً مطلقاً سواء أكان ظلماً أم تأديب» 
سبيل المنفصلة الحقيقية إما قبيح وإما حَسن فتأمل . 
إقتضاء الذّات لصفتين متضادتين ليس علة تامّة فى التأثير 

الشالث: إن اتصاف ذوات الأفعال بصفتين متضادتين بنحو الإقتضاء لا 
يستلزم صدور أثرين عن مؤثر واحد لعدم كون إقتضاء الذات لهما موجبة تامة في 
التأثير لتوقف تأثير المقتضى على عدم المانع وثبوت الشرط» لأن تأثير العلة في 
معلولها مطلقاً منوط بتحقق شروطها ومع فقدها لأحد الشروط المعتبرة في التأثير 
طبعاً تنتفي العلة الموجبة» وشروط العلة ثلاثة: ١‏ وجود المقتضى. ١‏ - عدم 
المانع لتأثير المقتضي بمقتض آخرء ” - الشرط لتأثير المقتضي وهو قابلية 
الموضوع لتأثير المقتضى فيه» فإذا تحققت هذه الشروط وتوفرت فيه تحققت 
الموجبة في التأثير وإلآ فلاء والمقام من هذا القبيل فلأن كون الذّات مقتضية لهما 
صدور أثرين متضادين من مؤثر واحد في آن واحد؛ لأن تأثير أحد المقتضيّين 
بنحو الموجبة الثّامة هو مانع من تأثير المقتضى في الآخر قطعاً 

عازه أخوق االدات" ا لمقتضية لأحدهما خاصة تكون علة موجبة في التأثير 
فتمنع من تأثيره المقتضي في الآخر فيكون القوي من المقتضيّين في التأثير مانع من 
تأثير الضعيف» وذلك ما لو فرضنا أنَّ العقل قد أدرك حسن شىء لجهة اقتضت حسنة 
ومجرد الإقتضاء لا يكون موجبة تامّة في التأثير لعدم تحقق شروطه كما ألمعنا. 

ومن ذلك تعرف فساد قول الآلوسي: (وإن كانت الذات مقتضية لأحدهما 
مطلقا لزم تخلّف المعلوم عن العلة الموجبة في الآخر) لأن التخلّف الباطل إذا 


رحي 


كان الآخر علة موجبة للتأثير إمّا إذا كان من سنخ المقتضي فلا تكون موجبة لعدم 
اجتماع شروطه فلا يكون الآخر علّة موجبة للتأثير مع وجود المانع ولا يلزم من 
ذلك الترجيح بلا مرجح في الإقتضاء كما توهمه الخصمء لأن المرجم لأحد 
المقتضيّين هو العقل بعد إدراكه جهة الترجيح في أحدهما فيمنع ذلك من الرجحان 
بلا مرجح» على أنه رجوع إلى منع إدراك العقل بدعوى الترجيح بلا مرجح وهو 
عين الدعوى فلا يصح أن يكون دليلاً على إثبات المدّعى . 

قال الآلنوسي ص: (55): «وإما بطلان الثاني يعني أن اقتضاء الأفعال 
المدح والذم لصفاتها ‏ فلأنه إن كانت الصّفات لازمة للذات لزم اجتماع التقيضين 
مطلقا والصدور والتخلف إن كانت العلّة الموجبة لهما صفة واحدة وهو ظاهرء 
وإ كانت من العرض المفارق فلأن عروضها إما لذات الفعل أو لصفة أخرى لها 
لا سبيل إلى الثاني لبطلان التسلسل وكذا إلى الأول لبطلان قيام العّرض بالعٌرض 
أو لمجموعها فينتقل الكلام إلى عروض تلك الصفة الأخرى فحينئذ يلزم ههنا ما 
لزم ثمة؟. 


ههنا تضحك الثكلى وتجهض الحيلى 


المؤلف: ينبغي ههنا أن تضحك الشكلى وتجهض الحبلى - فيا للحكماء 
والمتكلمين هكذا فليكن سحر البيان والحكمة وإلا فلاء والذي يظهر من كلمات 
الآلوسي أنه في الأصل لم يفهم كلام ذلك الهندي فقصد تلخيص كلماته العربية 
في هذا الموضعء ولكنه لم يهتدٍ إلى فهمها بل ولم ينتبه ذلك الهندي إلى هذيانه 
ههناء وإِنّما أورده لأنه رأى شيئآً مسطوراً في كتب أشياخه من غير أن يفهمه أو 
يدري ماهو فجاء به وهو يحسب أن مثل هذا الهذيان والهراء دليل على إبطال 
التحسين والتقبيح العقليّين» ونحن لا نعذله ولا نعذل ذلك الهندي على هذيانهم 
لأن مسألة الحُسن والقّبح العقليّين لا يتحملها إل ذووا العقول النيّرة والأفهام 
المستقيمة» ولا يُدرك مغزاها إلا أولوا البصائرء ولا يصل إلى غورها إل أولوا 
الألباب» أما الجاهلون الّذِين لا يُدركون حُسن الشيء وقُبحه فليس لهم أن يدخلوا 
في أمثال هذه المسائل التي زلّت فيها أقدام كثيرين من الأعلام» وليس من حقّهم 
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أن يحشروا أنوفهم فيما لا يعرفون وهم يدرونء ولكن الجاهل المغرور يتقحم 
فيما لا يعلم ويلج فيما لا يدري وهذا شأنهم في كل أمة وفي كل مصرء فإنهم 
يضعون أنفسهم مواضع العلماء فيضعون على رؤوسهم شعار أهل العلم يغرون به 
العوام ورجرجة الناس. 

ومن المؤكد أن أولئك العامة من الأمة لو كانوا يعلمون فراغه من كل علم 
وامتلاءه بكلّ جهل لولوا منهم فراراً ولألبسوهم شعار الخزي والعار والفضيحة 
والشنار» ولعرقوا أنهم جاهلون وأنهم خالوا الوطاب فارغوا الجراب. 

أما جواب ما هذر به ههنا فهو وإن كان لعمر الله ليس جديراً بالجواب ‏ إذ 
لا جواب للهذيان والتناقض» ومع ذلك فإنّا نجيبه توضيحاً لما ارتكبه من الهراء . 


أما قوله: (فلأنه إن كانت الصّفات لازمة للذات لزم اجتماع النقيضين). 
فيقال فيه : 


أولاً: ما قلناه في إيرادنا على أول الوجوه من أن صفة العدل والظلم 
والنقص والكمال التي إعترف الآلوسي بأن العقل حاكم بالحُسن والقبح فيها إِما أن 
تكون لازمة للذات أو لاء فعلى الأول يلزم إجتماع النقيضين والصّدور والتخلف 
إلى نهاية ما زعمه وارداً على هذا القول وعلى الثاني كذلك» فهو إِمّا أن يقول 
بصحة هذيانه هنا أو بصحة قوله هناك من حكم العقل بهماء فعلى الأول يبطل 
قوله الثاني هناك وعلى الثاني يبطل قوله الأول هناء ولو لم يكن لنا إل تناقضه هذا 
الدالٌ بدلالته على فساد قوليه لكفانا مؤنة الردٌ عليه وبطلان ما ذهب إليه . 

ثانياً: ليست الصّفات المتّصفة بها الات من لوازمها حبّى يستلزمها إجتماع 
التقيضين» وإنما هي صفات لاحقة للذات مقتضية لحكم العقل بحُسنه أو قبحه 
بحسب الإقتضاء كالصّدق والعدل والحياء ونحوها من الصّفات العارضة على 
الذوات المقتضية لحكم العقل البديهي بمدح صاحبهاء وعلى عكسه ينعكس 
حكمه كما لو اتصف بالكذب والخيانة والظلم وخبث الحصانة فإنها تقتضي حكم 
العقل بذمه وطرده وتبعيده وعقابه. 
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وأما قوله: «وإن كانت من العرض المفارق فلأن عروضها إما لذات الفعل 
أو لصفة أخرى لها لا سبيل إلى الثاني وكذا الأول لبطلان قيام العرض بالعرض». 

فيقال فيه: نحن نختار العروض لذات الفعل فإن كانت مقتضية لحسنه حَكم 
العقل بحُسنه وإن اقتضت فُبحه حَكُم بقبحه. 

وأما قوله: (وكذا الأول لبطلان قيام العرض بالعرض). 


فنقول قيه: أولاً: إن ذلك كله وارد على ما اعترف به من حكمه بهما بمعنى 
كمال الشيء ونقصه كصفة العلم والجهلء وبمعنى ملائمة الطبع كصفة العدل 
والظلم . 

ثانياً: نحن لا نشك في أن الآلوسي يكتب بغير عقل ويفقه بغير قلب فيملي 
مقيافه لعن تقر ولخدراة على مسامع(محتٍ الدية المقطيي مزاح دن 
(الأزهر) الذي قام أخيراً بتجديد طبع هذا الكتاب الذي كله جهل وتناقض وضلال 
فكشف عن سوءة مؤلفه فبان للناس فحمة ذاته. 


فإنك تراه يقول: (فلأن عروضها إما لذات الفعل أو لصفة أخرى لها) ثم 
بعد هذا يقول (لا سبيل إلى الثاني لبطلان التسلسل) فكان من اللآزم عليه أن يبيّن 
لنا الوجه في هذا التسلسل المزعومء لو كان يريد به توقف تلك الصفة على صفة 
أخرى وهكذا فإن بطلانه واضحء فإن لحوق صفة الصّدق مثلاً للذات لا يتوقف 
على صفة أخرى حتى يترامى في الوجود إلى ما لا نهاية له من الصّفات لكي يلزم 
التسلسل على حدّ زعمه. ولو صح لكان وارداً على ما اعترف بصحته بالمعنيين 
المتقدمين فما يكون جوابه هناك يكون هناء وإذا راعك منه هذا الخلط فانظر إلى 
قوله: (وكذا الأول لبطلان قيام العَرَض بالعَرّض) فإن قيام العَرَض بالعَرّض إِنّما 
هو من لوازم قوله الثاني» أعني قوله: (أو لصفة أخرى لها) إذ ليس في عروضها 
لذات الفعل الذي هو عين قوله الأول من قيام العَرض بالعَرَض حبّى يُعلل بطلانه 
بقيام العَرّض بالعَرَض لعدم وجود عَرَضٍ ههناء وإِنّما هو ذات الفعل قد عَرَضت 
عليه صفة أوجبت إما حُسنه أو قُبحه فأي عرض يا ترى في البين حتى يكون 
بعروض تلك الصّفة على الذات قائماً بالعرض لا بالذات؟ ْ 
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فالآلوسي كتب ما كتب وهو إلى هنا لا يفرق بين الذات وبين العَرَض ولا 
شرن كما من اليا وإِنّما نقل ذلك عن كتاب هندي بلا تعقل ولا روية 
وبالطبع أن ذلك الهندي أيضاً التقطه من وراء كتب بعض أشياخه فنقله إلى اللغة 
العربية وهو غير عارف بمعنى ما نقله سوى أنه رأى ألفاظاً هندية خطها أحد علماء 
سلفه حول أمثال هذه القضايا الفلسفية» فأراد أن يظهر للناس نفسه على أساس 
حبٌ البروز الشخصي من جهة والحقد الشخصي على الشيعة من جهة أخرى» وأن 
يبِيّن للناظرين من أبناء قومه الهنود جهله وبغيه فسطرها في كتابه على فسادها وهو 
غير عارف بشىء من معناهاء ومن المقرر عند أهل الفن أن المفروض بمن يريد أن 
فرع أله ننه إلى 'لئة اجرف أذ يكو أولاتلاف اللي عيدا شل برسي لتر جيه 
إلى تلك اللّغة المطلوبة» لذا لا يصح لمن كان هنديا لا يُحسن شيئاً من لغة العرب 
هسم لالس وا ا لو مسد اماه اوه 
يجيد العربية ولا يفهم شيئآ من اللّغة الهندية أن ينقل شيئاً من الهندية إلى العربية» 
وكذا الحال في كافة اللّغات فإنه يجب على الناقل أن يجيد كلا من لغة المنقول عنه 
والمنقول إليه لكي تأتي الترجمة صحيحة متقنة سالمة من الغلطات اللفظية والمعنوية . 

ولكن الهندي لم يراع هذه القاعدة في ترجمته فترجم ما لا يفهم ولم يفهم 
8 ا م ار ا ور 
الهندي في أساطيره المهملة دون أن يتفطن حين نقله إلى غلطاته فتناقض هو وإيّاه 
فى حال افرع تاقفن 
الاعتبارات أمور غير عدمية 

قال الآلوسي: «وأما بطلان الشالث - أي اقتضاء الأفعال المدح والذم 
بالإعتبارات ‏ فلأن الإعتبارات أمر عدمي ولا يكفي في العليّة وجود المنشأء 
والحُسن والشّبح بالمعنى المتنازع فيه من الوجوديات» ولا يكون علّة الوجودي 
اللأوجوديء مع أنّ ما يُضاف إليه تلك الإعتبارات أفعال أيضاء فحُسنها وقبحها 
إن كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور أو التسلسل أو بمعنى غيرهء فلا يلزم سراية 
الحُسن والقبح بالمعنى المتنازّع فيه باعتباره في المضاف للتباين». 
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المؤلف: هذه صورة ثانية من فلسفة الآلوسي المقتبّسة من ذلك الهندي 
الذي تخبّطه الشيطان من المنّء فخلط الحابل بالنابل في فلسفته العوراء ونظريته 
الحمقاء التي ما توهمها وأهم ولا خطرت على ذهن فاهم فكيف بالآلوسي وأخخيه 


الهندي . 
أما قوله: «فلأن الاعتبارات أمر عدمى». 
فيقال فيه : 


أولاً: بالنقض فيما اعترف به من حكم العقل بالحُسن والقُبح بمعنى النقص 
والكمال كالعلم والجهل» وملائمة الطبع كالظلم والعدل» فإنه يأتي عليه كلّ ما 
يأتي على ذاك لو صح شيء من ذلك فما يكون جوابه هناك يكون هناء وكل ما 
يقوله هو فنحن نقوله. 

ثانياً: إِنَّ الأمور الإعتبارية ليست عدمية وإِنّما هي أمور وجودية بالإضافة 
إلى الذات» فإن زيداً مثلاً باعتبار صدقه يكون حب رعو عفان انه يكون 
قبيحاً» والمضاف إلى الوجودي وجوديء فالإعتبارات منتزعة عن أمور وجودية 
نظير الرّقيّة والحريّة والفوقية والتحتيّة ونحوها من الأمور الإعتبارية المنتزعة عن 
الأمور الوجودية فهي ليست بأعدام كما توهمه الجهّال. 

وأما قوله: «والحُسن والشُّبح بالمعنى المتنازّع فيه من الوجوديات» فيرد عليه 
بالنقض . 

أولاً: أن الحُسن والقّبح بمعنى التّقص والكمال وبمعنى ملائمة الطبع من 
الوجوديات» فإن صح ورود هذا عليهما صح وروهه عليه ووروده عليهما غير 
صحيح وباطل فذلك وروده عليه باطل وغير صحيح» وكل ما يقوله فيهما 
نقوله فيه . 

ثانياً: إِنَّ الشيء باعتبار عدم حُسنه يكون قبيحا» وباعتبار عدم قبحه يكون 
حَسَناًء وعلى الأول باعتبار عدم حسنه يكون مذموماء وعلى الثاني باعتبار عدم 
قُبحه يكون ممدوحاء فالحُسن والقبح بالمعنى المتنازّع فيه أيضاً أمور إعتبارية 
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إضافية لأن عدم الشبح حَسن ممدوح وعدم الحُسن تبح مذموم وهو عين المتنارّع 
فيه» ولا يخفى بعد هذا سقوط قوله: (ولا يكون علة الوجودي اللآوجودي) لأن 
الإعتبارات أمور وجودية مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه بالحسن أو القبح. 

وأما قوله: امع أن ما يُضاف إليه تلك الإعتبارات أفعال فحُسنها وقبحْها إن 
كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور». 

فيقال فيه: 

أولاً: إِنْ كان ثمة ما يلزم فيه الدور بالمعنى المتنارّع فيه فإنه يلزم الدور فيه 
أيضاً بالمعنيّين المعترف بهما من الآلوسي» فما يكون جوابه هناك يكون هنا. 

ثانياً: كان من اللآزم عليه أن يصور لنا الدور المزعوم فيه ويبيّن لنا توتف 
الشّيء من الجانبين صريحآ أو مضمراء أو التوقف على ما لا نهاية له» ومن حيث 
أنه أهمل بيانه علمنا أنه نقل مقال ذلك الهندي دون أن يفهم هذيانهء والهندي هو 
الآخر حكاه وهو لا يفهم ما يحكي ويحكي مالا يفهم» ولعله يريد كما قيل إن 
تلك الإعتبارات التي تضاف إلى الأفعال إن كان حُسنها أو قُبحها بمعنى ترتب 
الشواب أو العقاب عليها يتوقف على معرفة المدح أو الذم على الأفعال المضافة 
إلى تلك الإعتباراتء فلو توقفت معرفتهما عليها لزم الدورء فإن أراد هذا ففساده 
غني عن البيان» وذلك لأن المدح أو الذم على الأفعال المضافة إلى تلك 
الإعتبارات لا يتوقف على معرفة المدح أو الذم لكي يلزم الدور وإنما يتوقف على 
حكم العقل بترتب المدح أو الذم على تلك الأفعال المضافة إليهاء وإذا اختلفت 
جهة الموقوف والموقوف عليه ارتفع الدور ‏ لو كان ثمة دور-. 

وإن كان يريد أنَّ الحكم بحُسن الفعل أو قُبحه بالإضافة إلى تلك الإعتبارات 
إن كان بمعنى المدح أو الذم لزم أخخذ ما هو متأخر طبعاً وهو المدح أو الذم فيما 
هو المتقدم طبعاً وهو الحُسن والقّبح وهو محال. 

فجوابه واضح: وهو أن المسألة المتنازّع فيها هي حكم العقل باستحقاق 
الذم أو المدح على فعل القبيح أو الحَسّنء وإِنّما يُحكم جزماً بترتب ذلك عليه 
بالإضافة إلى تلك الإعتبارات المقتضية لحُسنهء وعلى عكسه يُحكم جازماً بترتب 
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الذم عليهء فحكمه بالمدح أو الذم على ارتكاب الفعل تابع لحكمه بحُسنه أو قُبحه 
وهو غير مأخوذ فيه بالإضافة إلى تلك الإعتبارات» فتلك الإعتبارات المضافة إلى 
الفعل علّة موجبة لحكم العقل بحُسنه أو تُبحه المستتبع لحكمه بترتب المدح أو 
الذم على فاعله فلا دور ولا لف فيه إطلاقاً إن أردنا من الحُسن والقبح المدح 
والذم على تلك الأفعال المضافة إلى تلك الإعتبارات» وإِنّما يأتي الدور الصريح 
على القول بأنهما شرعيان كما ستقف عليه عند تقرير أدلة المذهب المنصور على 
مذهب الخصوم. 

وأما قوله: «أو بمعنى غيره فلا يلزم سراية الحُسن والقبح بالمعنى المتنازع 
فيه) . 

فيقال فيه : 

أولاً: إذا كان لا يلزم سراية الحُسن والقبح بالمعنى المتنارّع فيه إذا كان 
بمعنى غيره ‏ على حذدّ زعمه ‏ فلا يلزم سرايتهماء كذلك أيضاً إذا كان بمعنى 
الكمال والنقص وملائمة الطبع المعترف بحكمه بهما من الآلوسي نفسهء فما 
يجيب به هناك نجيب به نحن هنا. 

ثانياً: إِنَّ الحُسن أو القُبح هو بمعنى المدح أو الذم في الأفعال المضاف 
إليها تلك الإعتبارات لا غير» وقد إستقلّ العقل بالمدح في الأول والذم في 
الثاني» كالصدق مثلاً فإنه ممدوح والكذب فإنه مذموم عقلء وهذا يطرد ويسري 
في كافة الأفعال بالورجره والإعتبارات الواقعة عليهاء وما زعمه الخصم من عدم 
السّراية خلط وخبط ناشىء من عدم فهمه بمحل النزاع فيبني عليه ما يشاء. 

وجملة القول: إنَّ محلّ التزاع هو إعطاء العقل صلاحية الحكم بالمدح على 
فعل الحُسن والذم على فعل القبيح» والثراب للأول والعقاب على الثاني سواء 
أكانا مستندين إلى الصّفات القائمة بالأفعال أو بالوجوه والإعتبارات الواقعة عليها. 

ثم إِنَّ الآلوسي لم يذكر أدلّة المذهب المنصور القائلين بالتّحسين والتُقبيح 
العقليّين» وَإِنّما اقتصر على ذكر أمور فاسدة وحكاية أباطيل خارجة عن الموضوع 
يحاول بها تضليل العقول» ولا شك في أنَّ هذا ليس من صفات المسلم الباحث 
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عن الحقائق للوقرف على الحقيقة والصواب» وليس من سمات من يريد تهذيب 
النفوس وتحليها بالعقائد الحقّة ورفع ما يختلج في أذهان النّاس من الشك 
والشبهة» وإِنّما هو غش وتدليس لا يرتكبهما إلا من يريد إماتة الدين والإتيان على 
آخر نفس من أنفاس الحقٌّ واليقين» وقديماً قال رسول الله 5ه : (ليس منّا من 
غشنا)"'' وقال #قة : (ليس منا مَنْ غَشْن مسلما). 
البرهان على أن الحُسن والقبح عقليان 

وها أنا ذا أيها القارىء أحرر لك ذروة من البراهين على كونهما عقليّين على 
سبيل الإجمال مراعاة للإختصارء ليتجلى لك واضحاً فساد مذهب الآلوسى 
وإلهد ام ع اتناضوء ثم فرق يع دزف على ريق مواغ له الر افقلا ش 

الأول: إِنَّ كون الحُسن والقُبح شرعيّين يعني ليس للعقل أن يمدح أو يذم 
إطلاقاء ويلزم هذا القول إنكار كل ما هو بديهي ومعلوم عند جميع العقلاء من 
حسن الصدق النافع والمدح عليه» وقبح الكذب الضار والذم عليه» ولا يُتكر هذا 
إل السّفسطائيون الذين ينكرون بياض التّهار وسواد الليل. 

الثاني: ما هو ثابت بالعيان ويحكم به الوجدان من أن العاقل المختار الذي 
لم يسمع شيئاً عن الشرائع» ولم يعلم شيئاً من أحكامهاء بل نشأ في إحدى 
البوادي الخالية عن كلّ شريعة فخيّروه بين أن يَصدِّق في بره ويُمنح ديناراً أو 
يكذب فيه ويُعطى ديناراً أيضاء فلا شك في أنه يرجح جانب الصّدق على الكذب» 
ولولا حَكَم عقله بقبح الكذب وترتب الذم عليه وحُسن الصٌدق والمدح عليه لما 
فرّق بين الموضوعين ‏ موضوع الصدق وموضوع الكذب - وكيف يا ترى يختار 
الصّدق دائماً مع تساويهما في الداعي لولا حكومة عقله بحُسن الأول وقُبح الثاني. 

هذا بخلاف القول بأنّهما شرعيان» وأنّ ما حسّنه الشارع فهو الحَسّنء وما 
قَبَحه فهو القَيِيح. سواء أكان قبيحاً في نفسه وأمر بحُسنه أو حَسئاً في نفسه وأمر 


6 أخرجه السيوطي في جامعة الصغيرة ص : )١1(‏ من جزئه الثاني وصححه. 
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بقبحه كما هو مذهب الآلوسي من أنه أمر بالصّدق فصار بأمره حَسئاً ونهى عن 
عن الصدق مطلقاً ويأمر بالكذب مطلقكل وبطلان هذا عند عقول البشر أظهر من 
بطلان القول بأن الواحد ليس نصف الإثنين. 


ولا جائز أن يقول الآلوسي: إن الصّدق والكذب قبل الأمر والنهي كانا 
مشتملين على جهة الحُسن والقّبح بمعنى النقص والكمال دون الجهة المحسّنة 
والمقبّحة بمعنى المدح والذم للتناقض الصريح بين قوليهء وذلك فإن قوله أخيراً: 
(إنَّ الأفعال لا اقتضاء لها في نفسها بشيء من الحُسن والقبح مطلقاً بحيث يستحق 
عليه المدح والذمء وإنما صار حَسَّنا بأمره وَقبِيحا بنهيه حتّى لو إنعكس لانعكس 
الحكمء بأن أمر بالقبيح ونهى عن الحسن) كما في ص : (07) من مزخرفاته. 

وهذا القول يعني أنها لا توصف بشيء من الحُسن والقُبح مطلقاً وإنّما 
ادها رفيهها منوطان بأمر الشارع ونهيه» وقوله: 

(أولاً باشتمال الأفعال على الخُسن والقُبح بمعنى النقص والكمال كالعلم 
والجهل وملائمة الطبع كالظلم والعدل) يقتضي أنها توصف بشيء من الحُسن 
والقبح» وهل هذا إلا تناقض فاضح وجزاف في الحكم والتحكم على الله بغير 
علم؛ على أنّه لا يجوز النهي عن الصّدق بالضرورة وإلاّ لزم المساواة بين الصّدق 
والكذب والإيمان والشرك هكذاء والقائل بهذا لا يحسن الكلام معه لأنه ساقط 
العبارة» ومنه يتضح بطلان ما ذهب إليه من أنه أمر به فصار بأمره حَسناًء وكذا 
الكلام في الظلم والعدل ونحوهما من التحسين والتقبيح العقليّين فإنه ليس بد من 
التزول على حكم العقل بهما. 

الغالث: لو كان الححسن والقّبج شرعيّين لما حَكُم من ينكر الشرائع بأسرها 
كالبراهمة بحُسن الحَسّن وقبح القبيح والمدح على الأول والذم على الثاني»: لأنهم 
لا يعتقدون بشريعة ولا يدينون بدين مطلقاً مع أنهم يحكمون بالحُسن والقبح 
إعتماداً على حكم العقل الضروري بذلكء ولم يكن إعتمادهم على حكمه فيه إلآّ 
من حيث أنَّ عند عقولهم قبل ورود الأمر والنهي جهة موجبة لحُسن الصّدق وصفة 
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موجبة لقبح الكذب» ولا يلزم من إنكارهم هذا عدم معرفتهم بالثواب في الأول 
والعقاب في الثاني لأنهم وإن أنكروا الشرائع كلها إلا أنهم لم ينكروا شيئاً من 
الإلهيات كي لا يعرفوا الشواب والعقاب على الأفعال» وإِنّما قالوا إن المعرفة 
بذلك غير موقوفة على إرشاد المرسّلين دل وتعليم النبيّين عَلكدةْ لأن حكم 
العقل به كاف عن إرشادهم لوي فراجع ص : (14) من الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم من جزئه الأول لتعلم ثمة بطلان ما زعمه هذا الآلرسي 
وصحة ما نقول. 

الرابع: كم العقل بقبح التكليف بغير المقدور» كتكليف الأعمى بتنقيط 
المصحف. والمقعد بالطيران إلى السّماءء وحُسن التكليف بالمقدور وحكمه 
الضروري بقبح ذم العلماء لعلمهم؛ أو الزهاد لزهدهم وحسن مدحهم. وحكمه 
بقبح مدح الجهال لجهلهم وحسن ذمهم عليهء وحكمه بقبح العبث من العاقل» 
كما لو دفع شخص لآخر في سلعة له مائة دينار في بلده ودفع إليه آخر مائة دينار 
في بلدة أخرى بشرط أن يحملها إليه ويتحمل عناء السّير وعناء السَفر مع تساوي 
القيمتين هنا وهناك فاختار الأخيرء إلى غير ما هنالك من حكمه البديهي مما لا 
سبيل إلى إنكاره وجحده حتّى من الصبيان الّذين لا يتأتى لهم غالباً الحصول على 
الضروريات إلآ من هذا الآلوسي وأخيه الهندي وغيرهم من خصوم الشيعة وأعدائها. 

الخامس: لو كان الحُسن والقبح شرعيّين وليس للعقل فيهما حكم لما قَبْحَ 
من الله شيء كما يعتقد الخصوم من أنه لا قبح منه ولا واجب عليه» لذلك أسندوا 
جميع الأفعال إليه تعالى سواء أكانت حَسنة أم قبيحة بنظر العقل» فجوّزوا على الله 
أن يُظهر المعجزات وخوارق العادات على أيدي الكاذبين» وتجويز ذلك على الله 
من أقوى العوامل على سد باب معرفة النبوة وغلق باب الرسالة» وذلك لأن كل 
نبي لو أظهر المعجزة بعد ادعائه النبوّة فلا يمكن الحكم بصدقه مع جواز إظهار 
المعجزة على يد الكذابين في دعوى النبوّة وتلك قضية كونهما شرعيّين» على أنَّ 
من الواضح قبح الحكم عقلاً بعدم قباحة صدور القبايح المعلوم قبحها بالبداهة 
العقلية من الله تعالى» فكيف يحكم هؤلاء بعدم قباحة صدورها من الحكيم الكامل 
الغني المطلق. 


رفن 


وأما زعم الآلوسي: «أنَّ عدم إظهاره تعالى المعجزة على يد الكذّابين ليس 
لكونه قبيحاً بل لعدم جريان عادة الله على إظهار المعجزات على أيدي الكذابين». 

فهذا شيء إلتقطه من وراء أشياخه دون أن يفكر في عدم صحتهء وذلك فإنه 
إذا كان: (لا واجب عليه تعالى ولا قبح منه) كما يقول الخصم فلا يجب عليه 
إجراء تلك العادة» وحينئذ فلا يوجب إظهارها القطع بصدق دعوى التبوة» ثم إن 
عدم جريان عادة الله على إظهار المعجزات على أيدي الكاذيين ‏ كما يقول 
الخصوم ‏ موقوف على العلم بجريان عادته على عدم إظهاره المعجزه على يد 
الكاذب» فلو توقف العلم بجريان عادته على عدم إظهار المعجزة على يد الكاذب 
لزم الدور الصريح وهو باطل» وما يتوقف على الباطل باطل. 


السادس: لو كان كلّ من الحُسن والقّبح شرعيّاً ولا قبح من الله ولا واجب 
عليه لكان من الحسن أن يأمر الله تعالى بالكفر وعبادة الأصنام والسّجود للأوثان 
وتكذيب الأنبياء يليلد والسّرقة والزنا ونحوها من أقذار القبايح العقلية ولحسّن 
منه تعالى أن ينهى عن العبادة الواجبة كما يزعم الآلوسي في ص : (01) من كتابه 
بقوله: (وكل ما نهى عنه فهو قبيح حثى لو إنعكس الحكم لانعكس الحال كما لو 
نسخ الوجوب إلى الحرمة) ويعني هذا تحريم العبادة الواجبة لأن تلك الجرائم 
والمنكرات غير قبيحة في نفسها وإِنّما حُستها وقبحها بأمر الله ونهيه. 

وحيتئلٍ فلا فرق بينها وبين الأمر بالإطاعة» فشكر المُنهم مثلاً والصّدق 
والأمانة والعدل ليست حَسّنة في نفسهاء فلو نهى الله تعالى عنها لصارت قبيحةء 
ولكن بالصٌّدفة أنه أمر بهذه الحسنات بلا حكمة ولا غرض فصارت حُسّنة كذلك» 
وبالصدفة أنه نهى عن تلك السيّئات فصارت قبيحة لعدم الفرق قبل تعلق الأمر 
والنهي بينهما في نفس الأمرء والواقع كما يزعم الخصم من أن الأفعال في نفس 
ل ا ل على أن هذه 
الصّدفة أو قولهم جري العادة أو اتفق أنّه تعالى أمر بتلك ونهى عن هذه كلّها أيضاً 
محتاجة إلى مثلها في الوجود. فالصدفة تحتاج 0 صدفة وهكذا العادة والاتفاق» 
فإما أن تتسلسل أو تدور على نفسها وبطلان ذلك كله واضح» ولا شك في أن من 
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جرّه عقله إلى الإعتقاد بمثل هذه المزاعم المعلوم بالبداهة فسادها لا يصح في 
منطق العقل والوجدان عدّه من أهل التمييز والعرفان» لذا تراها أَثّرت على ذهن 
الهندي فاتصل أثرها بعقل أخيه الآلوسي من خصوم الشيعة وأعدائها. 

السابع: لو كان الحُسن والقُّبح سمعيّين لبطل وجوب معرفة الله تعالى 
الواجبة بالفمرورةء وذلك لأن شكر النعمة واجب بالضرورة عقلاً» وإنّما صار 
واجبآ لحكم العقل بحُسنه والمدح عليه فيجب قطعاً شكر فاعلهاء وهو لا ييحصل 
إل بمعرفته فتتوقف معرفته على أمره يشكر نعمته الذي يكون حسناً بأمرهء لأنه 
ليس حَسَّنا عقلاً على مذهب الخصومء فلو توقف أمره بشكر نعمته على معرفته 
لزم الدور المعلوم بالبداهة عقلاًٌ بطلانه . 

الشامن: لو كان اعتبار الحُسن والقبح مستفاداً من السّمع لزم منه توقف 
وجوب سائر الواجبات على ذهاب الشريعة» وهو ما يؤدي إلى إفحام جميع 
الأنبياء تك . 

وتقريبه أن الأنبياء مئاد إذا جاءوا إلى المكلفين وأمروهم بتصديقهم 
وإتباعهم لم يجب ذلك عليهم إلا بعد أن يعلموا بصدقهم وأنهم مُرسَلونَ من عند 
الله تعالى» لأن مجرد الدعوى لا تُثبت صدقهم بل ولا مجرد إظهار المعجزة على 
أيديهم ما لم ينضم إلى ذلك أمران» الأول: أن تكون هذه المعجزة من عند الل 
فعلها لغرض التصديق بأنبيائه لكر » الثاني: أن كلّ من حَكم الله بصدقه فهو 
صادق» وكلّ ذلك يتوقف على الأآمر والأمر موقوف عليه فيدور؛ ولما كان علمنا 
بصدقهم موقوفاً على هذين الأمرين لم يكن ضرورياً بل نظرياً لتوقفه على 
أمر الشارع . 

وحينئدٍ فللمكلفين أن يقولوا لا نعرف صدقهم إلا بالنظر والنظر لا نجريه 
ولا نعمله إلا إذا وجب علينا وعرفنا وجوبه وإلا فلا حجة في قولهم تَلكْلِرَ عليناء 
وأما معرفتنا لهذا الوجوب فلا يكون إلا بقولهم وقولهم ليس بحجّة إلا بعد علمنا 
بصدقهم» وصدقهم لا يكون إلا بأمرهم» وحيئئد تنقطع بذلك حجّتهم 32 
وتنتفي فائدة إرسالهم» والله تعالى يقول: «لْمَلاَ يَكُونَ للنآسٍ عَلَى الله حُجّة بَعَدَ 
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ا ؟ 


الؤُشّل 4 [النساء: 10] إذ معه لا يحصل الإنقياد إليهم والإطاعة لقولهم مَليَكد ويكرن 
المخالفون لهم معذورين في مخالفتهم فلا حجّة بعد ذلك تبقى لهم إطلاقاً. 

والخلاصة في هذا الوجه: أنه إذا كان الحُسن والقّبح عقليّين فباليداهة نعلم 
أن مُدرك وجوب النظر عقلي» لأن ترك النظر موجب للخوف على أساس أن 
العاقل يحتمل بغريزة الفطرة أنَّ له إلها واجب الإطاعة يؤاخذه إذا جهله ويعذبه إذا 
ترك النظر في معرفتهء وحينئل فلا شك في كونه دافعاً للخوف» ودفع الخوف 
حَسن واجب فالنظر حسن واجب بالضرورة عقلاً » فالنظر إذا لم يكن موجباً للقطع 
الذي يأمن معه المكلف من العقاب فلا أقلّ من أن يكون موجباً للأمان من جهله» 
لذا كان النظر غاية ما يقدر عليه» وكان في تركه والإخلال به يحصل الخوف 
بالسوررة ؤلا ورله ذلك الأيو» تعلق هذا الو جاه رص مرصوفه بالكمال ومعوينا 
يعجز الإنسان على الإتيان بمثلهء فقال: أنا نبيّ مُرسّل من عند الله ولديّ من 
المعجزات ما يشهد بصحة دعراي» فلا شك في أن من كان له عقل سليم ينقدح 
في ذهنه الخوف من المخالفة» ودفع الخرف بديهي أولي واجب عقلاً فتصديقه 
واجب بالضرورةء وهذا بخلاف ما إذا كانا شرعيّين فيكون وجوب النظر شرعياً 
فإنه لا واجب حينئذ إل بعد ثبوت الأمر الشرعي» وهذا ما يدعو المكلّف إلى أن 
يقول لمدّعي النبوة: اثبت لنا إِنَّك نبي ثم ادعنا إلى إمتثال أمرك ولزوم إطاعة 
قولك فأي ححبّة تبقى له بعد هذاء على أنه قد تقدم منا أن كونه نبيَاً يتوقف على 
الأمر الشرعي بكونه نبيَاء فلو توقف الأمر بنبوته على نبوّته لزم الدور المحال 
فمذهب الآلوسي محال. 

التاسع : إن الإنسان العاقل يفرق بفطرته بين من أَحسّن إليه دائماً وبين من 
أساء إليه دائماً» فيرى خسن المدح للأول والذم للثاني» وما ذاك إلآ لحكومة عقله 
ومن شك في ذلك فقد خخولط في عقله وكابر وجدانه وطعن فيه. 
قول الآلوسي إنْ العبد غير مستبد في إيجاد فعله وما فيه 

قال الآلوسي ص: ("0): (إِنَ العبد غير مستبدٌ في إيجاد فعلهء بل أفعاله 
مخلوقة لله تعالى» فلا يحكم العقل بالإستقلال على ترتب الثواب والعقاب). 
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المؤلف: إن أراد الآلوسي من عدم إستبداد العبد في إيجاد قعله أن الله تعالى 
لم يخلق فيه القوة والقدرة على إيجاد أفعاله الصّادرة عنه بالإختيار» وأنه تعالى لم 
يعطه شيئاً من ذلك إطلاقاً حتّى يستطيع القيام به على إيجاد أفعاله بل هي منه لا 
من الله تعالى فذلك مالا يقول به ذو عقل» وإن أراد أن أفعاله الإختيارية من 
حركاته وسكونه الصادرة عنه بالوجدان في الخارج بالإرادة مخلوقة لله تعالى كما 
يقتضيه قوله: (بل أفعاله مخلوقة لله تعالى) فهو ضلال وإضلال لا يحتمله إنسان له 
عقل أو شيء من الدين» وذلك لأن كلّ عاقل لا يشك في الفرق بين حركاته 
الإختيارية والإضطرارية» وهو من المرتكزات العقلية الموجودة عند عقل. كل 
عاقلء بل هو ثابت في المجانين والأطفال ألا ترى أن الطفل إذا ضربه غيره 
بحجارة تؤلمه تإنه تطبيعنه بدي الرامي'له فون الحجارة ولولا إرتكاز ذلك الأمر 
لوي كي لبتي كرد الرايي زع درن الخجار الها |امتفتيو لم الاين 
دونهاء ولعل ثبوته في الحيوانات أمر لا يُتكر فكيف يا ترى جاز للالوسي أن يزعم 
لي ال ل اي 2 
من حميرها ويقرها ونحوها من البهائم . 


آيات نفي التعذيب مع عدم البيان أجذبية عن المقام 


قال الآلوسي ص: (08): (الرابع : لو كان حسن الفعل وقبحه عقليّين لزم 
تعذيب تارك الواجبٍ ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لاء واللازم باطل لقوله 
تعالى: لاوما كنا مُعَذَّبِين حَنَّى نَيْكَتَ رَسُولاً [الإسرا ع: 16]). 

المؤلف: أورد الآلوسي عدّة آيات بذلك المضمون وخالها دليلاً على صحّة 
مذهبه. وهي كلها لا مستمسك له بها على مبتغاه لخروجها موضوعا وحكماآ عن 
محل التزاع» وهكذا إستمر في كتابه يحتج بأمور هي بعيدة بمراحل عن الموضوع 
ولا تتفق معه بوجه من الوجوه. 

وخلاصة المقال: إِنَّ الآلوسي جاء بتلك الآيات وهو على غير بيّنه من أمرها 
ولا يفهم شيئاً من معناها ولا مدلوها ولا يعرف مورد ما تنطبق عليهء فهو يُحاول 
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بهذا الأسلوب من الإستدلال أن يُتبت الشيء بغير دليل ويقصد من وراء سردها هنا 
وهناك الإغواء والتضليلء وطبيعي أن العامّي من أهل مذهبه لا يعرف شيئاً عن 
تلك الآيات ولا مواقع الإحتجاج بها ولا يهتدى إلى أنه يوردها في غير موردهاء 
وكلٌ ما يعرفه هو أنها خرجت من رجل وضع على رأسه شعار أهل العلم ويُعتقد 
فيه أنه من العلماء الربانيينء وأن ما يُورده من الآيات والأحاديث للإحتجاج بها 
على الخصماء كلها أدلّة واردة في موردهاء وبذلك أضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
التوتل»: وخدزا متم انايملق ذلك آذعان شن تضهن لوا علق غير عدى تلق 
عليك كلمة صغيرة تقف من خلالها على خروج تلك الآيات بأسرها عمًا وقع فيه 
النزاع» ولتعلم أن جميع الايات الواردة في نفي التعذيب مع عدم البيان الواصل 
إلى مرتبة التنجّز ‏ بالنسبة إلى الواجبات والمحرّمات الشرعية ‏ موافقة لحكم 
العقل في غير ما استقلٌ به (لقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان) عقلاً كما 
تقدم ذكره ولا شيء مخالفاً لحكمه إطلاقاً. 


وأما قول الآلوسي «بأن الحُسن والقّبح لو كانا عقليّين لزم تعذيب تارك 
الواجب ومرتكب الحرام» سواء ورد الشرع أم لا واللآزم باطل لقوله: نوما كن 
مُعَدَبِينَ حَنَى تَبْعَتَ رَسُولاً4؛ فيقال فيه: 
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أولاً: إِنْ أراد بطلان الملازمة في معلوم الحرمة بإدراك العقل لقبحه كالظّلم 
والكذب والشرك ومعلوم الوجوب كالصدق والعدل والتوحيد فالملازمة ممنوعة» 
لأنّ الآية نصّ في نفي التعذيب مع عدم البيان وعدم العلم بالمحرّمات 
والواجبات» أما مع العلم بها فيكون العذاب مع البيان والمؤاخذة مع البرهان كما 
هو الحال في المستقلات العقلية المتقدم ذكرهاء فيخرج ما وقع النزاع فيه 
بموضوعه عن مورد الآيات كلها ولا شيء منها يدك عليه بإحدى الدلالات. 

وإن أراد لزوم العذاب على ما لا يُدرِكَ العقل حُسنه ولا قبحه كالعبادات 
ونحوها والمحرمات الشرعية فهو خارج موضوعاً عن محل التزاع » لأن القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليّين لا يقولون بترتب العذاب آو الثواب على ما لا يُدرِك 
العقل حُسنه أو قُبحه ولا على ما لا يجزم بهماء وإِنّما يقولون كما مرّ ذكره: إِنَّ 
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في الأفعال ما يُعلم خُسنه كالصدق والعدل والتوحيد فيّحكم بترتب الثواب 
والمدح عليهء ومنها ما يُعلم قبحه كالكذب والظلم والشرك فيُحكم بقبحه وترتب 
الذم والعقاب عليهء » أمَا ما لا يُدرك حُسنه ولا ُبحه فيُدرِكه بكشف الشريعة عته 
للملازمة بين الحكومتين الشرعية والعقلية» وهذا الأخير هو مورد الآيات الدالة 
على نفي التعذيب مع عدم بيانه بياناً يستطيع به المكلّف على الإمتغال والإطاعة 


لخروجه عن إدراكه فلا يحكم قبله في بشيء مطلقاً. 

ثانياً: إِنَّ المراد من الرسول في الآية الأنبياء يليلد وقد ثبت فيما مضى أن 
القول يكون الحسن والقبح شرعتين يقتضي تكذيب الأنياء 6( فثبوت كونهما 
شرعيّين يتوقف على ثبوت كون أولئك الرسل أنبياء ملل أرسلهم الله فلو توقف 
ثبوت نبوتهم لهل على كونهما شرعيّين لزم الدور الباطل ؛ فيجب تخصيص 
عموم الآيات بغير المستقلآت العقلية» فيخرج ذلك كله عن مورد الآية ونحوها 
مماهو بمضمونها بالدليل القطعي, أو تكون الآيات مؤكدة لحكم العقل فيما 
استقلٌ به كما ألمعنا. 


ثالثاً: 0 مسو كر ع اد » لأن 
بالقبح أو "الكبين؛ دو يجي لعي ب عق انا له . ويؤكد هذا 
قوله عَيقنَةِ : (إِنّ لله حجتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة» أما الحجّة الظاهرة 
فالرسل» وأمًا الحجّة الباطنة فالعقل). 

رابعاً: إن صريح الآية وقوع التعذيب سابقاً بعد البحث والتنقيب كما يدل 
عليه إتيانه بصيغة الماضي» وحينئذٍ فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم 
السَالفة في الأجيال الماضية دون العذاب الأخروي فتأمل» ومن جميع ذلك تعرف 
فساد ما جاء به الآلوسي في ص : (57 - 51) من الأباطيل والأضاليل التى تبطل 
نفسها بنفسهاء وتبرهن بدلالتها على ضلالتهاء وتخبر بفرعها عن سوء أصلهاء 
وحسيك واحداً من الأدلة التي أدليناها عليك في قلع جذور ما ذهب إليه. 


اخيى 


ما زعمه الآلوسى فى صفات الله تعالى 

قال الآلوسي ص: (58): «الثاني: إِنَّ الله حي بالحياة» وعالم بالعلم» 
وقادر بالقدرة» وعلى هذا القياس صفاته ثابتة له كما يُطلق الأسماء على الذات» 
وقالت الإمامية ليست لله صفات ولكن يُطلق على ذاته الأسماء المشتقة من تلك 
الصّفاتء وأنت خبير بأن عقيدتهم هذه مع كونها خلاف المعقول؛ لأن إطلاق 
المشتق على ذات لا يصح بدون قيام مبدأ بهاء إذ الضارب إِنّما يُطلق على ذات 
قام الضرب بها وبدون قيامه لا يُحمل ولا يطلق مخالفة للتقلين» أما الكتاب 
فأورد منه آيات على عادته مما لا صلة له بمحل التزاعء كقوله تعالى: َلآ 
ير بشيء من عِلْمهِ» [البقرة: 114 وقوله تعالى: لأنْوَلَهُ ِعِلَمِ» [النساء: 111] 
وقوله تعالى : #«وَسعْت كل شَيءٍ عِلّْما4 [الأعراف : +16] وأما العترة فلما ذكر في 
نهج البلآغَة من خطب الأمير عَلِدٍ في أكثر المواضع من هذه الصفات». 

المؤلف: ويرد عليه: 

أولاً: أما قوله: «إنّه تعالى حيّ بحياة وقادر بالقدرة إلى نهاية قوله؛ فمدخول 
من جهات: 

الأول : إِنّه لو فرضنا أن الله تعالى حي بحياة وقادر بقدرة لزم إحتياجه تعالى 
إلى معاني تلك الصّفات القائمة بذاته» ولا شك في أنَّ الحاجة من صفات الحادث 
الفاني دون القديم الباقي» وسيعط فلا يكرت قدينا عنا مطلنا وطلاته زاقسس: 

الثانية : إِنّه إن أراد بذلك أنه تعالى يكتسب هذه الصّفات من غيره» على معنى 
أنه حيّ بحياة غيره» وقادر بقدرة غيره» وعالم بعلم غيره إلى آخر صفاته التي هي 
عند المسلمين عين ذاته وتمام حقيقته نقلنا الكلام إلى ذلك الغير» فإن كانت صفاته 
أيضاً مُكتسّبة من غيره فإن عاد إلى سابقه لزم الدور, إن أحيل إلى لاحقه لزع 
التسلسل وهما باطلان وما يتوقف عليهما مثلهما باطل؛ على أنه يستلزم أن يكون 
فاعلاً قابلاً ومحلاً لآثاره والتوالي كلها باطلة» فلا بد وأن ينتهي ذلك إلى ذات علم 
كله وقدرة كله وحياة كله بل هو كل العلم والحياة والقدرة بلا تعدد ولا أثنينية. 
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الثالئة: إِنّه لو كان تعالى حيّاً بحياة وقادراً بقدرة لزم التعدد والأثنينية » 
وذلك لأنَّ كلّ صفة من هذه الصّفات ليس هو وإنما هو غيره كما يزعم الخصومء 
فإن كانت تلك الصّفات التي هي غيرة تعالى مصداقاً ومفهوماً حوادث لزم قيام 
الحوادث بالواجب القديم وهو محال» لأن ما يخلو من الحوادث حادث غير قديم 
وقد ثبت أنه تعالى قديم » وقدّم الحوادث محال باطل. 

فالّذي عليه أهل الإسلام أن الله تعالى عالم يما هو قادرء وقادر يما هو 
حئٌء وعالم بما هو سميعء وبصير بما هو قادرء وعالم بما هو حيٌ بلا مغايرة 
جهة؛ ولا تخالف ولا تعدد في شيء تعالى الله رب العالمين. 

الرابعة: لو كانت هذه المعاني قائمة بذاته وموصوفاً بها كانت حقيقته تعالى 
مركّبة من ذاته ومن تلك المعانى القائمة بهاء وقد ثبت بالبداهة أن كلّ مركب 
مقعرك يعتاء ]لل قاعل #زكيد شكود لكان هن اللعاي كنا للادراعياء تود كرت 
بالفمرورة وجوبه قثبت بطلان كونها قائمة بذاته وحالة فيها. 

ثانيً: قوله: (وأنت بير بأن عقيدتهم خلاف المعقول). 

فيقال فيه: يربّك قل لي أيها العاقل العارف بالله أي عقيدة لاف المعقول 
الذي يقول إن الله مثله كان جاهلاً فاكتسب العلم من غيره: وميّتاً مثله فصار حيّاً 
بغيره» وعاجزاً مثئله فصار قادراً بقدرة غيرهء أو الذي يقول وهو خصم الآلوسي إِنَّ 
الله تعالى هو كل العلم والحياة والقدرة» عليم بما هو قديرء وقدير بما هو خبير» 
معطي الحياة للموات» وخالق الأرضين والسّموات وجميع الكائنات» عالم بما 
هو حيئٌ. وحييٌ بما هو سميع إلى آخر صفاته التي يُعتقد أنها عين ذاته وتمام كنهه 
بلا تغيير ولا تبديل؛ سبحانه وتعالى عمًا يقول الجاهلون علو كبيراً. 

ثم إذا كان الله تعالى يكتسب العلم والحياة والقدرة ونحوها من صفاته من 
غيره فليخبرنا الالوسي عن الفرق بينه وبين الله تعالى عن ذلك ما هو وبماذا يمكن 
معو سكاو رإفااتت فلك الخمره لمك من غرووةلما بدن إلا مامه 
نفسه» ويعني هذا أنه أمظ البعياة والقديوة بوالحلب برقيرها د العطقات تيع وهل 
محال لا يمكن أن يكون إطلاقا. لآن غير الحيّ والقادر والعالم ونحوها من 


ليلا 


الصّفات لا يمكن أن يُعطيها للآخرين على أساس القاعدة العقلية الضرورية: (أن 
فاقد الشيء لا يعطي ما فقده) (والمعطي غير فاقد) . 
ما قاله في المشتق باطل 

ثالثاً: قوله: «لآن إطلاق المشتق على ذات لا يصح بدون قيام مبدأه بهاء إذ 
الضارب إنما يُطلق على ذات قام الضرب بها). 

فيقال فيه: إن خبطه هنا وخلطه كان ناشئاً عن جهله بهذا الفن» وعدم 
معرفته بيأنحاء التلبس الناشئة من اختلاف المواد والهيئات والمبادىٌ والصورء 
وغير خفي على من له يدان أو يد في هذا الشأن أن المعتبر في صدق المشتق على 
الذات وجريه عليها تلبس الذات بالمبدأ بأي نحو من أنحاء التلبس الناشئة من 
إختلاف المبادىء تارة واختلاف الهيئات أخرىء فيكون القيام والتليس تارة 
صدوراً كالضارب ومرة حلولا كالمؤلم وطوراً وقوعا عليه أو فيه وأخرى منترّعاً 
عنه مفهوماً ومتّحداً معه تحارجاً كما في صفاته تعالى» فإنه يكفي في جريان 
المشتق عليه المغايرة في المفهوم بين المبدأ وبين ما يجري المشتق عليه وإن كانا 
واحداً مصداقاً؛ وتلك قضية صفاته تعالى مثل العالم والقادر والحيّ وغيرها من 
صفاته التى هى عين ذاته مصداقاً فيكون إطلاقها عليه حقيقة» فإن المبدأ فيها وإن 
كادفي ذاه حارس ] لذ أسعيور سيريا 

وبعبارة أوضح: أن قيام الصّفة في الشيء على قسمين: قسم يقوم به في 
نفس الأمر كالعلم بالنسبة إلى زيد مثلاًء والقسم الآخر: عرض لا يقوم به كالعالم 
والقادر بالنسبة إليهء فإنهما عين زيد في الخارج لصحة حملهما عليه مواطأة 
بالحمل الشايع الصناعي وزائدان على حقيقته» فالصفة من القسم الأول زائدة على 
الله في الخارج والثاني عينه فيه» والمراد أن صفاته من القسم الثاني دون الأول 
الزائد على الذات في الخارج وقيام المبدأ غير لازم مطلقٌ ثم أنه إن أراد من عدم 
صدق المشتق بدون قيام المبدأ بالذات أنه لا يصح إطلاقه عليه مطلقاً فقد عرفت , 
فساده من الإختلاف في كيفية التلبس والقيام من الحلول والصدور والوقرع. على 
أن ما جاء به في المثال لا يتفق مع قوله إنه لا يصدق المشتق بدون قيام المبدأ 
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بالذات وأنه لا يصح إطلاقه عليه بدونه» لأن المبدأ في الضارب وهو الضرب ليس 
قائماً بالذات التي جرى عليها المشتق وإنما هو قاكم بالمضروب فما هذا العثار. 


رابعاً: قوله: «فلما ذُكر في نهج البلاغة». 


فيقال فيه: ليس في نهج البلاغة ما يدل على أن الله تعالى اكتسب صفاته من 
غيره أو من نفسهء وَإِنّما الموجود فيه أن صفاته تمام حقيقته وكمال ذاتهف فإنك 
تراه يقول طَاَدْلهدٌ في بعض خطبه : 

لقان كبو وو قو سد 2 اشلاع و لوعف قا اس 
الإخلاص له. وَكُمالُ الإخلاص له نفي الصّفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير 
الموصوف» وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصّفة» فمَنْ وَصَّفّ الله فقد قرنه» وَمَنْ 
قَرنه فقد تنام ومن تناه فقد جَدَأمُ ومن جَدَّأهِ فقد جَهِله) إلى آخر خطبته الشريفة 
التي سججلها محمّد عبده في ص: )١01(‏ من شرح نهج البلاغة فراجع ثمة حتى 
تعلم أنه تَلِِية نفى عنه معاني الصّفات» وما ذكره الآلوسي من الصّفات عن 
علي مَقِلِةٌ فإنما هي عين الذات وتمام حقيقتها لا غيرهاء وكذلك ما أورده من 
الآيات فإنها كلّها أدلة للإمامية وحيّة لهم عليه لا لهء لأنهم لا يُتكرون صفاته 
التي هي عين ذاته حتى يستدلٌ على بطلان ذلك بما ورد من الآيات المتضمنة 
إثبات صفاته التي هي هو لا غيره مع الأثنيئية والتعدد كما يزعم الخصوم. 
ما زعمه الآلوسى فى صفات الله الذاتية بياطل 


قال الآلنوسي ص: (58): إن صفاته الذاتية قديمة لم يزل موصوفاً بهاء ثم 
نسب إلى بعض أولياء الله القول: بأنَّ الله خَلَقّ لنفسه علماً وسمعا كما خلقها 
لبعض المخلوقات» فصار عالماً سميعاً بصيراً ومخالفة هذه العقيدة لكتاب الله 
أظهر من الشمسء» فإنه وقع في كثير من مواضعه (وكان عليماً حكيماً وعزيزاً 
حكيما). (وسميعاً بصيراً) ومخالفة العترة» فلما رواه الكليني عن أبي 
جعفر ظَبِدْ لم يكن شيء غيره ولم يزل عالمآء ومع هذا يرد عليهم أن يكون الله 
محلا للحوادث وهو باطل بالفرورة». 


الذينا 


المؤلف: الذي عليه العقلاء كافة وجاء التنصيص عليه من الشريعة أن الله 
تعالى مخصوص بالقدم»؛ وأنّه ليس في الأزل سواهء وأنّ كل ما عداه ممكن وكلٌ 
ممكن حادث؛» ويقول القرآن: طهُوَالْأَوَلُ وَالآَخذ» [الحديد: "1 ويقول هذا 
الآألوسي وغيره من خصوم الشيعة: إِنَّ مع الله تعالى معان قديمة ثمانية هي علل 
في الصفات؛ كالقدرة والعلم والحياة والسّميع والبصير ونحوهاء فيلزم على هذا 
القول ممتنعات عقلية ومحالاات ضرورية. 

الأول: إثبات قديم غير الله» والغريب أن هؤلاء حكموا على التصارى 
بالكفر لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأثبتوا ثلاثة قدماءء» وخخصوم الشيعة قد 
أثبتوا ثمانية قدماء بل تسعة مع الله تعالى عن ذلك وما حكموا بكفر أنفسهم. 

الثاني : إفتقاره تعالى في كونه عالمآ إلى إثبات معنى يكون هو العلم أو 
القدرة أو السّمع وغير ذلك من الصفات ما لولاها لم يكن متصفاً بهاء وقد ثبت 
بالضرورة أنّه تعالى مُيزَّه عن الحاجة لأن كلّ مفتقر إلى غيره ممكن والممكن 
حادث» وقد علمنا بالضرورة آنه تعالى قديم . 

الشالث: إِنَّ قول هذا الآلوسى: (أن هذه المعانى غير الذات ولا هى نفس 
الذات) عبر سمؤل فى ثبت ولت لأن الشرية إذا لسع ران افر فزن أن كرف 
غيره أو يكون هوء ولا يُعقل سلبهما معا لاستحالة الخلو ولازم المحال محال 
باطل بالضرورة فما قاله باطل بالضرورة. 

'الرابع: لزوم التسلسل المعلوم بالضرورة بطلانه؛ وذلك لأن العلم بالشيء 
غير العلم بما عداه قطعاء لأن من شرط العلم المطابقة للمعلوم ومن المحال عند 
العقل أن يطابق الشىء الواحد أموراً متغايرة متخالفة بذاتها وحقيقتهاء ولكن 
المعلومات بالطبع غير متناهية فيكون له علوم غير متناهية مرّات عديدة غير 
متناهية باعتبار كل علم يُفرض في كل مرتبة من المراتب غير المتناهية. 

توضيح ذلك أن العلم بالشيء مغاير للعلم بذلك الشيء»ء ثم العلم بالعلم 
بالشيء غير العلم بالعلم بالعلم بذلك الشيء وهلمٌ جرا إلى ما لا نهاية له في كلّ 
واحد من هذه المراتب غير متناهية وهذا غير معقول» فالمغايرة في صفاته غير معقولة . 
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أما ما أورده من الآيات فإِنّها صريحة في كوثه عالماً قادراً سميعاً بصيراً 
حكيماً ولا دلالة في شيء منها على ثبوت تلك الصّفات ووجودها قديمة في 
أنفسها هي غير الله تعالى عمًا يقول الضالون علوًاً كبيراً» وعلى الجملة أنَّ صدور 
العلم عنه تعالى يستدعي أن يكون عالماً وذلك إنما يكون بعد كونه عالماً فيكون 
الشيء مشروطأً بنفسه فيدور أو يتسلسل» وإن شئت فقل: إِنَّ صدور العلم عنه 
موقوف على أن يكون عالماً» فلو توقف كونه عالما على صدور العلم منه لزم 
الدور وإن أحيل إلى غيره لزم التسلسل» ولا يتوقف ثبوت الصّفة للموصوف على 
وجود الصّفة في نفسها وقيامها في الأزل بذاتها. 

ولو كانت الصّفات زائدة على الذات في حقيقته تعالى لاحتاج في التكميل إلى 
الف المعائره له وك انعو مغاير لاقل شك ف آث دكن لاسعجالة تحدد الزاجية» 
وعلى قول الخصوم يلزم أل يكون مستكملاً في حدٌّ ذاته بل محتاجاً إلى الممكن في 
التكميل» وقد ثبت باليقين أنه غنيٌ عن العالمين» ومعه يبطل ما زعموه من المغايرة» 
فالواجب بذاته لا يفتقر فى ذاته إطلاقاً إلى غيره» وليس فى اتصافه بصفة كمال هى 
غيره من الكمال في شيء» لأن الغيرية في الصّفة مستلزمة لافتقار الذات المستلزم 
للومكان الموجب للتقص ثم الكمال بعروضههء نعم إِنّما يكون كما لا في الناقصين 
الجاهلين لو كانت لهم أهلية الإتصاف بالكمال دون الله الغنيَّ المطلق» فدونكها أدلة 
جادعة لأنوف المضلّْين المزيلة لانتحال المبطلين والحمد لله رب العالمين. 


الله تعالى قادر على كلّ مقدور 
قال الآلوسي ص: (08): (إِنّه تعالى قادر على كل شيء» خخالف الشيخ أبو 
جعفر الطوسي» والشريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية» فإنهم قالوا: إِنَّ الله 
رم رون ويكذّبهم قوله تعالى: «والله عَلَى كل شَيْءِ 
قَدِيرٍ» [البقرة: 184] وهو كاف لتكذيبهم». 


المؤلف: أولاً: قوله: (خالف جمم كثير من الإمامية في ذلك) يُرشد إلى 
عدم مخالفة أكثر الإمامية في ذلك لخصومهم وهو من الجهل بمذهبهم ومن 
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الإفقراء عليهمء لأنهم متفقون جميعاً على أن الله تعالى قادر على كلّ مقدور لم 
يخالف في ذلك أحدٌ منهم. 

ثانياً: قوله: «فإنهم قالوا إِنَّ الله لا يقدر على عين مقدور العبد». 

فيقال فيه: إِنّما قال بعدم قدرته على عين مقدور العبد جماعة من خصوم 
الشيعة» وقال آخرون منهم إنّه تعالى لا يقدر على القبيح» وقال غيرهم ‏ وهم 
منهم ‏ إِنّهِ لا يقدر على غير مقدور العبدء إلا أنّهُم تناقضوا في ذلك أقبح تناقض» 
فنسبوا أفعالهم كلها إلى الله تعالى عن ذلك - لذا ترى الآلوسي يقول: (ويكذبهم 
قوله تعالى: لواش عَلَى كُلّ شَّيْءِ قَّدِير4 وقوله تعالى: خَالِقٌ كل شَّيءِ)» 
[الأنعام: ]٠١”‏ ويعني هذا في زعمه أنه تعالى خالق حتى القبائح والرذائل والفسق 
والفجور والعهور لأنّها شيء» وقد ألصق الآلوسي به ذلك كله لأنه تعالى: #خَالقٌ 
كل شي تعالى عمًا يقول الجاهلون علو كبيراً. 

أما إختلاف خصوم الشيعة في ذلك فقد سجله عليهم شيخهم وكبيرهم 
الفضل بن روزيهان في كتابه الذي سمّاه وما أكثر ما تكذب الأسماء: (إبطال 
الباطل) فلبراجع كمامق أزاةا الركوف على أقواك أئمته في مثل ذلك» لذا كان من 
اللآزم على الآلوسي أن يقول إنه تعالى فاعل كلّ شيء من أنواع الفسوق والفجور 
والفواحش وأمثالها من أقذار المنكرات والقبايح» وهي جرأة كبيرة على مقام 
الذات المقدّسة لا يرتكبها من له عقل أو شيء من الدين. 

ويؤكد لك هذا قوله: (بل أفعال العبد مخلوقة لله ص : (201)) فإنّه يدخل فى 
فل العيك شرب لمرو الؤناواللر اط والطله والكد رانأ والشرله والكفره رقمل القن 
المحرّمة والفساد في الأرضء وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الجرائم » وقد 
نسب في مقاله كلّ هذه المنكرات القبيحة إلى ذات الله تعالى عن ذلك علرا كبيراً. 

الثاً: قوله: «ويكذبهم قوله تعالى: وال عَلَى كُلّ شّيءِ قَدِير4 فمدخول 
من وجهين : 

الأول: من الجائز أنْ يكون لفظ القدير في الآية بمعنى المقدورء وحيلئل 
فلا دلالة في الآية على العموم» لآن القدير يأتي في اللّغة بمعنى اسم المفعول. 
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وهو كثير الوقوع في الذكر الححَكيم وفي كلام العرب العاربة» فطروء مثل هذا 
الإحتمال في الآية موجب لبطلان الإستدلال بها على إرادة العموم . 

الثاني : إن الإستدلال بالآيات إِنّما يصح من عالم عرف معناها وسبر غورها 
ووقف على عموماتها وفهم مخصصاتها ومقيداتهاء أما الّذين لا يعرفون شيئاً من 
ذلك إطلاقاً فليس لهم أن يخوضوا في الآيات بغير علم ولا هدى» وقديماً قال 
رسول الله يني : (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من التار) . 

أما قوله تعالى: لوَالل"عَلَى كُلّ شّيءِ قَدِيرٍ» فإنّه صريح الدلالة في تعلق 
قدرته تعالى بكلّ مقدور ممكن في ذاته دون ما كان ممتنعاً ومحالاً في ذاته» فهل 
ياترى يصح للخصوم أن يستدلُوا بالآية على تعلق قدرته بخلق شريك له في 
الوجود؟ أو هل يا ترى يصح لهم أن يقولوا بتعلّق قدرته تعالى على خلق ذاته؟ 
فالعموم لو كان موجوداً في الآية لوجب تخصيصه بغير ما تقدم ذكره» فمقتضى 
الآية تعلّق قدرته بالمقدور وهو الممكن الذاتي فيكون الله تعالى قادراً على جميع 
المقدورات؛ لأنه واجب الوجود بالذات وكلّ ما عداه ممكن الوجود إلآ ما كان 
ممتئعاً عقلاً كما قدمناء ولا شك فى أنَّ كلّ ممكن يصدر عنه أو يصدر عمًّا هو 
صادر عنه. 1 
الله عالم بكلٌ شيء 

قال الآلنوسي ص: (04): (إِنَّ الله تعالى عالِم بكلّ شيء قبل وجوده ‏ إلى 
أن قال -: وجماعة من الإثني عشرية من متقدميهم ومتأخريهم منهم مقداد صاحب 
كنز العرفان» قالوا: إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها». 

المؤلف: أما ما نسبه إلى بعض الإثني عشرية من القول بأنَّ الله تعالى لا 
يعلم الجزئيات قبل وقوعها فهو كذب وإفتراء لا أصل لهك فَإنَّ الإمامية متفقون 
جميعاً على أنَّ الله تعالى عالم بكلَّ شيء: وأن علمه بها حضور حقائقها بأجزائها 
وجزئياتها بين يديه» على العكس من علمنا فإنه حضور صورها في أذهائناء فكيف 
يزعم هذا المختلق أنَّ الشيعة الإثني عشرية تنفي علم الله تعالى عن الجزئيات قبل 
وقوعهاء وهم يعتقدون أنه عالم بكلّ شيء» وأنَّ علمه بهقبل وجوده كعلمه به بعد 
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وجوهه لا يتغير ولا يتبدّل» نعم إِنّما منع علمه بالجزئيات إطلاقا وحجر عليه 
خصوم الشيعة الذين أشركوا مع قدمه تعالى معان تسعة قديمة موجبة لنفي العلم 
عنه مطلقاً لا خصوص نفيه عن الجزئيات كما مرّت الإشارة إليه فتذكر فإن فيه 
عبرة لمن استبصر . 


القرآن كلام الله لا تحريف فيه 

قال الآلوسي: (إنَّ القرآن كلام الله لم يتطرق فيه التحريف» وقالت الإثنا 
عشرية إِنْهِ مُحرّف؟. 

المؤلف: قد عرفت غير مرّة أنَّ الرجل مُرجف كاذبء لأن التحريف في 
القرآن منفي عنه بضرورة مذهبهم الإسلامي » وأنّ القائلين بتحريفه هم خصوم 
الشيعة الّذين يأوي إليهم هذا الآلوسي في أخذ الأحكام دون التابعين لأهل البيت 
من آل رسول الله يده فإنهم لا يقولون بهذه المقالة ولا يعتقدون هذه العقيدة» 


الله مريد وما قاله الآلوسى فى ذلك فاسد 

قال الآلوسي ص: (10): «الله تعالى مريدء وإرادته أزلية قديمة» ويعتقد 
الإمامية خلاف ذلك» ثم أورد عدّة آيات على عادته مما لا شاهد له فيه على شيء 
من ذلك» وقال: إِنَّ عقيدتهم مخالفة لهذه الآيات». 

المؤلف: الشيعة تقول إنَّ الله تعالى مُريد كما جاء التنصيص عليه فى القرآن» 
ولكن لا يقولون بأن إرادته أزلية في قبال ذاته كما يزعم الخصوم لما عرفت من 
فساد هذه العقيدة وأنها مستلزمة لإنكار واجب الوجود بالذات الذي لا قديم 
سواهء وقد مر البحث عنه فى باب أن صفاته تعالى عين ذاته بلا تعدد ولا أثنينية 
ولا مغايرة فلا حاجة إلى التطويل بالإعادة. 

أما ما جاء به من الآيات فهي لا تفيد أن إرادته قديمة كقدمه. وإنما هي صريحة 
فى أن إرادته الأشياء إذا كانت تكوينية فهى فعله وإيجاده لهاء وإذا كانت تشريعية 


584 


فهي تعلقها بتحديد سلوك العبد وما فيه صلاحه. وأين هذا من الدلالة على قدمها 
الموجبة للشرك مع الله في القدم غيره والناسفة لتوحيده إطلاقاً كما يزعم الآلوسي 


الآانوسي ص: (10): (إِنَّ إرادة الله عامّة لجميع الكائنات كالشرور 
والمعاصي والفسوق إلى نهاية أقواله وتخرصات ذلك الهندي). 


المؤلف: أيّها القارىء إن من أخطر الأمور على عقل الإنسان أن يحاكي 
رواسب غيره من غير تمحيص وتدقيق ويتلقفها تلقف الكرة» ويحرك عضلاته 
نحوها على غير بصيرة من أمرهاء وهذا ما حدث للالوسي في كتابه فإنه أدلى 
بدلوه في الدلاء مع أولئك». وقفز خلفهم كما قفزواء وهو لا يدري لماذا وضع 
قدمه في موضع قدمهم. 

ونحن قد ألمعنا أن إرادة الله تعالى إن تعلقت بالتكوين فهي تعني فعله 
بإتسياد كما نمت فيه القرات: #إنعا آئنة |6 آزاة فخا أن وثرل له 15 تقرذة 
اسن ون انك بالتعريم فمدي مره واادك كرا كا اله : #يُرِيدُ الله 
لِييِنَ لَكُمْ و يَهُدِيكُم» [النساء: 15] وَيْرِيكُ الله أَنْ يْحِقَّ الحَقٌّ َكَلِمَاته وَيَقْطعَ دار 
الكَافِرب ين لبْحقّ الحَنّ وَيُبطل الباطل » [الأنفال: 17 -8] 96و ع حَبَبَ إِليكُمْ الإيمان» 
[الحجرات: 17] وعلى عكس ذلك إذا كره شيئاً لقوله تعالى: 6 ليْكُمْ الكفر 
وَالفُسُوقَ وَالعِضيَانَ4 [الحجرات: 07] وعلى هذا الضوء فإن كلّ عاقل يعلم أنه إذا 
أراد شيئاً من غيره على سبيل القطع فإنه يأمره بهء وإذا كره فعله منه ينهاه عنهء ولا 
يشك عاقل في أن الأمر والنهي دليلان عنده على الإرادة والكراهة إلا هذا 
الآألوسيء فإنك تراه يزعم أن الله تعالى يريد ما يكرههء فإن الله تعالى نهى عن 
الكفر والفسق والفجور وارتكاب اللراط والزناء وكره ذلك وأضعافه من المنكرات 
القبييبحة كما جاء التنصيص عليه في القرآن» ومع ذلك فهو يريده على زعم 
الآلوسي وأنّه يعاقب على إرتكابهاء وهذا ما يوجب عزل الله تعالى عن العدل 
وسلبه منه ووصفه بالظلم والعدوان وغير ذلك من الصّفات الناقصة الرذلة التي هي 
من صفات الأشقياء الّذين دعتهم عصبيتهم إلى أن نسبوا إلى الله تعالى العظائم 
ويعزوا إليه كلّ نقص وعيب تعالى عما يقول الظالمون علراً كبيراً. 
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وهل قول الآلوسي في ذلك إلآ كما قاله الشاعر العربي: 
ألقاء فى الب وها وَقالَ له ,إقاة إكسناك أن يكيل بالمحاهء 


ولعمر الحقٌّ إن استلزام الأمر والنهي للإرادة والكراهة وأنهما إمارتان 
عليهما يعرفه حتى الأطفال والمجانين» فإذا كان العاقل المختار لا يأمر بشيء إلآ 
وهو يريده ولا ينهى عن شيء إلا وهو يكرههء وإذا ما كان الأمر والنهي دليلين 
على الإرادة والكراهة عند العقلاء وأنهم ينسبون من يأمر بما لا يريد أو ما يكره 
وينهى عمًا لا يكره أو ينهي عما يريد إلى السّفاهة والجهالة» فكيف استساغ 
الألوسي أن ينسب ذلك إلى الله» وكيف طاوعه ضميره ولم ينهه عن عكس 
القضية. ولكن: «أم تَحْسَبَ أن أكْترَهُم يَسْمَعُونَ أذ يَمقلُونَ إن هُمْ إلا كالأنام بل 
هُمْ أضَلّ سَمِيادً» [الفرقان: 44]. : 


الله لا يرضى بكفر أحد من عباده 


قال الآلوسي ص: (17): «إنَّ الله تعالى لم يرض بكفر أحد من عباده 
وضلالته لقوله تعالى: “ولا يَدْضَى لعِبَاده الكُفْر» [الزمر: 7] قال الإثنا عشرية 
يرضى ضلالة غير الشيعة». 

المؤلف: أما القول بأنّ الله يرضى بضلالة عباده فهو من معتقدات هذا 
الخصم الذي مرّ عليك زعمه أن الله تعالى يريد جميع الكائنات كالشرور 
والمعاصي والفسوقء وأنّه خالق أفعال العبد كالكفر والشرك والضلال والنفاق» 
لأنّه خالق كلّ شيء فهي داخلة في ذلك الشيء كلهء وأنّه تعالى هو الذي أراد ذلك 
منهم ‏ كما يزعمون - أما الشيعة فإنهم بريئون مما يقوله الخصوم مطلقاً. 
آيات الهداية والضلالة لا تريد غير ما أراده الله 

أماآيات الهداية والضلالة» فإن الهداية فيها مستعملة لغة بمعنى 
الدلالة والإرشاد والتوفيق» نحو قوله تعالى: «إنّ عَلينا للهُدَى »* [الليل: ؟1] 
كما وأنها مستعملة فيها بمعنى الفوز والنجاةء كقوله تعالى: الَو هَدَانَا الله 
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لَهَدَيَاكُم» إبراهيم: 57١‏ أي لو أنجانا الله لأنجيناكم» ونحو قوله تعالى: واه لا 
يَفْدِي القَوْمٌ الكَافِرِينَ» [البقرة: 154] أي لا يُتجيهم» ومستعملة بمعنى الحكم 
والتسمية» نحو قوله تعالى: قَمَا لَكُمْ في الحُتافقينَ فتن - إلى قوله تعالى - 
أتُرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا م مَنْ َل الله» [النساء : 04] والمعنى أتريدون أن تسموا مهتدياً أو 
تحكموا عليه بالهداية من سمّاه الله تعالى ضالاً وحَكّمَ عليه بالضّلال باختياره 
الضلال وتقديمه له على الهدى . 


وأما كلمة الضّلال الواردة في القرآن فإنها تُطلق في اللّغة على معان كثيرة» 
منها: الضياع عور وو عوك ضَالاً» [الضحى: 57 أي ضايعاً كما قيل: (عَالِمٌ 
ضاع بين جهال) ومنها الهلاك. ومنها الحكم والتسمية» ومنها المصادفة 
والتوجدان فقول تال + راضلة اله على عِلْمٍ» [الجائية: *7] أي وجده وصادفه 
ا ومنها العذاب والهّلاك. نحو قوله تعالى: إن المُجرمينَ في ضصَلالٍ 

شعرٍ» [القمر: 417] أي في عذاب وهلاك» ومنها النسيان نحو قوله تعالى: #أنْ 
قو م ل إِخْدَاهُمًا الأخرى» [البقرة: 1457]. 


ومتها الإتطال تدر قوله تعالل + لالدين عدوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل أَضَلّ 
أعْمَالهُْ» [محمد: ]١‏ أي أبطلهاء ومنها الإغواء وليس في القرآن ولا في السّة من 
ألفاظ الصلال بمعنى الإغواء شيء يضاف إلى الله تعالى إطلاقاً على أنه لم يرد 
فى لغة العرب أن لفظة أضلّ بمعنى خََلّق الضّلال فى الإنسان» ولا لفظة هدى 
بمعنى خَلَنَ الهداية فيه. 1 


فظهر لك من هذا كله أن القول بكون الله تعالى هو المغوي عن الدين» 
والمُْضِلَ عن الرشدء وأنَّ كلّ ضلالة هو فاعلها ‏ تعالى عن ذلك - إِنّما هو من 
مزاعم الآلوسي وغيره من خصماء الشيعة القائلين إِنَّ الله تعالى مُريد وخالق لجميع 
أفعال الخلائق أجمعين» كالكفرء والشرورء والمعاصيء» والعهور وغير ذلك من 
أنواع الفسق والفجورء ولا شك في أنَّ ذلك لو تم للخصوم لبطل كل أمر ونهيّ» 
وسقط كل تكليف وفرض» بل يبطل الإحتجاج عليهم بالكتب المنزّلة من عند الله 
والمرسّلين المبعوثين من عنده تعالى» ويبطل كل وعد ووعيد إذ لا فائدة حيئذ في 
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بعث الأنبياء ميك إليهم ما دام اللهتعالى أراد لهم في زعم الخصوم أن يرتكبوا كل 
ألوان الفساد والكفر والزندقة والعناد» وكل ذلك رجوع إلى شريعة الغاب وبه تقر 
عين الآلوسي وأخيه الهندي وأضرابهما. 

ثم يقال لهذا الخصم: إِنَّ العقل حاكم بطبيعته بأنَّ الله تعالى عادل حكيم لا 
يُكلف بغير الطاقة ولا يؤاخذ بغير ذنب» فكيف يا ترى ينهى هو عن الإضلال 
والإغواء» ثم هو نفسه تعالى عن ذلك يفعله على زعم الآلوسي» فإن من الواضح 
الذي لا شك يعتريه أنه لا يليق بأقل العقلاء أن يفعل ما ينهى عنه الآخرين؛ فكيف 
روي طن المكاو سبي للك إلى اروب العالمين : وي القرآن العربي البين 
يقول الله العظيم : اتام مُرُونَ النآمن بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنَفْسَكُم و كد 
تَعْقلُونَ» [البقرة ار لوا ساس سمل وا عور 
لاكبنة عي خننن وت احئ يدنه عدار عستك إذافتلسة عظيسة 


أترى يرضى الآلوسي وغيره من الخصوم إذا قلنا لهم إنكم فعلتم كلّ فساد 
وارتكبتم كل موبقة وعملتم كل قبيح وشنيع» وأضللتم العباد وأغويتم الغافلين 
وأضللتموهم عن طريق الهدى والرشاد؛ وأوصدتم الباب في وجوههم أللهم كلاء 
بل يطعنون فينا كل الطعن ويرفعون عقيرتهم علينا بالسّباب إذا نسبنا إليهم تلك 
الصفات الناقصة والرذائل الفظيعة. 

فإذا كانوا لا يرضون لآنفسهم صفات النقص وتشمئز نفوسهم من إضافتها 
إليهم فكيف يا ترى ساغ لهم أن يضيفوا ذلك كله إلى الله المنرّه عن كلّ نقص وعيب» 
والمستحق لكلّ كمال أعلاه وأسماه إله العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» 
وهم غير خائفين من سطوته وغير وجلين من غضبه بما نسبوه إليه تعالى عنه. 


الآيات القرآنية دالّة على خلاف ما ذهب إليهم الخصم 
ولو تعدينا ذلك إلى آيات الكتاب لوجدناها صريحة الدلالة على خلاف ما 


ذهب إليه الخصم.ء قال تعالى: «إإنَا مَدَيْمَاهُ ابييل إمّا شاك را وَإِمَا كفو راً» 
[الإنسان: *] وقال تعالى: لوَنَفْسٍ وَمَا سَوَامَا فأَلهَمَها فُجُورَهَا وتَفْوَاهَا قد أفلَحَ مَنْ 
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رَكّامًا وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا)» [الشمس: 1٠١7‏ وقال تعالى: #هُدَىٌّ نّ للناس وَبِيْنَاتِ 
من الهُدَى4 [البقرة: 180] وقال تعالى: #وَأمًا تَمُودَ قَهَدَيْنَا هم فَاسْتحبوا العكن: عن 
الهُدَى» [فصلت: ؟1] وقال تعالى: وَمَا مَتَمَ التَآمن أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى» 
[الإسراء: 44] إلى كثير من آيات القرآن الدالة بصراحة على أنه اكاك قد هدى الثاس 
جميعاً وما اضلٍ أحداً منهم» وإِنّما أضاف الإضلال إلى أنفسهمء فقال و 
عوَأَضَلَ فَرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى» [طه: 7] وقال تعالى: 017 الَّينَ يُِلُونَ عَنْ 

سَبيل الله [ص: 7 وقال تعالى فيما اقتصه من < عر اين الل ريام 
وَلأُمضَعٌ مَنيتَهُم4 [النساء : ]1١9‏ وقال تعالى: «وأضْنُوا عثير» [المائدة: /] وقال تعالى: 
دملا ين [المائدة: 77ا] وقال تعالى : «اليْضِلُوا ء عَنْ سَبِيلِهِ 4 [إبراهيم: 56 
وقال تعالى : طفَأَرَلّهُما الشَّيْطَان» [البقرة: 85] وقال تعالى: دَدَينَ لَهُمُ الشَيِطَانَ» 
[الأنعام : *5] وقال تعالى: لرَيتً) مَؤْلآَءِ أَضَلُونَا» [الأعراف: 0*8 وقال تعالى : «رَيا 
أرِنَا اللَّذِينَ أَضَلأَنَا مِنَ الجن وَالإِنْسٍ» [نصلت: 14] وقال تعالى: لاوما كان الل 
لِضِلّ تَوْما بَنْد إذ هَدَاهُمْ4 [التوبة: 117 وقال تعالى: ريا إِنَا نا أَطَمْنا سَادَئَئ 
وَكَاءنَا فلو السِّيلاً# [الأحزاب: 57] إلى كثير من آيات الذكر الحكيم ما يضيق 
المقام عن تعداده» وحسبكها برهاناً قاطعاً لإرجاف المرجفين ودليلاً ساطعاً لدفع 


أقوال الآلوسي. 


ما نسبه الآلوسي إلى الشيعة في معنى قولهم يجب يحب على الله 
قال الآلوسي ص: (51): (إِنَّ الله لا يجب عليه شيء كما هو مذهب أهل 
السئّة» وقالت الشيعة واتفقوا على وجوب كثير من الأشياء عليه؛ وليس هذا يلاثم 
مرتبة الربوبية» وقال جميع الإمامية أيضاً بوجوب التكليف عليه تعالى» بمعنى 
الرسل» ولا يقتضي العقل أصلاً أن يُكلّف الكافر بالإيمان والفاجر بالطاعة. 
وأيضاً لو وجب التكليف لكان لا بد أن يُرسل في كلّ قرية وبلدة الرسل 
متواليً. ولم يقع زمن الفترة»ء ولم يخلّ قطر وناحية من الرسل» لأن العقل لا 


دن 


يكفي في معرفة التكاليف بالإجماع» والحاجة للرسل ماسّة بالضرورة» وأيضاً كان 
على الله تعالى أن يُنصّب بعد موت النبي 3225 إماماً غالباً غير خائف. . . إلى آخر 
أقواله». 


المؤلف: ليس الوجوب الذي تقول به الشيعة كما صوره الخصمء وإنّما هو 
بمعنى أن الله تعالى بمقتضى حكمته وعدله أوجب على ذاته القدسية ألا يَخْلّ 
بالواجب ولا يفعل القبيح كما جاء التنصيص عليه في كثير من آيات القرآن 
الكريم» كقوله تعالى: «كتب رَبُكُم عَلى نَفْسِهِ الوحمّة حمّة* [الأنعام: 04] وقوله تعالى: 
«إِنَّ عَلَينَ للهُدَى» وقوله تعالى: #وَكَانَ حَقَا عَلَي تَضصْرُ المُؤْمنِينَ4 [الررم: 40] 
وقوله تعالى: قل الله كتب عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة» [الأنعام: 17] وقوله تعالى: 
#وليتصرن الله مَنْ يَنصره» [الحج: .]4٠‏ 


ومفهوم هذه الآيات واضح.ء وهو يدل بصراحة على أنه تعالى كتب على 
نفسه وأوجب عليها نصر المؤمنين ونصر من نصرهء كما أوجب عليه الرحمة 
وكتبها على نفسهء وذلك لا يعني إيجاب غيره عليه إطلاقاً على خصومهء وكم 
من فرق بين ما أوجبه الله تعالى على نفسه بنفسه المدلول عليه في هذه الآيات» 
وبين ما يوجيه غيره عليه» والذي ذهب إليه الشيعة هو الأول دون الثاني فإنه 
لا قائل به. 


وأما قول الآلوسي: (إِنْهم يقولون إنه يجب على الله أن يكلف المكلفين) 
فهو كذب لا أصل لهء لأنهم إِنّما يقولون إِنَّ الله تعالى لم يُكلف أحداً فوق طاقته» 
ولم يُلزمه الإتيان بغير المقدورء وإِنّه تعالى لم يفعل شيئاً عبثاء بل إنما يفعله 
لمصلحة وحكمة كما جاء القرآن بهء كقوله تعالى: لومَا خَلَق السَمَاءَ وَالأَرْضَ 
وَمَا بينَّهُمَا لابين » [الأنبياء: 15] وقوله تعالى: #أَقح َحَسِبُْمْ إِنّمَا حَلقَناكُمْ عبكا وأنّكُم 
لكا لا شرجنون 4 [البوسون18) وقترلنة الت : عا ريا 
ِيَعْبُدُونَ» [الذاريات: 05] ولكن الآلوسي وغيره من خخصماء الشيعة خالفوا هذه 
اليات ونحوهاء وقالوا إِنّه لا يجوز أن يفعل الله تعالى لغرض ولا لمصلحة» 
ويجوز أن يؤلم العبد بغير غرض ولا مصلحة تعود إلى العبد. 
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وقالت الشيعة: إِنَّ الله تعالى لم يفعل القبيح» ولم بُخْلُ بالواجب» وإن 
جميع أفعاله صواب وحكمة ليس فيها ظلم ولا عدوان ولا كفر ولا بهتان» لأنه 
غنينٌ عن القبيح مطلقآء وعالم به فلا يفعله. 

وقد خالف هذا الخصم فزعم أنه تعالى يفعل القبيح» وأنه تعالى خالق 
لجميع القبايح والمفاسد والشرورء وليس ذلك من فعل الإنسان لأنه لا بح من 
الله ولا واجب عليهء بل فاعل كلّ شيء وخالق كلّ شيء ومريد كلّ شيء. 
والقبايت :من الأخري داعلة ف ذلك العريد مدا تزهه إليه كنات هذا الالرسس» 
ويقول القرآن: واه “لآ يحب الفَسَادَ» [البقرة: ]٠0١‏ ولا شك في أن نسبة حُبٌ 
اللا ار لسك ىدتها بورع خرااك ارد از ابر 

وقالت الشيعة: إِنَّ الله تعالى يريد الطاعات سواء وقعت أو لاء ويكره 
المعاصي سواء وقعت أو لاء وخالف هذا الآلوسي فقال: إِنْ إرادة الله عامّة 
لجميع الكائنات كالشرور والمعاصي. وإنَّ كلّ شيء يقعفي الوجود من العبد هو 
مراد لله والله خالقه. وليس العبد إلآ آلة فيها (كالمنشار بيد النجار) هذا ما يقوله 
الآلوسي وغيره من خخصوم الشيعة» والقرآن يقول: لوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً للعباد» 
[غافر: ]"١‏ ويقول: «كُلُ ذَلِكَ كان سبد عِنْدَ رَبك مَكْدُوهاً4 [الإسراء 6 ونترن 
«ولاً يَوْضَى لعباده الكَفْرَ4 [الزمر: ؛] إلى كثير من أمثال هذه الآيات الدالّة على أَنّه 
تعالى يريد الطّاعات ويكره المعاصي. 

ومن جميع ذلك يتضح لك جليّاً مخالفة الآلوسي لهذه الآيات» وأنّه من 
التين هم عن الصراط اناكتوة» نات تعره زا الإتتوة ول1لوم تبرت 
وَالآيَاتِ وَاضحَةء وَالمَئَارُ مَنَصُويَة فَأَينَ م بكم بل كيف تَحْمَهُو 2 


ما زعمه الآلوسى فى النّطف ياطل 
قال الآلوسي ص: (5): (وأيضاً يعتقدون أن اللطف واجب على الله 
ومعناه ما يُقَرّب العبد إلى الطاعة ويُبعده عن المعصية» وهذا أيضاً باطل لأن الأُطف 
لو كان واجباً لم يكن لعاص أن يتيسر له أسياب العصيان؛ ثم أورد بعض الآيات التي 
0 5 
تشهد على جهله بمعنى اللطف. وأنها لا صلة بينها وبين ما جاء به من الهذر). 


ا 


المؤلف: اللطف عبارة أخرى عن قوله تعالى: (كتب رَبكُمْ عَلَى نَِه 

الدَحْمَة» وقوله تعالى: #«وَتَفْسِ وما سَوَاهَا فَأَلهّمَهًا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4 [الشمس: 2 
] وقوله تعالى: إن عَلَينا لَلهّدَى4 فإنّه تعالى أوجب على نفسه بمقتضى حكمته 
أن يبيّن لعباده طرق السّعادة والنجاة وطرق الشقاوة والهلاك» ويدعوهم إلى الأول 
وينهاهم عن الثاني» وليس ذلك علة تامة لعدم العصيان أو علّة تامة لفعل الطاعة 
كما توهمه الخصمء وفي القرآن يقول الله تعالى لعباده: : لخحومث مَتْ عَلَيْكُمْ الميئّة 
وَالدَمٌ وَلَحْمّ الخنْزِير» [المائدة: ] ويقول: وكنت قليعع الم4 4 [البقرة: 8م] 
ويقول: وشم علَى النّاسٍ حِيجٌ ك4 [آلعمران : ؟لة] ويقول: #إولآ تَقَرَيُوا الوّنا» 
[الإسراء: 7] ونحو ذلك من الآيات المتضمنة للأحكام الواجبة والمحرّمة فليس 
معناها أنها قاهرة للمكلف ومُّجيرة له على فعل الطاعة وترك المعصيةء فإن ذلك 
لا يقول به ذو عقل ولا يفهمه من قولّهم من له ذرة من الفهم» لأن اللّطف الذي 
يقولون به هو ما كان من سنخ المقتضي الموقوف تأثيره على إختيار طاعة المكلّف 
فعل الواجب وترك الحرامء وليس معنى الواجب ما لا يمكن لأحد تركه» وليس 
معنى الحرام ما لا يمكن لأحد فعله. 


وتعتازة أرق أن الأمر والنهي إذا تعلّقا بفعل المكلّف فإنّما يُراد بهما 
الإرادة التشريعية الممكن تخلفها وليست هي من الإرادة التكوينية التي لا يمكن 
ل ل ان 
والمحرّم المنهي عنه بحيث لا يمكنه التخلف عنهما أبدأء | لا ترى إلى الآلوسي 
فإنّ الله تعالى قد حرّم عليه الغش والتدليس والظلم والعدوان والكذب والبهتان 
والقذع والسباب بغير حق» وأوجب عليه العدل والإنصاف وقبول قول الحقٌ» 
ومع ذلك تراه قد ارتكب تلك المحرّمات وترك تلك الواجبات» فلو كان كلّ من 
الأمر والنهي علّة تامة للترك والفعل لاستحال عليه التخلف عنهما. 


ومن غريب تناقض الآلوسي أ نك تراه يزعم تارة أن إرادة الله عامّة لجميع 
الكائنات كالشرور والمعاصي والفسوق والكفور. وأخوق يقول إنَّ الله تعالى لا 
يُريد الكفر لعباده ولا يرضى لهم الضلالة أبداّء ولاشك في أنَّ كلّ متناقض مبطل . 
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فعل الأصلح واجب 

قال الآلوسي: «وأيضاً يعتقدون ‏ أي الشيعة ‏ وجوب الأصلح عليه وهذا 
باطل» ولو كان الأصلح واجبآ لما يُسلّط الشيطان على بني آدم وهو عدوهم». 

المؤلف: إِنَّ الله تعالى لم يُسلّط الشّيطان» وإِنّما إتبع الشيطان وعبده من تابع 
ل ا ل ل اي 
«ألم أغهذ إِليِكُم يا بتي آدمع ألا تَمبْدُوا الشَّيْطانَ ل مُبينَ» [يس: ٠‏ 
وقوله تعالى: لأإِنَّ عبادِي لَيْنَ لَك عليْهِمْ سان 20 نيب القاوين» 
لمكن 40] وكولة تعالىة «إنّه َيِسَ لَه سَلطَانُ عَلَى الَّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهُمْ 

يَتَوَكلُون إِنَمَا سلَطَاتَة عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُونهُ وَالَِينَ هُمْ به ؛ مُشْ رِكُون» [الئحل: ]٠٠١-59‏ 

ونحوها من الآيات الصريحة في وجوب الإبتعاد عن مسالكه وحرمة إتباع خطواته . 


فالله تعالى لم ينه عن الركون إليه ولم يأمرهم باجتنابه والكفر به إلا رحمة 
بعباده» وقد كتبها على نفسه وأوجبها على ذاته بذاته ليتميّز الخبيث من الطيّبء 
والضالَ من المهتدي» والمُبطل من المُحق فكيف يزعم هذا الخرّاص أنّ ذلك 
خلاف الأصلح دون أن يُصِغي إلى قول الله تعالى» ويُعرف به فساد ما ذهب إليه. 

ثم أن المراد من الأصلح في علمه وحكمته هو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا 
يخلٌ بالواجبء وقد كتب ذلك على نفسه كما تقدمت الإشارة إليه فى غير واحد 
من آيات كتابه» وأما تعليل الآلوسي بطلان وجوب الأصلح بتسليط الشيطان على 
بني آدم وهو عدوّهم ‏ على حدٌّ تعبيره ‏ فباطل وغير صحيح بدليل ما تقدم من 
الآيات الكريمة الدالة على أنّه ليس له سلطان على الَذين آمنوا وعلى ريّهم 
يتوكلون» وإنّما سلطانه على الذي اتبعوه وتولوه والذين هم به مشركون» فكان 
سلطانه عليهم ناشئاً عن سوء إختيارهم لقيادته وإتباعهم خطواته فأعطوه المقادة 
فسلك بهم سبيل الغواية فأوردهم الثار ويئس القرار. 

ثم لا يخفى على الفطن أن كلمة الشيطان صفة تنطبق على الإنس والجن لا 
خصوص الجن كما يعتقله الجهالء وإن كان الشيطان الأول من الجن وذلك 


/ا 1 


بدليل قوله تعالى: لشَيَاطِينَ الإنس وَالجن يُؤْجِي بِعْضَهُمْ إلى بض رُخْرفٍ القَولٍ 
عُرُورَا» [الأنعام: وقوله تعالى : ٍدَإذً قرا الِنَ آمُوا الوا آم وَإِذَا خَلُوا إلى 
شياطينهيح قَالُوا إن مَعَكُمْ ِنَمَا تخ مسد مُسْتَهْزِثونَ» [البقرة: ]١5‏ والشيطان في أصل 
معناه الغري مأخوذ من شطن» وهو كل عات متمرد ظالم مجتاز لحدود الله من 
الإنس والجن معاً. 


الأعواض على الألم واجبة 

قال الآلوسي ص: (14): «ويعتقدون أيضا أن الأعواض واجبة عليه تعالى» 
وعقيدتهم هذه بعد دراية ما بين العبد وربّه من علاقة المالكية والمملوكية باطلة» 
إذ العرض يجب فيما إذا تصرّف في ملك المالك ولا ملك في العالم لغيره تعالى»؛ 
ونعيم الجنّة تفضل منه. . . إلى نهاية أقواله». 

المؤلف: الذي يعتقد الشيعة في الله تعالى أنَّه لم يفعل شيئاً عبثا. وإنما 
يفعله لغرض وحكمة» وهذا هو الذي يعترف العقلاء به من أهل الملل والئحل 
جميعاً ولا يختلف فيه إثنان منهم» وليس هناك أحد من الشيعة يقول بوجوب 
العوض على الله كما يزعم الخصم. وإِنّما يقولون إِنّ ما ينتاب الإنسان في هذه 
الحياة من الآلام مع قدرته تعالى على دفعها وعدم حاجته إليها لأنه الغنيٌ المطلق 
لا يجري عليه ما يجري على المخلوقين» فلا يخلو من وجهين: 

الأول : أن يكون على وجه الإنتقام والعقوبة بة المستحقّة لقوله تعالى: #وَلَقَدْ 
عَلِمٌ الَدِينَ إعْتَدُوا مِتَكُمْ في الكبت فَقُلَن لَهُمْ كُونُوا قِردَةٌ حَاسِئِينَ» [البقرة: 10]. 


الثاني: أن يكون على وجه الإبتلاء» وهو لا يَحسّن فعله من الله تعالى ولا 
التخلية بينه وبينها إل بشرطين على أساس أن جميع فعله حكمٌ وصواب منزه عن 
التشهي والعبث والمحاباة والمجونء الشرط الأول: أن يكون مشتملاً على 
المصلحة إما للمتألم أو لغيره» وهو نوع من العطف واليئّة لأنه لو خلا عن ذلك 
كان مجوناً عبثاً والله تعالى لا يكون عابثاً لاعباً إطلاقاء الثاني: أن يكون في مقابله 
عوض للمتألم يُريد على الألم بحيث لو عرض على المتألم الألم والهوض لاختار 
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الألم لضخامة العوض وإلاً لزم الظلم من الله على عبده تعالى عن ذلك» لأن إيلام 
الكائن الحيّ أو تعذيبه بغير ذنب ولا فائدة تصل إليه ولا لغيره ظلم واضحء فلا 
يجوز نسبته إلى الله تعالى في حال. 

ولكن الخصم يرى من الجائز على الله تعالى أن يُوْلِم عبده بأنواع الألم من 
غير ذنب ولا جريمة وبلا غرض ولا غاية ولا فائدة إطلاقاً ولا عوض أبداء فهو 
يرى من الجائز عليه تعالى أن يعذب الأطفال والمجانين والأنبياء 
والمرسّلين مكبر من غير فائدة ولا مصلحة ولا يعوضهم على ذلك بشيء مطلقاء 
مع أنَا نعلم بالضرورة أن من فعل هذا من النّاس كان عند العقلاء قاطبة ظالماً 
جائراً سفيهاً سقاكاً للدماء؛ فكيف يا ترى يجوز لهذا الظالم أن ينسب إلى الله 
الرحيم بعباده مثل هذه النقائص والعظائم التي تكاد السّماوات يتفطرن منها وتَخرُ 
الجبال هذا ولا يخشى عقابه وحسابه: طوَيَوْمَ القامة تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله 
وُجُومَهُمْ مُسْوَدّة ليس في جَهْتَمَ مَغْوْء للمُتَكَبرِينَ4 [الزمر: .]1١‏ 
ال ب م 

ومن ذلك كله يتضح جليا أنَا لا نريد من إستحقاق العبد العوض على الألم 
هو الإستحقاق الحقيقي لكي يأتي عليه بأن ذلك باطل بعد دراية ما بين العبد وربّه 
من علاقة المالكية ‏ على حدّ زعمه ‏ الجاهل بمعنى العوض الذي تقول الشيعة 
بوجوبه» وإِنّما تريد به بمعنى التفضل من الله تعالى واليِنّة منه والرحمة التي كتبها 
على نفسهء ومن حيث أنه تعالى كتبها على ذاته القدسية في كثير من آيات كتابه 
- كما ألمعنا ‏ علمنا بوجوب العوض منه لينتفي الظلم والعبث من فعله. 

أما خصوم الشيعة فقد خالفوا ذلك كله فزعموا أنّه لا يجوز أن يفعل الألم 
لغرض من الأغراض ولا لمصلحة من المصالح» بل يُوْلِمِ العبد بغير فائدة ولا 
مصلحة إطلاقاً ويجوز أن يخلق خَلْقاً ويُدخلهم النّار مخلدين فيها أبداً من غير 
أن يكون قد عصوا أمراً أو خالفوا نهياء وهذا هو الظلم عينه الذي أشار إليه تعالى في 
كتير سن ابائق كايدم كال تعالي. لاوما اللهيُرِيدُ ظَلّماً للعباد» [غافر: ]"١‏ وقال تعالى: 

وَمَا رَيْكَ لام لعَبيدِ» [فصلت: 45] وقال تعالى: ظوَمًا ظَلَّمنَامُمِ4 [هود: ]1١١‏ 


كل 


ونحوها من الآيات القاضية باستحالة ذلك منهء وإذا جاز عليه أن يُخْلّد العبد في 


النار من غير موجب ولا عصيان لم يكن على زعم الخصم عادلاً حكيماً بل يكون 
- والعياذ بالله ‏ جائراًء تعالى الله عمًا يصفون. 
اللوازم الباطلة في قول الخصم بنفي الغرض في فعل الله تعالى 

ثم إذا كان لا يجوز على الله تعالى أن يفعل الألم لغرض ولا لمصلحة تعود 
على العبد بأكير النفع ‏ كما يزعم الخصوم ‏ لزمهم على ذلك أمور ممتنعة 
ومحاذير قبيحة. 

الأول: يلزمهم أن ينسبوا إلى الله تعالى فعل العبث ولا معنى للعابث 
اللآعب غير أنّه يفعل لا لغرض ولا مصلحة» وقد حكم القرآن بفساد هذه العقيدة» 
فقال تعالى: أ وَالأَرضٌ وَمَا بينهُمَا لآعِيين* [الدخان: 4”] وقال 
تعالى: رَيكَا ما خَلْقَتَ هَذَا باطلاً» [آل عمران: ١‏ ولا شك في كون الفعل باطلاً 
إذا لم يكن لفاعله غرض فيه» وليس الغرض عائداً إليه لكي يلزم منه إستكماله به 
وإلآ لزم إستكماله بوجوب الشكر له تعالى في قوله: #أَشْكٌر لي» القمان: ]١4‏ 
وقوله تعالى: طلَيِنْ شَكَرْتُْ لأزيدنكُمٌ4 [إبراهيم: 7] فيكون هو تعالى مكملاٌ لوجود 
ذلك الفعل ولا يشك من له عقل في أن الغرض كالإحسان ونحوه أولى وأرجح 
عند الله تعالى من عدمه والأنفع أرجح في نفس الأمر وهو عالم قطعاً بأرجحيته في 
الواقعء فلو انعكس الأمر لزم عدم علمه بكونه أنفع فيكون نقصاً فيه تعالى عنهء 
على أنه من الجائز أن يكون فعله لغرض يعود إليه ولا يلزم أن يكون نقصاً فيه قبل 
حصوله لإمكان أن يكون حصول ذلك الغرض في أمثال تلك الأزمان كمالاً فلا 
يلزم منه أن يكون الواجب قبل حصوله ناقصاً ولا أن يكون خالياً عن صفة 
الكمال» بل اللآزم أن يكون خالياً عن شيء لم يكن كمالاً إلى ذلك الوقت. 

ثم إن إحتياج الفاعل في الفاعلية إلى الغير لا يوجب النقص فيه لأنه تعالى 
محتاج في إتصافه بالصّفات الفعلية إلى مخلوقاته» فإن كونه خالقا يحتاج إلى 
مخلوق ورازقاً إلى مرزوق وهكذا الحال في جميع صفات أفعاله التي يدخلها 
التخصيص في حال ولا يمكن سلبها عنه في كل حال» وليس في الإمكان أن 


د 


يكون الله تعالى موجبة تامة لإيجاد الحوادث وإلاً لزم أن تكون قديمة بقدمه 
واللآزم باطل فالملزوم مثله باطل» فيحتاج إيجاده إلى حادث آخر وهكذا فيجب 
أن يكون كلّ حادث مسبوقاً بمواد غير متناهية والإحتياج في فاعليته إليها لا يستلزم 
النقص فيه إطلاقاً فلا يكون الإحتياج فيها إلى الأغراض مستلزماً للنقص في شيء: 
لأنهأيضاً يحتاج في إيجاد العرض إلى وجود المحلّ وفي إيجاد الكل إلى وجود 
الجزء؛ فوجود المحلّ له دخل في وجود العرض ووجود الجزء في وجود الكلّ 
وهو الخالق الموجد للكلٌ. 
تعليل أفعال الله بالأغراض مخصوص بصفاته الفعلية 

ثم إن تعليل أفعاله تعالى بالأغراض إِنّما يرجع إلى الصّفات الكمالية الفعلية 
كخالقية العوالم ورازقية العبادء والخلرٌ عن هذه في بعض الحالات ليس نقصاً 
قطعاً وإِنّما النقص خلوره عن صفات الذات كالعلم والقدرة والحياة التى هى 
عين ذاته. 1 ال 

على أنّه إذا لم يكن يفعل لغرض ولا مصلحة لزم بطلان حجيّة القياس 
المعتبر عند خصومناء لأن حجّيته فرع كون أفعاله تعالى معذّلة بالأغراضء كما أن 
حكم العقل بعدم خلوّ فعل العاقل المختار عن الفائدة والغرض لا سيّما إذا كان 
حكيماً كافٍ في ثبوته . 

ثم يقال لهم: إذا كان الله تعالى لم يفعل لغرض لزم ألا يكون مُحسنا لعباده 
ولا راحما ولا منعماً ولا كريمآً وهو مخالف لكتاب الله والسنّة المتواترة وإجماع 
الأمة. فإنهم متفقون على وصف الله تعالى بتلك الصّفات على نحو الحقيقة دون 
المجازء وذلك لأنه إنما يصح أن يصدق الإحسان والإنعام والإكرام وغيرها من 
الصّفات لو فعل المُحسن نفعاً لغرض الإحسان إلى المنتفع» أما إذا قعله لا لذلك 
لم يكن مُحسناً إطلاقاً لذا ترى لا يصمّ أن يُقال لمن أطعم الدابة ليُسمّئها حتى 
يذبحها أنه مُحسن إليهاء كما يلزمهم أن يقولوا إن جميع المنافع التي جعلها الله 
تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة ولا معللة بالفائدة» وإنما خلقها ووضعها في 
مواضعها عبئاً باطلاً فلا يكون تخلق الأعين لأن يُبصروا بها ولا الآذان ليسمعوا بها 


ا 


وغيرها من الأعضاء والجوارح التي خلقها لمنافع تعود على الإنسان وغيره» وكذا 
الحال في الكائنات التي خلقها لمنفعة العباد» فإذا كانت غير مقصودة ولا مخلوقة 
لغرض - كما يزعم الآلوسي - لزم اللغو والعبث في ذلك كله من الله تعالى عن 
ذلك علو كبيراً. 

الشاني: إنه لو لم يكن فعله لغرض ومصلحة لزم إبطال الْنبوّة رأساً وعدم 
القطع بصدق نبيّ منهم » بل يحصل لنا في هذا الحال الجزم بكذبهم. 
نبوّة كل نبي لا تتم إل بأمرين 

لأن نبوة النب 42825 لا تتم إلآ بأمرين: 

الأول: أن يكون الله تعالى قد خلق المعجزة على يده لغرض التصديق به. 

الثاني: أن كل من حكم الله بصدقه فهو صادق قطعاً. 

فإذا أسقطنا القول بأحد الأمرين فقد أسقطنا دليل النبوّة وذلك لأن الله تعالى 
لو خلق المعجزة لا لغرض التصديق بطل أن يكون دليلاً على صدق مدعي النبوة 
لانتفاء الفرق بين النبيّ وبين غيره بعد أن فرضنا أن خخلق المعجزة لم يكن لغرض 
التصديق يصاحبهاء وحيئثز فلكلٌ أحد أن يدعيها ويقول إن الله تعالى صدّقني 
وبطلانه واضح . 

ثم يُقال لهم: إِنْه إِنْ لم يكن يخلق المعجزة لغرض التصديق لزم الإغراء 
بالجهل لأنه دالٌ عليه» لأنَا لو فرضنا أن شخصاً ادّعى النبوّة وقال إِنَّ الله تعالى 
يُصدّقني بأن يُجري على يدي شيئاً لا يقدر أحد من النّاس عليه وكان ذلك مقارتاً 
لدعوتهء وتكرر ذلك منه عقيب تكرر دعوته» فلا شك في أن كل عاقل يقطع 
بصدقه. فلو لم يفعله لأجل التصديق به لكان الله تعالى بذلك مغرياً بالجهل وهو 
قبيح على الله يستحيل نسبة صدوره إليه» ويكون مُذَّعيٍ النبوّة حينذاك كاذبابقوله 
إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي. 

فإذا كان لا يجوز أن يفعل لغرض كما يزعم الخصوم فكيف يجوز للنبيّ أن 
يدّعي هذه الدعوى الموجبة لتكذييه . 


أما الأمر الثاني وهو: أن كلّ من حَكَمِ الله بصدقه كان صادقاً فممئوع عند 
خصومناء لأنهم يقولون إن الله تعالى خالق كلّ أنواع الضّلال والشرور والمعاصي 
الصَادرة من الإنسان لدى العيان» وإن إرادته عامّة لجميع ذلك فلا يمتنع عليه 
تصديق الكاذب لأنه لا واجب عليه» كما سنذكره عند تقرير كلام الآلوسي الذي 
تلقى تلك المزاعم ممن تقدم عليه بالقبول تقليداً وبلا تفكير في مغبتها ولا تثبت 
في عاقبتهاء وكان عليه في الأقل أن يطلق عقله من عقال التقليد وفكره من قيد 
السسةة» وينطر يعيق بضيرة إلى آدلة الطائفة الحقة والقرفة التحقة التارعة للرمج 
وآل النب يتنه لينبلج له عمود الصبح عن محضه ويتجلى له الحقٌّ بعينه» فإنه لا 
يصح لمن له عقل أو شيء من الدين أن يرضى لنفسه عقيدة توجب إبطال النبوّة 
مطلقآء وتحكم عليه بالمساواة بين النبيّين مَلْهَكل وبين الكذابين أمثال مسيلمة 
وسجاح والعنسي . 

الثالث: لو كان الله تعالى لا يفعل لغرض لزم تكذيب القرآن العزيز»ء وقد 
مت عليك عدّة آيات منه صريحة في أن أفعاله لا تكون إلا لغرض ومصلحة» 
وأنها نتعالى عن اللّغو والعبث. 


الرابع: إنه إذا لم يكن يفعل لغرض لجاز عليه تعالى أن يُعذّبِ أعظم 
المرسّلين كالنبي يَنققة بأشدّ ألوان العذاب» ويمنح أعظم العاصين كإبليس اللعين 
بأكبر الكُواب» لأنه إذا كان لا يفعل لكون الفعل حَسّناً ولا يترك لكونه قبيحاًء» بل 
كان عابثاً لاعباً لا لغرض إطلاقاً ‏ على زعمهم ‏ لم يبق فرق بين سيّد 
المرسّلين يت وإبليس في الثواب والعقاب» لأنه لا يُئيب المطيع لطاعته ولا 
يُعاقب العاصي لعصيانه» وهذان الوصفان طبعا إذا تجردا عند الإعتبار في الانتقام 
والإثابة لم يكن لأحدهما أولوية الثواب ولا العقاب دون الآخر. 

فبالله عليك أيّها العاقل المستعمل عقله» والمسلم المفكر المتحلل من قيود 
التعصبء, والمتحرر من التقليد الأصم هل يسمح لك عقلك وفكرك ويطاوعك 
ضميرك ووجدانك أن تعتقد بهذه العقيدة وتعزوها إلى خالقك» وأنت ترى بأمٌّ 
عينك لو أن عاقلاً نسب الإساءة إلى من أحسن إليه وعزا الإحسان إلى من أساء 


د 


إليه» لثشار وفار وباء بغضب منهء فكيف يجوز أن ينسب إلى ريّه ما لا يرضى به 


الإنسان هو الفاعل لأفعاله ولدست من خلق الله تعالى 

قال الآلنوسي ص: (14): «جميع ما يصدر من الإنسان أو الجنّة أو 
الشياطين أو غيرهم من المخلوقين» من خير وشرّ وكفر وإيمان وطاعة ومعصية 
وحُسن وقبح من خلق الله بإيجاده. وليس للعبد قدرة على خلقه» نعم له كسبه 
والعمل بهء وبهذا الكسب والعمل سيُجزى إِنْ شرًاً فشر وإن خيراً فخير» فهذا هو 
مذهب أهل السنّةء وقالت الإمامية إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله في أقعالهم 
الإرادية» وهذه العقيدة مخالفة للكتاب والعترة» أما الكتاب فقوله تعالى: وَالله 
خَلَقَكُمِ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصانات: 47] وقوله تعالى: طخَالِقُ كُلَّ شَيءِ) (غافر: ؟+] 
وأما العترة» فقد روى الإمامية بأجمعهم عن الأئمة: أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى». 

المؤلف: أولاً: إن الضرورة العقلية قاضية بالفرق بين الحركتين الإختيارية 
والاضطرارية» فإن العقلاء جميعا يُفرّقون بينهما وينسبون الأول إلى الإرادة» 
ويقولون في الثاني إنها خارجة عنها غير داخلة فيهاء ويقولون إن الأولى مقدورة 
كتحريك يده أو عضو من أعضائه إختياراً» والثانية غير مستطاعة ولا مقدورة 
كحركة المرتعش» والواقع من أعلى المنارة وغير ذلك من الموارد التي يُمْرّقَ بينهما 
أهل العقول؛ وهذا من الأمور المشامّدة بالعيون الذي لا يشلك فيه إثنان متهم . 

ثانياً: إنه من القبيح على الله تعالى أن يُكلف العبد بفعل الطاعة واجتناب 
المعصية» وهو لا يقدر على مخالفة القديمء وذلك لأنه إذا كان الفاعل للمعصية 
فينا هو الله تعالى ‏ كما يزعم الخصوم ‏ لم يقدر العبد على الطاعة» لأن الله تعالى 
إن خلق فيه فعل الطاعة كان لازم الحصول دائما وإن لم يخلقه كان ممتنع 
الحصول أبيدلٌ فلو لم يكن العبد قادراً على الفعل والترك كانت أفعاله جارية 
مجرى حركات الجمادات التي يحرّكها الإنسان كيفما شاءء والضرورة العقلية 


0 


يجب أن يكون الأمر كذلك فى فعل العبد» لأنه تعالى يريد منه فعل المعصية 
ويخلقها فيه فكيف وهو العاجز الضعيف يستطيع أن يمانع الجبّار القريء ألا 
ترى أن المنشار الذي بيد النججار لا يستطيع أن يمانعه في تحريكه يمئة ويسرة 
فكذلك يكون الإنسان من هذا القبيل لو صح ما زعمه الخصم . 

على أنه إذا طلب الله من العبد أن يفعل فعلاً وهو لا يمكن صدوره مته وإنما 
هو صادر من الله» كان الله تعالى ‏ على زعمه ‏ من العابثين اللأعبين وكان من 
المكلنين عير المقدوز القبيس الذئ يستحيل أن يفعله. 
ما زعمه الآلوسي أن للعبد كسبه وعمله باطل 

وأما قول الآالوسى: «إن للعبد كسبه وعمله). 


فيقال فيه: كان اللآزم على الآلوسي أن يفكر في جملته هذه قبل أن يوردها 
مَقلدا لحرن فيهناء ليعلعاثمة أن خصرع الديعة إننا النجاوا إلى هذه الكلمة 
ليدفعوا بها عن أنفسهم ما يترتب على مزعمتهم من إنكار البديهيات الأولية كالواحد 
نصف الإثنين» إلا أنهم ألقوها وهم على غير بيّنة من أمرها ولا بصيرة من معناهاء 
وذلك لأن أصل القدرة والإرادة وإن كانتا مخلوقتين فى العبد لكن الفعل إنما 
يتحقق بالإرادة الجازمة الجامعة للشروط والفاقدة للموانع 5 بالطبع إختيارية . 


ولنضرب لك مثلاً تستطيع من ورائه أن تقطع بصحة ما قلناه وفساد ما 
زعموه» وذلك فيما إذا علم أحدنا أن في هذا الفعل نفعاً فلا شك في تعلق إرادته 
على إختياره؛ ولكن مجرد تعلق إرادته به وحدها لا تكفي في حصول مراده ما لم 
تكن جازمة محركة لعضلاته نحوهء فلا بد حينئذ من إنتفاء ردع النفس عنه حتى 
تكون إرادته جزمية موجية تامة لفعلهء فإنّا بالوجدان قد نريد شيئاً ومع ذلك تأباهء 
وهذا أمر طبيعي ثابت لكل إنسان له عقل» وليس من شك في أن ذلك الكفَ 
والمنع أمر إختياري يستند وجوده على تقدير تحققه إلى وجود الداعي المحرّك 
إليه» إذ أن عدم علة الوجود علة العدم. 


وم 


فالإرادة الجازمة اختيارية لاستنادها إلى عدم الكففٌ المعتبر فيها إلى الإختيار 
وإن لم تكن نفسها إختيارية» ولا يلزم التسلسل المحال بدعوى توقف عدم الكففٌ 
على عدم كنتٌ آخر لأنها مدفوعة بأنه من التسلسل في الأعدام وهو لا محال فيه 
إطلاقاء ويعبارة أوضيح أنهم إن أرادوا بالكسب الّذي أضافوه إلى العبد أن وقوع 
الفعل بإيجاد المكلف وبفعله بطل قولهم: إن جميع ما يصدر من الإنسان من خلق 
الله وبإيجادهء وإن أرادوا أنه ليس بإيجاد المكلف ولا هو من فعله لزمهم أن 
يقولوا بجواز التكليف بغير المقدور وهو محال باطل» وأيّآً قالوا فهو دليل على 
بطلان القول بالكسب. 


ثم كان على الآلوسي أن يوضح لنا معنى قوله: (للعبد كسبه والعمل به) 
ومعنى قوله: (ليس للعبد قدرة على خلقه) وعلى ماذا يعود الضمير في قوله: 
(العمل به) وفى: (خلقه) فإن كان يعود إلى الكسب قلا معنى لقوله: (والعمل به 
الأإرانة هدر تعاس )سوباق لكأن عم ا لماعو ولا لت 

وإن كان يريد إعادته إلى فعل العبد فلا معنى له أيضآء لأن فعل العبد وكسيه 
وعمله كلها نظائر وهو قادر عليه فلا معنى لقوله: (ليس للعبد قدرة على خلقه) إلا 
إرادة تحصيل الحاصل الباطل أيضآء ثم إِنّا لا نرى في مظان اللّغة فرقاً بين قولنا 
للعبد كسبه وعمله وقولنا للعبد فعله وخلقهء وذلك لأنه إذا كان قادراً على كسبه 
كان قادراً على فعله وعمله وخلقه؛ فإن المعنى في الجميع واحد وحكمه واحد 
فلا يصح سلب القدرة عنه في واحد دون الآخر بعد أن كان معنى الجميع واحداء 
ومن حيث أن الآلوسي لم يأت على توضيح مزعمته علمنا أنه ألقاها وهو لا يفهم 
معناها فهو فيها أشبه بقول القائل: 
انها السب دز لت لبن تسو البو لاز وتم نعاء 


)١(‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : للها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهًا ما اكيَسبثْ4 [البقرة: 187] أي لها ثواب ما 
عملت من الطاعات وعقاب ما عملت من المعاصي» وعليه يكورن معنى قوله: (وللعبد كسبه والعمل به) 
هكذا وللعبد كسبه والكسب به وهو لا ينطق به عربي » وكذا الحال في قوله: (ليس للعبد قدرة على خلقه) 
لأن خلق العبد هو فعله لا سواه وهو ما يتعلق بإيجاد الشيء وهكذا فعله وكسبه وهذا لا غبار عليه. 
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فإن المعنى في البيتين واحد. 

أما كلمة (الكَلْق) فلا دليل على حرمة إطلاقها على ما يصدر من العبدء 
وحينئذ فلا فرق بين أن نقول خلق الخمر أو عملها وبين أن نقول فعل الخمر أو 
صنعهاء لأن المدلول عليه في الجميع واحد مفهوماً ومصداقآ للترادف بينها . 

ومن هنا يتضح جلياً بأن الآلوسي لما رأى المتقدمين عليه من خصوم الشيعة 
يقولون إن العبد مكلف بالكسب فراراً من الممتنعات العقلية التي وقعوا فيها ‏ كما 
الحا سحل تلك الكلمة في جاه طن مط يان لانن محميلة متصرذا “فيو لا 
يدري ولا هم يدرون ما معناها ولا يعرفون مغزاهاء ولكن الناس كلهم يعلمون 
أنها لا ترجع إلى معنى محصل مفهوم إلا إذا كان المقصود قعله؛ ومعه يبطل 
قوله. 

ثالفاً: لو كان الخالق لأفعالنا هو الله ولسنا فاعلين شيئاً لزمهم أن ينكروا 
بداهة العقلء» وذلك فإن العقل حاكم بالضرورة بأن مدح المُحسن حَسّن وذمه 
قبيح» وذمٌ المسيء حَسَن ومدحه قبيح. وهذا شيء لا يختلف فيه إثنان من أهل 
العقلء» لذا ترى العقلاء يحكمون جازمين بحسن من يفعل الطاعات دائماً ولا 
يفعل شيئاً من المعاصي» لا سيّما إذا أكثر في إحسانه إلى النّاس وبَدَّلَ الخير لكل 
أحد وساعد الضعفاء في أمور معاشهم وما يتصل بمعادهم» وقضى حوائجهم 
وسدّ حاجاتهم» كما أنهم يحكمون جميعاً بقبح ذم من كان سلوكه في فعل الطاعة 
وعمل الخيرء ولا يشككون في نذالة الذام له وسفالته ويبالغون في ذمه وإهانته 
وتحقيره» ويزداد حكمهم بقبحه إذا كان ذمه لأجل إحسانه وفعله الطاعة وعمل 
الخيرء ولو انعكس الأمر لانعكس حكمهم. 

لذلك تراهم يحكمون حكماً قطعياً بقبح المدح لمن يفعل الظلم والجور 
والغصب والعدوان» لا سيّما على من بالغ في ظلمه وعدوانه» ويحكمون طبعاً 
يسفاهة المادحين له على ظلمه وإعتدائه» ويكونون مذمومين مدحورين عندهم» 
كما أنهم يحكمون بالضرورة يقبح من ذم إنساناً لأجل كونه طويلاً أو قصيراًء أو 
لأن السّماء فوقه والأرض تحتهء ولا ممارات في أنه إنما يحسن هذا المدح والذم 


ا 


لو كان الفعلان صادرين من الإنسان نفسه» فإنه لو لم يصدر عنه لم يحسن مدحه 
وذمهء وهذا لعمر الله من المرتكزات الفطرية والأمور الجبليّة التي لا يشك فيها 
من يميّر بين يمينه وشماله» وأنت ترى الآلوسي يمنم هذا الحكم العقلي البديهي» 
فهو يمنع سن مدح الله على نعمه» ويمنع حمده على آلائه الظاهرة والباطئة على 
عباده ويمنع شكره والثناء عليهء ويرى من القببح ذم إبليس ولعنه ولعن من كان 
مثله من المنافقين والكافرين» فكيف يا ترى تنخدع أيها العاقل اللبيب بهذه 
المزاعم التي تأباها الفطرة السليمة وينبذها التوحيد الخالص. 

ثم نقول للالوسي: إن وجود الإختيار والقدرة في الفاعل الذي هو العبد 
وكسبه ومباشرته للأفعال إن كانت داخلة في إيجاده الفعل تم مطلوبنا من إستناد 
الفعل إليه لا إلى الله تعالى». وإن لم تكن داخعلة فيه لزم الجبر الباطل مطلقاً» 
وذلك لأنه إذا لم يكن لقدرة العبد في إيجاد الفعل دخل لم يبق فرق بين إيجاده 
وعدمهء فيكون تعذيبه حينئذ من تعذيب العبد على فعل لم يكن منه وهو قبيح عقلاً 
وشرعاء وفي القرآن يقول الله تعالى: ولا تَرِرَ وَازْرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى4 [الانمام: 174]. 

رابعاً: لو لم تكن الأفعال صادرة عنًا ‏ كما يزعم الخصوم - لزمهم أن يقولوا 
بجواز مالا يجوز بالضرورة» وذلك لأن فعلنا إنما يقع على الوجه الذي نريده 
ونقصده ولا يقع على الوجه الذي نكرهه» وكلنا يعلم أننا إذا أردنا الحركة إلى 
اليمين لم يقع ما إلى اليسار وبالعكس لو أردنا الحركة إلى اليسار لم يقع منّا إلى 
اليمين» وهذا أمر طبيعي يشعر به كل إنسان» فلو كانت أفعالنا مخلوقة لله تعالى 
وصادرة منه تعالى وليست صادرة ما لجاز أن تقع على عكس ما نريده» فيجوز أن 
تقع الحركة إلى اليمين ونحن نريد الحركة إلى اليسار» وأن تقع إلى اليسار ونحن 
نريد اليمين» وهذا معلوم بالضرورة بطلانه. 

فقدرتنا على أفعالنا إن لم تكن مؤثرة في إيجادها فليست من القدرة لنا في 
شيء ولا هي منّا على شيء. 

خامساً: لو كان الخالق لأفعالنا هو الله تعالى دوننا ‏ كما يزعمون ‏ لزمهم 
أن يقولوا بأن الله الرؤوف الرحيم أظلم الظالمين ‏ تعالى عن ذلك وذلك فإنه 


لاا 


تعالى إذا خلق فعل المعصية فينا ولم يكن لنا فيها أثر إطلاقاً ثم عذينا على فعله 
تعالى تلك المعصية التي خلقها فينا وعاقبنا على صدورها منه لا ما كما يزعم 
خصمنا ‏ كان ذلك بأقصى مراتب الظلم ‏ تعالى الله عمًا يصفون ‏ فكيف يا ترى 
يرضى من له عقل أو شيء من الإيمان أن يقول في الله تعالى أنه أظلم الظالمين» 
ويكذب الله فيما وصف به نفسه المقدّسة بأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» فهل يا 
ترى هناك راحما سواه أو كريماً غيره» أو يا هل ترى من الرحمة والأطف والعفو 
والكرم أو يُعذبئا على فعل صدر عنه ومعصية لم تصدر عنا بل منه لا حيلة لنا في 
دفعها كما يزعم خصومنا. 

سادساً: لو كانت أفعالنا صادرة عن الله تعالى لا من أنفسنا ‏ كما يزعمون - 
لزمهم أن يقولوا بكذب القرآن» وذلك لأن صراحة آياته قاضية باستتاد أفعالنا إلينا 
وصدورها عا لا عن خالقنا تعالى عن ذلك. 
صريح القرآن حاكم بأن أفعال العبد صادرة عنه لا عن الله تعالى 

أما الآيات الصريحة في أننا فاعلون لأفعالنا وأنها صادرة عنّا لا عن الله 
تعالى كما يزعم الآلوسي - فكثيرة» وإليك قسم منهاء فمن ذلك قوله تعالى: 
«قَوَيلٌ للَّذِينَ يَكْمْبُونَ الكتَاب بأيْديهِمٌ) [البقرة: 4 وقوله تعالى: «إِنْ يَتَبِعُونَ إلا 
الظردَ [الأنعام : ]1٠١‏ وقوله تعالى: ظقَوَيْلٌ للّذِينَ كَمَدُوا» [مريم: 79] وقوله تعالى: 
بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسَكُمْ أمرأ» [يوسف: 18] وقوله تعالى: كل امْرىءٍ بمّا كُسَبَ 
رَهِير» [الطور: ]١‏ وقوله تعالى: آم مَنْ يَعْمَلَ شُوة بُجْرٌ يد» [الساء : +17] وقوله 
تعالى: «اقطوّعت له نَفْسْهُ قَتَلّ أخيه» [المائدة: 0.]. 

وقوله تعالى حكاية عن إبليس: لما كَانَ ِي عَلَيكُمْ من 00 
دَعَوْئكُمْ فَاسْتَحَبكمْ لي # [إبراهيم: ؟؟] وقوله تعالى: #فْمَنْ يَعْمَلٌ مِثْفَالَ ذَرَةِ خَيْر 
يرو [الزلزلة: 0] ونحوها من الآيات الكريمة التي هي نصوص صريحة 0 
أننا فاعلون أفعالنا دون الله . 00 

وأما التأويل بالرأي في نصوص الآيات المحكمة فهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه والإضلال بكلامه على غير ما أنزل الله والقول على الله بغير علم ولا 


يل 


هدى ولا كتاب منير» وقديماً قال رسول الله ج2502 : (من قال ف في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار) . 


وهناك طائفة أخرى من الآيات نزلت في مدح المؤمئين على إيما 
ووعدهم باثواب على إطاعتهم وذم الكافرين على كفرهم؛ والوعيد لهم بالعقاب 
على معصيتهم. فكيف يمكن أن يجتمع هذا مع ما يزعمه الآلوسي أن أفعالنا كلها 
مخلوقة لله وصادرة عنهء لأنه لو كان كذلك لم يصح شيء من المدح ولا الذم 
- كما تقدم ذكره ‏ لأنا لم نفعل شيئاً نستحق عليه المدح أو الذم بعد أن كان 
الفاعل له غيرنا كما يدّعي الخصم. 
ما نزل في القرآن في مدح المؤمنين وذمٌ العاصين 

فمن تلك الآيات قوله تعالى: مَلْ جَرَّاءُ الإحسَانٍ إلا الإِحْسَان» [الرحمن 
]٠‏ وقوله تعالى: لهل تُجْرَّوْنَ إلآمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ4 [النمل: 40] وقوله تعالى: 
إمَنْ جّاءَ ء بِالحَسَم قَلَهُ عَشْدُ أَنتالِهَا4 [الأنعام: ]17١‏ وقوله تعالى : «إوَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذِكْرِي » تطه: 4؟1] وقوله تعالى: أُولَيِكَ الَّذِينَ إِشْسَرَوًا الحَيّاءً الدُنيًاك [البقرة: حم 
وقوله تعالى: #ةَ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهِم» (آل عمران: 5 وقوله تعالى: اليَوْمٌ 
تُجْرَى كل نَفْسِ بِمَا كسبن» [غافر: 111. 

وقوله تعالى: ولا تُجُرّونَ إلا مَا ندم تَعْمَلُونَ» [يس: 104 وقوله الي 
«لتجْرّى كُلُ نَفْسٍ بِما تَسْمَى» [طه: 16] وقوله تعالى: #وَلآً ب تَزِرَ وَازِرَةٌ وِرْرَ 
أخرى» [الأتعام : 4 وقوله تعالى: لوَإِبْرَامِيمٌ الي وَفّى» [النجم: 57] وقوله 
تعالى: مَل ثبب الكُفَارَ مَا كَانُوا يَفْمَلُونَ4 [المطففين: >0] وهذه الآية صريحة 
الدلالة ونصنٌ لا يقبل التأويل في نسبة الفعل إلى الكفار لا إلى الله تعالى كما يقول 
الإمامية . 


إلى غير ما هنالك من الآيات الدالّة بصراحة على أنئا فاعلون لأفعالنا لا 
سواناء فلو لم يكن ذلك بإختيارنا لما حَسّنَ مدحنا ولا ذمّنا إطلاقاً» وإِنّما يَحسّن 
لو كا فاعلين. 
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وجملة القول: إن مدح المؤمئين على إيمانهم لا يصح إلا إذا كانوا مؤمنين 
باختيارهم» فلو لم يكونوا مختارين في إيمانهم فلا موضوع حينئذ لمدحهم على 
أساس إيمانهم لإنتفائه بانتفاء إيماتهم. وكذا الحال في الكافرين فإنه إنما يَحسّن 
ذمّهم وعذابهم إذا كانوا كافرين باختيارهم» فلو لم يكونوا كافرين بسوء إخختيارهم 
لم يبق محل لعقابهم لأجل كونهم كافرين» لأن الكفر لم يكن من فعلهم بل كان 
من خلق الله وفعله ‏ كما يزعمون - والقرآن يبطله بقوله: لاما كَانُوا يَفَعَلُون» . 


آبات تنزيه الله من كون فعله مثل أفعال عباده 

وهناك طائفة أخرى من الآيات تدلٌّ بصراحة على أن أفعال الله تعالى مترّهة 
من أن تكون كأفعالنا وما فيها من التفاوت والظلم والاختلاف. 

فمن ذلك قوله تعالى: ما د تَرَى في خَلْق الرَخمى ين تاو تِ* [المَلك: مره 
وقوله تعالى: «الّدي أَحْسَنٌ كُلَّ شَيءِ خَلَقَةُ4 [السجدة : 1] والكفر وغيره من أقذار 
الجرائم والمعاصي ليست حَسّنة فليست من خلقه ولا من فعله 

وقوله تعالى: ظرَمَا خَلَفّمَا المَمّواتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بِيَهّما إلا بالحَقٌّ» 
[الحجر: 6 والشرك والظلم وغيرهما من الشرور ليست حقاً فليست من * خلقه ولا 
من فعله. 

وقوله تعالى: «إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذو رو [النساء: 4٠‏ وقوله تعالى: وما 

بُكَ بظلام للعَبِيدِ» [فصلت: 45] وقوله تعالى: #إوّمًا ظلنامْ4 [هود: ]٠١١‏ 
ا ولا مُظْلَمُونَ فَتِاةً4 [الساء : 4ه] وقوله تعالى : قَاليكِ ملا نُظَلَمُ 
َفْسنٌ» [يس: 04]. 


فهذه الآيات واضحة الدلالة في أن الظلم ليس من ح خلقه ولا من فعله وإنما 
هو من فعل العبيد وظلم بعضهم بعضآء ال رما ظَلَمْتَاهُمْ 
١ 0‏ ويقول تعالى: : إن الله لا يَظلِمُ التَاسن شَيئاً 
وَنَكنّ النّامنَ أَْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ» [يوس: ؛؛] فكيف يصح لمن يؤمن بالله 
الوا ل رن التو وديا 
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الآيات بأم عينه تّسبت ذلك كله إلى العباد ونفته أشدّ الثفي عن الله تعالى إن امرىء 
يعتام غير ما أنزل الله في القرآن لهو في ضلال مبين. 
آيات ذم الكافرين 


وهناك آيات أخرى تدل على ذم النّاس على كفرهم» فمن ذلك قوله 
تحانى: كيف تَكْفُرُونَ بالله» [البقرة: 1] وقوله تعالى: «وَلَيِنْ كَفَرْثُم إِنَّ عَذَابِيَ 
لشديد» [إبراهيم: 07]. 

ولا شك في أن تهديده تعالى لنا بالعذاب الشديد على الكفر مع عجزنا 
عنه لأنه تعالى هو خالقه وفاعله دوننا ‏ كما يزعم الخصوم ‏ محال عند 
العقول» فالآلوسى يقول: إن الله تعالى خلق الكفر وأراده منّا وإن كنا 
ع اورم طني همره وس لك يدها عيا بادة العنا ب رلا كزة الفزمق 
الظلم في شيء. وليته دلنا على معنى الظلم الذي نفاه الله عن نفسه ونسبه إلى 
خلقه في كثير من آياته لنرى هل هو كما نزل به القرآن أو يأخذ في معناه طريقاً 
لاضيرعة لمعه القرادة وإذ ركان اليم معدي جر حي ثناتوظيم بإذاء لفظلة قي 
اللّغة فلماذا أهمل الآلوسي بيانه ولم يأت على ذكره في مقاله لنعرف مأ 
هو؟ وهيهات أن يكون له معنى غير ما نفاه الله تعالى عن نفسه المقدسة وأثبته 
للالوسي وغيره. 

ثم إن الآية الثانية أثبتت العذاب الشُديد على الكفرء فلو كان هو الخالق 
والفاعل له تعالى عن ذلك - كما يزعم - كان العذاب الشديد عائداً عليه لا على 
الكافر به وهو واضح في فساده. أللهم إلا إذا كان يصح عند الآلوسي أن يقول بما 
قاله الشاعر العربي: 
ألقَاهُ في ال هَمَكشُوفا وَقَالَلَهُ إكَاك 

وهناك الكثير من آيات الكتاب نزلت في توبيخ العباد والوتكار عليهم 
وتهديدهم بالعقاب على ارتكاب القبائح وأسندت ذلك كله إليهم لا إليه تعالى عنه 
يضيق المقام عن تعداده. 


- 
أن > 
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ما نزل من الآبات في اختيار الأفعال 

وأما الآيات النازلة فى تعليق أفعالنا على إختيارنا وإناطة أعمالنا بمشيكتنا 
وإرادتنا فكثيرة» ا اا فَمَنْ شَاءَ لين ومن شَاءِ خليكفر» 
[الكهف: 194] وقوله تعالى: «إِعْمَلُوا مَا شِْتُم إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصي ر # [فصلت: ]4٠١‏ 
وقوله تعالى: ا ا ٠‏ وغيرها من 
الآيات الدالّة على أن أفعالنا وأعمالنا منوطة بإرادتناء وأننا مختارون فيها فإن شئئا 
فعلنا وإن شئنا تركنا كما نصّت عليه الآيتانء وهذا لا يتفق مع ما يزعمه الخصوم 
من أنها مخلوقة لله والفاعل لها هر الله دونناء لأن ما يفعله تعالى ويخلفه منوط 
بمشيئتهء والآيتان صريحتان فى إناطة أفعالنا وأعمالنا بمشيئتناء والفرق بينهما 
واضح يعرفه من يفهم. 
الآيات التي تحت على الطاعة 

وأما الآيات النازلة فى أمر العباد بالمسارعة إلى فعل الطاعات فكثيرة أيضاء 
فمن ذلك قوله تعالى: وَسَارِحُوا إلى مَعْفَِةٍ من ربككم» [آل عمران: 17] وقوله 
تعالى: ليا قَوْمَمَا أَجِيبُوا داعي الله وَآمِثُوا به [الأحقاف: 6١‏ وقوله تعالى: 
#إشتجيبُوا لله وَللوَسُولٍ إِذَا َعَاكُم» [الأنفال: 14] وقوله غالى #>«يا انها الدين امثرة 
000 وَأسْحَدُ شحدوا وَأَعْيْدُوا رَبَكُم» [الحج: 77] وقوله تعالى: لوَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا 
أنْرِكَ ! ِلَيكْحْ) [الزمر: 6]. 

إلى غير ما هنالك من الآيات التى تحئنا على المسارعة إلى فعل الطاعات» 
صح ما زعمه خصومنا من إستناد أفعالنا إليه تعالى عنها لا إلينا لكانت هذه الآيات 
كلها باطلة وليس لها في الوجود صورة وبطلانها من أوضح الكفور. 
إستدلال الآلوسي بآية خلقكم وما تعملون 

وأما الآيتان اللتان أوردهما الآلوسي وخال أنهما دليلان على أن الخالق 
لأفعالنا هو الله دونناء فلا تدلان إلآ على عكس ما يريدء أما قوله تعالى: 
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خَلقَكُم وَمَا تَعْمَلُون» [الصافات: 97] فإنه لم يأت على على دكن الآية بكاملها لأن في 
0 مبتغاه » لذلك ا 0 7 مم أن 


الحقيقة 0 أو 0 إلى أنها لا تريد أفعالنا الإختيارية الصادرة 
عنا بالإختيار» بدلالة ما قبل هذه الجملة التي لها الصلة الأكيدة بهاء وهي قوله 
تعالى: #قَالَ أَتَعْبْدُونٌ ما تَتحتون الله خَلفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون»* [الصافات: 58 -41] فهي 
تعني أن الله تعالى هو الخالق للأحجار والأخشاب التي نحتوها وعملوا لهم منها 
أصناماً يعبدونها من دون الله وأين هذا من دلالة الآية على إرادة أعمالناء ألا تراه 
نسب نحتها إلى عابديها لا إليه تعالى» ولو كانت تريد خلق أعمالهم لكان 
المناسب أن يقول: (أتعبدون ما نحته الله لكم) ولما لم يقل هذا علمنا بطلان ما 
زعمه الخصوم . 

ويقرر هذا ويعززه كلمة (ما) الموصولة لغير العاقل فى الجملتين» وعطف 
الحالت عدي الأول انه نيف إزاقة مائو اايعطوة مه امكاميم كنا السمقاء 
والشيعة لا تخالف خصومهم فيما خلقه تعالى من حجر ومدر أو حيوان وشجر. 

ولكن هذا كما تراه مارج موضوعاً عن أفعالنا المستندة إلينا بالاختيار 
كالظلم والفساد والمعاصي والشرورء ثم أن إنكاره تعالى عليهم وتوبيخه لهم في 
الفقرة الأولى من الآية على عبادة ما ينحتون من الأصنام» وقوله تعالى بعد ذلك: 
#(والله ف خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون4 يُفيد إرادة تنبيههم وإرشادهم إلى “أنه "الذي فق 
العبادة هو مَنْ خلقهم وخ ق تلك الحجارة دونهاء انها لا يكت من جوع بولا 
تؤمن من خورف ولا تستحق شيئاً من ذلك إطلاقاً. فالآية لا تفيد مطلقاً ما يبتغيه 
الآلوسي للفرق الواضح بين ما يخلقه الله تعالى من الموجودات الذي هو مفاد 
الآية وبين ما يفعله الناس الذي هو بعيد جداً عن مفادهاء لذا ترى لا يصح أن 
يقال فيمن عمل خمراً من التمر أو العنب إِنَّ الله خلق الخمر لأنه خلق الكرم 
والتمر» فالآية من هذا القبيل لا يصح أن يقال إن الله عمل الأصنام التي عبدوها 
ونحتها لهم لأنه خلق أحجارهاء فإن هذا لا يقول به من كان على شيء من العقل 
أو الدين. 
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استدلال الآلوسي بآية خالق كل شيء على إرادة أفعال العباد 

وأما إستدلال بقوله تعالى: #خَالِقُ كُلّ شَىءِ؛ [الرعد: ]1١‏ فقد ألمعنا فيما 
تقدم أنه مُخصص بدليل العقل والنقل بما عدا ذاته المقدسة وأفعال عباده. أما 
النقل فقوله تعالى: #صّنْمَ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ شَّيءٍ [النمل: 18] ومن حيث أن 
الكفر والنفاق والفسوق والفجور وجميع المعاصي ليست متقنة علمنا بالضرورة 
أنها ليست من صنعه. 

وقوله تعالى: طَالَّذِي خسن كل شَيءٍ خَلَقَةُ4 [السجدة: /] ولمًا لم تكن 
المعاصي ولا عبادة الأصنام ولا عملها بحُسن علمنا أنها ليست من خلقه. وقوله 
تعالى: طقْتبَارَكَ الله أُحَسَرٌ الخَالقِينَ4 [المؤمنون: ]١6‏ ولمّا كان الشرك والكفر 
ونحوهما من المعاصي ليست حسنة إطلاقاً علمنا أنها ليست من خلقه في شيء. 

ومن جميع ما أدليناه يُستشرف القطع بفساد ما أدلى به الآلوسي في كتابه من 
الأباطيل والأضاليل» وأن العقل والئقل متفقان على بطلانه . 


لا قرب بين الله وعبده في المكان 


قال الآلسوسي ص: (58): «إن العبد ليس له إتصال مكاني ولا قرب 
جسماني بالله تعالى» وقال أكثر فرق الإمامية بالقرب المكاني ويحملون المعراج 
على الملاقاة» . . . إلى نهاية مقولته؟). 

المؤلف: ليس في الإمامية من يقول بالقرب المكاني ولا بالجسماني مطلقاً؛ 
وإِنّما القائلون به هم خصوم الشيعة وأعداؤهاء فإنهم أجازوا على ريّهم الملامسة 
والمصافحة والصعود والتزول» وأنه جالس على العرش جلوسك على اللأرض» 
وقد نصّ على نزوله إلى سماء الدنيا في كل ليلة جمعة بل في كل ليلة» ذكر ذلك 
ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول. 

وقال بعضهم: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض» وأن المخلصين 
منهم يعاينونه في الدنيا والاخرة» كما نص عليه شيخ الحديث البخاري في 
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صحيحه كما تقدم» وسيمرٌ عليك صريح قول الآلوسي في بابهء وأنهم يزورونه في 
عرشهء وأنه بكى على طوفان نوح 2535 حتى رمدت عيناه فعادته الملائكة» وأن 
العرش ليكط من تحته كأطيط الرحل الجديد» وأنه أجوف من أعلاه إلى صدره 
ومصمد ما سوى ذلكء وأنَّ له وفرة سوداء وشعراً قططاًء فراجع ص: )١19(‏ 
و(119١)‏ في الأشاعرة من كتاب الملل والنحل بهامش الجزء الأول من الفصل 
لابن حم الظاهري الأندلسى لتعلم اكمة آن هذه الغيلالات” والكتور كلها من :عقائد 
خصماء الشيعة وأعدائها. 

ويشهد لجميع ذلك ما تقدمت حكايته عن صحيح البخاري من مجي الله تعالى 
يوم القيامة بصورة لا يعرفه بها أهل المحشرء ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بساقه 
حيث يكشف لهم عنهاء وأنَ النار لن تمتلىُ حتى يضع رجله فيهاء وأنه خلق آدم 
على صورته طوله ستون ذراعاً» وأنّه يضحك كما يضحك أحدنا بملىٌ شدقيه» تعالى 
الله من أن يكون له رجل أو صورة أو جوارح أو ساق أو يجري عليه ما يجري على 
المخلوقين: «كبْرَث كَلِمّة َخْرْجُ مِنْ أَقْوَاِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذِباً4 [الكهف: 0]. 

فبالله عليك أيها المسلم العاقل ويا أيها المسلمة العاقلة هل ترضيان باعتناق 
هذه السّخافات والخرافات الملتقطة من التوراة المحرّفة التي جاء بها مقاتل بن 
سليمان» وأبو هريرة» وكعب الأحبار ابن اليهودية الّذين كانوا يأخذون علم القرآن 
من التوراة ويُّدخلونه على الإسلام ليشوهوا سمعته ويزمّدوا الناس في اعتناقه» 
وهل يا ترى تقبلان يمذهب هذه عقائد وأصول أركانه» حاشا كما إن كنتما من 
العقلاء أن تأخذا به وأنتما تريان بأم العين ما فيه من الضلال والكفور. 


رؤية الله مستحيلة عقلاً ونقلاً 
قال الآلوسي ص: (59): (إن رؤية الله ممكنة عقلاً. وهذا مذهب أهل 
ال 1 ا ار لكر تراه تجا كان دن 


موسى 28232 : لإرَبّي أرني أَنْظٌُ لَك قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ نظ إِلَى الجبل فَإنْ 
إِسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» ووجه الإستدلال أمران: 
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الآأول: أن سؤال موسى تَِئْلدٌ الرؤية يدل على إمكانها لأن العاقل فضلاٌ 
عن النبيّ عُقِِكْةِدُ لا يطلب المحال ولو بتكليف الغير ولا مجال للقول بجهل موسى 
بالإستحالة؛ فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوّة» إذ الغرض من 
النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقّةء وأيضاً لا يصح أن يقال إنما سأل موسى 
الرؤية لتكليف القوم حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وقالوا إرنا الله 
جهرة» إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب عليه أن يبيّن جهلهم ويزيح شبهتهم كما 
فعل بهم لما قالوا: طإِجْمَلْ لَنَا إِلهَاه وأيضآ لو كان سألها لتكليفهم لقال رتب 
أرهم ينظروا إليك . 

والثاني : أنه تعالى علق الرؤية على إستقرار الجبل وهو أمر ممكن في 
نفسه؛ والمعلّق على الممكن ممكنء ٠‏ لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلّق عند 
وقوع المعلّق عليه والمحال لا يثبت على شيء؛ وأيضاً ما صح عن النبي ثلقة أنه 
قال: (سترون ربكم عيانا يوم القيامة كما ترون هذا القمر) ومما يدل على الرؤية 
قوله تعالى: لوٌجُوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظرَة4 [القيامة: +5 14] والنظر 
المتعدي بإلى بمعنى الرؤية. 

أما العقل: فإِنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرهما والجواهر 
والطول والعرض في الجسم فلا بد لها من علّة مشتركة بينها ليكون المتعلق الأول 
للرؤية»ء وذلك الأمر إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان والأخيران عدميان لا 
يصلحان لتعلّق الرؤية بهما فلم يبق إلا الوجود وهو مشترك بين الواجب 
والممكنات فيجرز رؤيته عقلاً» والمراد بالوجود مفهوم مطلق الوجود الحقيقي 
وما به الموجودية. 

وبالجملة أن المعتمد في مسألة الرؤية إجماع الأمة» وقد أنكر الرؤية جميع 
فرق الشيعة إلا المجسّمة منهمء. وقالوا: يستحيل رؤية الله وعقيدتهم هذه مخالفة 
للكتاب لقوله تعالى: وجوه يَوْميِذٍ َاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظرَة4 وقوله تعالى في حق 
الكافرين: «إِنَّهُمْ عَنْ رَبهُم يَوْمَِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4 [المطففين: ]1١١‏ فعلم أن المؤمنين لا 
يكون لهم حجاب عن ربهم . 


والالا 


الغانى: أن متمسك هؤلاء ليس إلا الإستبعاد وقياس الغائب على الشاهد 
واشتباه العاديات بالبديهيات» في آية لا تدركه الأبصار نفي الإدراك الذي بمعنى 
الإحاطة لا نفي الرؤية ولا يستلزم نفيه نفيهاء » لأن الإدراك والرؤية متباينان في 
الحقيقة» والإدراك في اللّغة : الإحاطة بدليل قوله تعالى: لحَتَّى إِذَا أَذْرَكَُ العَرّق». 

«وأما العترة فقد روى ابن بابويه. . إلخ؟. 
الرائي لا يرى إل بالحاسة 

المؤلف: أولاً: «قوله إن رؤية الله ممكنةء وأن الكاذبين سيرون عذابه فى 
أسفل درك من الجحيم». 

فيقال فيه: أجمع العقلاء كافة على أن الرائي لا يَرى إلا بالحاسة» والرائي 
بالحاسة بالضرورة لا يرى إلا ما كان مقابلاً كالجسمء أو حالاً في المقابل 
كاللُون» أو في حكم المقابل كالوجه في المرآة» ومن حيث أن الله تعالى لم يكن 
جسمآ ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل علمنا إستحالة رؤيته مطلقاء 
وخالف هذا الخصم محتجا ببعض الخرافات المقتبسة من التوراة المحرّفة التي 
تلقاها أعداء الإسلام بالقبول فنسبوها إلى رسول الله 2826 إفكاً وزوراء ومن 
ادن إذا كانت مقدمات ت الدليل ا والأباطيل التي كان يُدلى بها 
فساد إمكان رؤية الله 


وإذا ما كشفعا نك.عنها فإنك: تغرف أنها مزاعم لم يرجعوا فيها إلى نطق 
العقل وإنما تلقوها من الآخرين بلا تفكير ولا تمحيص. 

ثانياً: قوله: «إن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها» . 

يقال فيه إن :مجره المؤال لا يدل علق إمكان الحوول حعهء وذلك فَإْنّ 
قوله تعالى: للَنْ تَرَانِي4 [الأعراف: ]١48‏ أوضح دليل على امتناع رؤيته إطلاقا» 
وتلك قضية: (لَنْ) التي تفيد نفي التأبيد عند أهل اللغة» وهذه القرينة في الآية من 
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أظهر الشواهد على نفي رؤيته في المستقبل مطلقاء فلا بد للألوسي من أن يدلي 
بدليل على إمكان جوازها أو وقوعها في المستقبل بحيث يصاح أن يكون مُخَصّصاً 
لعموم النفي في الآية» وأَنّى له بذلك فإن دون إثباته خرط القتاد'؟ . 

ثالثاً: قوله: «فإن العاقل فضلاً عن النبيّ لا يطلب المحال». 

فيقال فيه: أيّها القارىء إن في علم المعاني والبيان باباً يقال له باب تجاهل 
العارف» وهو تنزيل العالم بالشيء نفسه منزلة غير العالم» وتتمثل العربية: (وكم 
سائل عن أمره وهو عالم) وهو من محاسن الكلام العربي المبين» وقد نُرَلَ به 
القرآن في كثير من آياته» واستعمله العرب العاربة مما يضيق المقام عن تعديده. 

فسؤال موسى ظَيَكدْ كان من هذا القبيل» ومن قبيل قوله تعالى فيما اقتصه 
من قول سليمان 222 : «مَالِيَ له أَرَى الهُدْمّدُ أمْ كان من المَائِينَ» [النمل: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: لاما تلك بِيمِنِكَ يا مُوسَى» [طه: 17] فلم يكن سيمان مَليِدٌ جاهلاً 
بغيية الهدهد ولا الجليل جل وعلا كان جاهلاً بما في يمين موسى 32 
مد لاك عوسي كن يطلب العدال سموالةة وإماا لاملا بمتعرقانة 
عدم إمكان المحال. 

وهكذا الحال فيما حكاه الله تعالى عن خليله إبراهيم 22 بقوله: ظرَبٌ 
أرني كيف تُخبي المَؤتى قَالَ أوَ لم تُؤْمِنْ قَالَ بلى وَلَكِنْ لِيطمَيْنَ َلِي» [البقرة: 115] 
فلا يصح أن يُقال إن إبراهيم عَقِةْ بسؤاله كان جاهلاٌ بقدرة الله على إحياء 
الموتىء أو أنه طلب المحال من تحصيل ما هو حاصل لديه من العلم بعظيم 
قدرته على مثل ذلك مطلقاً. 

ثم من المعلوم أن سؤال موسى تَلكدلدٌ مع عرفانه كان لأجل إصرار قومه 
عليه وطلبهم ذلك منه وتكليفهم له إِيّاه فأارد بسؤاله أن يؤكد لهم تطبيقياً إمتناعه 
وعملياً عدم إمكانه بقرينة قوله تعالى: #لَنْ تَرَانِي4 وأنه يمتنع رؤيته مطلقآء وتنك 
قضية صيرورة الجبل تراباً وزواله أصلاً . 


. القتاد شجر له شوك‎ )١( 
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إسقاط الآلوسي للآيتين 

ثم إن الآلوسي لم يأت على ذكر قوله تعالى: «وَِد قُلتْمْ يا ُوسى لَنْ نؤِنَ 
لَك عَنَى تَرَى الله جَهْرَة اختكم اللضادية زان لازو زابعةا ارو باكر 
قوله تعالى: ققد مَأَنُوا مُوسَى أَكبرَ مِنْ ذلك فَقَالُوا آنا الله جَهْرَة فَأَحَذَنْهُمْ 
الصَّاعقَةٌ عِقَهُ بظُلْمومٍ» [النساء: *167]. 

ولتكن أيها القارىء على يقين من أن الآلوسي إنما أسقط هاتين الآيتين من 
حسابه وأهمل ذكرهما في مورد الإحتجاج خشية أن يتكشف بذكرهما فساد ما 
جاء بهء وذلك لأن رؤيته تعالى لو كانت ممكنة كما يزعم الخصم لكان من 
المحال على الله تعالى أن يُعَذّب قوم موسى شتلك بإنزال الصّاعقة ! 
أنه طدوا م نا سكن رارع اليل نولم تعالن ققد سَأَلُوا مُوسى أكبرَ مِنْ 
ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنًا الله جَهْرَةٌ ؛ تََحَذَنَهُمْ الصّاعِفَةٌ بظُلَيهم» [النساء: 167] لأنّا نعلم 
بالضرورة من الدين أن الله لا يرضى بعذاب أمة علّقوا إيمانهم على أمر ممكن 
وجائز الوقوع وطلبوه منه واعترفوا بأنهم يؤمنون بعد وقوعه كما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عنهم: ان نُؤْمِنَ لَك حَتّى نَرَى الله جَهْرَةٌ4 [البقرة: 00] فلو كانت 
رؤيته ممكنة كما يزعم الخصوم لأخبرهم بإمكانها لا بإنزال الصّاعقة عليهم لا 
سيّما بعد ملاحظة قوله تعالى: #وَأَمًا السَائِلٌ فَلا تَْهَوُ» [الضحى: ]٠١‏ وقوله 
تعالى حكاية عنهم: ا ل 
كولسل مَعَكَ بتي إِسْرَائِيل فَلمًا كفنا عنهُمْ الور إلى أَجَلٍ هم بلقو ذا هُمْ 
َكُشُونَ فَانتَقَمْنا مِنْهُمْ4 [الأعراف: ]1١5 - 1١4‏ فإنهم علقوا إيمانهم على كشف 
ال عو رمن أمر ممكن الوقرع» لذا كان الإنتقام منهم بعد كشفه عنهم وهذا 
بخلاف الآيةء فإن الصّاعقة نزلت عليهم بمجرد أنهم طلبوا رؤيته» فلو كانت رؤيته 
ممكنة لأجابهم إلى طلبهم فإن نكثوا بعد ذلك كانوا مستحقّين لإنزال الصّاعقة 
عليهم ؛ كما كان الحال في كشف الرجز عنهم ومن حيث أنهم استحقوا العذاب 
لأنهم طلبوا الرؤية التي علّقوا عليها إيمانهم فلم يجبهم إليه وأجابهم إلى كشف 
الرجز الذي علقوا إيمانهم عليه علمنا أن الأول وهو الرؤية ممتنعة وأن الثاني وهو 


برضل 


كشف الرجز أمر ممكن الوقوع لذا استحق الفريق الثاني الإنتقام بنكثه والفريق 
الأول بسؤاله. 
الخلاصة في آية لن تراني 

والغتلاينة إن قرم موسق تلفق لهسا سالرا ازلاً آن تعلمه نمال 
وأجاب الله تعالى مسألتهم تكرماً منه ومّة عليهم فازداد طمعهم وجرّهم إلى أن 
إندااكوا كيين « [لعروطي جيعد عارك ممعي بودي عر لكر ونها هم علة» ويد 
اميه نا ره وال زوا !لا وسياق قرله: تعالن . لاإ قُلُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤِْنَ 
لَك حَنَى نرَى الله جَهْرَةٌ َأَحَذَنْكُم الصاعقة ع ونم تَنْظدُون» [البقرة: 08] مع قوله 
تعالى: 9# نهلك بمًا فَعَلَ السْفَهَاءٌ منَا» [الأعراف : 168]. 


وغية سان المعفرن أن قد ذاه قا أمةكاته إقانها قلق أثر 
ممكن الوقوع ولو في الآخرة وسألوا الهداية من نبتّهم 292 000 
يجبهم إليه» بل أنزل عليهم العذاب» أللهم إلآ إذا كان سؤالهم متعلّقاً بطلب ظلم 
عظيم وأمر غير ممكن في نفسه إطلاقاًء لذلك استحقّوا العذاب على مجرد طلبه 
كما يدل عليه قوله تعالى: <تَأَحَذَنْهُم م الصّاعِقَة عِنَة بظلِّهِمْ4 [الساء 10#]. 


رابعاً: قوله: «إنه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه». 

فيقال فيه: إن المعلّق عليه لم د يكن الجبل في نفسه وإنّما علّق الرؤية على 
عدم استقرار المعلّق عليه وهو الجبل في ذلك الحال بقوله تعالى : 007 
رَّهُ لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ ك4 [الأعراف: 1147] ايتجائله سسعويا والأرض على أحد 
الأقوال» + أو ال سناع في الأرصن شع اف عل الكسن) أو أنه صار تراباً كما عن 
ابن عباس» أو صار قطعاً قطعاً. 

وأيَّاً كان فلم يتحقق إمكان الإستقرار في الجبل الّذي علَّق الرؤية على 
حي اي د لك الاح ا لا ري ا وار 20 

ان ملمكن اللاستقرار». لا سجما يغ سالاسيظلة قرلا تعالى” «لن د تَرَانِي وَلَكَنْ أنظر 
م سْتَقَج» وقوله تعالى: #جَعَلَهُ دكا» فإنه يفيد تعليقه الرؤية على أمر 
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ا 


غير ممكن الإستقرار» فتعليل وقوع الرؤية باستقرار الجبل محال» والمعلّق على 
المنحاك تحال فإذااقدث لذيلك أن المعلن غلنة لم يقع لاستحالته في ذلك الحال 


ثبت أن المعلّق لم يقع لاستحالته هو الآخر. 

خامساً: قوله: «وأيضاً صح عن النبي 885 . 

فيقال فيه: إن صحيحه غير صحيح وفاسد. بل هو كذب وافتراء على سيّد 
الأنبياء عن وما كان رسول الله ييه ليخالف كتاب الله في شيء مطلقا أبداء 
وأنت ترى صريح القرآن دالاً على عدم الجواز إطلاقاء فإذا كان لا يسلم من افتراء 
هذا الرجل خاتم الأنبياء عَينقة فكيف ترجو أن يسلم الشيعة من كذبه وافترائه. 
النظر ليس بمعنى الرؤية مطلقاً 

سادساً: قوله: «وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة» . 

فيقال فيه: إن النظر ليس بمعنى الرؤية مطلقاً كما توهمه الخصوم بل بينهما 
إلى الهلال قلم أرف وتثبت الرؤية عند إنتفاء النظر فتقول في الله رأى ولا تقول 
نظرء وتأتي الرقية عقيب النظر فتقول نظرت فرأيت» ويكون النظر وصلة للرؤية 
فتقول أنظر لعلك ترى» ل ري 
فمن أين علم الخصم أن النظر بمعنى الرؤية مطلقاً حتى يحتج به على إثبات مبتغاه 
وهو أخص من المدّعى من وجه وأعم منه من وجه آخرء فالنسية بين النظر والرؤية 
كالنسبة بين الأبيض والإنسان لا يدل أحدهما على إرادة الآخر عند الإطلاق كما 
لا يخفى على أولي الألباب» وأما قوله: (والنظر المتعدي ‏ بإلى - بمعنى الرؤية) 
ففاسد وهو من أقبحه من وجهين. 

الأول: عدم وروده في اللغة فيكون القول به تعصباً وعناداً. 

الثاني : منقوض بقوله تعالى: لوَتّرَاهُمْيَنْظرُونَ إِليِكَ وَهُمْ لآ يُْصِرُونَ» 
[الأعراف: 154] فكيف يصح ما زعمه الخصم من أن النظر المتعدّي بإلى بمعنى 
الرؤية والقرآن العربي يبطله ويحكم بكذبه. 


يفون 


سابعاً: قوله: «أما العقل فهو إِنّا نرى الأعراض كالألوان). 

فيقال فيه: يريد الآلوسى بهذا التقرير من رؤيته للأعراض والألوان 
والأعسام زاكال ذلك الا يقت ووكممة الذى عر لس بع ولا مسرم ولا 
عرض ولا لون ولا يشبهه شيء؛ وليس في جهة ولا في محل ليجري عليه ما 
يجري على الآخرين من المخلوقين فيمكن رؤية» أللهم إل أن يزعم الخصوم أن 
إلههم الذي عكفوا على عبادته كواحد من هذه الموجودات فيرونه بباصرة أعينهم» 
ولا شك في أن قياسهم لواجب الوجود بالذات الذي ليس له حدّ محدود ولا أمد 
ممدود على الممكنات الموجودة من أقبح القياس وأشده فساداًء بل لا يصح أن 
يقول به أهل القياس لعدم وجود المشابهة بين الخالق والمخلوق في شيء: لالَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ وَمُوَ السّمِيمٌ البَصِيرُ» [الشورى: ]١١‏ ويحسن بنا أن نذكر لك تقريره 
لتعرف بذلك إرتباكه وعجزه؛ وأن ما خاله دليلاً عقلياً على صحة مذهبه لم يكن 
إلآ من الشواهد على هذيانه. 

أما قوله: «وذلك الأمر المتعلّق للرؤية إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان» 
والأخيران عدميان لا يصلحان لتعلّق الرؤية بهماء فلم يبق إلا الوجود وهو مشترك 
بين الواجب والممكئات فيجوز رؤيته). 

فيقال فيه: بربك قل لي أيها العاقل هل ترى هناك مناسبة بين مقدمات كلامه 
وبين النتيجة التي يقول فيها: (فيجوز رؤيته) وأي شكل هذا يا ترى من أشكال 
الأقينة النعفة ع تعوة تعيجة ' ذلك الشكل؟ جوان رفع وباي الصللةا بين 
قوله: فلم يبق إلا الوجودء وبين قوله: فيجوز رؤيته» فإن رؤية وجود الممكنات 
غير رؤيته تعالى بوجوده الخاص الذي هو عين ذاته. 

ثم إنه إن أراد من رؤية الوجود المطلق أو مطلق الوجود وهو الذي قال فيه 
إن المراد بالوجود مفهوم الوجود أن رؤية مطلق الوجود تكون رؤية له فهو بأقصى 
مراتب السقوط . 

أما أولاً: فلأن رؤية مطلق الوجود فمع كونه مفهوماً منترّعاً ليس له في 
الخارج صورة ولا يمكن رؤيته بالعيان والحسنء ولا النظر إليه بالبصرء ولا يمكن 


رفص 


تعلق الرؤية به بالمرّة» وإنما المتعلّق به الرؤية هي الموجودات الخارجية التي هي 
من أفراد ذلك المفهوم؛ أعني كلّي الوجود الصّادق على كلّ موجود منهاء 
المتشخصة في كون الوجود بخصوصياتهاء والوجود من حيث هو لا يمكن أن 
يُرى بباصرة العين أبدا لضا امو 0ه الخاص الذي 
هو عين حقيقته وكنهه وما هو إنيّته في كون الوجود كرؤية غيره من الموجودات 
الممكنة» ولم يكن الكلام في رؤية مطلق الوجود على فرض إمكان رؤيته فإنه 
خارج موضوعا عن محل النزاع» فما زعمه الخصم من إمكان رؤية مطلق الوجود 
المستحيل لإثبات رؤية الله المستحيل هو الآخر عقلاً من أوضح الدليل على 
خبطه وخلطه وخروجه عن الموضوع. والخروج عن الموضوع آية الهزيمة 
وملجأ الهارب. 


ثانياً: رؤية المطلق على فرض إمكانه لا يكون من الرؤية لأفراده الخاصة 
ومصاديقه الجزئية الخارجية» بل رؤية المطلق من كلّ شىء لو أمكن لا يكون من 
الرؤية لأفراده في شيء إطلاقاً . ١‏ 

ولنفرض - وفرض المحال ليس بمحال كما يقال ا مطلق 
الحيوان إلا أن رؤيته لا تكون روّية للإنسان» أو أنه يمكن رؤية مطلق الإنسا 
أن رؤيته لا تكون رؤية ا ا و و عت ب ابرض ادرى؟ 0 
رؤية بعضها لا تكون للبعض الآخرء وهذا في البداهة إلى درجة لا يشك فيه فيه أي 
إنسان له عقل. 

والآلوسى لما تفطن إلى فساد هذا القول وأنه مما يأباه العقل والعقلاء ولا 
عور إلا ماقي علي كنالة لإربالغيلة :إن العطفيلة ف سبال ارو تعد 
الإشماع) تابط يقولة هذا عتمم ماأجاء به ألا وآخرا من الباطل لإثياتك مدعيه 
وليته تفطن إلى أن الإجماع الذي ادْعاه هنا لإثبات رؤية الله أشدٌ سقوطاً وفساداً 
من تلك المزاعم الفاسدة» وذلك لأن الإجماع لو سلَّمنا جدلاً وجوده فهو لا قيمة 
له في أمثال هذه المسائل العقلية» ا ل ل 
والقرآن صريح في امتناعه وأن طالب رؤيته ظالم مستحق لإنزال الصاعقة عليه كما 


تون 


مرّت الإشارة إليه في قصة قوم موسى جلدم وليس استحالة رؤيته عنده بأقل من 
استحالة وجود شريك الياري. 


الإجماع الذي إدعاه الآلوسي على الرؤية 


ثم إنّا نقول للالوسي: إن الإجماع المدّعى على إثبات رؤية الله فاسد من 
وجود: 

الأول: إننا لم نر فيما نعلم أن واحداً من سلفه ادعى الإجماع على مثل هذه 
المسألة التي قام النزاع فيها بين الأمة على ساق» وحيئئذٍ فلا نشك في أن ذلك من 
مخترعاته واختلاقه فالرجل لمّا أفلس من الحجة ولم يظفر بالسئد وعجز عن إقامة 
الدليل العلمي على إثباتها ادعى إجماع الأمة على ذلك ليغري العامة فيقول إن مثل 
هذه المسألة التي يأباها العقل والدين وما لا تسنده الأدلة المنطقية ثابتة بإجماع 
المسلمين بهتاناً وزوراً. 

الثاني: إن أراد بإجماع الأمة أن الأمة جميعاً من أهل السنّة والشيعة أجمعوا 
على رؤية ففاسد جداًء لأن جميع الشيعة وكافة المعتزلة من أهل السنّة على خلاف 
ذلكء وإن أراد به إجماع المتقدمين في عصر الصّحابة فأقبح فساداً من سابقهء 
وذلك لأن مسألة إمكان الرؤية من معتقدات الأشعري وأتياعه» وليس هو من 
الصّحابة ولم يكن في عصرهم وعلى فرض التسليم جدلاً فهو من الإجماع 
المنقول» وقد انفرد بنقله هذا الالوسي وحده والمنقول في نفسه غير مقبول فكيف 
إذا كان الناقل له خائناً كاذباً. 

الشالث: إن هذا الإجماع المزعوم لو كان محصلاً لما نهض دليلاً في مثل 
هذه المسألة وغيرها مما هو من أظهر مصاديق حكم العقل المؤيد بحكم الكتاب 
الحاكم بفساده . 

الرابع: كان على الآلوسي أن ينقل لنا ذلك الإجماع بأسانيد تفيد العلم كما 
هو شريطة نقل الإجماع عند علماء الأصول من الفريقين» ومن حيث أنه أهمل 
ذلك ولم يأت على ذكره علمنا بطلانه . 


دا 


الخامس : إن أراد بالإجماع الأشاعرة وحدهم ففاسد أيضككء لأنه لا أثر 
لإجماعهم ولا حجّة فيه على شيء إطلاقاً فلا يكون دليلاً منطقياً له حجيّته لأن 
الخصم لا يكون حَكُماء وما تفرد به لا يكون حيّة على خصمه المخالف له في 

ثامناً: قوله: «وأنكر جميع الشيعة رؤية الإله إلآ المُجسّمة منهم». 

فيقال فيه: أولاً: إن الظاهر من مقال هذا الخصم إن القول برؤية الله ملازم 
للقول بتجسيمهء فكلّ من قال بإمكان رؤيته قال بتجسيمه وأن له أبعاداً من الطول 

ثانيً: ليس في الشيعة من يقول بتجسيم الإله إطلاقاء بل يعتقدون كما مرّ 
أنه ليس بجسم» وإنما قال بتجسيمه خصوم الشيعة وأعداؤها الّذين قالوا إنه جالس 
على العرش كجلوسهم على الأرض كما ألمعنا. 

ثم إن إنكار رؤيته تعالى ليس من خواص الشيعة وحدهم, بل أنكر ذلك 
كافة أهل العقل وعلى هذا الإنكار جميع الفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة من أهل 
السنّة» ولم يُخالف في ذلك إلآً الأشاعرة كما يجد ذلك كلّ من راجع كلماتهم في 
هذا الباب من كتب الفلسفة والكلام . 

تاسعاً: قوله: «وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة» . 

فيقال فيه: إنما خالف الكتاب والعترة فى عقيدته وسائر أقواله وأعماله هو 
وغيره من المنحرفين عن الثقلين كتاب الله وعترة النبئ يتفة أهل بيته كلاد الذين 
قالو! إن الله يداً ورجلاً وساقآ وأعضاءً وجوارحء وأنّه ينزل في كلّ ليلة جمعة على حمار 
في صورة شاب أمرد وينادي إلى الصباح : هل من مستغفر هل من تائب» أما خصوم 
الالوسي فيعتق دون في الله تعالى أنه ليس كمثله شيء» وهو خالق كل شيء» ولا 
تُدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» لا إله إل هو ربَةٌالعالمين» 
وقد أدلينا عليك فيما مر فساد احتجاجه بآية: وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرة» على رؤيته» 
وأن الآية صريحة في المنع لا سيّما بلحاظ حكم العقل القاطع بامتناع رؤيته. 
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ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 


عاشراً: قوله: «ويدل على ذلك قوله تعالى في حقّ الكافرين: «إِنّهُمْ عَنْ 


0 
الدعوى 


ثانياً: لا دلالة فيه على جواز رؤية الله إذ لا ربط بين كون الكافرين 
محجوبين عن رحمة ربهم ‏ كما هو مفاد الآية ‏ وبين رؤية المؤمنين له في القيامة 

وكم من فرق بين كون الكافرين محجوبين عن رحمة ريهم لكفرهم كما 
تدل عليه الآية وبين رؤية المؤمنين له تعالى» فإن هذا الأخير لا يُفْهِم من الآية 
ولا تفيده فكيف يصح أن يُستدلٌ بها عليه. وهي لا تلوح منها عليه لائحة ولا نُشم 
منها رائحة . 

فالآلوسي لم يزل يأتي بآيات لا علاقة لها بمحلّ النزاع ولا صلة بيئها وبينه 
فيحتج بها في غير موردهاء ويعرف ذلك كل من اطلع على كتابه وقرأ ما فيه» وما 
أورده هنا من الآيات شاهد عدل على ما نقول. 
الشيعة لا يستندون في إنكار رؤية الله إلى الإستبعاد 

الحادي عشر: قوله: «مع أن متمسك هؤلاء المنكرين في نفي الرؤية ليس 
إلآ الإستبعاد» وغاية سوء الأدب لمن يؤول آيات الكتاب بمجرد إستبعاد عقله 
الناقص» ويصرفها عن الظاهر ولا يتفكر ولا يتأمل في معانيها فيه؛. 

فيقال فيه: إنما يركن إلى الإستبعاد الناشىء عن عقله الناقص وفهمه القاصر 
وعن سوء تفكيره هو هذا الخصم الذي أفلس من كل حجة» وفاته كلّ سند على 
إثبات مدعياته» ثم إذا كان هناك من يصرف الآيات عن ظواهرها ولا يلتزم بوجه 
دلالتهاء ويؤولها حسبما يهوى من دون تفكير ولا تأمل في معانيهاء فأساء إلى 


رضنا 


القرآن إساءة يستمر شؤمها سرمداً فهو صاحب الكتاب من خصماء الشيعة وأعدائها 
الْذين يصرفون محكمات الكتاب عن وجه دلالتهاء ويأخذون في تأويلها بما يوافق 
أهواءهم وأذواقهمء وحسبك شاهداً على صدق ما نقول ما جاء به في كتابه من 
المزاعم التي يتبرأ منها الدين» وينبذها كلّ ذي عقل سليم بل الفطرة البشرية تأباها 
كل الإباء وتضربها بيد عنيفة في وجهه. 

ما قاله الآلوسي في آية لا تدركه الأبصار 


الشاني عشر: قوله: «وفي آية لا تدركه الأبصار نفي للإدراك الذي بمعنى 
الإحاطة في اللّغة لا نفي الرؤية». 


فيقال فيه: ليس الإدراك بالبصر لغة بمعنى الإحاطة بجوانب المرئي ‏ كما 
يزعم الخصم ‏ وإنما أصل معناه كما نصّ عليه أهل اللّغة بمعنى النيل والوصول» 
ولكن ليس في هذا ما يدل على أن الإدراك بالبصر المنفي في صريح الآية بمعنى 
الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي» كما يقول الالوسي الذي تلقى هذا 
ونحوه من المتقدمين عليه دون أن يتفطن إلى وضوح بطلانه» وذلك لأن الإدراك 
بالبصر المنفي في الآية هو عين الرؤية بالبصر ولا يغايره إلا لفظاً فهماً واحداً 
مفهوماً ومعنى . 

الغالث عشر: قوله: «فهما متباينان في الحقيقة وبملاحظة إسناده إلى 
الأبصار صار بوجه أخص منها». 

فيقال فيه: إنه إن أراد أن الإدراك بالبصر المنفي في الآية مباين للرؤية 
بالبصر فقد عرفت فساده» على أن البصر جسم كثيف محدود فليس من الممكن 
المعقول أن يُرى اللّطيف الذي ليس له حدّء فقوله تعالى وهو اللّطيف الخبير آية 
ثانية على أنه لا تراه العيون الكثيفة . 

وإن أراد أنهما متباينان في نفسيهما فمع خروج ذلك عن مورد الآية فاسد 
أيضاء لأن النسبة بينهما أيضاً عموم وخصوص من وجه لا نسبة التباين» فالمتنازع 
فيه أن الإدراك بالبصر الذي هو المنفي في صريح الآية هو الرؤية بالبصر أولاً لا 
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أن الإدراك هو بمعنى الرؤية أولاًء وقد عرفت أن الموجود فى لغة العرب أن 
الإدراك بالبصر عين الرؤية بالبصر لا غير . ْ 

الرابع عشر: قوله: «فنفي أحد المتباينين لا يستلزم نفي الآخر» فيرد عليه. 

أولاً: بالتناقض بقوله: (وبملاحظة إسناده إلى الأيصار صار بوجه أخص 
منها) وذلك لأن النسية بينهما مع إسناده إلى الأبصار المنفي يذلك الإسناد في 
صريح الآية عموم وخصوص من وجه لا تباين» فكيف يزعم هذا المتناقض أن 
نفي أحد المتباينين في المقام لا يستلزم نفي الآخرء في حين أن النسبة بينهما 
عموم من وجه على حدّ زعمه الآخر. 

ثانياً: لما عرفت أنهما متساويان بالإسناد إلى البصر في المعنى فنفي أحد 
المتساويين يستلزم نفي الآخر قطعاً. فكل ما ليس بإنسان ليس بناطق» فنفي 
الإدراك بالبصر المنفي عنه تعالى في الاية نفي لرؤيته بالبصر. 

الخامس عشر: قوله: «وكذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؟. 

فيقال فيه: ليست النسبة بينهما عموماً وخصوصا مطلقا لما تقدم ذكره من أن 
النسبة بينهما بالإسناد إليه تساوء والغريب في تناقضه أنك تراه تارة يقول إن بينهما 
تباينًء ومرة يقول وبملاحظة إسناده إلى الأبصار صار بوجه أخصن» وأخرى يقول 
كما هنا وكذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فأثبت أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقآء ولو لم يكن منه إلآّ هذا التناقض لأغنانا عن بطلان مزاعمه. 

السادس عشر: قوله: «أما ما يرادف العلم فهو المصطلح لا غير لأن 
الإدراك بمعنى العلم والإحساس ليس في اللغة». 

فيقال فيه: إن أراد من نفي كون الإدراك في اللغة بمعنى العلم والإحساس 
عدم كونهما مشمولين لمفهوم الإدراك فالمنع فيه أظهر من أن يخفى لصدق 
الإدراك على العلم والإحساسء وإن أراد عدم تفسير أهل اللغة ذلك بهما وإن كان 
ذلك التفسير صادقاً عليهما فلا يفيده شيئاً لأن الظاهر من حال اللغويين أنهم 
يضعون بعض الألفاظ لمعان كلية ومفاهيم عامة صادقة على أفرادها من غير أن 


اخرلا 


يتعرضوا لتفاصيل الأفراد التي تنطبق عليها تلك المفاهيم الكلية عند الوضعء بل 
يكفي عندهم في الوضع أن تكون تلك الأفراد مصاديق لبعض تلك المعاني على 
وجه يصح أن يُحكم عليها بذلك» وهذا واضح عند من يفهم لغة العرب ويعرف 
معاني ألفاظها وكيفية وضعها وموارد استعمالاتها. 

السابع عشر: قوله: «وبالإجماع يجوز رؤية الجن والشيطان». 

فيقال فيه: لو فرضنا جدلاً صدق الآلوسي في جواز رؤية الجن والشيطان 
وفرضنا قيام الإجماع عليه كل ذلك من باب التساهل معه ولكن أين الدليل فيه 
على جواز رؤية الله تعالى الذي ثبت إمتناعها إطلاقاً بالعقل والنقل» وأي ربط يا 
ترى بين جواز رؤية الشيطان والجن ‏ كما يزعم الخصم ‏ لو سلمناه وبين رؤيته 
تعالى» وما هي المناسبة بينهما ليكون الدليل على إثبات أحدهما دليلاً على إثبات 
الآخرء وكم من فرق بين الله وبين الجنّ والشيطان. وأيهما الأصل في قياس 
الآألوسي وأيهما الفرع»ء وما هو وجه الشبه بينهما وبينه تعالى حتى يكون قيام 
الإجماع المدّعى في قول الآلوسي على جواز رؤيتها قياساً على جواز رؤية الله 
تعالىء ألم يكن الأولى بالآلوسي أن يكفتّ عن إيراد أمثال هذه المزاعم الباطلة 
والآراء المضحكة التي أسقط من أجلها نفسه في نظر قراء كتابه» والأطم من ذلك 
أن يدّعي الإجماع عليه . 

الثامن عشر: قوله: «ومن طريق العترة» فلما رواه ابن بابويه من جواز رؤية 
الله . 

فيقال فيه: إن هذا الإفتراء ليس بأول مفتريات الآلوسى على أئمة الشيعة» 
قإقه لثم سول معز إلبهيية الأكاقيب تررييها لخباله وقيقية اليناف فهو إذ كلاب 
عليهم وينسب إليهم الباطل لا يعتمد إلا على ما خطه له سلفه من الكذب عليهم 
وكم فيهم من كذب على النبيّ 895 فنسب إليه 285 الأحاديث انتصاراً للمذهب 
وتصحيحاً لما ارتكبوه من المخالفة لقوله عَ#ةٍ وفعله وتقريره» وليت الآلوسى 
علم أن أهل البيت تي أعلى كعباً وأجلٌ قدرآء وهم أعدال كتاب الله وحملة 
علم رسول الله ييه من أن يخالفوا القرآن في شيء وهم لا يفارقونه أبداء فلا 


ازيل 


يصح في حال نسبة ذلك الباطل إليهم وهم أعرف الناس بآياته» وأعلمهم بمتشابهه 
ومحكمه وناسخه وملسوخحه. 


0 ث1 الأنبياء ل ظِ وا 0 به 


قال الآلوسي ص: :)7١(‏ «إعلم أن الشيعة يعتقدون أن بعثة الأنبياء نكي 
واجبة على الله ولا يليق ذلك بمرتبة الربوبية فإن الله هو الحاكم الموجب» فمن 
يحكم عليه بوجوب شيء نعم بعثة الأنبياء َكَل وتكليف العباد واقع حتماً ولكن 
بمحض فضلهء ولو كانت بعثة الأنبياء ميلد واجبة عليه لم يمنن ببعثهم في كثير 
من الآيات» ثم أورد جملة من الآيات على عادته في سردها على غير هدى» 
وستقف أخيراً على مخالفة ذلك لما تقول يه الشيعة. 

المؤلف: إن مذهب الشيعة أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلٌ بالواجب» 
وأن جميع أفعاله حكمٌ وصواب» وأن ما يجب عليه يفعله» وقد مر عليك معنى 
هذ! الوجوب. وأنه كتبه على نفسه بنفسه لا أن غيره أوجبه وكتبه عليهء وخالفهم 
خصومهم في ذلكء فقالوا: لا يفعل القبيح لأنه لا قبح منه» ولا يفعل الواجب 
لأنه لا واجب عليه؛ لذا تراهم أسندوا إلى الله تعالى جميع أفعال العباد الواقعة في 
كون الوجود من الكفور والفجور والشرور والعهور على أساس أنه لا يُقَبَحْ منه 
فعل شيء منها إطلاقاً. 

فالآلوسي يرى أن هذا يليق بمقام الربوبية ويليق به - والعياذ بالله - فعل 
الشرك واللواط وشرب الخمر والزنا والسّرقة وكل أنواع الفسق والشرور وأنها 
مرادة له ولكنه يرى أنه لا يليق به تعالى على أساس منه» وكرمه ولطفه يعباده أن 
يوجب على نفسه بنفسه أشياء بمقتضى حكمته لأنه حكيم لا يفعل إل عن حكمة 
ومصلحة كبيرة لعباده كما تقول الشيعة؛ وقد مرّ عليك برهانه من كتاب الله ومنطق 
العقلء فالآلوسي خالف آية: طاكتّب رَيُكُمْ عَلَى تَفْسِهِ الوْمّة» وآية: طثُلْ الل" 
كنب عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة4 وغيرهما من الآيات» فنسب إليه تعالى جميع معاصيه 
وآثامهء فهو يرى أن من الرحمة أن يترك الله عباده المنتشرين في الأقطار والأمصار 


موس 


تأخذ في شعاب الجهل وتسلك أودية الضلال مع ما هم عليه من حبٌ الأثرة 
والأطماع والظلم والجور ولا يرسل إليهم من يهديهم إلى سبيل الرشاد ويبيّن لهم 
طرق السّعادة والهلاك. ولا يرى خصومنا أن هذا هو عين الفساد الذي نفاه عن 
نفسه القدسية وتسامى عنه فى كثير من آياته . 
ما زعمه من حتمية بعنة الأنبياء 2 ليس يحتمي على مذهبه 

ثانياً: قوله: «نعم بعئة الأنبياء ظَِيَكْلاِد وتكليف العباد واقع حتما» . 

فيقال فيه: إنه إذا كان لا واجب عليه فكيف يا ترى يكون ذلك حتماً عليه؟ 
أم كيف يقع ذلك والشيء ما لم يجب لم يوجد؟ ومن أين علم الآلوسي أنه واقع 
وهو يعتقد أنه لا واجب عليه؟ فهذا الحتم المزعوم في قوله أيضاً غير واجب ولا 
يحصل القطع به إطلاقاً. 
لا يخلو عصر من نبي أو إمام 

قال الآلوسي ص: :)/١(‏ «إن الإمامية لا بد عندهم ألا يخلو زمان من نبيّ 
أو وصي قائم مقامه» وهم يعتبرون بعث النبيّ #6قةٌ أو نصب الوصيّ واجباً على 
الله وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة». 

المؤلف: قد عرفت مما تقدم ذكره أن إعتقاد الشيعة في بعثة الأنبياء وإرسال 
الرسل يَْهَكْلِدِ هو عين ما قاله الله تعالى في كتابه من إيجابه ذلك على نفسه 
المقدسةء وقول هذا الخصم: (وعندهم لا بد ألآ يخلو زمان من نبيّ) كذب 
وانتحال لا أصل له: طقن خََاب مَنْ إِقترَى* [طه: 07]. 

فالشيعة يعتقدون بوجوب الإمامة على الله تعالى فى كلّ زمان لأنه من الرحمة 
وقد كتبها تعالى على نفسه. ولأنه من الهدى وقد كتبه أيضاً على ذاته المقدسة» 
وخالف الآلوسي قول الله في القرآن وتمسّك بآراء أناس لم يتفقهوا في الدين ولم 
يعرفوا أصوله ولا فروعه فقلدهم في كافة مزاعمهم تقليداً أعمى» وهذا التقليد لهم 
في اللفظ والمعتى لا يليق بالباحث الذي يريد الوقوف على الحقائق» ولا يجوز له 
أن يُلقي نفسه في أحضان هذا تارة وفي غيره أخرى ويلتحق بتلفيقاتهم . 
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ما قاله في أفضلية الأنبياء نهد من جميع خلق الله 

قال الآلوسي ص: :)7١(‏ (إن الأنبياء أفضل من جميع خلق الله. . . وهذا 
هو مذهب أهل الحق وجميع فرق الإسلام إلا المعتزلة في الملائكة المقرّبين» 
والإمامية في الأئمة الأطهار» ولهم في ذلك تنازع وتخالف» وأكثرهم أجمعوا 
على أن الأمير أفضل من غير أولي العزم» وليس بأفضل من خاتم التبيينء وأما 
غيره من سائر أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر» ويعتقد بعضهم أنه 
مساو لهم. 

ثم أورد رواية وعزاها إلى الكليني (رض) وفيها الحكم بضلالة من قال 
بأفضلية الأئمة من الأنبياء ظوكل . 

وقال: «والقرآن يدل على أن جميع الأنبياء أفضل من جميع العالم» والعقل 
يدل صريحاً على أن جعل النبيّ 5ه واجب الإطاعة وحاكماً على الإطلاق 
والإمام نائباً وتابعاً له لا يُعمَل بدون أفضلية النبيّ عليه ولمّا كان هذا المعنى 
موجوداً في حقّ كل نبي ومفقوداً في حقٌّ كلّ إمام لم يكن إمام أفضل من نبي أصلاً 
بل يستحيلء لأن النبيّ متوسط بين العبد والرب في إيصال الفيضان إليهم» فمن 
يستفيض منه لو كان أفضل منه أو مساو له لزم أن يكون أرقع منه في إيصال 
الفيضء ومتمسك الإمامية في هذا الباب عدّة شبهات واهية ناشئة من عدة أخبار 
أثيتها متقدموهم فحكموا بموجبها. 

ثم أخخذ يكثر من الكلام ويزعم معارضة أخبار الإمامية بعضها لبعض» إلى 
أن قال : 

«ولنذكر شبهاتهم ونبيّن عدم دلالتها؛ . 

الأولى: أن الأئمة كانوا أزيد من الأنبياء مَلَكْلاِدٍ علمآ فكانوا أفضل منهم 
رتبة» لأن الله تعالى يقول: مَل يَسْتَوِي الَذِينَ َعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: 
4] وقد روى الراوندي عن الصّادق عَلِيْةٌ قال: إِنَّ الله فضلّ أولي العزم من الرسل 


وير 


على الأنبياء بالعلم قورئنا علمهم» ففضلنا عليهم بعلم رسرل الله عَيتة مما لا 
يعلمون وعلمنا علم رسول الله ييه والجواب عن هذه الشبهة: بأن هذا الخبر 
بعد تسليم صحته يدل على زيادة الأئمة في العلم واستيعابهم علوم المرسّلين» لأن 
المتأخر يكون مطلعاً على علوم المتقدم وناظراً فيه فيُحيط بعلمه بخلاف المعاصر 
والمتقدم» فإنه لا يمكن له ذلك. 

ثم مثل بأئمة النحو من المتقدمين منهم والمتأخرين» وأن وقوف المتقدم في 
البابين على العلمين بالأصالة فضيلة لا يسبقها من تأخر عنهما سلمناء ولكن لا يلزم 
كثرة العلم الثواب» ومدار الفضل عند الله على كثرة الثواب لا على كثرة العلم» وإلآً 
فيلزم تفضيل الخضر على موسى 2ك وهو خلاف الإجماعء. والدليل على هذا 
المدّعى أن كل نبي لو لم يكن العلم الذي عليه مدار الإعتقاد والعمل حاصلاً له 
بوجه أتم كيف يخرج عن عهدة التبليغ» ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا 
يذهب عليك من الخلل والفساد في الخبر» فإن توريث الأئمة علم الأنبياء ملكلا 
وتفضيلهم عليهم بذلك التوريث كما ذكر فيها يلزم منه أن يكون الأئمة أفضل من 
نبيّدا هي إذ وجه التوريث وهو توريث العلم ثابت ههئا وهو فاسد البتة بالإجماع؟. 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 2532 أفضل من جميع الأنبياء 581 

المؤلف: أولاً: قوله: «ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير أولي 
العزم». 

قيقال فيه: قد أدلينا عليك فيما مرّ أن عليّاً أمير المؤمنين تقتئ: أفضل من 
جميع الأنبياء والمرسلين تَلهَكْلدٍ إلآ خاتم النبتين محمّداً ين بنص آية المباهلة» 
ونصّ الحديث المقبول عند الفريقين الذي لا يشك فيه إلآ آثم قلبه» وأما ما عليه 
أهل السّقيفة وأتباعهم فإنهم يفضلون المستخلفين بعد رسول الله تت على من 
فضّله الله تعالى على جميع الأنبياء كيار . 

كأنهم يرون أنفسهم أعلم من الله بالأفضل عندهء فأيهما يا ترى أهدى سبيلاً 
الّذِين اتبعوا كتاب الله وعَمِلوا بنصوص آياته ونير بيّناته وتلوا نصوص نبتهم 806 
مقتفين في ذلك أثره ‏ وهم الشيعة الإثنا عشرية ‏ أم الذين ضربوا الكتاب عرض 


رونا 


الجدار وأسقطوه من الحساب» ففضلوا الآخرين عليه ورفضوا قول رسول 
الله ينه في تفضيله على الأنبياء لكل فضلاً عن الخلفاء(رض) ولم يقبلوا قوله 
بل تمسّكوا بقول غير الله وغير رسوله يي من أفراد الناس في المجالات كلهاء 
ومع ذلك لا يَقبل الالوسي إحتجاج أهل الحق بتصريح القرآن والنبئ عله 
بأفضلية علي من الأنبياء علِيَكَلِر فضلاً عن هؤلاء مع أنه أحاديث أئمته 

مَأبَى الفْمَى إلا إِناءٌ الهَرَى وَمَْمَ مَنْهعجٌ الخَقٌ لَذْوَاضِحٌ 
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الآئمة من البيت النبوي كلا أفضل من جميع الأنبياء زاكلا 
ماعدا رسول الث عق 


أما غير أمير المؤمنين مَلِيَدلِدْ من أئمة البيت سكل فهم أفضل من جميع 
الأنبياء ليك إلآ جِدّهم سول اله تق وذلك بدليل قرله تصالى لخي 
إبراهيم علد لما طلب الإمامة لذريّته #إني جَاعِلُكَ لاس إِمَامَآ قَالَ ومن ريني 
قَالَ لآ يََالَ ع عَهْدي الظَّالمِينَ» [البقرة: 178-1174]. 


ولا شك في أن الأئمة من آل النبيّ مَتةِ من ذريّة إبراهيم الخليل 32 
ولم يكونوا ظالمين في حال مطلقاء وقد نصّ رسول الله 876 على إمامتهم 
واحداً بعد واحد” إلى الثاني عشر منهم كما دلت عليه أحاديث الفريقين 


(؟) فساد قول ابن تميمة: إن الاحاديث في الخلفاء أعظم تواتراً من حديث النص في أهل 
وقد ذكر القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص: (540) عن الحمويني» وموفق بن أحمدء عن 
سلمان الفارسيء أن رسول الله مَ#ه قال للحسين ظَلكدِ : (أنت إمام ابن إمام أخو إمام» وأنت سيّد 
ابن سيّد وأخو سيّدء وأنت حجّة وابن حجّة وأخو حجّة وأبو حجج تسعة تاسعهم قاتمهم) . 
وقد تواتر عنه يه أنه قال للحسين ظئّلة : (هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم 
قائمهم» اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً) . 
وقد اعترف (شيخ الإسلام) ابن تيمية في منهاجه بثبوت هذا الحديث ص: )١١١(‏ من جزئه الرابع» 
ولكن اذعى أن ما ورد في الخلفاء (رض) أعظم تواتراً من نقل هذا النصّء وقد فات على ابن تيمية من 
أن الشيعة جميعاً ترى ما يدعيه مزوّراً مرضوعاً لا أصل له إلا في مخيلة ابن تيمية وغيره من خصوم 
الشيعة فلا حجّة فيه عليهم» بخلاف ما اعترف به من النصّ على الأثئمة من البيت النبوي تق وأنه - 


كرفا 


تو وس ع وس الحو اا ال ال ا لان 0 اس 


المتواترةء ونصَ كل إمام على إمامة من يأتي بعدهء فإذا ثبتت إمامتهم بالنصٌ 
الجلىّ من النبي 25 ثبتت أفضليتهم من جميع الأنبياء البوطلة كل وذلك 
لأن للإمامة مراتب أتمها وأكملها ما ثبت للنبي جَنقية لذا كان مَنظقة أفضل الأنبياء 
أجمعين» ولا شك في أن مرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة أصله» فإمامة الأئمة 
من البيت النبويّ َي أيضاً هي الأخرى أتهُ مراتب الإمامة» وإلاً لم تصح أن 
تسد مسدها وتقوم مقامها على أساس أنها أصلها وهي فرعهاء وذلك مفقود في 
جميع الأنبياء تيد وموجود في الأئمة من آل رسول الله عن ويدلٌ على 
أفضليتهم نكي منهم لكل أيضاً الحديث المتواتر نقله في صحاح الخصومء 
وقد أخرجه جماعة من حملة الحديث عندهم من ائتمام عيسى 2 (وهو نبيّ 
من أولي العزم) بخاتمة الأئمة من البيت النبوي ييه وهو الإمام المهدي 
المنعظر 222 . 

وقال رسول الله 2225 فيما تواتر عنه: َو القوم أقرؤهم) أي أعلمهم 
فالمهدي تَقِتئْة » من أئمة أهل البيت تيكل الذي ختم الله به الآئمة من آل 
نبته 85ة أفضل من عيسى ظَلَملاظ وغيره من الأنبياء موكلا وحال آباته غهكا 
كحالته في كونهم أفضل من جميع الأنبياء مَلْهَكلدٍ إل رسول الله 85 فراجع 
ص: (44) في الآية الثانية عشرة في الفصل الأول من الباب الحادي عشر في 
فضائل أهل البيت النبويّ من الصواعق المحرقة لابن حجرء لتعلم ثمة أن المهدي 
المنتظر تكد من أئمة أهل البيت َلك أفضل من المرسّلين أجمعين. 

لاثَمَنَ كفرَ فَعَلْهِ كر وَلا يِب الكَافِِينَ كُفْرَهُمْ عَنْدَ رَبَّهُمْ إلآ مَفْتا ولا يَِيدُ 
الكَافِرِينَ كَفْرَهُمْ إلآ خَسَاراً» [فاطر: 09 . 

وأما ما نقله الآلوسي عن الكلين (رض) وغيره من محدّثي الشيعة» فقد 
عرفت غير مرّة خيانة الرجل في نقل الحديث وكذبه كذباً مبيناً فلا حجّة في نقله ما 


-2 متواتر وتلك قضية مفاد (افعل) التفضيل في قوله : إن الأحاديث في خلفائه أعظم تواتراً» وهو يعني 
تواتر النصنّ في أثمة أهل البيت تلك من قبل النيّ 5285 فهو حجّة لنا على خصومنا يلزمهم النزول 
على حكمه إن كانوا مؤمنين به 88 . 


ارون 


لم يذكره بسنده» وكونه صحيحاً معمولاً به وأنّى له ذلك والشيعة لا تعرفه يل 
أجمعت على بطلانه . 


آبات تفضيل الأنبياء على جميع خلق الله مخصص بغير أئمة أهل 

ثانياً: قوله: «والكتاب يدل بجميع آياته على تفضيل الأنبياء ليكلا . 

فيقال فيه: إن دليل الخاص من الكتاب أو السئة المتواترة يقضي على عموم 
إطلاق الآيات ويخصصهاء فلا حجّة في العام في مخصصاته عند العلماء جميعاًء 
فعموم إطلاقات آيات تفضيل الأنبياء ظ#كلر على جميع خلق الله مخصص بالدليل 
القطعي من الكتاب والسنّة بغير علي والأئمة من ذريته ظَفِتِئدٌ فهي شاملة للآخرين 
دونهم سيور بحكم المخصص . 
فساد ما ذكره من دليل العقل على تفضيل الأنيياء مدل على أئمة 
أهل البيت غك 

ثالثاً: قوله: «والعقل يدك عليه صريحاً من أن النبي #8 حاكم على 
الإطلاق والإمام تابع له فلا يعقل أن يكون مساو له أو أفضل» فاسد من وجهين: 

الأول: إن قيام النصّ القطعي على اختصاص عموم الحكم بأفضلية 
الأنبياء مكيار من الخلق كافة بغير الأئمة من البيت النبوي ميقي يكون رافعاً 
لموضوع حكم العقل؛ فينتفي حكمه على فرض وجوهه بإنتفاء موضوعه فيخرج 
ذلك عن العموم بلحاظ حكومته بنحو التخصص ذاتاً 

الثاني: إن حكم العقل بتقدير وجوده إِنُما يأتي بالنسبة إلى كل نبيَ ومن 
يقوم مقامه من الأثمة فلا يتمشى حكمه بالنسبة إلى غيرهم من الأثمة القائمين مقام 
غيره من الأنبياء لقصور حكمه عن تناول ذلك لإنتفاء مناط حكمه ههناء ألا ترى 
أنه لا يجب الإمتثال والإطاعة في كثير من الأحكام التي جاء بها أولتك 
الآنبياء تَليَْلاد إلى أممهم المتشوعة أبسريعة عات البين ينقد بالنسبة إلينا فضلاٌ 
عن أثمتنا أئمة المسلمين فلا حاكمية لهم على أتمتنا ميكل إطلاقاً» وليسوا تابعين 
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لهم تيكلا حتى لا يعقل أن يكونوا أفضل منهم ‏ على حدٌّ زعم الخصوم ‏ فتعليل 
الخصم أفضلية الأنبياء لويد على الأثئمة من أهل البيت النبويّ 2326 بالتابعية 
مطلقاً والحاكمية على الإطلاق منهم لَلْوَكلر عليهم فاسد جد وبفساده لا حكم 
للعقل لإرتفاع موضوع حكمه. 

رابعاً: قوله: (ولمًا كان هذا المعنى موجوداً في حقّ كل نبيّ ومفقوداً في 
حقٌ كل إمام لم يكن إمام أفضل من نبيَ) . 

فيقال فيه: إن ثبوت ذلك في حقّ كل نبيَّ وحقّ كل إمام بعد ذلك النبيّ لا 
يستلزم أل يكون إمام أفضل من نبي مطلقا. لأن المناط لحكم العقل في عدم 
أفضلية الإمام على النبيّ لو سلمناه ثبوت الحاكمية والتابعية للنبيّ على كل إمام 
ممن يقوم بعده لا كلّ إمام على الإطلاق» وإن لم يكن من متابعيه لعدم التساوي 
بينهم ولانتفاء موضوع حكمهء فالقياس الذي أدلى به الآألوسي لإثبات ما دان به 
- فمع كونه من الإستدلال بالباطل ‏ ليس صحيحاً إطلاقاً. 

خامساً: وأما قوله: (بل يستحيل لأنه متوسط بين العبد والربه فى إيصال 
الفيضان إليى قدن فين بعد كر كان افقسل د لره أن :يكوه ارقم منهفن 
إيصال الفيض). 

ساقط من أصله لوجهين: 

أما الأول: فلأنه إذا كان يعترف أن من يستفيض من غيره لا يكون أفضل من 
المستفيض منه فكيف يزعم أفضاية الخلفاء (رض) على علي المرتضى 32 وهم 
يستفيضون منه علم كلّ شيء حتى ما جهلوه من لفظة (كلالة وإب) وغير ما هنالك 
مما لم يعرفوه كما دلت عليه أحاديث الفريقين المتواترة مما لا سبيل إلى إنكاره. 

الثاني: إنما يستفيض من ذلك النبي ظَلكدِدْ الإمام الذي يقوم بعده والأمة 
التي يّعث إليها دون الأئمة لغيره من الأنبياء مَليكُلدٌ لعدم كونهم مستفيضين منه 
حتى لا يجوز أن يكونوا أفضل منه» فالتعليل الذي جاء به الآلوسي لإثبات العموم 
فمع أخصيته وضعفه في نفسه باطل . 

وأما قوله: (فهم يقولون الإمامة نيابة النبوة). 


لورفا 


فيقال فيه: ما أشدّ تجاهل هذا الآلوسي وما أعظم روغانه؛ فإن قولهم هذا 
لا يدل على أفضلية غير نبيّنا عَقة عليهم نوكل لأنهم لم يقولوا إن إمامة الأئمة 
من آل النبئ عَية هي نيابة لكل نبي مُرسَل حتى يلزمهم عدم أفضليتهم ككل 
منهم على أساس: (أن مرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة على حدّ زعمه) وإِنّما 
قالوا إنها نيابة عن إمامة النبيّ ود وهي أتم مراتب الإمامة كما ألمعنا وإمامتهم 
فرع عنهاء فهي الأصل لإمامتهم لا الإمامة عن كلّ نبي لوضوح بطلانه. 
بطلان ما قاله الآلوسي إن مرتبة النبوّة أصالة والإمامة نيابة 
فلن تبلغ مرتبة الأصالة على إطلاقه 

ثم إنه إن أراد من أصالة مرتبة النبوة أن مرتبة الإمامة لا تصل إليها مطلقاً 
فباطل» وذلك لأن هارون مد كان إمامآ وخليفة لموسى لدم وقد بلغ مرتبة 
النبوّة» وإن أراد من أصالة النبوة الإمامة الثابتة للنبي يَنك وأن مرتبة الإمام الذي 
يقوم مقامه لا تبلغ تلك المرتبة فقد أريناك فساد هذا الزعمء وأنه يجب أن تكون 
مرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة الأصل» وإلاً لم يصلح بطبيعة الحال أن يقوم 
مقامه في الإمامة إذا كان فاقداً لتلك المرتبة . 
صحّة الخبر الدال على أفضلية الأئمة من أهل البيت َكل من 
الأنبباء كار 

سادساً: قوله: (إن هذا الخبر بعد تسليم صحته. 

فيقال فيه: إِنّما يشك في صحة هذا الخبر من لا يعرف شيئاً من أسانيد 
الأحاديث؛ ولم يطلع على خبر من أخبار أثمته ليعلم أن هذا الحديث قد شهد 
صحيح الحديث بصحة معناهء وكل ما شهد صحيح الحديث بصحة معناه فهر 
صحيح عند علماء الحديث إجماعاً وقولاً واحداء فإليك ما سجله المتقي الهندي 
في منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس من مسند أحمد بن حنيل ص : 
(94) وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ص : (150) من جزئه الثاني» 
والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء في باب فضل أهل البيت سَلْكْلا ص : (87) 


الخرضلا 


من جزئه الأولء وصاحب كنز العمال في آخر ص : )1١1(‏ من جزثه السّادسء 
عن ابن عباس : 

قال: قال النبي َيه : (من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي» ويسكن 
جنة عدن التي غرس ربّى قضبانها بيده» فليوالٍ عليّاً من بعدي وليرالٍ وليّهء وليقتد 
بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خُلقوا من طينتي ورزقوا فهمي» فويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي). 

وهل هناك دلالة أوضح من قوله 46 : (خُلقوا من طينتي ورزقوا فهمي) 
على أفضليتهم من غيرهم مطلقاًء فإن أحداً من العالّمين من الأولين والآخرين لم 
يُخلقوا من طينته يَيقة ولم يُرقزوا فهمه 4825 إلآّ عترته أهل بيته لكلا فهم 
بحكم هذا الحديث أفضل الأولين والآخرين بعد النبئ جيه سواء في ذلك 
الأنبياء سوكلا وغيرهم. 

سابعاً: قوله: «والجواب عن هذه الشبهة: أنه يدل على زيادة الأئمة في 
العلم واستيعابهم علوم المرسّلين فكلا ) . 

فيقال فيه: إن الذي لا يفرّق بين الشبهة والدليل القالع لجذور الباطل لجدير 
به أن يقول في مثل هذا الدليل إنه شبهة» وكيف يتجرأ مسلم أن يقول فيما ورد 
عن النبي عَنة في أفضلية أهل بيته لَلهَكْلد من الأنبياء لَلوكَلر إنه شبهة . 

وأما ما جاء به الآلوسي من المثال في أن المتقدم في كل فن يكون أفضل 
من المتأخر مهما كان فلا ينطبق شيء منه على الأنبياء والأئمة ميكل ولا يصلح 
أن يكون شاهداً على صحة مزعمته»: إذ مضافاً إلى ضعفه فى نفسه وفساده على 
إطلاقه من أفضلية الأنبياء ملكلا على أئمة أهل البيت َلك أن الخصم قد اعترف 
بوجدان الأئمة من البيت النبريّ عَيقْيةَ لما عند الأنبياء َلهَكَلِرِ من العلم وزيادة» 
ولا شك في أن زيادة العلم فيهم كر هو المقتضي لتفضيلهه على 
الأنبياء عَلِوكَلِم لأن عندهم علم الأنبياء ملكلا وعلم النبّ 2226 الذي ليس هو عند 
الأنبياء مَقِكِرٌ فشاركوهم فيما عندهم وزادوا عليهم بما ليس عندهم» فوجدان 
الأئمة دَلْيَكَاِرٍ لما عند الأنبياء هلم من العلم يقتضي المساواة بينهماء ووجدان 
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الأئمة زيادة على ما عندهم من علم النبيّ ##6يةِ يقتضي تفضيلهم 2ك على 

وأما مثال الآلوسي الذي حاول تطبيقه على ما نحن فيه ففاسد من وجوه: 
مثال الآلوسي لأفضلية المتقدم مطلقاً على المتآخر مطلقاً 

الأول: إِنّا نمئع كون المتقدم مطلقاً في أي فن أفضل من المتأخر لا سيما 
إذا وصل المتأخر بطول باعه وسعة إطلاعه إلى ما لم يصل إليه المتقدم» ولو كان 
المتقدم مطلقاً أفضل من المتأخر مطلقاً لزم الخصم أن يقول بتفضيل الأنبياء 
المتقدمين على رسول الله #8 لأن عندهما عندهم وزيادة على ما ليس عندهمء 
وهذا معلوم بالضرورة بطلانه . 

الثاني: إن التفضيل كما مرّ صفة يلزم فيها المشاركة من جهة والمفارقة من 
أخرى» فإذا قيل فلان أفضل من فلان فلا بد وأن يشتركا معا في صفة الفضل 
ويزداد الأفضل بصفة مفقودة في الفاضل وهي التي أوجبت أفضليته منه» فكيف 
يصح للخصم أن يزعم أن المتقدم في أي فن مطلقاً يكون أفضل من المتأخر في 
ذلك الفن مطلقاء وإن بلغ المتأخر في العمق والإحاطة إلى ما لم يصل إليه 
المتقدم مع فرض أنه واجد لما عند المتقدم وزاد عليه بسعة الباع وكثرة الإطلاع 
والفحص والتتبع . 

الثالث: إن تفضيل المتقدم في أمثال تلك الفنون على المتأخر فيها وإن زاد 
على المتقدم فيها بتقدير جوازه لا يتمشى في ذوات الأنبياء المتقدمين والأئمة 
علم الله تعالى وليس هو بالتعلم من الآخرين كما في غيرهم من سائر الّاس» وتلك 
قضية ما في الأمثئلة المذكورة فتعليل الأفضلية بذلك فاسد وقياسه عليه باطل. 

وجملة القول: إن الأئمة غَفكْل ورثوا العلم الذي إحتوى عليه 
الأنبياء عَفوكل وزاد هؤلاء نويل عليهم لكل بما عند رسول الله مَيقيةِ من العلم 
الذي هو مفقود في أولئك الأنبياء مََكْلِدِ فعلوم الأنبياء والأئمة 2ك من 
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الفيوضات الربانية والإمدادات الإلهية وليست هي مكتسبة كالتي ضرب لها من 
الأمثلة» ولا يأتي سعة الباع وكثرة الفحص والتتبع في علوم الأنبياء والأئمة ظلكل 
لأنها غير موقوفة على شيء من ذلك حتى يُقال فيهم إن المتقدم منهم أفضل من 
المتأخر وإن بلغ هذا الأخير في سعة الباع إلى ما لم يصل إليه المتقدم كما يزعم 
الخصم . 

ثامناً: قوله: «ولو لم يكن العلم الذي عليه مدار الإعتقاد والعمل حاصلاًٌ 
للنيّ بوجه أنم كيف يخرج عن عهدة التبليغ». 

فيقال فيه؛ أولاً: إنه أخص من المدّعي فلا يصلح أن يكون دليلاً على صحة 
عموم الدعرى . 

ثانياً: إنه منقوض بقصة الخضر لك مع موسى 233 . 

ثالشاً: إنه لو كان يلزم وجود العلم في كل نبيّ على الوجه الأتم كونه أفضل 
لزم الخصم أن يقول بعدم إمكان تفضيل نبي على نبي مطلقاًء توضيح ذلك: إن 
وجود العلم في كل منهم لا بد أن يكون على الوجه الأتم وإلا لم يمكنه الخروج 
عن عهدة التبليغ ‏ على حدّ زعمه ‏ فالآتميّة بالعلم لا بد من حصولها في كلّ واحد 
من الأنبياء نَوكْ فإذا كان كل منهم واجداً له على الأتمية لم يكن واحد منهم 
أفضل من الآخرء ولا يكون نبيّنا يَنقة أفضل الأنبياء ميكل لأن الأفضل لا بد 
وأن يكون في العلم أتمّء وإذا كان الفاضل أيضاً مثله في العلم أتم كان ذلك 
بالنسبة إليه مساو له لا أفضل منه» وإنما لا يكون كذلك إذا كان العلم الذي يكون 
عليه غير الأفضل على وجه التمام حتّى يكون فيه أتمّ ليكون أفضل» فتعليل 
الأفضلية مطلقاً بالأتمية في العلم مطلقا فاسد جداً لاستلزامه المساواة بينهم 
جميعاً» واللآزم باطل بالإجماع, وكتاب الله صريح في تفضيل بعض النبيّين على 
بعضء قال تعالى: ويلك الؤدل فنا بتصهم على يحون 4 لخر : +20] وقال 
تعالى: #وَلَقَدْ قَضَّلَم ب بض البَينَ عَلَى بض » [الإسراء: 08]. 

تاسعاً: قوله: (ولكن لا يلزم من كثرة العلم كثرة العلم كثرة الثواب ومدار 
الفضل عند الله على كثرة الثواب). 


فيقال فيه: 

أولاً: كان البحث مبنياً على الأفضلية بالعلم وأن من كان أكثر علماً كان هو 
الأفضل لقول النبيّ #قة : (يَؤمكم أقرؤكم) أي أعلمكم وأفضلكمء فعدول 
الآلوسي عن ذلك إلى دعوى أن الأفضلية بكثرة الثواب خروج عن الموضوع 
وهزيمة من ميدان النقض والإبرام وعجز عن المناجزة» أما الأفضلية بكثرة الثواب 
فمرتبة أخرى لا صلة لها بمحلّ التزاع . 

ثانياً: لقد عرف القارىء فيما تقدم أن مذهب الخصم الذي يزعم ههنا فراراً 
ولات حين مناص - أن الأفضلية بكثرة الثواب فضلاً عن كثرته فكيف بأكثريته 
حتّى يكون دليلاً على الأفضلية» لأنه لا يجب على الله أن يُعطي ثواباً ولا قبح منه 
إذا أبدله عقاباً كما يعتقده الأشعري . 

ثالثاً: إن الأئمة من البيت النبوي ييه أفضل من جميع الأنبياء لكلا حتى 
في الشواب» وذلك لثيوت عصمتهم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنّة وثبوت 
أعلميتهم من سائر المرسلين لَلهَيْلد في كل شيء؛ والأعلم المعصوم لا شك في 
أنه أتقى» وقد قال تعالى: «إإنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ» كما في الآية: (17) من 
سورة الحجرات» ولو لم يكن الأعلم المعصوم أفضل من غيره بالثواب لزم ألا 
يكون النبئ عَنضقة أفضل من غيره من الأنبياء بالثواب واللازم باطل بالإجماع» 
فأعلمية أهل البيت ملك من جميع الأنبياء مَلْوكَر وعصمتهم موجبة تامة 
لأفضليتهم من الأنبياء في أكثرية الثواب. 

عاشراً: قوله: (فإن توريث الأئمة علم الأنبياء مكل وتفضيلهم عليهم 
بذلك التوريث يلزم أن يكون الأئمة أفضل من نبيّنا عنقة ) . 

فيقال فيه: نحن نمنع الملازمة» وذلك فإن قيام الدليل القطعي على أفضلية 
نينا وه من الخلق أجمعين يمنع من أفضلية الأئمة ظَهكل على سيّد 
النبيّين مَيتةِ ولا ملازمة بين كون النبي مَقنكَة أفضل منهم 2ك وبين أن يكون 
الأنبياء عل أفضل منهم لقيام النصن في نيتنا عتة على تفضيله كتقية 
عليهم كه وقيامه على تفضيل الأئمة مَلَِكْلرٍ على الأنبياء كما مر تبيانه . 
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الحادي عشر: قوله: «علم الأئمة تابع لعلم رسول الله #86 وفرع لعلمه. 
وعلم الأنبياء مَفيَيَِد أصل وأول وبالذات وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات». 

فيقال فيه : 

أولاً: لو كان علم الأنبياء ملدَكَلرِ أصلاً ويوجب أعلميتهم للزم الآلوسي أن 
يقول بأنهم لوك أفضل من نبيّنا #ة أيضآء لآن علمه أيضاً تابع لعلم 
الأنبياء مكل وفرع لعلمهم لأنهم هم الأصل لتقدمهم عليه؛ فعلمهم أصل وأول 
وبالذات وما بعدهم مطلقاً فرع لعلمهم وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات» كما 
يزعم الخصم الذي لا يفهم ما يلزم زعمه من الباطل بالإجماع. فبطل أن يكون 
تقدمهم في العلم موجبآ مطلقاً لأفضليتهم على الإطلاق. فتعليل أفضليتهم ليكب 
بتقدمهم في العلم معلوم بالضرورة بطلانه. 

ثانياً: إنَّ ما وَرِئه الأئمة علم الأنبياء مكل بعينه فهم ورثوا جميع علوم 
الأنبياء فكلا وزادوا عليهم بعلم رسول الله 2ه الذي لا يعلمه الأنبياء ظلكلار 
فهم قد حووا على ما يعلمه الأنبياء نوكل وما لا يعلمونه» ولا تتمشى ههنا قضية 
الأصل والفرعء وأن ما في الأنبياء ليكلا من العلم أصل وأول وبالذات ‏ على 
زعم الخصوم ‏ حتى يأتي عليه بأن ما بالتبع لا يصل درجة ما بالذات وذلك لعدم 
الفرعية والتبعية في علم الأئمة َلِوكْلِدِ لعلمهم َلهكْل إطلاقاء وإنما هو وزيادة 
على ما عندهم سَلهَكْلدٍ عند الأئمة مَلوَكلِ لذلك كانوا موكلا أفضل منهم 25488 . 

الثاني عشر: قوله: (مع أن هذا الإستشهاد بالآية المذكورة أغرب لأن 
معناها عدم الاستواء بين العالم والجاهل كما هو الظاهرء والأنبياء كد ما كانوا 
جاهلين بالإجماع). 

فيقال فيه: إن أفضلية الأئمة على الأنبياء ملكلا لا يعني جهل الأنبياء توك 
وإلأ لزم جهل بعضهم بتفضيل الله البعض الآخر عليه بصريح قوله تعالى: #تلك 
الؤشل فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» [ابقرة: 107] واللآزم معلوم البطلان» أما الآية 
فلم أجد فيما أعلم أن عالماً من الشيعة إستشهد بها على تفضيل الأئمة نَفكَلد على 
الأنبياء» لأن الظاهر منها بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى: طأَفَّمَنْ هّوَ قَانتُ آنَّاءَ اليل 
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سَاجِدَاً وَقَائِمَاً يَحْذّرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبهُ4 [الزمر: 4] إنها تريد نفي الإستواء بين 
من عرف الله تعالى فسهر ليله بعبادته وبين من لم يعرفه فلم يعبده فيراد من الإستواء 
المنفي في منطوقها نفي التساوي بين الّذين عرفوا الله وعبدوه وبين الذين ما عرفوه 
فما عبدوه»ء ولكن الآلوسي لا يرى من الإثم إذا كذب على علماء الشيعة فنسب 
إليهم ما يوجب الحط من قدرهم والمسّ من كرامتهم» ولسان حالهم يقول: 
وذ الكل متفي ,من كتاشسى .لبد امود ف ران ماس 
ثم إنه لا حاجة إلى أن أملي عليك أكثر من ذلك بعد وضوح أفضلية الآئمة 
من البيت النبوي 5تة من جميع الأنبياء لكل بنصّ الكتاب والصحاح المحمّدية 
الجياد المتفق عليها بين الفريقين» ومن جميع ذلك تعرف فساد ما تمحّله الخصم . 


الأنيداء :كل معصومون 

قال الآلوسي ص: (75): (إِنَّ الأنبياء َلك معصومون من التقوّل وقول 
وقول الكفر. . . الخ». 

المؤلف: الشيعة كافة يعتقدون بعصمة الأنبياء مَلكْلرٌ ويعتقدون بعصمة 
النبي يقة على الإطلاق في الصغر والكبر قبل البعثة وبعدها وإنما قال بعدم 
عصمتهم خصوم الشيعة؛ فإنهم أثبتوا لهم العصيان والسّهو والنسيان في كثير من 
الموارد» وأجازوا عليهم الزلآأت وارتكاب القبايح والرذائل» وقالوا في سيّد 
النبيّين متقة يهجرء وأنه يُحبٌ مزمارة الشيطان في بيته؛ ويّحتٌ الغناء الذي قال 

وقد إعترف الآلوسي نفسه فيما تقدم ذكره بجواز الزلآت على الأنبياء 2ك 
فجاء هنا ينقضه ويزعم أن القائلين به هم الشيعة بهتاناً وزوراً» وممن صرَّح بجواز 
الزلآت على الأنبياء مَلَِيِدٍ واعترف به شيخ أعداء الشيعة وأحد أعلام خصومهم: 
الفضل بن روزبهان في كتابه الذي سمّاه وما أطول اسمه (إيطال نهج الباطل 
وإهمال كشف العاطل) وهو شبيه في طوله بكتاب الآلوسي فزعم أنه ألّفه في الردٌ 
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١ 


على كتاب: (كشف الحقٌّ ونهج الصّدق) للعلامة على الإطلاق وحجة الخاصة 
على العامّة سديد الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (رضوان الله تعالى 
عليه) وقد تصدى لتزييف كتاب الفضل العلامة الكبير والمفكر الخطير قاضي 
القضاة نور الله التستري (رضوان الله تعالى عليه) وأسماه ب (إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل) وناقشه الحساب بدقة» وأرجع كل طعنة من طعناته إلى نحرهء فراجع ثمة 
حتّى تعلم أن القول بعدم عصمة الأنبياء مَلِوكْدٍ هو من مقال خصماء الشيعة. 


علم الأنبياء :2 تعتيد بالأحكام كلّها مطلق 

قال الآلوسي ص: (70): (إن الأنبياء َكَل لا بد لهم من معرفة الواجبات 
الإيمانية قبل البعثشة وبعدهاء وقد أجمع على هذه العقيدة حتى اليهود والنصارى 
إل الإمامية» فقالوا: لا يكون معرفة أصول العقائد حاصلة للأنبياء نوكي 2 . 

المؤاتقر كا تر رضي كد بسر ب وسقي لي ااا 
ل ل ل شبٌ القول الكذب إنه 

إن الّذين يعتقدون بعصمة الأنبياء مَفيكْلِاِرِ مطلقاً ا 

في الصغرٍ والكبر قبل البعثة وبعدهء وأنهم: #عِبَادٌ مُكَرّمُو شكرة بالقول 

ا ل 
الدخلاء إطلاقاٌ فليس يصح ما نسبه إليهم الخرّاصون الّذين لا دين لهم ولا 
يخافون المعادء فيلصقون بالمؤمنين إعتقادهم وإعتقاد من تقدمهم من أسلافهم » 
فهم في ذلك كنا قبل : (رمتي بداتها وانسلت):. 


عصمة الأنبياء :تاد من جميع الذنوب 
قال الآلوسسي ص: (75): (إن الأنبياء عَلهكلٌِ معصومون من صدور ذلب 


يكون الموت عليه هلاكهم خلافاً للإمامية» فإنهم رووا في حقٌّ بعضهم صدور هذا 
الذنب... إلخ». 
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المؤلف: كذب الذين زعموا أن الشيعة تروي صدور المعصية من بعنض 
الأنبياء ليلد وهم يعتقدون عصمتهم على الإطلاق» وإنما زعم هذا الزعم الباطل 
خصومهم» فدونك كتاب (منهاج السئّة) لشيخ إسلامهم ابن تيمية الذي يزعم أنه 
ألّفه في الردٌ على منهاج الكرامة للعلامة» وقد تصِدّى للردٌ على ابن تيمية العلامة 
الكبير السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني (رضوان الله تعالى عليه) (بمنهاج 
الشريعة) فإنه أفاد فيه وأجاد وأصاب وأوضح يباهر حججه طريق الصواب» قد 
زيف جميع ماجاء به ابن تيمية من المزاعم الفاسدة والاراء الباطلة» ووقف معه 
في الحساب بدقّة» وبيّن للملاً فيه إعوجاج منهاج ابن تيمية وإلتوائه» فراجع ثمة 
حمّى تعلم أن هذه المزاعم الفاسدة التي ألحقها هذا الآلوسي بالشيعة هي من 
مزاعم أوليائه المنحرفين عن أهل البيت عقي وليت الآلوسي دلنا على عامّي من 
عوامٌ الشيعة يقول بهذه المقالة ليكون تبريراً له عمّا رماهم به من البهتان» ومن 
حيث أنه لم يفعل ذلك وألقى الكلام فارغاً علمنا وعلم كلّ التّاس كذبه وبهتانه. 

فظهر من جميع ما ذكرنا فساد ما سجّله الآلوسي في كتابه من المفتريات 
التى عزاها إلى الشيعة في ص : (77) إلى نهاية ص : (60) وناهيك بما قدمناه لك 
000 لدفع تلك العلة, إزاهةكاتياف العصلة: 
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الفصل الثالث عشر 
في وجوب الإمامة 

وجوب الإمامة كالنيؤة 

قال الآلوسي ص: :)8١(‏ «الباب الخامس في الإمامة إِنَّ أوّل ما اختلف فيه 
من مسائل هذا الباب هو كون نصب الإمام واجباً على العباد أو على الله؛ فأهل 
السنّة على الأول والشيعة على الثاني والفطرة شاهدة للأول» إذ كلّ فرقة تقرر 
لأنفسهم رئيسا بينهم وكذا الشرعء إذ الشارع أوضح شرائط الإمام وأوصافه 
و ل لك الم يا 
الرئيس العام من امور المكافين» اه 

ألا ترى أن الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلي لا عليه 
تعالى» وأيضاً إن تأملنا علمنا أن نصب الإمام من قبل الباري يتضمن مفاسد كثيرة 
لأن آراء العالّم مختلفة وأهواءهم متفاوتة» ففي تعيين رجل لتمام العالّم في جميع 
الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن» فمع هذا قولهم نصب الإمام 
لطف في غاية السّفاهة يضحك عليه» إذ لو كان لطفاً لكان بالتأتيد والإظهار لا 
بغلبة المخالفين والإنتصار» أجاب عنه بعض الإمامية: بأن وجود الإمام لطف 
ونصرته وتمكينه لطف آخرء وعدم تصرف الأئمة إنما هو من فساد العباد وكثرة 
الفساد فإنهم خوفوهم ومنعوهمء وإذاترك الناس نصرتهم بسوء إختيارهم فلا يلزم 
قباحة في كونه واجباً عليه تعالى» والإستتار والخوف من ستن الأنبياء فقد اختفى 
النبي مق في الغار خوفاً من الكفار ففيه غفلة عن المقدمات المأخوذة في 
الإعتراضء إذ المعترض يقول الوجوب بشرط النصرة لطف وبدونه متضمن 
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إمام الأمة مثل رئيس كل فرقة عند الآلوسي 

المؤلف: أولاً: قوله: والفطرة شاهدة» إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً» . 

فيقال فيه: لقد إلتقط الآلرسى هذه المقالة من بعض من تقدمه من أسلافه 
دون أن يفكر في فساده لأنه جاهل بمعنى الإمامة ولا يدري ما هي» لذا تراه قاس 
ما تفعله كل فرقة من تقرير رئيس لأنفسهم على الإمامة العامّة والحكومة المطلقة 
بعد رسول الله 826 ولكن كان عليه قبل هذا القياس أن يسأل العلماء عن الفرق 
بين الخلافة والجلافة» وبين ما يفعله الله تعالى وما يفعله الناس ليكون على بصيرة 
من أمره. فإن الناس غالبا ما يختارون لأنفسهم رئيسا جاهلاٌ وفاسقا فاجراء وقد 
يختارون الرضيع والطفل الصغير لأنه ابن الرئيس الهالك أو ابن عمه أو أقرب 
الناس إليهء وقد يختارون زوجة الرئيس الميّت وهكذاء فلا يُفْرّقون بين الأحمق 
الجاهل وبين الطفل الصغير في اختياره رئيسآ عليهم» وأين هذا من خلافة النبوة 
معنى الخلافة 

أما الخلافة: فهى الرئاسة العامّة والزعامة الكبرى فى أمور الدين والدنياء 
وهى النيابة عن الرسول 825 فى إقامة الحدودء ونشر الأحكامء ودرء الفساد» 
وحفظ الشريعة» والإنتصاف للمظلوم» وقطع دابر الشغب. واستئصال شأفة الفتن 
وغير ذلك من فوائدها اللآزمة على الوجه الشرعى والقانونى الإلهى. 

وبالضرورة أن هذه الفوائد المعتبرة في الإمام شرعاً لا يمكن معرفتها لكل 
أحد لأنها عبارة أخرى عن العصمة التي هي شرط أكيد في الإمام عند العقلاء» 
وهي من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله وليست هي من وظائف الناس» 
فأي فطرة تستطيع إدراكها والإحاطة بها والوقوف عليها لتعيّنه في تقرير مصيرها 
فى هذه الحياة وما يتصل بحياة الآخرة. 

فإذا فقد الشخص واحداً من هذه الشروط بأن كان جاهلاً بالأحكام وفاسقاً 
متعدٌ لحدود الله» أو كان غير معصوم من السّهو والنسيان والخطأ والعصيان فلا 


تمع 


يصلح أن يكون إماماً على الأمة ونائباً عن النبيّ عيطي في شيء» بل يكون وجود 
مثله في الخلافة أو إختيار هذا اللّون من الئاس ضرراً على الدين وموجبا لضياع 
الشريعة واضمحلالها لا حفظها ورعايتها فحفظ الشريعة ورعايتها بالشكل الذي 
أنزله الله تعالى على رسوله 8ه لا يمكن أن يكون إلا يإمام جامع لجميع صفات 
الكمال» عالم بسائر الأحكامء معصوم من الزلل والعصيان والخطأ والنسيان 


وأما قياس الخصوم للإمامة على الرئاسة المختارة من بعض الفرق فبأقصى 
مراتب السّخافة» لأن الشروط المعتبرة شرعا في الإمام غير ملحوظة ولا معتبرة» 
حتى بعضها عندهم فيمن يختارونه رئيساً عليهم» وأكبرها كونه محيطأً بجميع 
أحكام الشريعة وألاً يكون عاجزاً عن حل أيّة مشكلة من المشكلات السّياسية 
والإجتماعية والإقتصادية والقضائية ونحوهاء وهذا الشرط من أهم الشروط 
المعتبرة في الإمام بعد العصمة . 

يعارة اعرف [ذعلك الرئانة عن عرصة ولاسوية لينم برجو كين م 
القيود المعتبرة شرعاً فيها في تلك الرئاسة وهي فاسدة بنظر الشرع» فكيف تحكم 
الفطرة بقياس ما هو شرعي على ما ليس بشرعي ‏ كما يزعم الآلوسي - ولكن الذي 
فات عليه ولم يهتد إليه هو إنه أبطل بهذه الفطرة خلافة الخلفاء(رض) ولم يثبتها؛ 
وذلك لأن الثابت بحكومة الفطرة ليست هى خلافة الئبوة شرعاً كما إعترف به فيما 
يأتي من إعتبار ما لا يُعتبر فيما هو الثابت بالفطرة في الخلافة الشرعيةء والآلوسي 
يزعم ثبوت خلافتهم (رض) بالفطرة» والثابت بها طبعاً غير شرعي على حدّ 
إعترافه فخلافتهم حينئذ غير شرعية ولا دينيّة» فهي ليست من الدين: وَالله وَليَّ 
الْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 18]. 


وأما قوله: (إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام) . 
فيقال فيه: إنه فاسد من وجهين: 


دكن 


الأول: إن القارىء ليفقه من هذه الجملة أن الشارع قد إعتبر شروطاً في 
الإمام وهي بطبيعة الحال غير ملحوظة ولا معتبرة في أمر الرئاسة التي تقررها كل 
فرقة لأنفسهم كالإحاطة بكافة الأحكام الشرعية التي هي شرط أصيل في الإمام 
وليس هو بالبداهة شرطاً فيمن تقرره للرئاسة على أنفسهم . 

فبالله عليك إذا كان هذا الخصم يعترف أن هناك شروطأآ أوضحها 
الرسول 8#5ةِ في الإمام وأنها قيود شرعية معتبرة فيه فكيف يقيس أمرها على أمر 
الرئاسة التي تقررها كل فرقة لأنفسهم فتختار من بينها من تريد مطلقاً وإن كان 
جاهلاٌ بالأحكام الشرعية والقوانين الإلهية» وهل هذا إلا قول متناقض لا يفهم ما 
يقول. 


الثاني: إن قول الآلوسي: (إن رسول الله 85 أوضح شرائط الإمام) يدلك 
بوضوح على أنه 885 لم ينص على إمام بعينه» وإنما أوضح شروطه وأوكل أمر 
تعيينه إليهمء وقد عرفت فساد هذا الزعم فيما مرّ من أن أمر التعيين ليس من 
وظائف الأمّة لأن من أهم شروطه العصمة قطعاء فلا يقدر أحد من أفراد الأمة أن 
يطلع عليهاء فإذا تعذر عليهم الإطلاع على ما هو شرطه فلا يستطيعون تعيينه 
إطلاقاًء فإذا بطل تعيينه من الأمة ثبت وجوب تعيينه من الله تعالى وحدهء ثم كيف 
يا ترى يكون من الممكن المعقول أن يجعل أمر تعيينه إلى الأمة مع علمه 885ة 
بما هم عليه من حَُبٌ الجاه واختلاف الأهواء والطباع» بل فيه أعظم الفتن وإيثار 
الفساد؛ء وذلك لا يمكن صدوره من الرسول #5 في حال. 

ثانياً: قوله: (وأيضا لا معنى للوجوب عليه تعالى). 

فيقال فيه: إن كان لا معنى للوجوب عليه على حذ زعمه فلا معنى لقوله 
تعالى: #كتّبَ رَبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَة» [الأنعام: 17] لآن الإمام من الرحمة 
فيجب. ولا معنى لقوله تعالى: #إإنَّ عَلَيْن للْعُدى4 [الليل: ؟1] والإمام من الهدى 
أو طريقه فيلزم» فلو لم يكن واجباً لكانت هذه الآيات مهملة لا معنى لها وليس 
لها في الوجود صورة وهو باطل» وذلك مثله باطل فالموجوب متعيّن. 


ان 


ثم إذا كان لا معنى له كما يزعم الخصم ‏ فكيف أوجبه الله تعالى على 
نفسه؟ وهل يجوز لمسام أن يريد خلاف ما أراد الله وخلاف ما كتبه على نفسه من 
الهدى والرحمة في تعيين الإمام ونصبه على عباده» وما كان لمسلم ولا مسلمة أن 
يتبعا الآلرسي في مزعمته ويُخالفا بذلك كتاب الله ويكونا حرب الله . 


المقدمة غير واجبة إلا بوجوبه فيها 
ثالثاً: قوله: (لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه) . 


فيقال فيه: إن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة» فلا يجب على 
المكلف تحصيل ما يتوقف عليه الواجب من الإطاعة والإمتثال والإنقياد للإمام إلآّ 
بعد وجوبه من الله دون ما أوجبه الناس على أنفسهم من الإنقياد والإطاعة لبعضهم 
ممن يجعلونه رئيساً على أنفسهم» فإن ذلك حرام محرم في الشريعة مأثوم ومعاقب 
صاحيه بدليل قوله تعالى: #9إِنَبعُوا مَا أَنِْلَ إِلِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلاَ تْعُوا مِنْ دونه 
أُوْلِيَاء» [الأعراف: +] فهذه الآية صريحة في أن إتباع الناس لمن يجعلونه رئيساً على 
أنفسهم فيما توحيه إليهم أهواؤهم إتباع من دون الله أولياء؛ وكلّ من إتبع من دون 
الله أولياء مشرك» والأطمّ من ذلك قول الخصم: (إِنّهِ حيث كان تحصيل ما يتوقف 
الواجب عليه واجباً عليهم أن ذلك الواجب أيضاً واجب عليهم) إذ كيف يجب 
عليهم ما ليس بواجب من الله عليهم لوضوح أن وجوب تحصيل المقدمات يتوقف 
على ما أوجبه الله على الإطلاق وإلا فلا وجوب حيث لا يكون هناك واجب منه 
تعالى» ولا يجب أبداً تحصيل مقدمات ما لا واجب منهء وأما إيجاب الناس فلا 
يساوي عند الله جناح بعوضة ومخالفة إيجابهم قد أمر بها كتاب الله ورسوله 26 
وأطبق على وجوب مخالفتهم أهل السّماء والأرض من المؤمنين أجمعين. 

رابعاً: وقوله: (ألا ترى أن الوضوء). 

فيقال فيه: لولا وجوب الصّلاة وتكليف الإله عباده لها لما وجب عليهم 
تحصيل مقدماتها من وضوء وغيره مما هو من مقدماتها شرعاًء وليس في هذا ما 
يدل على أن وجوب مقدماتها كان لأجل أن وجوبها من النّاسء» بل هو لعمر الحق 


م 


معكوس عليه ودليل لناعليه لا له» لأن وجوب تحصيلها كان لأجل وجوبها من 
الله تعالى لا من الوثئيين الّذين يُطيعون المخلوقين من دون الله تعالى. 


فوجوب الإنقياد للإمام ولزوم إطاعته ما هو إلا لوجويه من الله تعالى وحده 
لا يشاركه في ذلك أحد من العالمين كما يقول القرآن: لآلا لَهُ الحَلْقُ والأئذ4 
[الأعراف: 54] لا لسواه من العاكفين على عبادة العجل » فما يوجيه العبيد لا يجوز 
على الناس إمتثاله والإنقياد إليه فضلاً عن وجوبه عليهم ليجب تحصيل مقدماته, 
إذ لا دليل على جراز الإنقياد لمن إختاره بعضهم بل كلّهم لو صح حصوله من 
كلهم وجعلوه رئيس على أنفسهم طمعا أو خيفة بل الدليل قائم على حرمته 
وضلاله ضلالاً مبيناء وإنّما يجب عليهم ما أوجبه الله تعالى وحده فلا قيمة في 
إختيارهم ولا في قولهمء ولو كان في إختيار الناس قيمة عند الله لكان ما اختاره 

بنو إسرائيل من عبادة العجل قيمة عند الله بل إختيارهم لمن يعقل أشد ضرراً على 
العباد والبلاد من إختيارهم ما لا يعقل بدليل قوله تعالى: لإوَمِنَ النَآسٍ مَنْ يَعْبْدَ 
ا 
الدُنْيًا وَالآخرّة هُوَ الخسْرَانِ المُبِينِ * يَدْعُو مِنْ دُون الُرمَا لا يَضُيْه وما لا 
يَنْفَعُهُ ذلك ا نا وَلَفْسَ 
العشِير* [الحج: .]15-1١‏ 


فالفقرة الأولى من الآية تدل بصراحة بقرينة (ما) الموصولة التى تُستعمل 
عالن لتحي العاقل علق أن إطاعة فين العاقل و المعرى إل والتكراف على عادته 
لا يدفع عن المرء ضراً ولا يجلب له نفعاً. فهي تعني الأصنام المصنوعة من 
الأحجار ونحوها من الجمادات. 

والفقرة الثانية من الآية صريحة الدلالة بقرينة (من) الموصولة التى تُستعمل 
للعاقل (ولام التأكيد الداخلة عليها) على أن إطاعة الأوثان البشرية وهياكلها القذرة 
والدعوة إليها والإلتفاف حولها وتطبيق رواسب أفكارها من دون الله لأجل إختيار 
الشامن لهم لآ خير فيهم ولا تفع يل عر كلهم ومذمومون كلهم سوا في ذلك 
المطيع منهم والمطاعء بدلالة قوله تعالى: ظلَبْسَ المَوْلَى وَلَبنْنَ العَشِيره وإن 
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كنت في شك مما قلناه في عدم جواز إطاعة من لم يكن مختاراً من الله لإمامة النّاس 
فهذا كتاب الله شاهد عدل على ما نقولء قال تعالى لنبيّه 825 : طقل قلله الحجّة 
البَالمّة# وفي هذا دلالة قوية وشهادة صريحة على أنه لا حججة في قول من لم يقم 
دليل من الله ورسوله #6 على حجيّة قوله» وأنه لا يجوز الأخذ بأمره ونهيه ولا 
يجرز الإنقياد إليه» وحيتئذ فلا دليل على جواز إطاعة من إقامة بعض النّاس في 
السّقيفة ولا حجّة في قوله» ولا قيمة لأمره ونهيه بل الدليل قائم على عدم إعتباره 
من الكتاب والسئة كما مرّ عليك بيانه» ولأن إعتبار قوله على أساس إمامته موقوف 
على إعتبار قول المختارين له» فلو توقف إعتبار قول المختارين له على إعتبار 
قوله على أساس خلافته لزم الدور الصريحء فإذا بطل أن يكون قوله حبّة بطل أن 
يكون إماماً لإنتفاء الغرض من إمامته وهو وجوب الإنقياد إليه وإطاعة أمره ونهيه 
وغير ذلك من فوائده اللازمة الموقوفة على حجيّة قوله وإعتبار فعله شرعآء ولأن 
الإمام من تجب إطاعته والآلوسي يزعم أنه ليس بواجب على الله تعالى تعيين من 
يجب إنقياد النّاس إليه في الأحكام وغيرهاء فإذا لم يكن واجباً من الله لم يجب 
على الناس تحصيل مقدماته والمختار من النّاس لا يعتد بقوله ولا فعله إطلاقاً. 

وخلاصة القول: إن الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع بهم فليس لهم ولا 
لآحادهم أن يتصرفوا بأقل ما يتصور في شؤون أنفسهم. فكيف يجوز أن يتصرفوا 
في شؤون أنفس الآخرين وفي أموالهم وأعراضهم ودمائهمء وفي القرآن يقول الله 
تعالى: طوَرَبَكَ يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ مَا كَانَّ لَهُمْ الخيرَة» فعموم نفي الخيرة لهم 
مطلقاً من أقوى الأدلة على عدم إعتبار ما يختارونه مطلقاء وغير المعتبر شرعاً لا 
حبّة فيه أصلاً وفرعاً. 
ما زعمه من المفاسد في نصب الإمام من الله في بعث الذبي عيقة 
أيضاً 

خامساً: قوله: «إذا تأملنا علمنا أن نصب الإمام من قبل الله تعالى يتضمن 
مفاسد كثيرة؟. 


فيقال فيه: إن ما زعمه هنا فاسد من وجهين: 


هه 


الأول: إذا كان نصب الإمام وتعيينه من الله يتضمن مفاسد كثيرة ‏ كما يزعم 
الخصم ‏ لكان أيضاً بعث النبي ميقع وتعيينه من الله يتضمن مفاسد كثيرة» وذلك 
لأن التعليل الذي جاء به هذا الآلوسي لمنع أن يكون النصب من قبله تعالى للإمام 
هو أيضا موجود في يعث النبي 6(ة ونصبه من (إختلاف آراء العام وتفاوت 
أهوائهم وتفارق نفوسهم) فالعلة فيهما واحدة» فيجب أن يكون حكمهما واحداً لو 
د كاسن 


وبعبارة أوضح: إن ما تأمله الآلوسي وتفكر فيه؛ أو على الأصح ما قلد 
غيره فيه بلا تأمل ولا تفكير فأنتج هذا الرأي الذي ينبذه دين الله ويرفضه كتابه هو 
بعينه جار في نصب النبي كققلة وتعيينه من إختلاف الطباع والأهواء والآراء 
والأذواق» بل لو صح ما زعمه من دعوى الفساد في تعيين الله تعالى ونصبه لكان 
تعيبن النبيّ ##قة وبعفه من قبله أشدٌ فساداً من تعيين الإمام ونصبه من قبله؟ 
وذلك لأن فيه إضافة على زعمه من لزوم المفاسد إذا كان التعيين من قبله تعالى 
(اختلاف أديانهم وتباين مذاهبهم) فهو يريد أن يدعو إلى دين جديد ويمنعهم عن 
العكوف على ما هم عليه من الدين السّخيف الذي ما برحوا عاكفين عليه مدّة من 
الزمن حتى شغفهم حبّه وتّعصّب الناس لأديانهم وعقائدهم والتفاني في سبيل 
الحفاظ عليهاء ومناجزة من يحاول النيل منها بشيء أمر لا يُتكرء وتلك قضية 
الأنبياء لَلوَكلاِه مع أممهم ورسول الله يت مع هذه الأمةء فإذا جاز أن يكون في 
تعيين الإمام ونصبه من الله مفاسد كثيرة ‏ كما يزعم جاز أيضاً أن يكون في تعيين 
النبي عَيَة وبعفه من قبل اللهمفساد كثيرة بل أكثرء والمنع فيه حينئذ يكون أولى 
وهذا مالا يقول به من كان له دين أو شيء من العقل» أترى يقول من له دين 
فضلاً من أن يكون من المسلمين إن الله تعالى أراد بإرساله الرسل وتعيينه خلفائهم 
كثرة الفساد وشدة الفتن ‏ على حد زعم الخصم - فإذا بطل هذا وذاك وجب أن 
يكون النصب والتعيين من قبله تعالى لا من سواه. 


الشاني: إن التعيين من قبل النّاس يتضمن أكبر المفاسد وأعظمها إضاعة 
الشريعة؛ وتعطيل الحدودء وإعانة الظالم» وقتل النفس المحّمة» وصرف أموال 


ين 


بيت المسلمين في الأهواء والأغراض كما هو المعلوم من سيرة أمراء بني أمية 
وبني العباس وغيرهم من أمراء الجور وأئمة الضلال الذين انتخبهم الناس 
وجعلوهم أئمة على أنفسهم وأعانوهم على أن يُظهروا في الأرض الفساد» وقد 
ارتكب عثمان بن عفان (رض) المنصوب من قبل الناس في أيام خلافته من تأميره 
بني عمومته على رقاب المؤمئين وعلى تخويله لهم السّلطة على بيت المال» الأمر 
الذي كان من أقوى العوامل المؤدية إلى فشله وقتلهء ولم يكن ذلك كله إلا لأن 
الذي عيّنه الناس لم يكن معصوماً فوقع منه هذا الفساد. 


وهب أنا قلنا جدلاً إنه من الممجتهدين ولكن لا يمنع اجتهاده من أن يصرف 
الأموال في أغراض نفسه باجتهاد أنه فيما يجب صرفها فيه» ويقيم الحدود في غير 
محلها باجتهاد أنه مظلوم» ويوقع المفاسد باجتهاد أنها مصالح» والمجتهدون 
طبعاً لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم من الوقوع في الخطأ فكيف يستطيعون أن 
يحفظوا الشريعة من الضياع» فإن غير المعصوم يخطىء ويجوز أن يقع منه الفساد 
خطأء فمن يا ترى يرفع فساده ويُرجعه إلى الصواب إن لم يكن ثمة إمام معصوم 
فينتفي الغرض من نصبه والحاجة إلى جعله. 


وهذا بخلاف التنصيص من الله تعالى عليه فإن فيه أكبر المصالح وأعظمها 
عصمة الإمام القائم مقام نبيّه يفيه في نشر الأحكام (أحكام الله المتعلقة بأمور 
الدين والدنيا) على الوجه الذي أمر الله تعالى به والاجتهاد من الإمام لا يجوز 
كما لا يجوز من النبي #6يةِ وذلك لأن الإمامة صنو النبوّة وقائمة مقامها وسادة 
مسدّها غير أن الإمام لا يُوحى إليه كما يُوحى إلى النبي ميق ومع الاجتهاد لو 
صح منه لا يحصل القطع بالحكم الإلهي» وأن ما يقوله هو من عند اللهء لجواز أن 
يكون من رأيه وقد ورد النهي عن الأخذ بما ليس من الله وفي القرآن: الله أَذْنَ 
لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ» [يونس: 04] والإجتهاد ‏ كما مرّ ‏ لا يغني صاحبه من 
الخطأ فبالآولى لا يغني من حفظ الشريعة من الضياع» ولأنه لا يكون من نشر 
الأحكام وإقامة الحدود على الوجه الّذي أمر الله تعالى به لجواز خطأهء ولأن 
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المجتهد يمكن إفحامه فللمكلف أن يقول له إني اجتهدت فأدّى نظري إلى عدم 
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قبول قولك هنا أو هناك» فأيّ حجّة تجدها لله على الناس بعد هذا وأي فوضى 
أقبح من هذا. 


وأما قبول قوله فلا يجب إلا على العوامٌ الذين لا يستطيعون تحصيل 
الأحكام بالإجتهاد على فرض تعذر العلم وانسداد بابه» أما المستطيع لا سيّما في 
عصر الصحابة فإن الجميع بحمد الله (مجتهدون وليس فيهم جاهل بحكم من 
الأحكام الشرعية) كما يزعم الخصوم فلا يجب عليهم أن يقبلوا قول أبي بكر 
(رض) وغيره من (المجتهدين) في شيء لعدم حجيّة قول المجتهد على مجتهد 
آخرء فمالك بن نويرة وقومه من بني يربوع كانوا من المجتهدين فأدّى اجتهادهم 
إلى ألا يُعطوا أبا بكر (رض) شيئاً من زكاة أموالهم» فإلزام أبي بكر (رض) إِيّاهم 
عل للك رتجلك لوي كان جا لامجو رين المحالديى لدي إجتهاض و للك كين جاتر 
فى الشريعة قطعاً. وإن منعوا اجتهادهم منعنا اجتهاد غيرهم من الّذِين استحلوا 
تتليم وقسالتهم فيكرن الأسر في ذلك على الخْضوم أشدّ جرماً وأعظم مخالفة 
للدين» وكون أبي بكر (رض) مصيباً في ذلك الاجتهاد ليس بأولى من عكسه. ولو 
سلّمنا جدلاً فلا يوجب ذلك قتلهم وهم مسلمون مؤمنون لأن قتال المجتهد 
المخطىء غير جائز إطلاقاً. 
وقد رتب رسول الله #تة . على ذلك أكبر محذور فقال فيما تواتر عنه: 
(سُبِاب المسلم فسوق وقتاله كفر) فإذا كان لا يجوز قتال المسلم وأن قتاله فضلاًٌ 
عن قتله كفر ‏ على حدّ قول النبي يَيقية ‏ فكيف الحال فيما إذا كان المسلم 
المقتول مجتهداً مصيباً في اجتهاده» والفرقة التي قاتلته وقتلته مخطئة إن لم نقل 
فيها إنه لا نصيب لها من الاجتهاد إطلاقا لعدم الدليل عليه إل ما يزعمه الخصوم 
فيه تعضبا لهم . 
م ا ل ال ل ا 
يكون إماماً لانتفاء الغرض والفائدة من إمامته ‏ كما ألمعنا ‏ ثم لا يجوز الاجتهاد 


مع إمكان تحصيل الأحكام بالعلم» كما لا يجوز مع وجود النص على ما سيجيء 
توضيحه إنشاء الله . 
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فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة 

سادساً: قوله: «ففي تعيين رجل لتمام العالّم في جميع الأزمنة إيجاب 
لتهييج الفتن؟ . 

فيقال فيه: لقد فات على الآلوسي قول النبيّ 86ة : (لا يزال الدين قائماً 
حتى قيام السّاعة ويكون عليهم إثنا عشر إماماً كلهم من قريش) وقوله 6ه : 
(يكون بعدي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش) وقوله 22885 : (يكون بعدي إثنا 
عشر أميراً كلهم من قريش) وقوله 42985 : (مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية). 

وفي هذه الأحاديث المتواترة دلالة صريحة على أن الأئمة بعد النبي 325 
الآلوسي ليبني عليه قوله الفاسد (إن فيه إيجاباً لتهيّيج الفتن) فالشيعة تقول كما 
يقول النبيّ يت إنه لا يخلو زمان من إمام يجب على أهل كلّ زمان أن يعرفوه 
ويتبعوه ويؤملوا به ويعيله كما تقدم ذكره من حديث الثقلين» الذي جاء فيه 
التتصيص على عدم خلوّ البيت النبويّ ية من رجل في كل زمان هو كالقرآن 
في وجوب التمسّك به وقد آمن به الشيعة وكفر به خصومهم. 
قول الآلوسي موجب لبطلان نبوّة كلّ ذبيّ 

ثم لو فرضنا أن الله تعالى عيّن رجلا واحداً لتمام العالّم في جميع الأزمنة» 
وهذا الفرض وإن كنا لا نقول به إلا على سبيل التساهل مع الالوسي» ومع ذلك 
فإنه لا يوجب شيئاً من تهييج الفتن إطلاقا» لأنه لو كان يوجبه لأوجبه في تعيين 
رجل واحد لزمان واحدء وذلك لأن تهييج الفتن لا يحصل إلا من ناحية اختلاف 
الناس فى الأهواء والطباع والميول والاتجاهات والأذواق والأفكارء وحينئذ فلا 
فرق في ذلك بين أن يكون في زمان واحد أو في كلّ الأزمنة لوحدة المناط» فكما 
يُوجب تعيينه تهييج الفتن لأجل ذلك في كل الأزمان يوجبه في زمان واحد 
لاشتراك الجميع في العلة الموجبة فيكون حكمه واحداً» وهو معلوم البطلان 
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لاستلزامه بطلان نبوة كل نبي يه في كل زمانء فلو كان التعيين تابعا لأهواء 
الناس ورغباتهم وميولهم واتجاهاتهم» وأن كل ما يرغبه الناس في كل زمان أو في . 
الأزمان كلها يفعله الله تعالى وما لا يرغبونه لا يفعلهى لزم بطلان نبوة جميع 
الأنبياء توكلا في كل الأزمان» فيلزم منه خراب الدنيا وفسادها وهذا ما يبتغيه 
الخصوم: ولو انَبَعْ الحقّ أَهُوَاءَهُم لَفَسَدَتْ التَمَاوّات وَالأرضٍ وَمَنْ 
فيه * [المؤمنون: ١لا].‏ 

لا سفاهة فى اللُطف 

سابعاً: قوله: «فمع هذا قولهم نصب الإمام لطف في غاية السفاهة». 

فيقال فيه: 

ل ل 
رَيُكُمْ عَلَى تَفْسِهِ اليَخْمَة حْمّة» فأوجب تعالى على نفسه بما اقتضته حكمته أن يُنصّب 
خلفاء بعد أنبيائه ليقوموا تامهم فى نشر شوائحيم وخيطهاء » وذلك 20 
الله تعالى على عيادى ولا يضرهم كفر من كفر بها وجّحد من جحَدهاء وإنما 
أضروا أنفسهم بجحودهم وكفرهم بتلك النعمة العظيمة التي أسبغها الله تعالى 
عليهم منّةَ منه ورحمة. 

لذا ترى أن من كفر بالصلاة وجحد الزكاة وأنكر الحج والجهاد في سبيل الله 
ونحوها من الفرائض والواجبات لم يكن كفره موجباً لوهنها ولا رافعاً لوجوبهاء 
فإذا كان إعراض الناس بسوء اختيارهم عن فعل الطاعات وإقبالهم على ارتكاب 
المحرّمات وجحد الفضروريات وإنكار الواجبات التي فرضها الله تعالى عليهم 
وألزمهم بها كل ذلك لا يقضي بسقوطها وعدم الأمر بها وعدم تشريعها كان 
إعراضهم بسوء اختيارهم وخبث حصانتهم عن الأئمة من أهل البيت تكلز 
وخذلانهم لهم وعصيانهم لأوامرهم وقتلهم الأنبياء مَكَلد وتخويفهم أهل بيت 
نبيّهم لكل وسعيهم في قتلهم الأمر الذي الجأهم إلى الإستتار والاختفاء مخافة 
والونحراف عنهم والركون إلى النماردة والفراعنة . 
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فلو كان ذلك من السّفاهة كما يزعم الخصم لزمه نسبة السّفاهة إلى الله تعالى 
لأنه أوجب ذلك عليهم وألزمهم بالطاعة للأنبياء مهكد وامتثال أوامر الأئمة ظإوكلاد 
وكتب عليهم إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة لأهلها وفرض عليهم الجهاد في سبيل الله 
إلى غير ما هنالك من الواجبات التي ألزمهم بفعلها والمحرمات التي نهاهم عن 
ارتكابهاء وهو تعالى يعلم بعصيان عاصيها ونَرْك تاركيها وجَّحْد جاحديهاء فإذا 
كان جحدها وعصيانها موجبين لسفاهة الأمر بها والنهي عنها كان خخذلان الناس 
للأئمة تَفوَكد وقتلهم الخلفاء ميكل وإعراضهم عنهم أيضاً موجبة لسفاهة نصبهم 
وتعييهم » وإذا كان قتلهم الأنبياء لوكلا وتحقيرهم لهم ميكل وتكذيبهم وعصيانهم 
وعدم إطاعتهم موجبة لسفاهة إرسالهم وبعثهم وتعييئهم كان عصيانهم للآئمة من 
آل النبي ينه وقتلهم لهم وخذلانهم وعصيانهم موجبة لسفاهة تعيينهم ونصبهمء 
لأن الجميع من واد واحدٍ وحكمه واحد ولا أحسب أن أحداً على الإطلاق من أي 
ملّة ودين ومن أي عنصر يكون فضلاً عن كونه يدين بدين الإسلام يتجرأ أن يزعم 
أن عصيان الناس وجخدهم لأوامر الله تعالى وقتلهم الأنبياء تَلكْلر والأئمة 
وخذلانهم لهم يقتضي ألآ يأمرهم الله تعالى بشيء ولا ينهاهم عن شيء ولا يرسل 
لهم أنبياء ولا ينصب بعدهم أئمة وخلفاء لآن القول بذلك خروج عن الأآديان كلها. 

نعم يجوز ذلك كله عند خصم الشيعة» لذا تراه يقول بكلّ إطمئنان: (إن 
غلبة المخالفين)'' للأئمة ميكل وخذلانهم لهم وعصيانهم لآمرهم تقتضي ألا 
يجب على الله تعالى نصبهم ولا تعيينهم» لأن ذلك من السّفاهة على حدّ زعمه. 
ويقابل هذا كما قدّمنا القول فيه إن غلبة المخالفين للأنبياء ملكلا وخذلانهم لهم 
وعصيانهم لأوامرهم بل وقتلهم لهم تقتضي أيضا ألا يجب على الله نصبهم ولا 
تعيينهم ولا إرسالهمء؛ لأن ذلك أيضا من السّفاهة وإلآً لكان الواجب عليه تعالى 
تأيّيدهم دائماً وإظهارهم على مخالفيهم أبداً ‏ كما لا يزعم الخصم ‏ المتجرء على 
الله تعالى بنسبة السّفاهة إليه وهذا هو الكفر بعينه. 


)١(‏ إن حديث: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحقٌّ لا يضرّها من خالفها وخذلها) أوضح دليل على 
صحة ما تقول وبطلان ما يقول» وقد تقدم ذكره عن صحيح البخاري وغيره من الصحاح فلتراجع . 


لكين 


عدم اشتر اشتراط اللطف بالتصرف دائماً 


ثامناً: قوله: «إذ المعترض يقول بشرط التصرف والنصرة لطف». 

فيقال فيه: إن اعتبار هذا الشرط في تحقق اللّطف مبنيٌ على تجاهل 
الآلوسي بمعنى اللطف الذي تقول به الشيعة» فإنهم لا يقولون بشرطية النصرة 
دائماً والغلبة أبداً في تحققه حتّى يُلرّمون به وإِنّما معناه عندهم على ما حكاه 
الخصم نفسه في ص : (11) من كتابه: (هو ما يُقرّب العبد إلى الطاعة ويُبعده عن 
المعصية) ولا يخفى حنّى على الأغبياء»ء معنى هذه الجملة وهو أن الأمر بما يُقَرّبِ 
العبد إلى الطاعة ليس علّة تامة للاقتراب إلى الطاعة والنهي عما يُبعده عن المعصية 
ليس علّة موجبه لدفعه عن المعصية وابتعاده عنها على وجه لا ينفك ذلك عنه 
لاستلزامه سلب الاختيار عنه» وهو خلاف اللطف عندهم فإنهم لا يريدون من 
اللطف غير أن الله تعالى لما أوجب على نفسه الرحمة وأوجب عليها هداية النّاس 
أمرهم بما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عمّا فيه فسادهم 
وهلاكهم كذلك أيضأء وقد علموا ذلك كله بواسطة أنبيائه ظلكك 
وخلفائهم عَلكْلِر فمن أطاع وامتثل كان من المقرّبين الداخلين في جنات النعيم» 
ومن خالفه وعصاه كان من المعذَّبين والنازلين في الجحيم . 

هذا هو قول الشيعة فى اللطف وهذا ما تعتقده وترى وجوبه؛ ولمّا كان فى 
وغوه الإماد حاحم الكاد ايلاد وهداية الكامن إلى الرساه وتهيهه طن القساد فى 
الأرض كان ولا شك في أن نصبه من الرحمة وتعيينه من الهدى بعد الأنبياء مَلكَلاد 
لغلا يضيع أمر دين الله وحينئذ فيجب على النّاس إطاعة أمرهم والإنتهاء عن 
نهيهم » وليس أمرهم ونهيهم من العلل الموجبة لعدم التخلف وإلاً لاستلزم الجبر 
المعلوم بالضرورة من العقل والدين بطلانه» بل لو كان ذلك موجبة تامة لكان في 
أمر الله ونهيه أشدّ وهو باطل قطعاء لذلك تقوم الحجّة بهم لله على الناس. فمن 
أطاعهم كان ناجياً ومن عصاهم وخذلهم وقتلهم على دعوتهم إلى الله كان هالكاً 
وخالداً في العذاب الأليم . 


لون 


أما كوئهم منتصرين على العباد دائمآ وظاهرين عليهم أبداً وقاهرين لهم على 
فعل الطاعة وترك المعصية التى أناطها الله تعالى بالإختيار فلا شىء منه بمأخوذ فى 
سَهوم اللطف طلاقا بل القهن والعيى حكن <لل خلاقة اللظلف ولاق الرشمة 
والمِنّة عليهم وهو قبيح منزّه عنه ويستحيل وقوعه منه ولا يجوز نسبته إليه مطلقاء 
كما أن إشتراط التصرف دائماً والانتصار والظهور أبداً في مفهومه موجب لأكبر 
المفاسد وأعظمها المغالاة فيهم واتخاذهم آلهة من دون الله لأنهم إذا كانوا 
ظاهرين أبداً ومنتصرين دائماً بما أعطاهم الله من المعجزات أيقنوا أنهم أرباب 
وآلهة» وليس هذا من اللطف في شيء. 

ولقد فات الآلوسي أن يستمع إلى قول الشاعر العربي: 


وَلَوَأئَهُمْ فِيمَالَهُمْ مِنْ مَعَاجِرَ بن لسري كر االو اا لمر 
َعَانَى بهم كن الأثام وَأَيققوا باهم الأربابوالتبسسَ الأمرٌ 
لِدَلكطرراً طَافِرِينَ تَراهُم وآخرّفيهم يتش ب لتاب والظْفِ,؛ٌ 
فساد لزوم التأييد والانتصار في معنى اللطف 

تاسعاً: بقوله: «إذا لم يكن التأييد في البين والإنتصار أبداً لم يكن لطفاً) . 

فيقال فيه: إن أراد أن إرسال الأنبياء كلد ونصب الخلفاء بعدهم يهدون 
العباد إلى الحقّ وينهونهم عن الضلال ليس بلطف من الله عليهم ولا رحمة لهم 
لزمه إن يقول أن الله تعالى بذلك كله كان لاعباً عابثاً» 0 
ورحمة فيما بقي إلا أن يكون عبثاً ونقمة» وإن أراد أ نه ليس بلطف ولا رحمة 
للأنبياء لوكلا والأئمة لأنهم مقهورون ومغلوبون من قبل أعدائهم ومخالفيهم 
وغير منتصرين على خصمائهم وغير مؤيدين دائماً لزم الآلوسي أن يقول إِنَّ الله 
تعالى أراد بذلك أن ينتقم من أنبيائه وخلفائهم كد وما أراد لهم الرحمة وما 
كان لطيفا بهمء وأنه لو كان يريد لهم الرحمة أو اللّطف لجعلهم منصورين أبداً 
وغالبين دائماً كما يزعم الخصم الذي يلقي كلامه وهو لا يدري أو يدري بما 
ينطوي عليه من الطعن في الله والكفر به. 


ردن 


فظهر من ذلك كلّه أن إعتبار شرط الانتصار دائماً والغلبة أبداً فى تحقق 
الأُطف شىء اخترعه المنافقون الَذِينَ يقولون في الله تعالى إنه أراد الانتقام من 
أثياله وسلناتي + وما آراة لهم الرعفمة وتم يكن لما ردقيال كان اطلونا عفري 
تعالى عما يقول المنافقون لأنهم مغلوبون مقتولون ومقهورون ومخذلون من 
0 -كما يزعم الخصوم -: #أَلْمْ يؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مياق الكتاب ألآ 

يَقُونُوا عَلَى الله إلآ الحَقّ وروا مَا فد والار الآخِرة حَيهللَِينَ يَُونَ أله 

تَعْقَلُونَ» [الأعراف: 159]. 

ثم إن ما ابتلى به الله تعالى نبيّه أيوب ظَلككلدٌ وغيره من الأنبياء لوكلا - كان 
على زعم هذا الخصم العنيد - أنه تعالى أراد الإنتقام منه لأنه لا عوض على 
زعمهء وكذا الحال في يوسف ويعقوب يَلكْفةٍ وغيرهما من الأنبياء لوكي 
الماضين» فإن منهم من قتلوه قتلاً» ومن نشروه بالمناشير» ومن ذبحوه ذبحاً» 
ومن طبخوه طبخاء ومن رسّوا عليه الأرض رسّآء وكان بنو أسرائيل يقتلون في 
كلّ ليل إذا يغشى أو نهار إذا تجلى عدا كبيراً من أنبياء الله تعالى» وقد استعملت 
معهم أممهم كل ألوان التحقير والعذاب والإهانة والاضطهاد أزاء دعوتهم إلى الله 
تعالى وهدايتهم إلى سبيل الهدى وطريق الرشادء وكان أعظمهم أذى في ذات الله 
هو نبيّنا خاتم الأنبياء 8ه حتى قال ,َيه : (ما أوذي نبي مثل ما أوذيت) وهذا 
معلوم لدى كل أحدء فعلى قول الخصوم إنه تعالى لم يرسل الأنبياء تيكلا إلا 
ليتتقم منهم وما جعل خلفاءهم بعدهم خائفين مقهورين مغلوبين مستترين إلآ 
ليلعب ويعبث وينتقم منهم أيضاً ‏ تعالى الله عمًا يصفون -. 

ولو عرف الخصم بما في ذلك من اللّطف العظيم والثواب الأوفى والرحمة 
الواسعة والدرججات الرفيعة والمقام المحمود عند الله» وما أعدّه لهم من عظيم 


- 


الزلفَى لعاد أخيراً إلى كلامه ومحاه بالماء الذي يتقطر من جبهته خجلاً . 
تخويف الئاس للأئمة معلوم بالضرورة 


قال الآلوسي ص: (81): «وأيضاً ما ذكروه من تخويف الْنْاس للأئمة غير 
مسلّم وهذه كتب التأريخ في البين» وأيضا التخويف الموجب للإستتار إِنّما هو إذا 


ون 


كان بالقتل وهذا لا يتصور في حقٌّ الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم كما أثبت ذلك 
الكلينى فى الكافى» وأيضاً لا يفعل الأئمة أمراً إلا بإذنه تعالى» فلو كان الاختفاء 
ركه جقيظ :5 والكقاء بعر فقا واة الطلي بنذ نما عد وابقنا نكا وان 
لزم ترك الواجب في حقّ الّذين لم يكونوا كذلك كزكريا ويحيى والحسين 232 
وإن لم يكن واجباً بأن كان مندوباً لزم على من اختفى ترك الواجب الذي هو 
التبليغ لأجل مندوب وهو فحش. وإن كان أمر الله مختلفاً بأن كان في حقٌ 
التاركين بالندب مثلاً وفي حقّ المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم 
الشيعة وهذا باطل أيضاً. 

نقول: الإختفاء من القتل نفسه محال لأن موتهم باختيارهم وإن كان من 
خوف إيذاء البدن يلزم أن الأئمة فرّوا من عبادة المجاهدة وتحمّل المشافٌ في 
سبيله وهذا بعيد عنهمء ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان عي 
بخصوصه فإنه ليعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى 3ك ولا يقدر أحد على 
قتلهء وإنه سيملك الأرض بحذافيرها فأي شيء يتخوف منه ويختفي» ولم يظهر 
الدعوى ويتحمل المشقّة كما فعله سيّد الشهداء مََمْلظ فالإختفاء مناف لمنصب 
الإمامة الذي مبناه على الشجاعة والجرأة» فهلاً خرج وصبر واستقام إلى أن ظفرء 
واستتار سيّد الأبرار من خوف الكفار فكلام واقع في غير موقعه لأن استتاره لم 
يكن لإخفاء دعوة النبوّة بل كان من جنس التورية فى الحرب وهذا أيضاً كان ثلاثة 
آناء انعا جع فيه خلعاية جمافة ووقاحة بره لهي »د 

المؤلف: أولاً: قوله: «وأيضاً ما ذكروه من تخويف الناس للأئمة غير 
مسلم». 

فيّقال فيه: لقد علم المسلم والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل أن بني 
أمية وأمراء بني العباس وولاتهم الظالمين المُفسدين في الأرض قد أخذوا على 
الأئمة من آل رسول الله 6 أطراف الأرض وآفاق السّماءء ولم يراعوا فيهم إلا 
ولا ذمة ولا احتراماً لحقوقهم ولا رعاية لحرمتهم» بل استعملوا معهم كلّ أنواع 
التحقير والتذليل والقتل والإهانة حتى أتوا على آخر نفس من أنفاس حياتهم 


و 


الزكية» وأنزلوا بهم من الأمر الشنيع والخطب الفظيع ما يملا قلوب الإنسانية 
قيحاء ويُفجر عيونها دماً. 

وبكلمة واحدة يعرف كلّ أحد أنه ما مات منهم أحد حتف أنفه وما منهم إلآّ 
مسموم أو مقتول» فدونك السير والتواريخ لمن جاء على ذكرهم من خصوم 
الشيعة لتعلم ثمة كذب هذا الخصم المنتصر لأعداء أهل البيت ظَلِوَكْلدٌ بقلبه ولسانه 
وقلمه» وأن ما زعمه من عدم تخويف الناس لهم عَقكَلِدِ إفتراء لا أصل له. 

وكيف يا ترى لا يلتجؤون إلى الاختفاء خحوفاً من أعدائهم الأمويّين 
والعباسيّين من أسلاف الآلوسي الَذين كانوا يتقربون إلى أوثانهم بسفك دمائهم 
حت ى لبو أن زعتر ل أن قد رصاعم تلمع يتجهم وتستيرهم وتذليلب. نا 
تجاوز ذلك عمًا فعلوا بهم وارتكبوا منهم» فكيف يزعم هذا العدو دفاعاً عن أثمته 
بغاة صفين والدعاة إلى النار أنهم لم يخوفوا أهل البيت تيه بشيء ولم يثالوهم 
يسوع» وماذا يا ترى يريد الآلوسي بعد هذا كله أن يصنعوا معهم حتى يُشْفي غليله 


ويلين أعاليه؛ فإن القوم لم يتركوا شيئاً إلا فعلوه مع أهل الببت لَلِوَكَيِمِ من القتل 
والسلب والأمر والهتك والإستيداد كما تُحدّئنا ا لحوادث التأريخية 


التي اتصل أولى حلقاتها بأولهم وآخرها بآخرهم. 
الموت غير القتل 

ثانياً: قوله: «أيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو القتل» والقتل لا 
يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم»» فمدخول لوجهين: 

الأول: إن إبطال حياة الحيّ الناشىء عن القتل بالسيف ونحوه غير الموت 
مَاتَ أَوْ قُتِلَ» [آل عمران: 144] وقوله تعالى: لآإمَا مَانُوا وَما ُتَلُوا» [آل عمران: 155] 
وقوله تعالى: وين مُُمْ أن ميلثم» [آل عمران: 164]. 

وليس من الجائز أن يكون التأكيد والتكرير في اللفظين: (الموت والقتل) 
يرجعان إلى معنى واحد عند أهل العربية» فلا يصح حمل القرآن عليه لاستلزامه 


كدان 


أن يكون المعنى في الآيات هكذا: (أفإن مات أو مات) (ولكن متم أو متم) (ما 
ماتوا وماتوا) مع ما فيه من تحصيل الحاصل الباطل» ولأنا نعلم بأن الله تعالى ليس 
قاتلا لمن مات حتف أنفه. ألا ترى إلى العقلاء أنهم يعيبون القائل في ميّت أن الله 
قتله ويحكمون بخطأه. 


وأما القتل المسند إلى الله تعالى في قوله: طثَائَلَهُمْ الله أن يُؤْفَكُونَ» 
[الوبة: ] فيعني اللعن الإلهي الذي هو عبارة عن الطرد على وجه السخط 
والغضب عن رحمته وهو الذي يقتضيه واقع الحال في الآية. 

ولأن الموت والقتل عرضان وليسا جسمين؛ والقتل وليد الأسباب الخارجية 
ومحله حياة أجسام الأحياء والموت معنى يخالف حياة الحيّ فلا يصح حلوله في 
الأجسامء ولأن القتل مقدور للخلق والموت من خلق الله كالحياة لا يقدر عليه 
أحد إلا الله بدليل قوله تعالى: «الّذي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةك [الملك: ]١‏ أما كون 
الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم كما هو مفاد الخبر فإنه يريد أنهم يموتون حتف 
أنفهم باختيارهم تكرماً من الله تعالى عليهم ولا محذور فيه إطلاقاً» أما القتل الذي 
هو من فعل الآدميّين فليس في الخبر شيء يدل على أنه باختيارهم ولا جائز أن 
يريدهء لأن ما هو من فعل الآخرين واختيارهم لا يمكن أن يكون من اختيار 

وبعبارة أوضح: أن صريح الخبر أنهم يموتون بإختيارهم لا أنهم يُقتلون ولا 
ملازمة بينهماء وثبوت أحدهما لا يلزم منه ثبوت الآخرء والمسبب فيهما وإن كان 
واحداً لكن السبب في الأول غيره في الثاني» وصريح الخبر يريد المسبب المسئد 
إلى الإختيار الناشىء عن حتف الأنف دون الناشىء عن الذبح والقتل» ولا تلازم 
بين السببين بل هما على نحو التضادٌ لذا كان القتل بغير حق جريمة موبقة يستحق 
فاعله القصاص إذا كان عن عمد وعليه الديّة إن كان عن خطأء ولو كان من فعل 
الله وخلقه لم يجب شيء من ذلك إطلاقاً وتلك قضية الموت حتف الأنف . 


الثاني: إن المراد باختيارهم في الخبر هو ما يختاره الله تعالى لهم لأن 
إختيارهم فير من اختياره تعالى فيكون معناه موافقاً لقوله تعالى: #ومَا تَشَاوْنَ 


يككانا 


إلا أن يَشَاءً الله» [الإنسان: 1١‏ ويقرر هذا قول الإمام أبي عبدالله الحسين بن 
علي عَلئْلةٍ : (رضا الله رضانا أهل البيت» نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصٌابرين) . 

وإن كنت في ريب مما ذكرنا فدونك ما أخرجه المحبٌ الطبري في الرياض 
النضرة ص : )١160(‏ من جزئه الثاني في حديث طويل جاء في آخره: 

يا أحمد يي _المتكلم ملك الموت عزرائيل ماد ما فعل ابن عمث 
عليّء فقلت: وهل تعرف ابن عمّي علىَ؟ قال: وكيف لا أعرفه وقد وكلني الله 
بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمّك عليّ بن أبي طالب فإن الله 
يتوفاكما بإرادته واختياره انتهى) نقل يعضه بالمعنىء وحال أبئائه المعصومين 
كحاله تَمِدْ لأنهم لا يختارون غير ما يختاره الله لهم ورضا الله رضاهم» وهم 
بأمره يعملون وإلى سبيله يرشدون. 

ثالثاً: قوله: «وأيضاً لا يفعل الأئمة إلا بإذنه» فلو كان الإختفاء بأمره وقد 
مضت مدة). 

فيقال فيه: المسلمون لا يشكون فى أن الأئمة لا يفعلون شيئاً إلآ بأمر الله 
ولايشك به إلاً الجاحدون» 007 وهم خلفاؤه في أرضه 
وحججه على بريتهء وهذا رسول الله ييه لا يفعل شيئاً إلآّ بأمر الله قد نصبهم 
أئمة َيْوكلِرِ على أمته وجعلهم أعدال كتاب الله لا ينفكون عنه ما دامت الدنياء 
ومن كان لا يفارق القرآن معصوم والمعصوم لا يفعل خلاف أمر الله ونهيه فلا 
يجوز على من كان في وجوب التمسك به ككتاب الله أن يريد غير ما أراد الله فلر 
جاز عليهم خلافه لفارقوا القرآن قطعاً إذ لا شيء من القرآن مخالفاً لأمره بل هو لا 
غيره» وقد ثبت بحكم رسول الله يَيقةٍ عدم مفارقتهم لكتاب الله فعلمنا 
أنهم نفكلا لا يخالفونه أبداً. 


رابعاً: قوله: «وأيضاً إن كان واجباً ‏ أي الاختفاء ‏ لزم ترك الواجب في 
حقّ الذين لم يكونوا كذلك». 
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فيقال فيه: لا يجب الاختفاء إل عند حصول موجبه» ومن حيث لم يتحقق 
ذلك في الذين لم يختفوا علمنا عدم وجوبه عليهم لانتفاء موجبه فلا يلزم من 
تركهم الاختفاء تركهم للواجب ‏ على زعم الخصم ‏ وكيف يخاف من خرج بأهل 
بيته وأصحابه قاصداً العراق من الطريق العام حتى قيل له: لو تنكبت الطريق كما 
فعل ابن الزبير لكان أولىء فقال عَيَيْةٍ : (لاها الله لا يكون ذلك أبداً) ونسبة 
الخوف إليه إِنَما هو من مفتريات الآلوسي الذي يروم أن يستحلّ من سبط 
النبي عنقت الإمام الحسين بن علي للاخ ما حرم الله من نسبة ترك الواجب إليه 
وهو ترك الاختفاء عند حصول موجبه الأمر الذي لم يحصل له إطلاقاء على أن 
لكل إمام من أولئك الأئمة مَلْيَلِد كالأنبياء ميد تكليفاً يخصّهء وله مُخَططاً 
خاصا خطه رسول الله ييه له ليسير عليه؛ فلا يصح بطبيعة الحال قياس أحدهما 
على الآخر في شيء لانتفاء علة المساواة بين هذا وذاك. 

خامساً: قوله: «وأيضاً نقول الاختفاء من القتل نفسه محال» لأن موتهم 
باختيارهم» . 

فيقال فيه: قد عرفت فيما ألمعئا فساد ما كرره هئاء وأنه لا تلازم بين القتل 
والموت حتف الأنف» وأن ما في الخبر هو عين ما في كتاب الله فتبصر لتبْصر أن 
الآلوسي لم يقصد بتكرار مزاعمه الفارغة إل تضخيم حجم كتابه ليُقال فيه إنه رد 
على الشيعة بكتاب عدد ورقه كذاء دون أن يشعر إلى أنه لم يأت بغير الأشياء 
المكررة والمعاني غير الصحيحة التي لا تخطر إل على ذهنه هو. 
تناقض الآلوسي في قوله لا معنى لاختفاء صاحب الزمان 22 

سادساً: قوله: «لا معنى لاختفاء صاحب الزمان» فإنه يعلم أنه يعيش إلى 
نزول عيسى 225 . 

فيقال قيه: إنه مردود من وجوه: 

الأول: قد أثبتنا بمقتضى الأحاديث أن أهل البيت ميلد لا يفعلون شيئاً إلا 
بأمر الله تعالى ولا يريدون غير ما يريد الله» وقد اعترف الخصم بحديث التْقلين 


ادن 


وأنه مما لا خلاف فيه بين الأمة» ولكن لما جهل معناه طفق يزعم هنا وهناك أنه 
لا معنى لاختفاء صاحب الزمان 22 . 


أيها القارىء إذا كان هذا الآلوسي يعترف بصحة الحديث وصحة مضمونه 
فكيف يزعم أنه لا معنى لاختفائه» والحديث نصّ في أن أهل البيت لَلَكلر لا 
يفعلون شيئا إلآ بإذنهء وإذا كان يعترف ويقول كما تقدم أن أهل البيت غكلاد 
مصيبون في أقعالهم وأعمالهم لأنهم مع القرآن والقرآن مصيب فكيف يا ترى 
ينتقدهم ويقول لا معنى لاختفاء قاتمهمء وهل هذا إلا قول متناقض مبطل يعترف 
بثبوت شيء ثم هو ينفي عين ما يعترف بثبوته» وهذا حاله في جميع ما جاء به من 
المتناقضات نعوذ بالله من الجهل واختلال العقل. 


الغاني: هل لنا أن نسأل الآلوسي فنقول له: إن رسول الله 386 كان يعلم 
أن المشركين لا يصلون إليه ولا يستطيعون قتلهء وأنه سيظهر على قريش ويعيش 
سئين طويلة ولا يموت إلآ في اليوم الذي يموت فيهء أو ما كان يعلم ذلك؟ ذإن 
قال: يعلمء فيقال له: فلماذا إذن اختفى في الغار ونخرج ليلاً وأمر علي ك2 أن 
ينام على فراشه ويقيه بنفسه وهو يعلم أن المشركين لا يصلون إليه بشيء من الأذى» 
فإن قال: كان ذلك بأمر الله قلنا: الجواب هو الجواب» لأن أهل البيت عطقك 
أيضاً لا يعملون شيئاً إلا بأمر الله كما مر بيانه ‏ وإن قال: لا يعلمء فيقال له: إن 
ذلك وإن كان خلاف الحقيقة فنقول به في ابنه صاحب الزمان 2532 أيضاً. 


الشالث: نقول لهذا الخصم: أترى أن الله تعالى كان يعلم أن فرعون لا 
يستطيع أن يقتل موسى ذَلِككدْ ولا يئاله بسوء؛ وأن هلاك فرعون سيكون بسببه ولا 
يموت إلا بعد ذلك بمدّة أو ما كان يعلم؟ فإن قال: كان يعلم» فيقال له: فلماذا 
إذن أمر أم موسى ظَلكدلاد بقذفه في اليم وهو يعلم أنه لا يصل إليه شيء مما يُخاف 
منه عليه من فرعون سواء ألقي في اليم أم لم يلق؟ فإن قال: كذلك كان أمر الله 
مفعولاء فيقال له: كذلك كان أمر الله في صاحب الزمان مفعولاً» وإن قال: ما 
كان الله يعلمء فقد كفر وكفانا مؤنة الردٌ عليهء ولقد فات الآلوسي أن يتم بقول 
الشاعر العربي. 
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قَولُكَإِنَ الإختفاء تَخافة 
قل لي اذ اب ف الوحسة 
امه ث أمٌالكَلِيم بقَدُفِهٍ 
- مِنْ رسُولٍ حافت عام فَاخْتَقَى 
أيعجرٌ رب الل عَنْ نْصِرٍ ديئه 
وَمَلْ شَارَكُوه في الذي تُلت إِنَّه 
د ا و0 


و 


مِن القّعل شيء لا يُجَوَرَهٌ الحَجَرُ 
وَصاحبه (الصديق) إذ حَسَن حَسُنَّ الحذّة 
إلى نيل مصر حين اق به و مصرٌ 
ل 
1 ع لش 


بلا اي عد 
الذي يلقاه يوم القيامة منشوراً: «إِقُرَأ كِتَابَكَ كفَى بِتَفْسِك اليَوْمَ عَلَيْكَ 
حَبيسيباً4 [الإسراء: 15]. 

مهلا أيها الآلوسي ولا تبتهج بما سوّدت به صحيفة أعمالك فإن ما أوردته 
من الوجوه حجّة لنا عليك لا لك» والحقّ يدوم وإن طالت الأيام والباطل مخذول 
وإن نصره أقوام»ء وهيهات هيهات أن تُستر السّماء بالأكمام والحقّ أضحى من 
وجوب الإستتار ما دام موجيه موجوداً مطلقاً 

سابعاً: قوله : «لأن استتار النبيّ مق في الغار لم يكن لإخفاء دعوة النبوة» . 

فيقال فيه: إذا جاز للنبي يَنة الإختفاء خوفاً من أعدائه جاز لابنه 
المهدي كمد أن يختفي خوفآ من أعدائه لكونهما واحداً موضوعاً فيكونان واحداً 
حكماً. 

وأما قول الآلوسي: «لم يكن الإستتار لإخفاء دعوة النبوة» فخارج عن 
الموضوعء لأن الكلام كان في جواز الإختفاء خوف الأعداء ودعوة النبوّة والإمامة 
لا تخفى باختفائهما البتة» فلا يكون الإختفاء سبباً لذهاب الدعوة ولذهاب الإمامة 
حتى يُقَال إن الاختفاء لم يكن لإخفاء الدعوة على زعم الخصم. 


كمون 


ثامناً: قوله: «وهذا كان أيضا ثلاثة أيام فقياس ما نحن فيه غاية حماقة 


ووقاحة)». 


فيقال: إذا كان الاختفاء واجباً عند ظهور الخوف من الأعداء كما اعترف به 
الخصمء فالعقلاء لا يفرّقون في وجوبه بين أن يكون يوماً أو يومين أو أكثر وإنما 
يدوم وجوبه بدوام ما وجب الاختفاء لأجله» فمتى ما كان الموضوع الذي من 
أجله رتب عليه ذلك الحكم باقياً فحكمه لا محالة باق لا يزول إلا بزواله ولا 
يرتفع إلآ بارتفاعهء وهذا واضح عند كل إنسان له عقل يميّر به بين السرّاء 
والضرًاءء فظهر لك جلياً أن ما حاول الآلوسى أن يجعله دليلاً على إنكار وجوب 
الإختفاء عند ثبوت موجبه واستمرار يقائه ببقائه الذي أراد من ورائه أن يجحد 
لطف الله ونعمه على عباده كان من أظهر الشواهد على فساد طريقته المعرجة. 
وأن السّهم الذي رمى به خصمه عاد إلى أحشائه . 


فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنة 


الجنّة وأهل السنّة». 


فيقال فيه: إنه إن أراد من أهل السنّة أنه هو وأخوه والهندي وغيرهما فقد 
عرفت لا مرّة أن عملهم كان على خلاف السنّة» وأنهم ما برحوا متمسكين بغيرها 
ومتجاوزين عنها ومنقطعين إلى ضدّهاء فلا يصح والحالة هذه أن يكونوا منهم 
إطلاقاًء وإن أراد بها أهل الجتة فهم لا شك قليلون: موَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُور» 
[سبا: 1١‏ وقد ألمعنا فيما مرّ منّا أن المقصوه بهذا القليل في منطوق الآية هم 
الشيعة الّذين تابعوا أهل الببت َلوكلا من آل رسول الله 85 لأنهم مسلمون وهم 
قليلون» فلا تنطبق الآية إلا عليهم ولا مصداق لها سواهم لخروج الآلوسي وغيره 
من خصوم الشيعة بوصف الكثرة عن مدلولها كخروج غيرهم من الطوائف بوصف 
الكفر عنهاء ولا قليل من المسلمين الشاكرين إلا الشيعة بالنسبة إلى أعدائهم فهم 
لا شك أصحاب الجنة. 


فين 


نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة 


قال وق ص: (85): «العدالة شرط الإمامة لا العصمة بمعنى امتناع 
صدور الذنب كما في الأنبياء مَِيَكِْرَ خلافاً للشيعة الإمامية وهو مخالف للكتاب 
والعترة» أما الكتاب فقوله تعالى: «إنّ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا [البقرة: 1407] فكان 
واجب الطاعة بالوحي ولم يكن معصوماً بالإجماع. . . ثم أورد بعض الآيات من 
هذا القبيل وبعض الأحاديث المكذوبة ونسبها إلى الشيعة» ثم قال: 

«وأدلتهم هو أن المحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة فلو جاز الخطأ 
عليها لزم التسلسل» ويجاب بمنع ما ذكر بل المحوج له هو تنفيذ الأحكام ودرأ 
المفاسد وحفظ بيت الإسلام سلمناء لكن التسلسل ممنوع بل تنتهي السلسلة إلى 
النبي 6 سلمنا لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة عند الإمامية 
وليس بمعصوم إجماعاً» ومن أدلتهم أنه حافظ للشريعة» ويجاب: بالمنع بل هو 
مروج والحفظ من العلماء وأيضاء إذا كان الحفظ بالعلماء زمن العترة وفي الغيبة 
على ما في كشكول الكرامة ففي الحضور كذلك سلمناء لكن الحفظ بالكتاب 
والسئّة والإجماع لا بنفسه ممتنع الخطأ في هذه الثلاثة والآراء لا دخل لها سلمناء 
ولكن ذلك منقوض بالنائب» وقد يقال: بأن وجود المعصوم لو كان ضرورياً 
للأمن من الخطأ لوجب أن يكون في كل قطر بل في كل بلدة إذ الواحد لا يكفي 
للجميع بل هو مستحيل ببداهة العقل» لانتشار المكلفين في الأقطار والحضور 
مستحيل عادة ونصب نائب لا يفيد لجواز الخطأ وعدم إمكان التدارك لا سيّما في 
الغيبة. . . إلى نهاية ما قاله». 

المؤلف: أولاً: قوله: «وهو مخالف للكتاب» . 

فيقال فيه: إنما خالف الكتاب من نسب إلى الأنبياء مَلهَكدَ العظائمء وعزا 
إليهم المخازي والمرديات» وأجاز عليهم الكفر والعصيان دون الَّذين اتبعوا آياته 
وتلوا نصوصه واقتفوا أثره ونرّهوا أنبياء الله تعالى من وصمة الكذب والخطأ 
والنسيان والعصيان وهم الشيعة لا غيرهم. 


رفن 


وأما قوله: طإنَّ الله بحت لَكُمْ طَالُوتَ» فأوضح دليل على جهله وبهتانه لأن 
ما أورده من الآيات في هذا المقام فمع أخصيته من المدّعى لا دلالة في شيء منه 
على نفي العصمة مطلقاًء فكيف يكرن دليلاً على نفيها عن الأئمة ملك ولو 
سلّمنا جدلاً دلالته على عدم عصمة طالوت فأيّ ربط يا ترى بين عدم عصمته وبين 
عصمة الأئمة من أهل البيت تَليكرْ ألا ترى أن الآية لا تدل على وجود هذه 
الصفات في آخرين غيره» وعدم عصمة طالوت لو سلمناه لا يدل على انتفاء 
العصمة عن أئمة أهل البيت كلد ودعواه أن طالوت كان واجب الطاعة بالوحي 
مناقضة لدعواه عدم عصمتهء لأن من تجب طاعته بالوحي لا يكون الأ نبيّاً 
والنبي عَقِتئدٌ لا يكون إلآ معصوما على ما اعترف به هذا المتناقض بقوله: 
(العصمة بمعنى امتناع صدور الذنب كما في الأنبياء ظأهكلل ). 


فالآلوسي أما أن يقول بعصمة طالوت لوجوب إطاعته بالوحي أو يقول بعدم 
عصمتهء فإن قال بالأول ‏ وهو قوله ‏ بطل قوله الثاني الذي ادّعى الإجماع عليه 
وإن قال - بالثاني وهو قوله ‏ بطل قوله الأول» ولو سلّمنا جدلاً أن طالوت لم 
يكن نبيَا يُوحى إليه ولكن وجوب طاعته على الإطلاق بتنصيص نبي آخر عليه 
موجب لعصمته» وإلآ لم تجب طاعته مطلقاء ولما وجبت طاعته مطلقاً علمنا أنه 
معصوم وحسبك هذا التناقض دليلاً على فساد قوليه. 


وإذا راعك منه هذا التناقض فإليك ما أدلى به فيما منّ من قوله: (أن أهل 
البيت مَلِهكْلدِ مصيبون في أفعالهم) فإذا كانوا مصيبين في أفعالهم كانوا معصومين 
إذ ليس المعصوم إلا من كان مصيباً في أفعاله مطلقآء وتلك قضية الظاهر المستفاد 
من إطلاق كلامه. ولكن سرعان ما نقض قوله هنا فزعم عدم عصمتهم» ولتكن 
على يقين أن الآلوسي لما لم يجد دليلاً من الكتاب والسنّة على نفي العصمة عن 
أهل البيت طلهكد وعلم قطعاً أنهم تهكلا معصومون بنصنٌ الكتاب والسنّة كما مر 
عليك بيانه مفصلاً. ولم يستطع أن يعتق رقبته من رق التقليد لتأثره بالعاطفة 
وانقياده إلى العصبية البغيضة عمد إلى التمويه والمغالطة فأورد بعض الآيات 
فنصبها أدلة في غير محلها كما هو الظاهر لمن نظر إليها وعرف وجه دلالتهاء وما 


ور 


أوردناه لك من آية (طالوت) التي اعتبرها دليلاً على نفي العصمة عن أهل 
البيت َكب شاهد عدل على ما نقول. 

شم إن الإجماع الذي إدّعاه على عدم عصمة طالوت لم يكن إلآّ من 
مخترعاته واختلاقه» ومثله لو كان من المحصل لكان الإحتجاج به على إثبات 
المذعى ساقط لا حجّة فيه فكيف به وهو منقول خاصة والناقل له متهم لدى 
الوجدان فى نقله بالكذب والإفتراء. 
رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام تقككز 

ثانياً: قوله: «إن المحوج للإمام هو تنفيذ الأحكام». 

فيقال فيه: إن تنفيذ الأحكام ‏ أحكام الله المتعلقة بأفعال المكلَّفِينَ - يجب 
أن تكون على الوجه الذي أمر الله تعالى بها وجاء بها رسوله 376ةِ وهذا بعينه 
رجوع من الخصم إلى القول بوجوب عصمة الإمام» ولكن لما كان الآلوسي ينقل 
مفاسد الآخرين ومناقضاتهم في هذا الكتاب من غير تفكير لم يهتد إلى تناقضه في 
قوله» وذلك لأن غير المعصوم قد يخطىء وقد يجور فيكون تنفيذه لها على غير ما 
أراد الله وغير ما جاء به رسوله 86 والتالي باطل فالمقدّم مثله» فإذا بطل هذا 

ثالثاً: قوله: «والحاجة إليه لدرء المفاسد وحفظ بيت الإسلام». 

فيقال فيه: إنه فاسد من وجهين : 

الأول: هلا حافظ (الخليفة) عثمان بن عفان (رض) على بيت الإسلام؛ 
ولماذا يا ترى قسّم أمواله على بني عمه من الأمويّين وصرفها في أغراضهم وأغراض 
نفسه؟ وأيّة مفسدة أعظم من استيلاء بني أمية على أموال المسلمين ورقابهم من 
المهاجرين والأنصار أهل الحلّ والعقد ‏ عند خصوم الشيعة ‏ الذين وثبوا عليه 
حينئذ فقتلوه ومنعوا الناس من دفنه» فلو كان معصوماً لم يقع منه كلّ هذا . 

الشاني: لو جاز على الإمام الخطأ لوقع منه الفساد كما وقع غير مرة من 
المستخلّفِين بعد رسول الله ينك والآلوسي يعترف أن الحاجة إليه لدرء المفاسد 


ا 


فتنتفي الفائدة من نصبهء لأن غير المعصوم قد يخطىء وقد يجور فتقع منه 
المفاسد» فمن يا ترى يزيل مفاسده إن لم يكن ثمة إمام معصوم . 
عدم مائعدة الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة 

رابعاً: قوله: (بل الاجتهاد والعدالة). 

فيقال فيه: كان على الآلوسي أن يفكر في مقاله قبل إيراده ليرى أن الاجتهاد 
لا يغني صاحبه من حفظ نفسه عن الخطأء فكيف يمكنه أن يغني من حفظ الشريعة 
عن الضياع» فإن المجتهد قد يُطىء فيؤدي خطؤه إلى تفرّقها وتلاشيها لا حفظها 
ورعايتها. 

أما العدالة التي هي دون مرتبة العصمة فلا تُجدي نفعاً. لأن العادل قد يجور 
خطأ فيصرف أموال بيت الإسلام في أغراض نفسه. ويقيم الحدود في غير محلهاء 
ويتركها في موضعها بالاجتهاد كما فعل ذلك عثمان بن عفان(رض) الذي يقول 
الخصم باجتهاده» فالعصمة لا بذ منها في الإمام ولا محيص عن القول بها فيه. 
بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبي عه 

خامساً: قوله: (سلّمنا لكن التسلسل ممنوع لانتهاء السلسلة إلى النبئ ع#قة ) . 

فيقال فيه: أنه فاسد من وجوه: 

الأول: إن انتهاء السلسلة إلى النبيّ يقيَةِ باطل» لأن الآلوسي يزعم عدم 
عصمة النبيّ 4826 وأنه يُجوّز عليه الزلآت والخطأ والنسيان كما تقدم نقله عن 
صحيح البخاري» واعتراف الخصم بثبوت الزلآت له 6ق . 

الاي ا ل ور ع لا ع 
ل 
غير الإمامة حتّى يزعم الآلوسي بانتهاء السلسلة إلى النبيّ 886 وكم من فرق بين 
الموضوعين» موضوع النبيَ وموضوع الإمام الذي يدركه من يفهم . 


أكون 


الثالث: إِنَّ التسلسل هو وجود سلسلة المعلولات المتعددة في الأزمنة 
المتعددة قبل وجود عللها وهو محال عقلاً كتوقف وجود زيد على وجود بكر 
وبكر على خالد إلى مالا نهاية له في الوجودء ولا شك في أن. وجود فعلية 
الأسابة موقوف علق ققد النين يق لا على وجوذة »كيك يضع أن ضمي 
السلسلة إليه بعد فقدهء والإمام لو لم يكن معصوماً لوجب أن يكون له إمام آخر 
موجود لا مفقودء فيخرج ما ذكره عن موضوع التسلسل أصلاً وفرعاء لأن أحد 
الموقوف عليه مفقود والآخر موجودء وشرط التسلسل الترامي في الوجود إلى ما 
لا نهاية له وهو هنالا وجود له إطلاقاً»ء ولكن تلط الرجل وخَبْطه بين 
الموضوعين وعدم تميّيزه بين النبيَ والإمام» وعدم فهمه لمورد التسلسل» وأنه في 
أي شيء يكون ومتى يكون دعاه إلى أن يقول: (لكن التسلسل ممنوع لانتهاء 
السلسلة إلى النبيّ) يروم بهذه القفزة التي كسرت ساقيه أن يمنع هذه السلسلة التي 
المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر 

سادساً: قوله: (سلّمنا لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغَيبة) . 

فيقال فيه: أنّه مردود لوجهين: 

الأول: إِنَّ من شروط النقض وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان 
وغيرها من الشروط المعتبرة في تحقق التناقض وهي ثمانية عند علماء المنطق» 
والمجتهد هو غير الإمام مطلقاً سواء في ذلك زمان حضوره أو زمان غيبته» فكيف 
ينتقض هذا بذاك وبين الموضوعين صغرى وكبرى وقياساً بون شاسع» ولكن يهون 
على الآلوسي أن يُلقي الكلام جزافاً ويهون عليه أن يمشي والقيد في رجليه. 

الشاني: إِنُما يجوز الإجتهاد عند تعذر العلم وانسداد بابه وعدم إمكان 
تحصيله» أما مع إمكان العلم وانفتاح بابه فلا يجوز الركون إليه لأنه من الظنون 
التي يمنع العقل من الرجوع إليها مع العلم» وإنما أجاز الرجوع إلى الظن مع تعذر 
العلم لكونه يودي الوظيفة العملية في ذلك الحال ولا سبيل له سواه لا مطلقاً 
وعلق كل مسال: 


يفنن 


سابعاً: قوله: (إِنَّ الإمام هو مروج الأحكام والحافظ العلماء). 

فيقال فيه: إن أراد بالعلماء نفسه ومن كان مثله فنحن لا نشك في أنهم من 
الجاهلين» وإن أراد بهم المجتهدين في الأحكام وأنهم حافظون للشريعة من 
الزيادة أو النقصان والضياع والإضمحلال ففيه ما تقدم ذكره من أن المجتهدين قد 
يخطأون فيؤدي خطؤهم إلى إضاعة الشريعة وإدخال النقص أو الزيادة فيهاء وأن 
اجتهادهم لا يغنيهم من حفظ أنفسهم من الخطأ فكيف يحفظون غيرهم» فإذا كانوا 
لا يسلمون على حفظ أنفسهم فكيف يا ترى يسلم غيرهم: (والفاقد لا يعطى 
والناقص لا يكمل). 
زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسئة والإجماع 

ثامناً: قوله: «سلمنا لكن الحفظ بالكتاب والسنّة والإجماع؟. 

فيقال فيه: أمًا الكتاب فهو نفسه يحتاج إلى حافظ وذلك الحافظ يجب أن 
يكون معصوماً» لأن غيره ينسى ويخطأ فلا يصلح أن يكون حافظاً» ولو كان نفسه 
حافظا من دون قيّم عليه لبطل قول النبيّ ييه : (إِنّي تارك فيكم التقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض) لأنه ميق إنما قرن عترته 
أهل بيته لَلهَيْلِر بكتاب الله ليكرنوا قائمين بهء ومبيّنين للناس أحكامهء وحافظين 
له من تحريف الضالَّين وانتحال المبطلين» والقول ببطلان قول النبي 6ه كفر 
وعبلال رقن ف لاك كرو اط تلعريية لعدم إقانه عن عانة لكام 
التفصيلية من صلاة وزكاة وحج ونحوهاء ولاشتماله على الناسخ والمسوخ 
والمحكم والمتشابه. 

وغير المعصوم يخطىء فيختلط عليه أمر الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه ولا يهتدى إلى فهم معناه كلّ أحد. وقال تعالى: #وكل شَيءِ أَخْصَّيْناة 
في إِمَام مُبين* [يس: ؟١]‏ فلا بد أن يكون هناك إمام مبيّن لغوامضه وأسرار دقائقه 
وتفصيل أحكامه وناسخه ومنسوخه. وهذا شيء لا يستطيع عليه حتى المجتهدون 
فضلاٌ عن غيرهم من الجاهلين الذين يحكمون في الدين بالرأي والهوى والعصبية 


لذن 


العمياء» وأما السنّة فكذلك لعدم إتيانها على جميع الأحكام التفصيلية وإلآّ لبطل 
الاجتهاد وفسد القياس المعتبر عند الآلوسي وغيره من خصوم الشيعة» وبطلت 
المذاهب الأربعة التي يرجع إليها الألوسي وغيره في أخدذ دينهم. 
جاز الخطأ على المجموع إن لم يكن ثمة معصوم معهمء وذلك فإن معناه ضم من 
يجوز عليه الخطأ إلى مثله في جواز الخطأ عليه فلا عاصم لهذا المركب مع عدم 
وجود المعصوم فيهمء ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإلآ لاشتهرت ولا لإمارة إذ 
من الممتنع إتفاق الناس في سائر البقاع على الإمارة الواحدة» إذ لا يمكن اتفاقهم 
وجهة أخرى أن الإجماع عند خصوم الشيعة من الأمور المستحيلة وأنه ليس 


بالممكن المعقول وجوهه بالمرّة على ما حكاه العضدي في شرحه للمختصرء 
والبيضاوي في منهاجهء والآمدي في أصول أحكامه”"©. 


وحكى عن إمامه أحمد بن حنبلء أنه قال: (من إدعى وجود الإجماع فهو 
كاذب) وغيرهم من أعلام أهل السئّة في أصولهم» فكيف يكون المستحيل حافظاً 
«للشريعة على زعم هذا الخصم الذي لم ير شيئاً من مقررات أئمته وأعلام مذهبه. 
ثم إن الموارد التي أجمعوا عليها في المسائل الشرعية قليلة جداً والموارد التي 
اختلفت فيها أهواؤهم وأراؤهم كثيرة وقد مر عليك بعضها فتذكرء فكيف يكون 
حافظاً مع هذا الاختلاف الفاحش بينهم» فلو صح أن يكون الإجماع حافظاأً كما 
يزعم الآلوسي لحفظهم من ذلك الاختلاف الذي بدّلوا به الدين وسئن سيّد 


)١(‏ تجد أقرالهم مفصلاً في ص: (7487 - 784) من جزته الأول المطبوع سنة (1777ه)» وحكى ذلك 
أيضاً الصدّيق حسن أحد شيوخ أهل السئّة في كتابه (مطالب الحصول في المأمول من علم الأصول) 
ص: (57) وما بعدها المطبوع سنة (89١١ه).‏ وهو تلخيص كتاب (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول) للشوكاني؛ وهكذا سجّله العضدي في شرحه ص: (177) من جزئه الأول المطبوع 
سنة (/ا0اه). 


امون 


الرجوع إليه ليبيّن للنّاس وجه الصواب فيما اختلفوا فيه ويرشدهم إليه حفاظاً على 
أمر دينه» وأن على الناس أن يخضعوا له ويتقادوا إليه. 


زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كل محل 


تاسعاً: قوله: (ولو كان وجود المعصوم ضرورياً لوجب أن يكون في كلّ 
محل وقطر). 

فيقال فيه: من الغريب أن يقول الآلوسي إن وجود المعصوم بالضرورة 
يوجب تعدده في كل قطر بل في كلّ بلدة» ألم أقل لك إنه يلتقط الآراء من هنا 
وهناك وهو على غير بيّنة من فسادهاء بربك قل لي ما هي الملازمة بين ضرورة 
وجود المعصوم وبين وجوب تعدده في كلّ قطرء والقرآن يقول: لأطيعُوا الله 
وَأطيعُوا الرَسُول وَأُوْلِي الأمرّ مِنْكُْ4 [الناء: 55] وعقيدتي أن الأغبياء لا يعسر 
عله حي انا روطري: عليه تاوق 61 الاي من وود ون ارتو كا عي كماع 107 
وطاعة رسول الله ثقة في كلّ كل زمان» نعم لا يجوز بنظر الآلوسي أن يكون 
الواحد كافياً للجميع للتعليل الذي جاء يه: من إتقاز المكامين وعد حم 
النائب) فيلزم على علّته التي ابثُليَ بها إما عدم عصمة الأنبياء مكل التي اعترف 
بعصمتهم أو تعدد الأنبياء مَهَيِدِ في كلّ قطر بل في كلّ بلدة: (لأن الواحد لا يفيد 
للجميع بل هو مستحيل ببداهة انتشار المكلّفين والنائب عنه لا يكفي لأنه غير 
معصوم) على زعمهم» فالآلوسي إما أن يقول بعدم عصمة الأنبياء عَلِيَكَل للتعليل 
الذي جاء به من وجوب تعدد المعصوم في كلّ قطر ومحلّ إذا كان وجود 
المعصوم ضرورياً والذي من أجله حاوله مستحيلاً إبطال وجوب عصمة الإمام أو 
يقول بعصمتهم» فإن قال بالأول بطل قوله الثاني وهو اعترافه لهم بالعصمة» وإن 
قال بالئاني - وهو قوله ‏ بطل تعليله الفاسد من وجوب تعدده في كل قطر ومحل» 
وأيّاً كان فهو دليل على فساد مزعمته. 

ثم نقول للالوسي: أترى أن الله تعالى ما كان يعلم بانتشار المكلفين في 
الأقطار والبلدان؟ وما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم؟ فإن قال: يعلم» فيقال 
له: فكيف يا ترى أرسل محمّداً نبيَآً واحداً يي وختم به الأنبياء ميكل فدعا إلى 


ا 


دينه الحقّ جميع الخلق؟ فهل يا ترى توقف ذلك على أن يرحل بنفسه 
الزكية ييه إلى جميع الأقطار المسكونة ليدعرهم إلى اعتناق دينه والعمل على 
تطبيقه؟ أو يا هل ترى لم يكتف بنصب النائب وإرسال الداعي عنه مع علمه يعدم 
عصمة النائب والداعيء أو يا هل ترى كان مقصّراً في تبليغ دعوته 885 مع 
عصمته 2886 مطلقاً عند المسلمين أجمعين» فإن قال بكفاية الواحد المعصوم 
وكفاية من ينصّبه عنه من النواب مع علمه بعدم عصمتهم بطل قوله بعدم كفاية 
الواحد المعصوم» وبطل قوله بعدم كفاية النائب عنه مع علمه بعدم عصمته» وإن 
قال بأن الله تعالى ما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم وما كان يعلم بكفاية نائبة 
غير المعصوم فقد جعل نفسه أعلم من الله وهو كفر صراح يكفينا مؤنة الردٌ عليه. 

ومن ذلك تفقه أنَّ الرجل يدم في الدين الإسلامي من عقائد الوثنية وعبادة 
البقر ما تأباه الفطرة السليمة وينبذه التوحيد الخالص. 


وجوب النص على الإمام 

قال الآلنوسسي ص: (85): (الإمام لا يلزم أن يكون منصوصاً عليه من 
البارىء» وقالت الإمامية لا بد أن يكون منصوصاً من قبله تعالى» وهذا مخالف 
الداروا ته » أما الأول: فقد مرّء وأما الثاني: باكرلمسان (وَجَعَلتَاهُمْ 

تمه [الأنبياء: : *0] لوَْرِيدُ أن تكو عي الرين استضهِفوا في الأرض وتَجْمَلهُمْ 
أَئّة4 [القصص: : ه] ولم يكن في أحد من تلك الفرق نص بل كان برأي أهل الحلّ 
والعقد) . 

المؤلف: لقد المعنا فيما تقدم منا إلى أن شرط الإمامة العصمةء وأنها من 
الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى وحدهء لذا وجب أن يكون النصب 
من قبله» وليس هو من وظيفة الأمة وليس لها ولا لآحادها أن تشرّع أحكاماً وتضع 
قوانين» ل ا ا ا أبطل القرآن حلهم وعقدهم 
بقوله تعالى: لوَرَبُكَ يَحْلّقُ ما يَشَاء وَيَحْتَار مَا كَانَ لَهُمْ الخيرَة» فليس لهم الخيرة 
ع ب ل ل لك ره 


كن 


وقال تعالى: ليَقُولُونَ هَلْ 6 مِنَ الأمْر مِنْ شَيْءِ كُلْ إِنَّ الأمرَ كُلَه 4 فالأمر 
كله لله سواء في ذلك نصب الإمام أو غيره من الأمور بدلالة لفظة: (كلّ) الدالة 
على الاستيعاب» فبيده تعالى حل الأمور وعقدها لا بيد غيره» وقال تعالى: «إيا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تُقَدَمُوا بِيّنَّ يَدَي الله وَرَسُولَةُ4 [الحجرات: ]٠١‏ فمن سمّاهم 
الآلوسي أهل الحل والعقد إن كانوا مؤمئين فقد حرّم الله عليهم أن يلوا أو 
يعقدوا لأن ذلك تقديم منهم بين يدي الله ورسوله يَيفقتةٍ وقد نهاهم عنه أشدّ النهي 
وأبلغهء فليس لهم أن يُنصّبوا أحداً مطلقآً لحرمته عليهم» وقال تعالى: #وَمَا كان 
ِحُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِئ إذَا قَضَى الله وَرَسُولَُ أمرا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الخيرة مِنْ أمْرِهِم» فنصب 
الإمام مما قضى الله ورسوله 225 به. فليس لهم في نصبه حظ ونصيب إطلاقاء 
فما أوجب الله هو الواجب وما حرّمه هو الحرام؛ ومن نصّبه فهو المنصوب ومن 
عزله فهو المعزول» دون ما أوجبه بعض الناس أو كل الناس على أنفسهم أو أنفس 
غيرهم. فإنه ليس بجائز الطاعة فضلاً عن وجوبهاء فإيجاب خصوم الشيعة بيعة 
السّقيفة على الناس فمع أنه مما أوجبه (الخليفة) عمر(ارض) دون غيره من أفراد 
الأمة ليس هو مما أوجبه الله تعالى عليهم بل منعه وحرّمه ورتب العقاب على من 
ارتكبه في الدين كما أشار إليه قول ميدعها والمحرّك الكبير فيها عمر(رض) نفسه: 
(إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه) فهو 
يع ركرك دنع انها وله وترعة عظليية وختلال: كزيزة بس فاليا القع انا ثرا 
قال (رض): (فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه) . 

وأما الآيتان اللتان ذكرهما الآلوسي فهما من الأدلة الصريحة والحجج القوية 
لنا عليه لا له. 


تصب الإمام من انه دون الناس 


أما الأولى: فصريحة في أن جعل الأئمة من قبله تعالى لقوله تعالى: 
لوَجَعَلْتَامُمْ4 [الأنياء: 0] فأضاف الجعل إلى نفسه لا إلى الأمة. ولأنه لم يقل 
وأوكلنا أمر جعلهم إلى الناس حتى يُفهم منه أنه تعالى خولهم صلاحية جعلهم 
حتى يزعم الخصم خلافاً لله وإنكاراً عليه وجحوداً لنصوص آياته أن الجاعلين لهم 


نكن 


هم ما أسماهم بأهل الحلّ والعقد» وكم من فرق بين إسناد الجعل إليه تعالى لهم 
كما هو صريح الآية وبين إسناده إلى الئاس الذي تأباه الآية ولا تفيده إطلاقاً» يل 
في الآية دلالة على المنع من جعل النّاس» وأنه ليس من وظائفهم وإنما هو من 
وظائفه تعالى وحده. 

أما الشانية: فصريحة فى أن الإرادة من قبله والجعل منهء وما قال فيها 
وأوكلنا إرادة جعلهم من الناس والإرادة المقرونة بالمئَّة المسئّدة إليه تعالى في 
الآية دلالة على وقوع الفعل للمرادء فيتعيّن إرادته منه لا من سواه لا سيّما إذا 
لاحظنا اقتران إرادته تعالى بالمنّة فإن ذلك لا يصح من غيره. 

فالآلوسي أورد الآيتين وهو يحسب أنهما دليلان له على إلزام خصمه دون 
أن يهتدى إلى أنهما دليلان لخصمه على فساد مذهبه» ولو كان من الَّذْين ينهمون 
معناهما ويفهمون أنهما دلائل لخصمه عليه لا له لكف عن إيرادهماء إلآ أنه لم 
يزل هو وأخوه من الذين: مَتلّهُم كَمئلٍ الذي استَوقَد نار قَلَمَا أضَاءت مَا حَوْلَة 
ذَهَبَ الله بثورهم وَترَكَهُمْ في ظُلَُمَاتٍ لا يُبْصِرُون4 [البقرة 0 

وأما قوله: (ولم يكن في تلك الفرق نص) فمردود: 

بأن ظاهر الآية أن جعل الأئمة من قبله تعالى لا من سواهء وإذا كان الأمر 
على ما ذكرنا وجب أن يكون المجعول معصوماً قطعاً لاستحالة أن يكون المجعول 
من قبله تعالى غير معصومء فإذا كان الجعل الإلهي لا يتعلق إلآ بالمعصوم وإرادته 
لا تتعلق بغيره لعدم أهلية غير المعصوم لتعلق إرادته بنصبه كان من القبيح في 
أوائل العقول تعلق الجعل والإرادة من الله تعالى بغيره» وإذا كانت العصمة من 
الأمور الخفيّة التي لا يعرفها إلا الله دل ذلك أبلغ الدلالة على أن التعيين من قبله 
لا من قبل النثاس مطلقاً. 


وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه 


قال الآلوسي (ص: 86): (لا يلزم أن يكون الإمام أفضل أهل العصرء 
والشيعة على خلاف ذلك وقد علت ردّهم). 


نينا 


المؤلف: أما اعتبار الأفضلية في الإمام من الرعية كافة فمما جاء به الكتاب 
والسئّة والعقل. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: أَقَّمَنْ يَْدِي إلى الحَقّ أَحَقُ أن بتبَع أم مَنْ لآ 
يَعْدِي إلا أَنْ يُهِدَى هما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» [يونس: 85 فالآية صريحة الدلالة على 
أن المحتاج في الهداية إلى غيره لا يصح اتباعه ولا يصلح أن يكون هادياً 
للآاخرينء والعقل بفطرته يحكم بأن فاقد الشيء لا يُعطيه والناقص لا يكون 
مكملاً» فالجاهل لا يعطي العلم والمحتاج إلى الهداية لا يكون هادياً وهلمّ جراء 
ولا شك في أن الجاهل محتاج إلى العالم والمفضول محتاج إلى الفاضل فضلاً 
عن الأفضل» ومن القبيح أن ينسب إلى اللطيف الخبير تقديم الجاهل أو المفضول 
المحتاجين إلى التكميل على العالم والفاضل الكامل. 

وأما السنّة: فقول رسول الله يَيتقة في الصحيح المتواتر نقله في الصحاح: 
(يؤمكم أفضلكم) وقوله جه : (يؤمكم أكثركم قرآنا) وقوله 5 : (يؤكم 
أقرؤكم) أي أعلمكمء وقال رسول الله يي : (أعلم الناس بعدي عليّ بن أبي 
طالب 35ة) وقال فيه: (عليّ أقضاكم) وقال يقي فيه: (أكثرهم علماً 
وأعظمهم حلماً وأولهم سلما)''' فيتعيّن أن يكون ذلك فيه لا في غيره كما مر. 

أمّا العقل» فحاكم بقبح تعظيم الجاهل أو المفضول وإهانة العالم 
والفاضل» وفي تقديم الجاهل أو المفضول على العالم والفاضل رفع لمرتبة 
الجاهل أو المفضول» وخفض لمرتبة العالم والفاضل وذلك إهانة لهما قطعاء 
وكيف يحسن عند العقل أن ينقاد الأعلم والأزهد والأتقى والأشرف حسباً ونسباً 
وحلماً وشجاعة وكرماً وتدبيراً إلى غير ما هنالك من الخصال العالية والأخلاقية 
الرفيعة التي هي شرط أكيد في الإمام على الآمة بإجماع المسلمين» والتي توفرت 


)١(‏ نجد هذه الأحاديث في فضائل عليّ 3ك وترجمته في كل من الإصابة لابن حجر العسقلاني» 
والرياض النضرة للمحبٌ الطبري» والمستدرك للحاكم النيسابوري والذهبي في تلخيصه؛ والمتقي 
الهندي في منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس من مسند أحمدء وفي كنز العمال وغيرهم من 
حفاظ أهل السنة. 


ان 


كلّها في سيدها وإمامها وخليفتها الأول بعد النبن #ق علي بن أ بى طالب تمه 
إلى من هو دونه بمراتب كثيرة: اقْمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» 5 
كان الأفضل الجامع لجميع صفات الكمال حتى العصمة أولى بحفظ الحوزة على 
الوجه الشرعي ممن ليس كذلك بل لا تصلح لغيره إطلاقاً. 
العقلاء لا يقدُمون غير الأفضل 

هذا كلّه إذا كان نصب الإمام من الله تعالى» وأما إذا كان من الناس 
فكذلكء. وذلك لأن تقديم المبتدىء بالعلوم العربية مثلاً على الفقيه الجامع 
لشرائط الفتوى أو التلميذ على الحائز على شهادة (الدكتوراه) قبيح عند كل إنسان 
له عقل» وليس من الممكن المعقول أن من كان أعلم الناس وأشرفهم وأزهدهم 
وأشجعهم وأكرمهم مع كونه معصوماً من الخطأ والنسيان يكون غيره أعلم منه 
بحفظ الحوزة على الوجه المطابق للقانون الشرعي والقرآن الإلهي» ولكن 
الآلوسي لما قدَّم غير علي عَليلادْ بالخلافة عليه طلكدْ ولم يستطع إنكار ما 
لعليَ م29 من الصفات المثلى وأعلاها علمه بجميع أحكام الشريعة» وعصمته 
من كلّ خطأ ودنس» إلتجأ إلى دعوى عدم اعتبار الأفضلية في الخلافة ليصحح بها 
غلافة المستكاتين بعد رمول اله عنقه علدنا لكتان الله ونصوض آياته البتدات» 
وخلافاً لرسول الله مني في صحاحه الجياد» وخلافاً للعقل في حكمه بقبح 
تقديم المفضول على الفاضل فضلاً عن الأفضل . 


والأقبح من ذلك دعوى أن تقديم المفضول على الفاضل كان لمصلحة رآها 
أهل السّقيفة فعدلوا عن علي ظاِرٌ وضربرا بنصنٌ الخلافة من قبل النبي عناقة 
عليه عرض الحائط وتجاوزوا بها إلى غيره. 

فخصوم الشيعة يرون أن أهل السّقيفة أعلم من الله ورسوله وتقة 
بالمصلحةء أو أن الله تعالى ورسوله 825 لا يعلمان أن المصلحة فى تخصيص 
عل تك جالسقة در عبر نهم مون النهم علمرا ناكم يعدم ]2 
ورسوله يي نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. 


ان 


بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة 

ثم إن الآلوسي سرد بعض الآيات كعادته على غير هدى وبصيرة يحاول أن 
يُثبت به خلافة أبي بكر (رض) التي قد عرفت غير مرّة أنها لم تكن من الدين ولا 
من هدى رسول الله ميك ولا سبق لها في كتاب الله ولا في سنة نبيّه كه وإنما 
حدثت بعد التحاق النبي عَ#ةِ بالرفيق الأعلى باتفاق جماعة من أهل السّقيفة» 
وكان السّابق إليها هو (الخليفة) عمر بن الخطاب (رض) الذي قد عرفت 
قوله (رض) المتواتر فيها: (إن بيعة أبي بكر كانت فلته وقى الله المسلمين شرّها 
فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه) فلو كانت لها سبق في كتاب الله أو سّة نبيّه عتققية لم 

شرًاً محضاً يجب قتل من عاد إلى مثلها - على حدّ قول المُحرُك الكبير فيها - 
ا ل ا ا ل ا و 
الغقل أن يجتمع الكين والكية على صبعيد واحدةة. وإتماشيق (الخليقة) عمر(رضن) 
ارين يمن أذ ا ينه نطف مجاه يعن عر اه وإلى هذا أشار أمير 
المؤمنين علي ظَيئة مخاطبا عمر(ارض): (إحلب حَلَبآ لَكَ شَطْرَكُ شد لَهُ اليوم 

ولم يكتف الآلوسي بسرد تلك الآيات دون أن يردفها بجملة من الروايات 
زعم أنها واردة في إثبات خلافته (رض) دون أن يشعر إلى أن الخصم لا يعترف 
بشيء منها ويراها موضوعة وضعها أولياؤه تعصباً له. 

ولقد فات الآلوسي بأن (الخليفة) أبا بكر (رض) نفسه لا يعرف شيئاً من 
تلك الآيات والروايات» لذلك لم يستدلٌ بشيء منها على خلافته يوم السّقيفة كما 
استدل به الخصم في هذا اليوم وبعد تلك السنين الطويلة» وإنّما المتواتر عن أبي 
بكر(رض) أنه قال للأنصار: (نحن الأمراء وأنتم الوزراء») فقال حباب بن المنذر: 
(والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير) فقال أبو بكر: (لا ولكنًا نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء» وقال: (الخلافة في قريش) يحاول بدذّلك أن يدفع الخلافة عنهم. 

وبعد أن طال النزاع بينهم وكادت الفتئة أن تقع بين الأوس والخزرج قال 
عمر لأبي بكر(رض) : أمدد يدك فمدّ أبو بكر (رض) يده فبايعه ثم بأيعه ا 


اكلا 


حضير زعيم الأوس خوفاً من سعد بن عبادة زعيم الخزرج من أن يستلم الخلافة 
فيأتي عليه وعلى عشيرته لما بينهما من ضغائن الجاهلية» ثم يايعه أبو عبيدة بن 
الجراح» وسالم مولى أبي حذيفة» وبشير بن سعد بن عبادة فهؤلاء الأربعة هم 
لين بايعوه بعد عمر (رض) على ما سسمله أهل السير والتواريخ من أهل السنّة 
ممن جاء على ذكر السّقيفة كعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي في كتابه السيرة 
التدانية ل (1ر0 )د صرفة التالك مهمد حبين سن فى (١‏ وان غنانة 
في أبي بكر (رض) والبخاري في صحيحه ص )١5١(‏ من جزئه الثاني في باب 
فضل أبي بكرء فلو كان هناك شيء مما زعمه الآلوسي لاستدلٌ به على من نازعه 
فيهاء وهو في ذلك اليوم أحوج ما يكون إلى شبه حديث واحتمال آية نزلت فيه 
ليدفع به منازعيه في السّقيفة» بل لو كان هناك رائحة حديث في أمره لقال أولياؤه 
في السّقيفة كعمر وغيره ممن اتفقوا سابقاً على بيعته لماذا كلّ هذا التزاع وأنتم 
تعلمون أن أبا بكر (رض) هو الخليفة لنزول ما زعمه الآلوسي فيه من الآيات 
وورود ما اختلقه فيه من الروايات؟ 

ومن حيث لم يقل واحد منهم شيئاً من ذلك مع طول النزاع علمنا بطلان ما 
وضعه الآلوسي فيه تعصبا له ولا جائز أن يخفى أمر تلك الآيات وهاتيك 
الروايات على (الخليفة) أبي بكر (رض) أو ينساها مع قربه من النبي عطق ولا 
يخفى أمرها على أوليائه البعيدين عنه 2226 وإذا جاز أن يخفى عليه أو ينساها فلا 
جائز أن يخفى أمرها على أهل السّقيفة أو ينسوها مع كثرتهم فيحتدم النزاع بينهم 
إلى حدّ وقوع الفتنة وهم العدول عند الخصومء ولا يخفى ذلك على الآلوسي 
البعيد عنهم هذه السنين. وإذا جاز أن يخفى أمرها عليه أو عليهم مع قربهم من 
الصدر الأول ولا يخفى أمرها على أوليائه كان أولياؤه أعلم منه ومنهم بالسئة 
وهذا ما أجمعوا على بطلانه» فإذا بطل هذا ثبت أن ما زعمه الآلرسي من نزول 
آييات وورود روايات في صدقه وفضله وأن له من الكمال ما أُمّله للخلافة» كله 
كذب وانتحال لا أصل له حتّى عند إمامة أبي بكر (رض) وغيره من أصحاب 
النبيّ 2825 فضلاً عن الشيعة التي لا تعترف له بشيء من ذلك إطلاقآء فاحتجاج 
الآلوسي به عليهم باطل على باطل. 


وذانا 


الأدلة القطعية على خلافة علي نج بعد النبي جدقة 

قال الآلوسي ص: (44): (إعلم أن الشيعة استدلوا على إثبات إمامة الأمير 
بلا فصل بدلائلء إلى أن قال: الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع 
سلب استحقاق الإمامة من غيره من الخلفاء» وهذه في الحقيقة مختصة بمذهب 
الشيعة وهم منفردون باستخراجهاء ونحن نورد القسم الأخير بالاستيعاب 
والاستيفاء. ولا يخفى أن مقدمات تلك الدلائل ومباديها لا بد وأن تكون مسلَّمة 
الثبوت عند أهل السنّة» إذ الغرض من إقامتها إلزامهم» فعلى هذا إما أن تكون 
تلك الدلائل آيات الكتاب والأحاديث المتفق عليهاء أو الدلائل العقلية المأخوذة 
من المقدمات المسلّمة عند الفريقين» أما الآيات فمنها قوله تعالى: لإِنّمَا وَ وَليكُم 
ال ووقولة والرين التو الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة ود يؤْتَونَ الرّكاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ4 
[المائدة: 50] تقرير الإستدلال بهذه الآية ما يقولون: إن أهل التفسير أجمعوا على 
نزولها في حقٌّ الأمير إذ أعطى السائل خاتمه في حالة الركوع» وكلمة (إِنّما) مفيدة 
للحصر ولفظ (الولي) بمعنى المتصرّف في الأمورء وظاهر أن المراد ههنا 
التصرف العام في جميع المسلمين المساوي للإمام بقرينة ضم ولاية الله 
ورسوله #6 فتئيت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد وهو المدّعى. 

أجاب عنه أهل السئة بوجرهفء 

الأول: النقض بأن هذا الدليل كما يدل على نفي إمامة الأئمة المتقدمة كما 
قر يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرة» وبذلك التقرير فيلزم أن السبطين 
ومن يعدهما من الأئمة الأطهار لم يكونوا أئمة» فلو كان مذهب الشيعة هذا يصح 
تمسكهم بهذا الدليل لأن الإستدلال في مقابل أهل السنّة مبني على كلمة الحصر 
والحصر كما يضر أهل السنّة يكون مضراً للشيعة ومذهب أهل السنّة وإن بطل بذاك 
لكن مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان» وأكثر منه فإن لأهل السنّة نقصان 
الأنعة الكحلة ولبهحة بتعرناة عتمي ول يكن أو ينال رن لمر قافن 
من تقوم لذن انول رذا عد الولانة تن امخيصم هذه الميقات الا ييه إل إذا كان 
حقيقياًء بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه» وإن أجابوا عن هذا النقض 
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بأن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات يعني زمن إمامته لا وقت 
إمنانة المطى هن يكنعماء :للا تفلاقها أبعي هنا ادال لآ العا عانق 
محصورة فيه في وقت إمامته لا قبله وهو زمن الخلفاءء فإن قالوا إن الأمير لو لم 
يكن فى زمن الخلفاء الشلاثة صاحب ولاية عامة يلزمه نقص بخلاف وقت إمامة 
الشبطين فإنه لقا لم يكن نا لم يمس إماعة غيره منوججبة لمعن في قد" ليان 
الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية قلنا هذا استدلال آخر غير ما هو بالآية لأن 
مبناه على مقدمتين: 


الأولى: كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ولو في وقت من 
الأوقات نقص له. 


الثانية: إن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص بأي وجه وأي وقت كان. 


وهاتان المقدمتان أنى تفهمان من الآية وتسمى هذه الصنعة في عرف 
المناظرة فراراً بأن ينتقل من دليل إلى آخر سلمناء ولكن نقول: إن هذا الإستدلال 
منقوض بالسّبطين فإنهما في زمن ولاية الأمير لم يكونا معتقلين بالولاية بل كانا 
في ولاية الآخرء وأيضاً منقوض بالأمير فإنه في عهد النبيَّ 42 كان كذلك فلا 
نقص لصاحب الولاية العامة بكونه في بعض الأوقات في ولاية الآخر. 


الجواب الثاني: إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب البتة 
بالإجماعء لأن زمن الخطاب عهد النبيّ يَيفكَةٍ والإمامة نيابة للنبوّة بعد الموت» 
فلما لم يكن زمن الخطاب مراداً لا بد وأن يكون ما أريد به زمانآ متأخراً عن موت 
النبي ع2ةِ ولا حد للتأخير سواء كان بعد أربع سنين أو بعد عشر سئين أو أكثرء 
فقام هذا الدليل في غير محله. 

إلى أن قال: ثم نمنع أولاً: إجماع المفسرين على نزولها فيمن قالواء بل 
اختلف علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية» لأنه روى الجم الغفير نزولها في 
أبي بكرء وأما رواية نزولها في علي فهي للثعلبي ولا يعد المحدئون من أهل السئة 
روايات الثعلبي قدر شعيرة. 
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ونقول ثانيآ: إن لفظ الولي مشترك فيه المعاني الكثيرة منها المحبّ» 
والناصرء والصديق؛ والمتصرف في الأمرء ولا يمكن أن يراد من المشترك معنى 
معين إلا بقرينة خارجية» والقرينة ههنا فى السياق تُعيّن ما سبق» وهذه الآية مؤيدة 
لمكن التامت) وجو قوله قال : «) انثا لاوا دن موا 
دِيتَكُمْ هُرؤاً ولَعِباً من الَذِينَ أوثُوا الكبَاب مِنْ َل د وَالكفاد أؤْلِيَاء 4 [المائدة : لاه]. 


وثالكا: إن العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص السبب كما هي قاعدة أصولية» 
وكلمة (الذين) من ألفاظ العموم أن مساوية لها بإتفاق الإمامية» فحمل الجمع 
على الواحد متعذرء وحمل العام على الخاص خلاف الأصلء فإن قالت الشيعة 
إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السّائل في حالة الركوع لم يقع من أحد 
غيرهء قلنا: أين ذكرت في هذه الآية هذه القصة بحيث يكون مانعاً من حمل 
الموصول وصلاته على العموم» وأيَآ ما فإن معنى الركروع الخشوع لا الركوع 
الإصطلاحيء ولو تنرّلئا وقلنا إن هذه الآية وإن كانت دليلاً لحصر الإمامة في 
الأمير»ء ولكن يعارضها الآيات الأخر في ذلك فيجب الاعتداد بها كما يجب على 
الشيعة أيضا التمسك بتلك الآيات المعارضات فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار 
الآخرين» والدليل إنما يُتمسك به إذا سلم عن المعارض؛ وتلك الآيات 
المعارضات هي الآيات الناصّة على خلافة الخلفاء المحررة فيما سبق؟ انتهى . 


ولقد فات على كلّ من الآلوسي وأخيه الهندي أن يتمثل بقول الشاعر 


وام الى > ل م يس 2 5 2 2 
2 ا رأ 7 و و 0 : أ 2 و > 3 


في نحا لو علي لقمية” يكيان ان نيحو تشيجحا” 


ا 


الفصل الرابع عشر 
أفضلية على :2 ووجوب إمامته 

آية الولاية نص في خلافة علي 2/32 بعد النبيّ 225: بلا فصل 

المؤلف: أولاً: «قوله الدلائل الدالّة على خلافة الأمير بلا فصل مختصة 
بمذهب الشيعة». 

فيقال فيه: إن دعوى اختصاص الدلائل الدالّة على خلافة على قئة 
بلا فصل بمذهب الشيعة من خرص الآلوسي الذي يحاول به إسقاط 
الصحاح المحمّدية الجياد التي دونها أئمته في صحاحهم وسجلوها في مسانيدهم 
الناصّة على خلافته بعد النبي #6 من غير فصل» وكيف يستطيع من له شيء 
من العلم أن ينكر ذلك أو يخدش فيها أو يدّعي اختصاصها بمذهب الشيعة» 
وهو يرى بأمّ عينه أمناء الحديث عنده قد اهتموا بإخراجها وأثبتوا صحتها 
بأسانيدها الصحيحة:, أللّهم إلآ إذا تناهى به الجحود إلى إنكار دلائل النبوّة 

ثانياً: قوله: «كما تدل الآية على نفي إمامة الثلاثة ‏ يعني أبا بكر وعمر 
وعثمان(رض) - تدل على نفي إمامة الأئمة بعده)». 

فيقال فيه: أسمعت أيها القارىء مقالة الآلوسي واعترافه بدلالة الآية على 
بطلان خلافة الثلاثة» فكيف إذن ساغ له إن كان مسلمآً أن يأخذ بخلافها ويكون 
حرب الله وحرب رسوله يك ونحن يكفينا دلالة الآية بمنطوقها ومفهومها على 
بطلان خلافتهم» وأنها لم تكن مؤسسة على أساس شرعي وليست من الدين في 
شيء» وحسبك في بطلانها أن ترى الالوسي وهو العدوي البغيض يعترف بدلالة 
الآية على فسادها. 
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أما إمامة العشرة الطاهرة فليس إثباتها موقوفآً على خصوص هذه الآية ولا 
ينافيها إطلاقاً» وذلك لأن إمامة كلّ واحد من الأئمة مَل ليست فى عرض إمامة 
الآخر كاستحقاق الشركاء بالتسبة إلى ما اشتركوا فيهء وإنما كائكة إمامة كل الجا 
منهم مَفِيَيْدِ في طول إمامة الآخر على سبيل الترتيب» بأن يكون الإمام في كلّ 
عصر واحداً ويكون كلّ واحد منهم قائمآً مقام الآخرء لذا فإنه يصح حصر الولاية 
في المربّب عليه لرجوع ولاية المترتب إلى ولاية الأمير ظَلكدّدٌ فيصح حصر 
الولاية فيه لرجوع ولاية سائر الأئمة ظَلوَكد إلى ولايته طلككي . 


وكذا يصح حصر الولاية في النبيّ 86ة لرجوع ولاية الجميع إلى 
ولاينه يي كما يصح حصر الولاية في الله تعالى لأنه الأصل في الولاية وولاية 
النبين 286 والائمة مترتبة على ولايته تعالى» وهذا بخلاف ولاية المترتب فإنه لا 
يصمح تمد كر لاج جه لح رحو اذه لمر ته عليه إل راتكه ولينا فإ 
الحصر لا يتم على مذهب الخصم الذي جعل عليا مَليْةٍ متأخراً عن خلفائه 
ويكون باطلاً على مذهبه وفي إبطاله إيطال للقرآن؛ ومن ذلك يتضح أن الحصر 
في الآية على مذهب الشيعة تامّ لا نقص فيه ولا بطلان يعتريه إطلاقاً. 

ويؤكد لك ذلك حصر الولاية في الله تعالى فإنه لو كان يوجب بطلان 
حصرها في المترتب عليه لزم بطلان ولاية النبي عه وتلك قضية الحصر 
الموجب قصر الحكم على المحصور ونفيه عمّا عداه وهو باطل» وبهذا يتكشف 
جليَآ صحة حصر الولاية في الأمير ظَلِيئْمْ والأئمة الهداة من أبنائه 
المعصومين ليكلا وعدم صحته بالنسبة إلى الخلفاء الثلاثة (رض). 

فالآية صريحة الدلالة في اختصاص الإمامة بالأمير وبطلان خلافة المتقدمين 
عليه» ولا يخفى بعد هذا عليك سقوط قول الآلوسي: (إن ذلك يعني الحصر مضر 
للشيعة) لوضوح ثبوت أن الآية من أقوى الأدلّة على بطلان خلافة الخلفاء(رض) 
ومنأظهر الشواهد على ثبوت خلافة الأمير والأئمة من ولده ظَالكملذ مع قطع النظر 
عن الآيات النازلة فيهم نوكر والأحاديث المتواترة بين الفريقين الدالّة على 
خلافتهم بعد رسول الله 288 كما تقدم البحث عن بعضها مستوفى. 
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الحصر على بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط 

ثالثاً: قوله: (ولا يمكن أن يقال إن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما تقدمه) . 

فيقال فيه: إن الآية بعد أن كانت صريحة فى بطلان خلافة الثلاثة (رضص) 
كما /عحرف ابه الآلوسي بفرينة اللحضر كفى ذلك دليلك على قساذها سواء أكان 
الحصر فيها إضافياً أو حقيقيً» لأن المطلوب فعلٌ بطلان خلافة الخلفاء (رض) لا 
إثبات خخلافة الأئمة من آل رسول الله يَققةِ الشابتة بآياتها النيّرات وبيّناتها 
الواضحات التي لا يُتكرها إل جاحد بالضروريات؛ على أنّا أوضحنا لك أن 
الحصر في الآية لا تضرّ خلافة الأئمة من أهل البيت ولا تضرّ شيعتهم» وإِنّما 
أضرّت خصومهم بنصوصيتها على بطلان خلافة أثمتهم (رض). 

رابعاً: قوله: (فإن قيل إن المراد حصر الولاية فى جنابه فى بعض الأوقات 
أ وقك تاف فلج أيساه إن الولاية العامة محصورة .فى :وقت إدامية لااقيلة 
وهو زمان خلافة الخلفاء). 

فيقال فيه: إن وقت إمامته عد هو اليوم الذي توفى فيه النبئ 5ه لا 
بعد زمان خلافة الخلفاء (رض) لثبوت بطلانها بمقتضى الحصر في الاية من جهة. 
رمواجؤة العرعةانها مرت الزلآية اليانة بالأير كله ف ذلك الرقك كما 
فيه عقر تمدو عر طلوتون لله الرفده مالف لسو لابه ف حمر 
الولاية به 212 . 

وبعبارة أوضح: أن الآية حصرت الولاية به في وقت ولايته» ومن حيث أن 
وقت الإمامة هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله 86 بقريئة الحصر إذ لا ولاية 
فعلية قبل وفاته ‏ كما يزعم الخصوم - وإنما الولاية بعد وفاته 28 وقد ثبت أن 
الولاية محصورة فيه بعد النبيّ 5 بنص الآية فثبت أن الولاية له عَلِكِدٌ بعد 
وفاته بلا فصل . 


خامساً: قوله: (هذا إستدلال آخر ما هو بالآية) . 


وكا 


فيقال قيه: ليس هذا الإستدلال إلا بالآية لا بشيء خخارج عنها غير داخل في 
مفهومها ومنطوقها كما يزعم الخصمء وذلك لأن الآية بعموم إطلاقها اللّنظي تدل 
صريحاً على حصر الولاية العامة في على ظَلييلدْ في جميع أوقاته» ومن المعلوم 
أن تقديم الآخرين عليه خلاف الحصر الدال على كمال المحصور فيه الولاية في 
سائر أوقاته» إذ لا يعقل حصر الولاية العامة يغير الكامل إطلاقاً» فسلب الولاية 
عنه فى بعض أوقاته نقص فيه وهو خخلاف الآية الدالّة على كماله» وأن له الولاية 
فى بضيع أزنافة نهو من الأبعة لال بالآنة لا يتزرهاء ألا ترى أن في تقديم 
الآخرين على النبئ 886 وسلب الولاية عنه فى وقت يكون نقصاً فيه» فكذلك 
دوف فين التولاية التي هي امتداد لولايته يَنة وتلك قضية وحدة السّياق 
وتساوي الجتعاطنين في الحكم» ٠»‏ فالآية تريد أن تقول لمّا كان الله تعالى هو الوليّ 
المطلّق كان هو الكامل المطلّق» فخصن نبيّه 28# بالكمال بتخويله الولاية العامّة 
ثم أعطاها للأمير عَل#كٌ بعده 2886ة لا لسواه ممن تقدم عليه لخروج المتقدمين 
عليه عن الآية مفهومآ ومنطوقاء فيكون تقديمهم عليه نقصاً واضحا فيه» والآية 
صريحة في كماله كما قدمنا فتقديمهم عليه منافٍ للآية ومخالف لها مطلقء وكلٌ 
ما كان كذلك كان باطلاً فخلافتهم (رض) باطلة بحكم الآية. 


الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السبطين تاكاه 
سادساً: قوله: (إن هذا الإستدلال منقوض بإمامة السّبطين). 
فيقال فيه: إنه فاسد من وجهين: 


الأولك: إن شرط التناقض اتحاد الزمان ووحدة الموضوع وغيرهما من 
الشروط المقررة في علم المنطق وكل أولئك مفقود ههناء ومع انتفائها لا نقض 
مطلقاً. 


الناني: لا يلحق الحسنين 258 نقص باعتبار كونهما في إمارة أبيهما 
كما لا يلحق الحسين 28582 نقص باعتبار كونه في إمارة أخيه الحسن 0242 
لأن أباهما أفضل وأكمل منهماء وهذا ما أهله للتقدم عليهما وجعل الولاية 
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العامّة له مَِتيلدٌ عليهما مَلِكَنةٍ وعلى غيرهماء وكذا الحال في السّبطين مَك 
وهذا بخلاف الخلفاء المتقدمين على الأمير 2ل فإنهم دون على 3ك 
بمراتب» فسلب الولاية العامة الثابتة له في زمانهم (رض) عنه من أكبر النقص 
فيه لا سيّما وله الولاية بحكم عمومها عليهم (رض) وعلى كافة أفراد الأمة 
كما هي لله ولرسوله يَييةِ بنصّ هذه الآية وغيرها من النصوص المتوائرة بين 
الفريقين . 

سابعاً: قوله: «وأيضا منقوض بالأمير فإنه في عهد النبي 122826 . 

فيقال فيه: إنه باطل لوجهين» 

الأول: ما مر عليك من بطلان النقض لاختلاف الموضوع والزمان 
واتحادهما وغيرهما من الشروط شرط في تحققه عند العلماء لا سيّما أن الخصوم 
يزعمون ألآ ولاية لأحد إلا بعد موت النبي #826 فكيف ينتقض هذا بذاك يا 
منصفون. 

الشاني: إن أفضلية النبيّ 8 وأكمليته من علي ظَلِدةَ تمنعان من لحوق 
النقص بهء وإنما يلحق النقص إذا كان من له الولاية العامّة مأموماً لمن هو دونه أو 
أدون منه بمراتب كثيرة» وتلك قضيّة الخلفاء (رض) مع إمامهم الشرعي بعد 
كون ولاية الذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم 

ثامناً: قوله: (إن ولاية الّذِين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب). 

فيقال فيه: إنه مردود من وجهين: 

الأول: إن دعوى كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب منافية 
لصريح الآية الدالّة على إرادتها وتخصيصها بغير زمان الخطاب تخصيص بلا 
شخصص وهو راضح البطلان» وَإِنّما كن الخصم إلى ذلك واذعى الإجماع عليه 
وما أكثر مايدّعيه من الإجماعات التي لا وجود لهاء ولو كان لها وجود فهي لا 


تساوي عند خصومه فلسا لأنه يريد أن يُثبت عدم جراز الخلافة في زمان 
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الى عَفكةِ وهو على إطلاقه باطل لأن رسول الله 86 قد استخلف علياً عمل 
على العطاينة فى حيانة و أعطاء! "ميم امتازل بكاروة من موس تلكو ]لا انزف 
ومنها الخلافة والإمامة وقد أعطاها علبًاً مكيلا بنص قوله يقي ولم يعزله حتّى 
التحق بالرفيق الأعلى» ولو سلم جدلاً فالمنفي الإمامة الفعلية على معنى 
الإستقلال في التصرف في شؤون الأمة مع وجوده ينه دون الشأنية الثابتة 
فعليتها عند أول آنات وفاته 826 . 

الثانى: لو فرضنا جدلاً أن زمان الخطاب غير مراد فهو من الحجّة لنا على 
بطلاة خلافة الثلالة رضن )011 الخصوم إتما :توا إرادةترناة النعطاب لوعمهم 
نفي الخلافة ومنع الولاية في حياة النبيّ 485 ولكن فات عليهم أن هذا النفي 
والمنع يرتفع مباشرة بعد وفاته ينيد على وجه لا يُعطي مجالاً لأي ولاية تأتي 
بعده سوى ولاية الأمير علد المحصورة به لا بغيره بعد وفاة النبيئ 5ه وتلك 
قضية الحصر في الآية فهو يمنع تقدم الآخرين عليه فقده 2826 فيكون وقت ولاية 
الأمير مَفَِيمٌ أول أوقات وفاة النب عتة . 


وبعبارة أوضح: لولا وجود النبيّ يَقة لكان الأمير عَِِيلِدٍ هو الإمام 
والخليفة دون غيره مطلقاً فكان المائع حياة النبيّ علاية وحده وقد ارتفع 
بوفاته 26ف»ة فوجب ثبوت الولاية لعليّ ظَلِككاِدٌ بعده بلا فصل وتلك قضية 
الحصرء وهب أن زمان الخطاب لم يكن مرادا وِنّما أريد به زمانا متأخراً ولا 
حدّ له كما يزعم الآلوسيء ولكن الآية صريحة في حصر الولاية به 2 
مطلقاًء ومهما فرض ذلك فهو زمان خلافته تُلَمِْرٌ وبطلان خلافة من تقدم 
عليه سواء أراد زماناً متأخراً بعيداً أو قريباً فما يُجديه نفعاً إطلاقاً بعد أن كانت 
الآية بمقتضى الحصر صريحة في بطلان خلافتهم(رض) وثبوتها لعليّ 232 
دونهم (رض). 


)١(‏ حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة بين الفريقين» وهو قرله 6؛ لعليَ: (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبيّ بعدي) وحسبك في تواتره إخراج الشيخين البخاري ومسلم له 
في صحيحيهماء وغيرهما من أهل الصحاح عند أهل السنّة في باب فضائل علي عَلمةْ ومناقبه. 
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تناقض الخصوم في أن ولاية الذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب 

ثم إن خصوم الشيعة ومنهم هذا الآلوسي إِنّما منعوا إرادة ولاية الذين آمنوا 
في زمان الخطاب لزعمهم عدم جواز الإمامة في حياة النبي يَيقيةٌ ولكن سرعان 
ما نقضوا زعمهم هذا بما سجّله ابن حجر الهيتمي في ص : (17) في الفصل 
الشالث من الباب الأول الذي عقده لولاية أبي بكرارض) وخلافته في الحديث 
السَابع من الصواعق المحرقة لابن حجر فإنه أورد صلاة أبي بكر (رض) 
بالمسلمين في مرض النبي #6 وزعم دلالته على إمامة أبي بكر (رض) وأنه كان 
معروفاً بأهلية الإمامة في زمان النب 85 وعلى ذلك انعقاد إجماعهه”' . 

فالآلوسي إما أن يقول بأن صلاة أبي بكر (رض) لو صحت لا تدل على 
إمامته للمسلمين بعد النبيّ يَنققة أو يقول بدلالتها على ذلك» فإن قال بالأول 
بطل قوله إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب وثبتت إرادة ولاية 
الّذِين آمنوا في زمان الخطاب وفي ذلك ثبوت ولاية علي ملك وبطلان خلافة 
المتقدمين عليه . 

وإن قال بالثاني بطل قوله الأول وثبت بطلان خلافة أبي بكردرض) وبطلان 
صلاته بالمسلمين في زمن النبي #8 وبطلان أهليته للخلافة وفساد قولهم وكان 
معروفاً بأهلية الإمامة في زمان النبي 6 وبطل قوله يعدم جواز الإمامة والخلافة 
في عهد النبي يفيه وبطل ما ادّعاه من الإجماع عليه» وهكذا يكون مصير 
المبطلين الّذين: طيُخَرَبُونَ بيُوتَهُمْ بِأَيدِيهِمْ وَأْيدِي المُؤْمنِينَ فَاعْتَرُوا يا أولي 
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الأبْضّار» [الحشر: ؟]. 
آية الولاية في عليّ 2592 خاصة دون أبي بكر (رض) 
تاسعاً: قوله: (منعنا إجماع المفسرين فيما قالوا وإنما نزلت في أبي بكر). 
019 لد خاتعنا البعن التنبنات السيرتقي كان تقطن المسواامق امسر قة تين سجن رهزي للملة 
الشاعر عوار سقطاته وقبيح سيئاته» يجدر بكل باحث متحرر من التقليد الأصمٌ للاباء والأمهات يريد 
الوقوف على الحقائق أن يطلع عليه . 


١ ا‎ 


فيقال فيه: ليس هذا بأول آية جحدها هذا الآلوسي من آيات ولاية 
علي علد بعد النبي كد وبطلان خلافة المتقدمين عليهء بل هناك آيات كثيرة 
أنكرها وجحدهاء وكم من آية نزلت في ولاية علي وإمامته 252 بعد رسول 
الله فق بلا فصل قد أوّلّها في تفسيره''' وصرفها عن معناها المطابقي» وحملها 
على معنى لا يتفق وروح القرآن في شيء بغضاً للوصي 232 وآل النبي عه 
ومخافة أن تقضي على عروش السّقيفة بالإنهدام فهر ينكر كلّ آية نزلت فيهم 
وفسرت بهمء اع ل اس سس وج مرا 
صحاحهمء بل وإن أ جمع المسلمون جميعاً على صحته ما دام مخالفاً لما قامت 
عليه السقيفة» يج دن اديت أنه من شيعة أهل البيت ذَلْهَيِْد ومن أتباعهم 
ومواليهم كذباً وزوراً وكيف يجوز أن يكون من شيعتهم ومواليهم وهو ينكر ما لا 
يمكن لأحد أن يُتكره حتّى الخوارج من أعداء علي وبنيه 252 . 
أما نزول آية الولاية في على ة خاصة فقد أثبته عامّة مفسيرهم في 
تفاسيرهم المعتمدة وصحاحهم المعتبرة» على أنه يكفي في تحقق إجماع 
المفسّرين على نزول الآية في عليّ مَك موافقة بعض أعلام أهل السنّة للشيعة فيه 
فضلاً عن تحقق إجماعهم حال النزول قبل ظهور المخالفين كالآلوسي وغيره من 
الحادثين المتأخرين بقرون عن عصر نزولهاء فهم يرومون بجحودهم لها أن يطفؤا 
نور الله: #وَالله مي ُورِهِ وَلَوْ كه الكَافِوُونَ» كما في آية (4) من سورة الصف . 
المفسّرون من أهل السئة الُذين فسروا آية الولاية بعلي 32م خاصة 
وها أنا ذا أيها القارىء أذكر لك الّذين سجّلوا نزول الآية في على 22 
من أعلام أهل السنّة وأكابر حفاظهم في تفاسيرهم لتستشرف على القطع 
)١(‏ للالوسي تفسير سمّاه روح المعاني وتسمية الشيء باسم ضده؛ أل فيه كلّ ما نزل من الآيات في 
ولاية علي وخلافته بعد النبيّ و بلا فصل بما لا يخطر على ذهن أفَاك أثيم » يبتغي بذلك أن يُغضب 
اله تعالى ويُسخطه ويُرضي به رجرجة الناس وغثاء البشر» ولعلَ الله يوفقنا في القريب للقيام بمناقشته 


ورد عاديته وإيادة نازلته غير العادلة في كتاب مستقل ليرى التاس أنه يتشد بذلك بغض الوصيّ وآل 
النبي ويه ونحن ننشد به مرضاته وفضله والولاء للنبيّ 2 وعترته أهل بيته ظكل: . 


يلحا 


بكذب الآنلوسي وبهتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية على تقككية 
لا سواه. 

فمنهم: الفخر الرّازي في تفسيره الكبير ص : (411) من جزئه الثالث» 
وابن جرير الطبري في تفسيره ص : )١50(‏ من جزكه السادس» والبيضاوي في 
تفسيره ص : )١190(‏ من جزئه الثاني» والزمخشري في تفسيره ص: (511) من 
جزئه الأول» والبغوي في تفسيره بهامش الجزء الثاني من تفسير الخازن» وابن 
كثير في تفسيره ص: () من جزئه الثاني» وابن حيان في تفسيره الكبير 
ص : (01) من جزئه الغالث» ومحمّد عبذه في تفسيره الذي عزاه إليه تلميذه 
محمد رضا صاحب المئار ص: (؟14) من جزئه السادس» وغير هؤلاء من أفذاذ 
أهل السئّة وأعاظم أعلامها. 

وقد أجمع كلهم على نزول الآية في علي عُقكِمْمْ عندما تصدّق بخاتمة على 
ذلك السّائل وهو راكع في صلاته بمحضر الصّحابة فراجع ثمة حتى تعلم أن إنكار 
إجماع المفسّرين نزول الآية في علئ 232 وعدول الخصم عن ذلك وادعاؤه 
النزول في أبي بكر(ارض) كان من مدّعيات الآلوسي ومفترياته . 

وعلى فرض التسليم جدلاً فهو باطل في نفسه لعدم كونه متفقا عليه فليس 
هو من الأصول الموضوعة بين الخصمين الذي يرجع إليه المتخاصمان في فصل 
الخصومةء وحل النزاع فهو شاذ لا يصح الإستدلال به على شيء بخلاف ذلك في 
علي ك2 فإنه مجمع عليه ب بين الفريقين فالحجّة فيه لا في غيره مطلقاً. 

والغريب من هذا الآلوسي أ: نك تراه يقول بعدم حجيّة المختلف فيه بين 
الطائة تفتين» وهنا تراه يستدلٌ برواية موضوعة وضعها الدجّالون في حقٌّ صاحبهم» 
ويحتج بها على خصومه الَّذِين يُتكرون عليه كلّ حديث وآية يزعمون وروده أو 
نزولها في إعطاء فضيلة لخلفائهم (رض) ويرون أن عامّة ما يرويه الخصوم في 
0 أصل 3 فكان الال على الالرني أن تساي المسم 
م ل ال سو ابد كن ول 
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خصمه الآخر لصح احتجاج اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين بما تفرّدوا به 
على المسلمين أيضاً. 

وإذا كان ذلك ملزماً لخصمه أن يأخذ به كان واجباً على المسلمين أن يقبلوا 
قول اليهود والنصارى وغيرهم فيما يقولون ولكان استدلالهم على المسلمين 
بآرائهم وأخبارهم ملزما للمسلمين أن يأخذوا بهاء ويعني هذا في زعم الآلوسي 
خروج المسلمين عن دينهم والتدين بغير دينهم فيكونون داخلين في قوله تعالى: 
ومن يَبمَغْ عَيْرَ الإشلامَ ويد قَلَنْ مُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ منَ الحَاسِرِينَ» 
[آل عمران: 85] وذلك لا يقول به من له دين أو شيء من العقل. 

فاحتجاج الآلوسي على الشيعة بما تفرد بنقله من هذا القبيل» فلو كان ذلك 
ملزماً للشيعة أن يأخذوا به لم يكن أولى من عكسهه وهو أن يأخذ الآلرسي بما 
تفرّد الشيعة في نقلهء والأخذ بقول الشيعة هو المتعيّن على أساس قاعدة الترجيح 
بين المتعارضين بما مرّ عليك من أحاديث الثقلين» والسّفيئة» والنجوم» وباب 
حطةء لذا كان احتجاجه على الشيعة باطلاً من سائر الوجوه بخلاف احتجاجهم 
عليه وتفنيدهم لمزاعمه» فإنه من الاحتجاج يما هو الحجة عنده وعليه ياعتبار أنه 
متفق عليه» وقد عرفت اتفاقهم على نزول آية الولاية في علي عَلكمٌ فوجب عليه 
أن يأخذ بما اتفقوا عليه ويترك ما اختلفوا فيه؛ لا سيّما أن الآلوسي يزعم أن 
الإجماع حافظ للشريعة» فإذا كان حافظاً لها فلماذا يا ترى شد عنه ولم يأخذ بما 
أجمع المسلمون كلهم عليه. 

«كَجْرَ مَفْمَاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفَعَلُونَ4 [الصف: 80+] ومن هذا كله 
يتضح للقارىء أن جميع ما جاء به الآلوسي من المزاعم الباطلة والمنكرات الهائلة 
التي حاول بها تأويل الآية وجعلها في غير أهلها لا يَعتمد إل على العصبية الأثيمة 
التي يرزح تحت جورها ويئن من ثقل قيودها. 

عاشراً: قوله: (أما رواية نزولها في علي ظَلكِدِْدُ فإنما تفرّد به التعلبي). 

فيقال قيه: ما قال الله تعالى: #إإِنَ الَّذِينّ يَكْتْمُونَ مَا أَنْرَلم مِنَّ البتات 
وَالهُدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَيمَاهُ للنّاسٍ في الكتّاب أُوليِكَ يَلْعَتَهُمْ الله وَيَلْمَتَهُمْ 
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اللأَعِنُونَ» كما فى آية )١59(‏ من سورة البقرة» وقد عرفت أن حديث نزولها فى 
علي لل كان من المتفق عليه بين المفسّرين من أهل السئّة والشيعة؛ وإثّما تفكد 
برواية نزولها في أبي بكر (رض) عكرمة وهو العدوّ الألدّ للاآمير عَلعِملٌ وقد طعن 
فيه أئمة الجرح والتعديل وقالوا فيه أنه كذوب» وكان لا يُحسن الصّلاة» ويُكذّبٍ 
على عبدالله بن عباسء وكان على رأس الخوارج» ويميل إلى استماع الغناءء 
ودخخل في مذهب الخوارج فراجع ترجمته في معجم ياقورت وص: )5١4-5١84(‏ 
من ميزان الإعتدال للذهبي من جزته الثاني كما مرّء لتعلم ثمة سقوطه عن درجة 
الإعتبار عند علماء الدراية والرجال من أهل السنّةء وأن حديثه لا يساوي عندهم 
قدر شعرةء فكيف يتجرأ مسلم أن يَعدِل عمًا أجمع المسلمون عليه من نزولها في 
علي ظَدزْ خاصة إلى رواية تفرد بنقلها عكرمة الكذوب الخارجي عدوّ الوصيّ 
وآل النبي 2326 . 


الحادي عشر: قوله: (ولا يعد المحدثون من أهل السنّة روايات التُعلبي 
قدرة شعيرة). 


فيقال: أما التعلبي فهو أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبي 
النيشابوري المفسّر المشهورء وهو من أعاظم أئمة أهل السئّة وأفذاذ رجالهم» لذا 
قال ابن خلّكان في وفيات الأعيان ص: (51) من جزئه الأول (أحمد الثعلبي) 
كان أوحد زماله في علم التفسيرء وصئف التفسير الكبير الّذي فاق غيره من 
التفاسير - إلى أن قال قال أبو القاسم القشيري: رأيت رب العزّة في المنام وهو 
يخاطبني وأخاطبهء فكان في أثناء ذلك أن قال الرب تعالى: أقبل الرجل الصالحء 
فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل). 


ويقول النووي في شرحه لصحيح مسلم ص : (/1/) من جزئه الأول: (إن 
أبا إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي كان إماما من الأئمة» انتهى)7' نقله 


)١(‏ في باب صدق الإيمان وإخلاصه. 


التعلبي هذه الجرأة إلا لأنه روى حديث نزول الآية في علي طَلككدٍ في تفسيره» 
ولمّا كان نزولها في الأمير يخالف فكرته الخارجية رمى إمامه بالدجل وقال فيه إنه 
لا يميّر بين الرطب واليابس. 

أما عكرمة الخارجي الكذاب الذي لا يُحسن الصّلاة فقد تلقّى روايته 
بالقبول» لأنه روى حديث نزولها في أبي بكر (رض) ونسب نزولها إلى الجمّ 
الغفيرء مع أن الراوي له عكرمة وحده.ء ولو كان الأمر معكوساً لانعكس أمره عند 
الالوسي» ولو جاهر بالحقيقة فقال إني أبغض علي 232 وبنيه ميكل ولا اعترف 
بهم بشيء من الفضل لأراح نفسه واستراح من سرد هذه المفتريات. 
لفظ الوليّ في الآبة بمعنى الأولى بالتصرّف 

الثاني عشر: قوله: (إن لفظ الوليّ مشترك فيه المعاني» ولا يمكن أن يُراد 
من المشترك معنى معيّن بلا قرينة). 

فيقال فيه: أولاً: إن المعنى الشايع المنصرف إليه الإطلاق من لفظ الولي 
هو مالك الأمر فول الصغير من يملك أمره» ووليّ المرأة من يملك أمر نكاحهاء 
وولي الأمر من له المطالبة بالقود» ووليّ المقتول من له القتصاص» ووليّ العهد 
من يملك عهد الساطنة وهذا واضح عند من له أدنى فهم بلغة العرب وما تستعمله 
في كلامها وما تنطق به في محاوراتهاء فالوليَ بمعنى الأولى والأحقٌ هو الظاهر 
المتبادر من هذه اللّفظة عند إطلاقها فهو الذي يتعيّن الأخذ به لا سواه. 

ثانياً: إن القرينة على إرادة الأولى والأحقّ من لفظ الولي في الآية ثابتة في 
منطوقها من وجهين: 

الأول: لما كان إسناد الوليّ في قولنا وليّ الصغير ووليّ المرأة ووليّ العهد 
ونحوها قرينة عند أهل العرف على إرادة مالك الأمر على وجه لا يحتمل أحد من 
أهل اللّسان إرادة الحُبٌ أو الناصر في تلك الجُمل ويحكمون جازمين بإرادة مالك 
الأمرء فكذلك إسناد الوليّ إلى من كانت له السّلطة الثابتة شرعاً أو عرفاً قرينة 
قطعية عندهم على إرادة مالك الأمرء لذا تراهم لا يفهمون من قولك: (وليّ 
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الرعيّة السّلطان ووليّ عهده والقائم مقامه) إنك تريد المحبّ أو الناصرء بل 
يحكمون قاطعين أنك تعني مالك الأمر لا سواه. 

فالولئَ فى الآية من هذا القبيل» وذلك لأن سلطان الله تعالى ثابت على 
التخلوس اجمعه بالفوؤرة عقاة بابر كذ للق ملطان رسوك وف علن» الأمد يما 
من حيث رسالته وخلافته ييه عن الله تعالى» وإذا تسسجّل هذا لديك تعيّن الوليٌ 
في الآية بمالك الأمرء وأن عطف ولاية الذين آمنوا الذين يُقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون على ولاية الله تعالى أو على رسوله وَييَةٍ قرينة قطعية على 
إرادة اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم كما يقتضيه العطف. وحينئذ 
فيلزم أن تكون الولاية الثابتة لمن آتى الزكاة في حال الركوع هي عين الولاية الثابتة 
لله تعالى ولرسوله يق وهي الولاية بمعنى الأولوية والأحقّية ومّلك الأمر 
بالتصرف في شؤون الئاس كافة. 

الثاني: إن أداة الحصر وهي كلمة: (إِنّما) المفيدة للحصر باتفاق أهل اللغة 
ريك قطي عدن أناالاية برمس الرلى دن له الملطة وزلاية لامر بو ادلزية 
التصرف لا سواه من المعاني لو صح شيء منها من لفظ الول في منطوقهاء وذلك 
لأن غيرها من المعاني غير منحصرة في الله ورسوله #6 والمؤمنين فيها بل 
يتعدى إلى غيرهم من المؤمنين أجمعين. 
لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحبٌ من الوليّ 

الغالث عشر: قوله: (والقرينة من السّياق وهو ما بعده هذه الآية تعيّن إرادة 
المحبٌّ). 

فيقال فيه: إِنّ الآية بحكم الوجدان مفصولة عمًا قبلها من الآيات الناهية عن 
اتخاذ الكفار أولياء» ومجرد كون الولي في آية أخرى سابقة أو لاحقة مفصولة عن 
هذه الآية بمعنى المحبّ لا يستلزم أن يكون معنى الوليّ في آية الولاية بمعناها 
إطلاقاً لعدم الملازمة بينها وبين الآية» بل المناسب لسابقها ولاحقها أن يكون 
معنى الولي في هذه الآية بمعنى ولي الأمر والأولى والأحق بالتصرف في الأمور 
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' فهي ترشد المؤمنين إلى ولي أمركم هو الله ورسوله ييه والمؤمئون الموصوفون 
بإيتاء الزكاة حال الركوع. وأنتم أيها الناس كلكم تحت ولاية أمرهمء ولا يجوز 
لكم الإختيار في اتخاذ المودّة بيتكم وبين الكافرين بهم سواء في ذلك أهل الكتاب 
أو غيرهم. وعليكم بالطاعة لمواليكم وامتثال أمرهم والانتهاء بنهيهم» فالآية فيها 
من التأكيد للنهي في السّابق واللاحق من الآيات ما لا يخفى على أولي الآلباب» 
كما أن وجود القريئة القطعية في هذه الآية على إرادة الأولى بالتصرف لا سيما 
وقد انضم إلى ذلك ما لا يمكن الترديد في إرادة الأولى والأحق بالتصرف وهو 
ولاية الله تعالى لأوضح دليل على إرادة الولاية العامة في كل شيء» وقد عرفت أن 
ولاية الله تعالى عامة فكذلك الحال في ولاية النبي 25 والولي عَلدةٍ والتفكيك 
مخالف للحصر ومخالف للسياق ولنصيٌ الآية وموجب لبطلانها. 


إرادة المحبٌ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي 


ولو سلّمنا جدلاً أنها تريد بالولي المحبّ ومع ذلك فهو يستلزم الإمامة 
لقوله تعالى: «ثُل إن كنثم تُحِبونَ الله فَانبعُونِ يُحبِبْكُمْ الله» [آل عمران: ]١‏ وتعني 
هذه الفقرات الكريمة بمقتضى (إن) الشرطية عدم تحقق المحبّة بدون الطاعة» 
فعلي ظلة واجب المحبّة مطلقاء وكلّ واجب المحبّة مطلقاآً واجب الطاعة 
مطلقاًء وكلٌ واجب الطاعة مطلقاً صاحب الإمامة فعليٌ 22 صاحب الإمامة. 


ودليل الصغرى آية الولاية وآية المحبّة دليل الكبرى في القياس» ولو تفطن 
الآلوسي إلى هذه النتيجة لاختار للاية معنى آخر لا تمت إليها بصلة لثلآً تدلٌ على 
خلافة على ظئة بعد رسول الله 2ه إلا أنه وجد من كان قبله يقول إن الولي 
في الآية بمعنى المُحبٌء فقال بمقالته تقليداً وبدون أن يشعر بهذه النتيجة الحاصلة 
مماعيّنه من إرادة المحبٌّ من الوليّ فيهاء» وهو ما تقدّم ذكرهمن ثبوت إمامة 
علي كك بنصٌ ما عيّنه من معناها فتأمل. 


الرابع عشر: قوله: (وثالثا: إن العبرة بعموم اللفظ فمفاد الآية حصر الولاية 
لرجال معدودين). 


فيقال فيه: 

أولاً: إن إرادة العموم موجبة لأبطال الوصف الثابت في الآية وهو إيتاء 
الزكاة حال الركوع وهو باطل» ولأنه يلزم أن يكون من شرط المؤمن إيتاء الزكاة 
حال الركوع وبطلانه واضح» فإرادة العموم للمؤمنين أجمعين كما يزعم باطلة. 

ثانياً: إن إرادة العموم لا تجدى الآلوسي فتيلاًء وذلك لعدم دخول من يريد 
الآلوسي إدخالهم في الآية لخروجهم عنها ولا دليل له على دخولهم فيها إطلاقا إذ 
لا ولاية لهم على أحد البتة» على أن من الجائز أن يكون الإتيان بصيغة الجمع 
لأجل التعظيم للّذين آمنوا وهو على عمد وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم فلا 
يفيد العموم لا سيّما بلحاظ ما ورد في نزولها فيه د كما يجوز أن يكون 
الإتيان بلفظ الجمع للدلالة على لزوم تعدد الإمام؛ فيكون معناها مطابقاً لحديث 
النبي ين المتواتر بين الفريقين بقوله 26 : (يكون بعدي إثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش) الذي قد عرفت عدم انطباقه إل على الآئمة الاثني عشر من أهل 

ثالشاً: إن إرادة العموم موجبة لبطلان معنى الآية» وذلك لأن قوله تعالى: 
وإِنَّمَا وَلِيَكُمْ» يقتضي قطعا أن مرجع الضمير في: (وَلِيَكم) المؤمئون أنفسهم. 
فلو كان يريد العموم كما يزعم الخصم لزم أن يكون معنى الآية هكذا: (إنما ولي 
المؤمنين المؤمنون) فيكون من إسناد الشيء إلى نفسه؛ وهو محال باطل لا يجوز 
حمل كلام الله عليه . 

الخامس عشر: قوله: «فحمل الجمع على الواحد متعذر وحمل العام على 
الخاصضّ خلاف الأصل». 

فيقال فيه: إنه مردود من وجهين: 

الأول: ما تقدم من إن إرادة جميع المؤمنين بمقتضى العموم تعنى حمل 
الآية على إرادة المحال وهو معلوم البطلان. 

الثاني : إنما يتعذر حمل الجمع على الواحد ويكون حمل العام على الخاص 
خلاف الأصل إن لم يكن ثمة قريئة توجب حمله على الواحد أو لا يوجد خصوص 


6 


يقتضي حمل العام عليه» أما مع القرينة والخاص فهو المتعيّن عند الراسخين في 
العلمء وقد عرفت وجود الخاص والقرينة فلا محالة أنه متعيّن فيه لا في غيره. 

السادس عشر: قوله: (أين ذكرت هذه الآية أن التصدق لم يكن من أحد 
غير عليّ 2052 ). 

فيقال فيه: إِنّما ذكر ذلك أعاظم أعلام أهل السنّة في تفاسيرهم وأخرجوه 
في صحاحهم؛ وأنه لم يتصدّق يومئذ أحد غير عليّ عَفِيْلاِدٌ وكان ذلك هو السبب 
في نزول الآية فيه َفِمِْدْ ومن لا يدري أين ذكرت هذه القصة لا ينبغي له أن يبني 
على عدم درايته علماً ومن يدري حجّة على من لا يدري وجهلك بذلك لا يكون 
علماً بخلافهء وإذا كانت الآية لم تأت على ذكر المتصدّق باسمه ونعته فقد جاء 
حديث النبي يَية على ذكره وتعيينه بما أخرجه حفاظ أهل السنة» وقال تعالى: 
“وَمَا آنَاكُمْ الوَشولٌ فَحُذْوَةُ4 [الحشر: 7] فهر 86 الذي ذكر أن التصدّق لم يكن 

وإذا كان هذا ثابتاً في صحاح أهل السنّة فلا يهمنا بعد ذلك أن ينكره 
الآلوسي وغيره من المبغضين للوصيّ وآل النبي عطق . 
استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب 
إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية 

السابع عشر: قوله: (الركوع بمعنى الخشوع مستعمل في القرآن). 

فيقال فيه: إنه مردود من وجوه: 

الأوك: إن استعمال الركوع بمعنى الخشوع خلاف الأصل الموضوع له من 
المعنى في اللغة» فإطلاق أحدهما لا يفيد معنى الآخر إلا مع القرينة وهي مفقودة 
في الآية. 

الثاني: إن استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن مع القرينة في بعض 
الآيات لا يقتضى حمل الركوع المستعمل في غيرها يمعناه الحقيقي المتبادر منه 
عند إطلاقه على الخشوع بلا قرينة» لذا فلا يصح العدول في الآية عن معناه 


كع 


الحقيقي الموضوع له في اللّغة وهو الإنحناء كالهيئة المرعية في الصّلاة شرعاً إلى 
معنى الخشوع لأنه لا يُفهم منه ولا يفيده. 

الثالث: إن الأمر في آية الولاية معكوس على الآلوسي» وذلك لوجود 
القريئة في الآية على عدم إرادة الخشوع من الركوعء وهي قوله تعالى: ظالَدِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» فيكون المعنى الّذين يؤتون الزكاة 
حال ركوعهم في الصّلاة» والركوع في الصلاة هو الإنحناء المرعي فيها في 
تيوه وما اما لوسر مرك اا ارك و ردنت ير ا نواه في 
كلامهاء كما أن إجماع المفسّرين القائم على أنه ث مين أعطى السّائل خاتمه وهو 
راكع في صلاته قرينة أخرى على عدم إراذ التعقوم من ظاممل لنعةالركرم: 


الرابع: لو سلّمنا جدلاً أن الآية تريد من الركوع الخشوع ومع ذلك فلا 
يدخل فيها من يريد الآلوسي إدخالهم؛ إذ لا نسلم له أنهم من الخاشعين حتّى 
يكوئوا من أفرادهاء ومهما تكلّف الآلوسي في صرف الآية بالتأويل عن وجه 
دلالتها وسبب نزولها تبعا للهوى لإثبات دخول أئمته فيهاء فلا يُجِدٍ به نفعاً بعد أن 
كان ذلك كله منطوقاً ومفهوما لا يتفق مع مزعمته أبداً. 


ما زعمه من التناقض والتخالف في إرادة علي عَقِتِدِْمُ من الوليّ في 
آية الولاية 

الثامن عشر: قوله: (ولا يجوز حمل كلام الله على التناقض والتخالف). 

فيقال فيه: كان على الآلوسى إن يذكر لنا مورداً واحداً من التناقض والتخالف 
توجبددز دسل لوف من الراك كن الآتم ولو مس ناازعم لزنه أ ركرنا إن 
رسول الله َنقة كان جاهلاً بمعنى هذا التناقض والتخالف». فحمل كلام الله عليهما 
إذ نصّ على أن الوليّ في الآية بعده يَنقدة هو علي ليلد فرسول الله 85» بزعم 
الآلوسي ما كان يعلم بهذا التناقض الذي علمه هو فامتنع من حمل كلام الله عليه 
دون النبي َه أو كان 2826 يعلم به ولكنه أراد أن يحمل كلام الله عليه بتنصيصه 
بالولاية فيها على علي عَلكملإٌِ بعده وهل هناك كفور أعظم من هذا الكفور. 


لا 


والغريب من هذا الآلوسي أنك تراه يزعم أن إرادة علي ظَلعلِدِ من الولي في 
الآية تورجب حمل كلام الله على التناقض والتخالف على زعمه دون أن يشعر إلى 
ما زعمه هنا في علي ظَقِكدلدْ بعينه يأتي على زعمه: (وقد روى الجم الغفير نزول 
الآية في أبي بكر) فإرادة علي ك2 من الولي عند الآلوسي توجب حمل كلام الله 
على التناقض والتخالف» أما إرادة أبي بكر(رض) فلا توجب شيئاً من ذلك عنده. 


وهل يا ترى هناك تناقضآ وتعصباً أعمى للباطل أقبح من هذاء ومن ثم فإنه 
يرد عليه كلّ ما زعمه وارداً على تفسير الآية في على 22 أللّهمّ إلا أن يخصصه 
بغض الوصي وال النبي ينظ ثم أن إيتاء الزكاة في الصّلاة لا ينافي الصّلاة 
مطلقاء لأن الزكاة عبادة دخلت في عبادة أخرى» وتداخل العبادات بعضها في 
بعض شيء جاءت به الشريعة ورجحته في كثير منها. 

وأما قول الخصم: (إن ذكر الزكاة بعد إقامة الصلاة مضر لكم لأن المراد 
بالزكاة الزكاة المفروضة لا الصدقة). 


فيقال فيه: إنه مردود لوجهين: 


الأول: إن حمل الزكاة على إرادة خصوص الزكاة المفروضة من التصرف 
في عموم الآية بلا قرينة وهو باطلء والزكاة في منطوقها أعمّ من المفروضة 
فتخصيصها بالمفروضة تخصيص بلا مخصص وهو باطل. 

الثاني: لا دلالة في الآية على أن الزّكاة التي أعطاها الأمير إلى السّائل كان 
0 المندوب» ولفظ الصدقة يعم المندوبة وغيرهاء والصدقات هي عين 
الزكوات المدلول عليها في القرآن بقوله تعالى: لإإِنّما الصَّدَقَاتُ لِلمُفَراءِ 
والمّساكين 4 [التوبة: 516 والآية تعني الزكوات المفروضة» وقياس الآلوسي قول الله 
تعالى في الآية على قول القائل: (إنما يليق بالسّلطنة من بينكم من له ثوب أحمر) 
من أقبح القياس الموجب لإسقاط كلام الله وحمله على اللغوء وذلك فإن إيتاء 
الزكاة حال الركوع فضيلة لعليّ كد لم تكن لسواه لوقوعها في خير مواضعها 
حتى أنزل الله تعالى فيه قرآناً» ورب صفة تعلو بصاحبها إلى ما شاء ربك ومن 
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ذلك هذه الصفات التي اتصف بها إمام الأمة وخليفتها الأول بعد رسول الله 6ه 
فكيف يجوز للآلوسي أن يقيس هذا على ذاك ويحمل كلام الله تعالى لأجله على 
الغو والجزاف» نعوذ بالله من البغي والنفاق. 
لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالّة على إمامة الأئمة 
الأطهار حلكل 

التاسع عشر: قوله: (إن هذه الآية وإن كانت دليلاً على حصر الولاية في 
على عَلِعَئِْ لكن يعارضها الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار) . 

فيقال فبه: إن التعارض يعني تنافي الدليلين من جميع الوجوه على وجوه لا 
يمكن التوفيق بينهما ويكون العلم بصدق أحدهما كذب للآخر» ومن المستحيل 
أن يكون شىء منه واقعاً فى كتاب الله فإن كتاب الله كله صدق صدق كله فكيف 
يجوز أن يقع فيه شيء من التعارض بين آياته كما يزعم الخصم الذي لا يفهم معنى 
التعارض ولا يدري ما هو فيسب إلى كتاب الله ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليه» 
وبعد فإن تلك الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار َك لا تصادم آية 
الولاية؛ وليس بينهما تعارض مطلقاً لورودها في جهة وورود تلك في جهة أخرى 
لا دخل لإحدى الجهتين بالأخرىء فهما مختلفان موضوعاً ومحمولاً ومع 
اختلاف الموضوع في الدليلين فلا تعارض في البين. 

وإن أراد التعارض بينهما لمكان الحصر في آية الولاية فمردود بما تقدم 
ذكره من صحة حصر الولاية في المترتب عليه في السلسلة الطولية لرجوع ولاية 
المترتب إلى ولاية عليّ عَيْمٌ وليست هي في عرضها حتى ينافيها . 
عدم وجود آية فضلاً عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة (رض) 

العشرون: قوله: «وتلك الآيات المعارضات هى الآيات الناضّة على خلافة 
الخلفاء (رض)؟ . 

فيقال فيه: لو كانت هناك آية فضلاً عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة 
لاحتج بها أبو بكر (رض) يوم السّقيفة على من نازعه في الخلافة» ولكان اللأزم 


1ط 


عليه أن يوردها لهم بدلاً من أن يقول لهم: (نحن الأمراء وأنتم الوزراء) فإنه كان 
يومئذ فى أمسسٌ الحاجة إليها لو كانت نازلة في خلافته» بل لو كانت لأوردها 
أولياقه القن تقرباً لهء ولو كان هناك آيات في خلافتهم فلماذا لم يذكرها أبو 
بكر(رض) حينما استخلف عمر(رض) من بعده وقد قالوا له: (ما أنت قائل لربّك 
إذا سألك عن تولية عمر علينا وقد ترى غلظتهء فقال أبو بكر: بالله تخوفني» أقول 
اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. فإن عدل فذلك ظني فيه وعلمي به» وإن بِدّل 
فلكلٌ امرىء ما اكتسبء والخير أردت ولا أعلم الغيب)”" . 

فأين عنه تلك الآيات المزعومة في خلافته ليدلي بها عليهم ويذكرها لهم إن 
كان ثمة آيات كما يزعم الآلوسي» بل لو كانت هناك آية فضلاً عن آيات ناصّة على 
خلافة عمر (رض) - كما يزعم لكان المناسب أن يجيب ذلك القائل بها لا بغيرهاء 
وكان عليه أن يقول لو صح شيء منها في خلافته : (ليس لي بد من استخلافه 
عليكمء لآن الله أنزل في إستخلافه عليكم آياتء ونص بها عليه بالخلافة) . 

ومن حيث أن أبا بكر (رض) لم يقل ذلك وقال: (استخلفت عليهم خير 
أهلك فإن عدل أو بدل) الدالٌ على ترديده الموجب لشكه فيه والمنصوص عليه 
من الله طبعاً لا يمكن أن يقع السك والترديد فيه إطلاقاء علمنا أن ما زعمه الخصم 
من الآيات في خلافته كذب وافتراء» ولا جائز على الخلفاء ألا يعلموا بتلك 
الآيات الناصّة على خلافتهم فيتركوها وهي أقوى سلاح لهم في إثباتهاء أو ينسوها 
فلا يذكروها ويعلم بها الآلوسي ولا ينساهاء كما لا يجوز عليهم ألا يعرفوا 
وجه دلالتها وأنها لا تريد واحداً منهم أبداً فلم يذكروها وعرف ذلك الآلوسي 
فزعم دلالتهاعلى خلافتهم (رض) وإذا كان الخلفاء (رض) لم يعرفوا وجه 
دلالتها فأعرضوا عنها فلا جائز على أهل السّقيفة ألا يعرفوا ذلك فلا يذكروه مع 
قربهم من رسول الله يَتقة وإذا بطل هذا بطل ما زعمه الخصم من الآيات في 
خلافتهم (رض). 


)١(‏ هكذا سجله الهيتمي في ص (87) في الفصل الثاني من الباب الرابع في خلافة عمر بن الخطاب 
(رض) من الصواعق المحرقة لابن حجر. 


للم 


وأما خلافة عثمان فأثبتوها بزعمهم بالشورى التي ابتكرها الخليفة عمر(ارض) 
ولم يذكر أحد نزول آية في خلافته فضلاً عن نزول آيات فيها كما يزعه”" . 

فالآلوسي يورد الآيات ويزعم أنها ناصّة على خلافة الخلفاء(رض) والخلفاء 
أنفسهم (رض) لا يعرفون شيئاً من أمرها ولم يأتوا على ذكر آية واحدة منها في إثيات 
خلافتهمء فهو يسب الجهل بتلك الآيات إلى الخلفاء(رض) فيطعن فيهم طعناً 
صريحاً ويفتري عليهم افتراء فظيعا» فيُعزى إليهم ما يجهلون» كما نسب الجهل إلى 
الصحابة جميعاً بمفهومها ووجه دلالتهاء لأن واحداً منهم لم يقل عندما إحتدم النزاع 
في السّقيفة: (لماذا تتنازعون وهذه الآيات التي أوردها الآلوسي ناصّة على خلافة 
أبي بكر (رض) تمنعكم من التنازع وتوجب عليكم الخضوع لها والتسليم لأمرها) 
ومن حيث أن شيئاً من ذلك لم يقع إطلاقاً علمنا أن ما ادعاه الآلوسي من الآيات 
الناصة على خلافة الثلاثة كذب وانتحال لا أصل له حتى عند الخلفاء الثلاثة (رض) . 
بطلان الإحتجاج بغير المُسلّم ثبوته 

والغريب من الآلوسي - وإن كانت مزاعمه كلها غريبة - أنك تراه تارة يزعم : 
(أن الإحتجاج بالآيات أو الأحاديث لا بد وأن تكون مُسَلّمة الثبوت عند الخصم 
لأن الغرض من إقامتها إلزامه بما هو حججة لديه وعليه) وأخرى كما تراه هنا يحتج 
بآيات يزعم أنها ناصة على خلافة الخلفاء(رض) مما لا تعرفه الشيعة وتطعن أَشدٌ 
الطعن فيه بل يحكمون بكذب كل حديث تفرّد به خصومهم في فضل الخلفاء 
الثلاثة (رض) ويعتقدون أن كل آية أو رواية زعموا نزولها أو ورودها فيهم (رض) 
هي من وضع أوليائهم فيهم تعصباً لهم لا سيّما عصر معاوية بن أبي سفيان وغيره 
من الأمويّين والعباسيّين» ذلك العصر المظلم بغياهب الظلم والفساد والتعصب 
والعناد والسّجون والإرهاب فكيف يسوع له الإحتجاج بذلك عليهم وهم يتبرؤؤن 
منهء وناهيك بتناقضه هذا دليلاً على جهله بأصول المناظرة . 


)1١(‏ تجد قصة الشورى في ص »٠١5 - ٠١"‏ في الباب السادس في خلافة عثمان بن عفان (رض) من 
الصواعق المحرقة لابن حجر. 


إدلك 


فظهر من جميع ما تلوناه عليك سلامة الآية عن المعارض مطلقاًء وأنها نص 
صريح في إمامة على مط بعد النبيّ يه وبطلان خلافة المتقدمين عليه» وأن 
ما أدلى به الآلوسي من القول وضعيف الرأي ليوهن به ركن الآية قد أوهن به قرنه 


قبل أن يوهئنها أو يمسّها بشيء : #وَمن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوَا قَإِنَّ حرْب الله 
هُمُ العَالبُون» [المائدة: بجع 230 , 


تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد 

قال الآلوسي ص: :)٠١١(‏ بعد كلام طويل فارغ لا لب فيه قال: « 
تمسك الشيعة بهذه الآية كان باطلاً أيضاء لأن التمسك بالآية التي يتوقف دلالتها 
على خخبر الواحد لا يجوز في مسألة الإمامة». 

فيقال فيه: لا زال الالوسى ي يعطينا صوراً متنوعة من صور الإفتراء لبخدع 
بمزاعمه القراء» ولا أت أن هذه المفتريات تنشب بذهن مسلم عرف الدين 
ووقف على أصوله وفروعه وقفة الباحث البصير. 

فإن قوله: «فيتوقف دلالة الآية على خبر الواحد وهو لا يجوز في مسألة 
الإمامة» فاسد من وجهين: 

الأول: ما تقدم ذكره من أن دلالة الآية كانت بالأحاديث المتواترة بين 
الفريقين» وأن إجماع المفسرين من أهل السسّة والشيعة قائم على نزولها في ولاية 

الثاني: لما كان خبر الواحد حبَّة عند خصوم الشيعة في مسألة الإمامة كان 
الإستدلال به عليهم إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم من حجيّة آحاد الخبر صحيحاً 
لا ريب فيهء وكيف لا يكون حجّة فى مسألة الإمامة وقد قامت خلافة أهل السّقيفة 
عليه» فإن حديث الخلافة في قريش الذي أورده أبو بكر(ارض) ليدفع به الأنصار 


200( ويقول ابن حجر في الفصل الثالث من الباب التاسع في ثناء الصحابة على علي كلذ ص: (115) 
من الصواعق المحرقة لابن حجرء عن ابن عباس» قال: (ما أنزل الله يا أيّها الذين امنوا إلا وعليّ 
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عن منصب الخلافة هو من احاد الخبر» لأن الراوي له واحد وهو أبو بكر (رضص) 
وعليه بنوا صحة خلافته عندهم ولكن بغض الآلوسي للوصي ظَلكدِدْ وحقده على 
آل النبئ مييق منعاه من التمسك بالآية على ولاية الأمير عَظَِملة لا ما زعمه من 
ترقف:دلالعها على خير الواحنء. | لو كات صادقا قن زعمه لبطل 'فولة :بدلالة الآية 
على ولاية أبي بكرارض) وتناقض فيه لأن الراوي نزولها فيه«(ارض) هو عكرمة 
الخررري وهر من لخاد الشين لآ ينتعي :علبنا ولد عمل و مكلو عدامة 
الكَذّابٍ الأشر» [القمر: 5]. ١‏ 


قال الآلوسي ص: 5 :)١‏ «ومنها قوله تعالى: «إِنّما يُرِيدُ الله ليذهِبَ 
عَدكُمْ الحَجْسَ أَهْلّ البَتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطهير» [الأحزاب: *7] قالت الشيعة: أجمع 
المفسرون على نزولها في حق عليّ وفاطمة والحسن والحسين ظك وهي تدل 
على عصمتهم دلالة مؤكدة وغير المعصوم لا يكون إماماًء وهذه المقدمات كلها 
مخدوشةء أما الأولى: فلكون إجماع المفسرين على ذلك ممنوعاً لما روي نزولها 
في نساء النبي جَنة - إلى أن قال -: والظاهر من ملاحظة السّياق إرادة خطاب 
الأزواج المطهّرات وافتتاح كلام جديد مخالف للبلاغة التي هي أقصى الغاية في 
كلام الله تعالى. 

وأما إبراز ضمير جمع المذكر في (عنكم) فبملاحظة لفظ الأهل فإن العرب 
تستعمل صيغ التذكيرة في المؤنثء وفي الصحيح أن النبي تق دعا هؤلاء 
الأربعة وأدخلهم في عباءته ودعا لهم وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرّجس وطهّرهم تطهيراء وقالت أم سلمة: أشركني فيهم» قال: أنت على خير 
وأنت على مكانتك) فهو دليل صريح على أن نزولها كان في حقٌّ الأزواج فقط» 
ولو كان نزولها في حق الأربعة لما كانت الحاجة إلى الدعاء» وما كان رسول 
الله عت ليفعل تحصيل حاصل) . 

ثم تكلم بسلسلة طويلة من الهراء إلى أن قال: 

«لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته عند أهل السنّة» فرب أشياء يريد الله 
وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان من أن يوقع ذلك» لو كانت هذه الكلمة مفيدة 


اولك 


للعصمة ينبغي أن يكون الصّحابة لا سيّما الحاضر في غزوة بدر قاطية معصومين» 
لأن الله تعالى قال في حقَّهم في مواضع ولكن يُريد ليطهّركم ويتم نعمته عليهم. 

أما المقدمة الثانية: فلأن غير المعصوم لا يكون إماماً مقدمة باطلة ممنوعة 
يكذبها الكتاب وأقوال العثرة سلّمناء ولكن يثبت من هذا الدليل صحة إمامة 
الأمير عَقلة أما كونه إماماً بلا فصل فمن أين؟ إذ يجوز أن أحداً من السّبطين 
يكون إماماً قبله ولا محذور والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز إذ 
المعترض لا مذهب له). 
نزول آية التطهير في علي وفاطمة والحسنين :52 

المؤلّف: أولاً: قوله: (فلكون إجماع المفسّرين على ذلك ممنوعا). 

فيقال فيه: إن مراد الشيعة من إجماع المفسّرين ههنا وفي مثله إتفاق 
المفسرين من أهل السنّة والشيعة على ذلك» وهذا المعنى ثابت بموافقة بعض 
المفسّرين من علماء أهل السنّة لهمء فضلاً عمًا إذا كان أكثر المفسرين عليه لا 
سيّما إذا كان المخالف حادثاً متأخراً عنهم بقرون» فيكون من المجمع عليه بين 
الفريقين والحججة فيه لا فيما اختلف فيه الفريقان فإنه لا حجّة فيه على الخصم 
المخالف» فدعوى الآلوسي نزول الآية في نساء النبيّ مه فمع كونها فاسدة في 
نفسها بقرينة سياق الآية وغيره لا يكون حيجة على الشيعة لتفرّده بنقله» وهذا 
بخلاف نزولها في الأربعة فإنه متفق عليه بين الخصمين فهو الحجّة عليهم لا 
سواهء مع أن المخالف مسبوق بالإجماع على خلافه فلا يعتد به خاصة إذا علمنا 
بغضه للوصي لد وآل النبيّ #6 وأنّه على هذا الأساس فسرها في أزواجه 
فحملوا الآية على غير أهلها مخالفين فى ذلك الدليل والبرهان. 

فهذاابن حجر يقول في صواعقه ص : (80) في القصل الأول من الباب 
الحادي عشر في فضائل أهل البيت النبويّ : (أكثر المفسّرين على إِنّها نزلت في 
وحدوث المتأخر لا سيّما بملاحظة اتفاق الشيعة معهم على ذلك. 
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الآية لا تريد أزواج النبي 206 

ثانياً: قوله: (والظاهر من ملاحظة سياق الآية إرادة الأزواج). 

فيقال فيه: إنه مردود من وجوه: 

الأول: إِنَّ فى تغيير الأسلوب فى الآيات المتقاربة المسوقة لذكر أهل 
البيت مكل وأزواج النبيّ ##ة والعدول عن خطاب المؤمنات إلى الذكور 
(دقيقة) لم يهتدٍ لها الآلوسي» وإنما زعم نزولها في الأزواج تبعاً للاخرين تقليداً 
وبغير تفكير وتلك هيء إن مقام أهل البيت ظَقهكل عند الله هو غير مقام 
أزواجه تَكلدٌ ولا يمكن لإحداهن الوصول إليه إطلاقاً لذا أخرجهن الله عن أهل 
البيت ملي إخراجاً كما ستقف عليه . 

الثاني: إن إطلاق أهل البيت على الأزواج ليس على أصل وضع اللّغة وإنما 
هو إطلاق مجازي لا يُصار إليه إلا مع القرينة» لذا ترى الالوسي إعتبر السَياق 
قرينة على إرادة الأزواج دون أن يشعر إلى أن قرينة السّياق مخالفة لإرادته ومدمّرة 
لمبتغاه» ولو كان من المشتّرك النفظي لعيّنته قريئة السياق التي تأبى إرادة الأزواج 
كل الإباء مع قطع النظر عمًا ورد في نزولها في الأربعة باتفاق الفريقين. 

الشالث: إن الآية نصّ صريح في حصر التطهير بأهل البيت ظَللةٌ من 
الرّجس - أي مطلق الذنب ‏ وقصره عليهم بقريئة: (إِنّما) والإرادة دلالة على وقوع 
الفعل للمراد لاستحالة تخلف مراده عن إرادته التكوينية» لقوله تعالى: إِنَّمَا أده 
إِذا آرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُون4 (يس: 41] وحينئذ فلا يجوز وقوع الذنب ممن 
طهّره الله من مطلق الذنب. 

فلو كانت الآية تريد الأزواج لزم حمل كلام الله على التنافي والتناقض لأجل 
أزواج النبي عتققة على حدٌ زعم الآلورسي وهو لا يجوزه فذلك مثله لا يجوزء ولمًا 
كان التناقض في قوله تعالى مستحيلاً كانت إرادة الأزواج من الآية مستحيلة أيضاً. 

توضيح ذلك هو: أنه لو كان يريد الأزواج لكان قوله تعالى في السياق: 


ل قوق عم 


إن كُنشّن تُردْنَ الحَبَاةٌ الدّنيًا وَرِينتَهَا فَتَعَاليْنَ أُمَتَمْكن وَأْسَتَ حكن [الأحزاب: 18] 
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- أي أطلقكن ‏ مناقضاً لتطهيرهن من مطلق الذنوب» لأنها ملعبة ومفاخرة بغير 
تقوى الله بقرينة ما بعدها من قوله تعالى: وَإِنْ كُنتنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخِرَة» [الأحزاب: 14] فلو كان أهل البيت في الآية هم نساء النبيّ #6 لبطل هذا 
التفصيل ولم يكن له في الوجود صورة والقول ببطلانه كفر وضلال. 

الرابع: لو صح أن الآية تريد نساء النبيّ مَك لكان ذلك أيضاً مناقضاً لقوله 
تعالى في السياق: ظاإيّا نسَاء التي مَنْ يني مِدْكُنَ بفَاحهمَّة بيه يُضَاعَف لَهَا 
العذات تعطق 4 [الاعزان ا +ع لآن افيد ولالة اراملصة على جرال القابعة علييق: 
فأين هذا من التطهير وعدم جواز الفاحشة على أهلها كما هو مفادها. 

الخامس: لو كانت الآية تريد نساء النبيّ 885 فما معنى قوله تعالى: 
«عَسَى رَبَهُ إنْ طَلَقَكُنَ4 [التحريم: 0] أوليست هذه آية أخرى على أن الله تعالى قد 
أباح لرسوله وَنقة طلاقهن» ولماذا يا ترى أباح له ذلك والنبي ##6ةِ من قد 
عرفناه وعرفنا قول الله تعالى فيه: لوَإِنّكَ لَعَلَى خُلَقٍ تَظيم4 [القلم: 4] أوليس ذلك 
لصدور ما يوجب غضبه وتنفره من بعضهن» وليس من الّممكن المعقول أن يُنْدِم 
النبي 6ق ومن كان ذلك شأنه على مفارقة بعض زوجاته بالطلاق إلا لحدوث 
عظائم الأمور منهن» وأين هذا من التطهير من كل الذنوب المدلول عليه في الآية. 

السادس: لو صح أنها تريد الأزواج فأي معنى يا ترى لقوله تعالى في 
السياق: إن يُبدَلهُ أواجاً حيرا مِدْكُنَ مُسَلِمَاتٍ مُؤْيِاتٍ قَانئَاتٍ َائَِاتِ عَابدَاتٍ 
سَائِحَاتِ يَيبَاتِ وَأبكَارا»ك [التحريم: 0] أوليس هذا يرشد: من لَهُ كَل أز ألقّى 
السَمْع وَمُوَ شّهيد» [الأحزاب: 1] إلى أن هناك نساء في عصرهن خير منهن قبل أن 
يتزوج بهن النبيّ وَنقية ولا شك في أن طهارة تلك النسوة من الذنوب باطلة 
بإجماع الأمة فكيف يا ترى يكون من المعقول أن غير المعصومات في عصر 
نسائه عَيِكَةِ خير من نسائه يَية لو كنّ معصومات كما يزعم الخصوم. 

وَإنّما أوردنا لك ذلك كله لتعلم أن ما زعمه الآلوسي من نزول الآية في 
نساء النبي #5 لا يَعتمد إلا على التقليد الأعمى الذي هو آفة الأيمان الذي يورد 


صاحبه إلى الجحيم . 


احتجاج الآلوسي (وأزواجه أمهاتهم) 

وأما الإحتجاج بقوله تعالى: لوَأَرْوَاجِهِ أَمَهَاتِهِمْ4 [الأحزاب: 1] قفاسد 
كفساد أوله وذلك لأنه آية على تفضيل النبيّ 6ه وتعظيمه وليس فيه ما 
يدل على تفضيلهنٌ وتعظيمهنّ وكونهنٌ أمهات المؤمنين لا يمنع من عدم 
إيمانهن فضلاً عن عدم عصمتهنء إذ لا ملازمة بين كونهن أمهات المؤمتين 
وبين عصمتهن أو إيمانهن؛ فإن أم المؤمن قد تكون غير مؤمنة فضلاً عن 
كونها غير معصومة. 

وأما قوله: ويدل على ذلك قوله تعالى: ليا نسَاءَ الي لسن كأحَدٍ مِنَ 
الّسَاءٍِ» [الأحزاب: ؟] فمعطوف بفساده على فساد قوله الأول» وذلك لأنه مشروط 
بالتقوى كما يقتضيه قوله تعالى في آخر الآية: لاإِنْ اتَقَسح» فالشرط بعد لم 
عب الا و وله ع ارد 


العصمة مطلقاً. 


وأما التدليل بقوله تعالى: إن تَتُوب) إلى الل قَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكُمَا4 [التحريم 
الظلى طظيليئي تاكرش حارييها سد 10 برع البو قي سح العضياة 
منهما كما يقتضيه قوله: #فَنَدُْ صَفَت تُلُوبِكُمَا4 وأما صدر الآية فلا يشعر 
بشي من العترة متهم اليقة» بل كنةادلالة متريضه على عدم محمنها بقرينة 
المقابلة من قوله تعالى: لوَإِنْ تَظاهَرًا عََيّهه [التحريم: 4] وهما أم المؤمنين 
عائشة وحفصة (رض) كما في الدر المنشور وغيره من تفاسير أعلام أهل 
السنّة في تفسير هذه الآية من سورة التحريمء وأخرجه البخاري في بابين 
من أبواب صحيحه ففى ص : (/41) من جزئه الثاني فى باب إماطة الأذى» 
وفي ص: )١70(‏ من جزئه الثالث في باب غيرة النساء ووجدهنء فأين 
العصمة المزعومة لهن في زعم الخصوم؟ كما أن: (إنْ) الشرطية في علم 
البيان لا تفيد القطع بالوقوع بل تفيد الشك بوقوع ما بعدها والأصل 
يقتضى عدمه. 
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مجيء آبة التطهير في سياق آيات نساء النبيّ 20# غير مخلّ بالبلاغة 

الثاً: قوله: «وافتتاح كلام جديد مخالف لوظيفة البلاغة». 

فيقال فيه: إنه مردود من وجوه: 

الأول: إن مجيء آية التطهير في سياق آيات النّساء لو كان مخادٌ بالبلاغة لزم 
الآلوسي أن يقول بمخالفة البلاغة في كثير من آيات الذكر الحكيم واللآزم باطل 
فالملزوم مثلهء وذلك لوجود الإستطراد بين الكثير من كلماته المتناسقة بإيراد 
جملة أجنبية كما في الآية وفي غيرهاء ومن ذلك قوله تعالى: #9إِنَّهُ من كَبْدَكنَ 
إن مَتدَكُنَ عَظِيمْ بُويسف أعرضل عن هذا واستغفري لِذَنْبِكِ إِنّكِ كُْتِ ين 
الحَاطئِينَ* (يرسف: 19] فقد استطرد قوله: ليُوسْف أعرض عَنْ هَذَا4 بين كلاميه 
وهي أجنبية عنهما. 

ومنهنا قوله تعالى يما كاه عن يلفس : 9 إنَّ المُلُوكَ إذًا دَحَلُوا توي 
أَنْسَدُومًَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أملهًا أذِلَّه وَكَدَلِكَ َفعَلُونَ وني مُرْسلَة إلَهِمْ بدي فَاظرَة 
بم يَرْجِعْ المُرْسَلُونَ4 [النمل: 0-64*) فقوله: لوَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ مستطرد من جهة 
الله تعالى بين كلام بلقيس» ونحو هذا كثير الوقوع في الكتاب والسنّة وكلام 
العرب العرباء يضيق المقام عن تعداده» فما زعمه الآلوسي من أن ذلك إخلال 
لوظيفة البلاغة هو الإخلال الفظيع والتصرف القبيح وصرف لآيات الكتاب العزيز 
عن معناها بغير دليل. 

فآية التطهير جاءت من هذا القبيل معترضة بين آياتها للتنبيه والبيان على شدّة 
عناية الله تعالى بأهل بيت نبيّه يقة (عليّ وفاطمة والحسن والحسين) كلد 
وترغيب أزواج النبيّ ##دةِ إلى العفّة والصلاح والتزام جادّة الصواب, ولئلا ينال 
الأربعة ولو من جهتهن لومة لائم. 

الثاني: لا خلاف في وقوع الاختلاف في ترتيب نزول الآيات» وأن ترتيبه 
لم يكن على حسب ترتيبه في التزول إجماعاً وقولاً واحداء فهناك آيات مدنية 
مقدمة على آيات نزلت بمكة. وذلك حينما جمع الكتاب غير أهله فقدّم وأخّر في 
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ترتيبه لحاجة في نفسهء فالإحتجاج بالسّياق لو لم يكن دليلاً لنا عليه بذلك 
التحقيق فلا يكون دليلاً له على شيء» بل ولا يصادم الصحاح الناصّة على نزولها 
في الأربعة الَذِين هم تحت الكساء على حدٌّ تعبيرها بالإجماع . 

الشالث: لو فرضنا جدلاً معارضة السّياق لهاء ومع ذلك فلا وثوق حينئذ 
بنزولها في ذلك السّياق مع وجود الإختلاف في ترتيب نزول الآيات لا سيّما وقد 
عرفت عدم إمكان تطبيق الآية على نسائه #6 ولسن بصغرى لها في شيء» وأما 
حمل الآية على خلاف سياقها فلا ينافي البلاغة كما مرّ خاصة إذا كانت القرينة 
موجودة في نفس السّياق على خلافه فضلاً عمًّا إذا قام الدليل القطعي عليه كما ألمعنا. 

رابعاً: قوله: (فإن العرب تستعمل ضمير التذكير في المؤنث) 

فيقال فيه: إن استعمال العرب ضمير المذكر في المؤنث مع القرينة لا 
ني حمل الاب ملي يدون ةلا نما لر كان يريد النماء كان نطاب :في 
الآية بما يصلح للإناث من قوله: لعَنْكُنَ ولو 4 لاد يا عر المانو كما 
في غيرها من آيات النّساءء فتذكير ضمير الخطاب فيها خاصة دون غيرها من 
ال ل ور ال م 
ع من أن يأتي بضمير النسوة لو كان يريد نساءه 85 مع علمه تعالى بأن 
الموضوع له الضمير في: عَنْكُمْ سا مد ا 
للتعظيم إطلاق على غير ما وضع له وهو غير صحيح إلا مع القرينة» وقد أريناك 
الدع لض نين ان عسي رك ا سارها قد ل سل 1 ع 
بدعوى أن العرب تستعمله أحياناً مع القرينة والآية لا ترضى به وتطعن فيه. 
ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبي 5ه 

خامساً: قوله: (ولو كانت نازلة في حقهم لما كانت الحاجة إلى الدعاى 
وما كان رسول الله 2# ليفعل تحصيل حاصل) . 

فيقال فيه: إن قول النبئ عَية : (اللهم هؤلاء أهل بيتي) من أظهر الأدلّة 
وأقواها على أن الأربعة هم أهل بيته لا غيرهم من نسائه» فهر عَيةٌ يريد تنبيه 


حك 


القوم على أنه لا أهل له سوى هؤلاء الأربعة الذين هم تحت الكساء خشية أن 
يقول قائل إن نساءه أهله الذين نزلت فيهم الآية» ولكي يكون إنكار الالوسي 
وغيره من خصوم الشيعة بعد هذا لهم ليكلا وكونهم أهله َيه لا سواهم دليلاً 
على جحودهم وردّهم قول رسول الله ينه رداً مكشوفاً واضحاً لا ما توهمه 
الخصم من استلزام ذلك طلب النبي 86 تحصيل حاصل. 

ولو كان ذلك من تحصيل الحاصل لما أنكر الآلوسي كونهم أهله وزعم 
أن نساءهة أهله دونهم » فالنبيَ #5ةِ مع تأكيده على القوم وتنبيهه لهم بأن هؤلاء 
الأربعة أهلي فاحفظوني فيهم ولا تنكروهم بعدي وتقولوا أن أهل النبي عيلقة : 
(هم أزواجه) ترى هذا الآلوسي المتناقض المبطل يقول: إنهم ليسوا من 
أهله وإِنّما أهله نساؤه. ثم يقول: إن دعاء النبي 4886 : (اللهم هؤلاء أهلي) 

ويدلك على ما ذكرنا قوله 825 في الصحيح: (أذكركم الله في أهل بيتي» 
قالها ثلاثا) وقول أم المؤمنين أم سلمة: (إني رفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه 
من يدي» وقال: إنك على خير) وفي حديث آخخر إنها سألته: (ألست من أهل 
البيت؟ قال: إنكِ على خير) فراجع ثمة حتى تعلم كذب هذا الآلوسي في تقريره 
عدم نزول الآية في الأربعة وأنها نازلة في نسائهء وأنت ترى رسول الله 825 لم 
اللسان» فلو كانت من أهل البيت غك لما سألته بقولها: ألست من أهل البيت. 

فكل هذا دلائل واضحة عند من لم يُعصب عيئيه بعصابة سوداء على عدم 
كونها من أهل البيت مَ#كَلرِ وأن الآية ما عنتها وماعنت غيرها من نساء 
النبي عق إطلاقاً . 

وأما قول الآلوسي: (وقالت أم سلمة: إشركني فيهم» قال #886 : (أنت 
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فيقال فيه: إن النتيجة الحاصلة من مقال النبي 286 وأم سلمة معكوسة 


الأزواج ‏ على حدٌّ زعمه ‏ لا شركها مع من كان تحت الكساء. إذ لا يناسب كوثها 
من أهل الآية ورسول الله يةِ يمنعها من الدخول معهم» ويقول لها: (أنت على 
خيرء وأنت على مكانتك) اللّهم إلآ أن يقول الآلوسي إن رسول الله تق أراد 
بذلك أن يغمط حقّها ويخرجها عن الآية وهي من أهلها فخالف بذلك ربّه وعصى 
اتودوتة لاسن الدعول شيم وكذاتهر الكمر بفيلة» فا بطل كرك أن لي مق 


وإنما كان نزولها في خصوص الأربعة لم يدخل معهم فيها داخل ولا داخلة ولا 
دخيلة من نسائه 22826 . 

وأما ماروي عن أم سلمة» أنها قالت: وأنا من أهل البيت» فساقط في 
نفسه ومعارض بحديثها الصحيح المتفق عليه الذي فيه قولها: إشركني معهم. 
وقول النبي 886ةٍ لها: (إنك على خميرء وأنت على مكانتك) والحجة في هذا لأنه 
من المتفق عليه بين الفريقين بخلاف ذلك فإنه مزور موضوع صاغه الأمويون 
وأذنابهم ليصرفوا الآية عن محلها فلا حجّة فيه مطلقاً. 

فإذا كانت الآية لا تتفق مطلقاً مع ما يدّعيه الآلوسي من نزولها في أزواج 
النبي ينض وإذا كان هذا ما حكاه الله تعالى عن حال أزواجه في كتابه المبين فلا 
يتجرأ من له شيء من الدين على أن يزعم نزول الآية في نساء النبي يَينقة وكيف 
يا ترى ترقى نساؤه منزلة فوق منزلتهن؟ 

وإن رمت المزيد قإليك ما أخرجه البخاري في ص : (47) من صحيحه في 
باب إماطة الأذى من جزئه الثاني» عن ابن عباس في حديث طويل سأل فيه ابن 
عباس عمر بن الخطاب(رض) عن المرأتين من أزواج النبيّ تنه اللتين قال الله 
فيهما: 9إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكُمَا4 فقال عمر(رض): (واعجبي لك 
يا بن عباس» هما عائشة وحفصة كانتا تُخضبان النبيّ ##6ة وتهجرانه اليوم إلى 
الآيلء فدخلتٌ على حفصة فإذا هي تبكي» قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك 


لخر 


ونحوه تعرف الفرق بين أهل بيت النبي كن وأزواجه. ويتضح لك حال خصم 
الشيعة وقبيح مفترياته. 


فساد ما زعمه من أن مرك الله غير لازم الوقوع لمنع الشيطان 
والإنسان له عن إيقاع مراده 

سادساً: قوله: (لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته» لأن الشيطان والإنسان 
يمنعانه من وقوع ذلك). 

فيقال فيه: إن كان يريد أن إرادة الله التكوينية المتعلّقة بخلق الأشياء 
وإيجادها لا تلازم وقوعها ويمكن تخلفهاء وأن الشيطان والإنسان قادران على 
منع وقوعها كما يقتضيه قوله: (فرب أشياء يريد الله وقوعها ويمنعه الشيطان 
والإنسان) فذلك تكذيب للقرآن لقوله تعالى: طإِنّمَا أَمْوْهُ إِذَا أَرَادَ شَيكاً أَنْ يَقُولَ لهُ 
كُنْ فَيَكُون4 لبس: 145 وقوله تعالى: طوَإذًا قَضَى أمرا فَإنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيحُون» 
[البقرة: ]1١7‏ وقوله تعالى: ظإِنّمَا قَوْلَ لِشَّيِءٍ إِذا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ له كن فَيَكُونَ» 
[النحل: ]*٠‏ ونحوهما من الآيات الصريحة في وقوع الأشياء وتكوينها بمجرد تعلق 
إرادته تعالى بهاء وأنه لا يمكن لأيّ مخلوق أيّا كان أن يمنع من وقوع مراده: 
والقول بذلك هو التعطيل عينه وهو كفر صراخ . 

زإنا كاك يريدف أذ إرادته اريسي المتعلتة بعل المكلقين ل تادوم مراده 
ويجوز تخلفها فإن أراد من منع الشيطان والإنسان من وقوعه سلب القدرة عن الله 
وأنه لا يقدر على قهر الشيطان والإنسان على وقوعه كان ذلك يعنى نسبة الضعف 
إلى الله والقؤة إلى الشيطان والإنسان» وأنهما أقوى من الله تعالى لذا يمنعانه من 
وقوع مراده على حدٌ زعمه وهذا هو الكفر المبين» وفي القرآن يقول الله تعالى: 
«إِنَّ الله قَويٌ شَدِيدُ العقّاب» الأنفال: 51 ويقول تعالى: «كتّبَ اف" لأَمَلينَ أنا 
وَرُسْلِي 4 الله قَوٌِ عَزِيِز» [المجادلة: ١؟]‏ ويقول تعالى: لإإِنَّ رَيكَ هُوَ القَويُ 
العَزِيرُ» [هود: 51] ويقول تعالى: لأإِنَّ القُوّة لله جَمِيعاً» [البقرة: 10 تسوه من 
الآيات الدالة على أن القوة لله وما عداه تعالى من المخلوقين يستمدّونها منه 


بحرت 


فكيف يستطيع الضعيف العاجز أن ب يمنع القوي الام 0 مراده أو يمنعه من 
تحقيق فعله كما يزعم الالوسى ل ل فقال بالتعطيل 
والتفويض بغير عقل . 

فالإرادة في آية التطهير من القسم الأول من إرادته تعالى الذي لا يقدر على 
منعه مانع ولا يستطيع على دفعه دافع ولببيك هي من الدعم الداتي» وذلك لعدم 
اختصاصها بأهل البيت ت#َكْلا بل هي شاملة لجميع المكلفين فلا يصح حصرها في 
فئة دون أخرى مطلقاًء ومن حيث أنه تعالى أراد تطهير أهل البيت نَفْوَكِل من كل 
الذنوب كانت إرادته تعالى دلالة كاملة على وقوع ذلك لمراده» وأنّهم مطهّرون من 
كلّ دنس ورجس على الإطلاق . 


عدم نزول إبه ا «لتطورعه ولئية تجمدة علنعة 4 في الضحاية 
سابعاً: قوله: (ولو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون 
الصحابة معصومين.ء لأن الله قال في حقّهم في مواضع: ظليُطْهْرَكُم وَليِْمَ 


فيقال فيه: إنه مردود من وجوه: 

الأول: ليس في القرآن أكثر من آيتين مشتملتين على لفظ : (ليطهركم) 
إحداهما في سورة المائدة آية (5) والأخرى في سورة الأنفال آية )١١(‏ فكيف 
يزعم هذا الآلوسي افتراءً على الله تعالى أنه قال في حقّ الصحابة في مواضع 
(ليطهركم) ألم يسمع قول الله حيث يقول: لثَمَنْ أظلم مِمّنْ اهتَرَى عَلَى الر كذباً 
َِضِلٌ التاسن بعَيْر عم إن لله لا يَْدِي القَوْمٌ الظالمين؟ [الأنعام: 144]. 

الشاني: إن الآلوسي لم يذكر من الآية إلا بعضها ليوهم دلالتها على 
التطهيرء وحيئذ فيبتي عليه إبطال دلالة آية التطهير على عصمة أهل البيت 8ك 
بما زعمه من أن كلمة: (ليطهركم) لو كانت مفيدة للعصمة لأفادتها في عصمة 
الصّحابة لما أدلى به من الآيتين وزعم نزولها في حقّ الصحابة على حد تعبيره» 
ومن حيث أنها لا تفيد عصمة الصحابة فلا تفيد عصمة أهل البيت ظكة: . 


وف 


ولق القىء الذي غات عن ذهن الآلرسي. أن .مثل هذا الضرب من 
الإستدلال لا يُقرّه الدين والعقلء وها أنا ذا أيها القارىء سأتلو عليك الآية 
اك لعو اا ا ل ا 1 قال تعالى : 5 
الدين آمنوا ذا نتم : إِلَى الصَّلاَهٌ فَاغْسِلُوا 5 جُومكمع َأيْدِيكُمْ 5 المَرَاذقٍ وَآَمْسَحُو 
رُدْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إلى الكَعْبَيْنٍ َإذ كت جا اها َإِنْ كنتُمْ مَرْضَى 0 
َرأ جا عد مك من قاط أذ لمن الاء لم دوا مَاء فصوا ضهيدً 
يبا فََنْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ م بن ما بريد الله لَِجملَ عَلَيكُمْ من حَرَج ولكن 
يُِيدُ لِيطهرَكُمْ وَليْد نشعكة عَلَكُمْ للف 5 تَشْكَوُونَ4 [المائدة: 5]. 


هذه هي الآية الأولى التي حاول الآلوسي بدلالة (ليطهركم) فيها أن يُبطل 
دلالة آية التطهير على عصمة أهل البيت 886 وهى ي التي زعم نزولها في أصحاب 
النبي يي تلوناها على مسامع القرّاء ليعرفوا الكذب والبهتان اللذين لا يتحرج 
هذا الآلوسي في ارتكابهما على الله ما داما يُِطلان دلالة آية التطهير على عصمة 
الوصي وآل النبي علق . 

أما الآية الكريمة فمفهومها واضح وهو لا يتفق مع ما يدعيه الخصم مطلقاء 
وذلك لنزولها في مشروعية الطهارة المائية والترابية من الوضوء والغسل والتيمم 
عند وجوب الصلاةء وليس في لفظ (ليطهركم) دلالة على إرادة العصمة من 
الرجس حتى يستقيم زعم الآلوسي أن لفظ التطهير إن دنَّ على العصمة فيها كان 
دالاً أيضآ على عصمة الصّحابة الّذين إِدّعى نزول هذه الآية وغيرها في حقَّهِم 
خاصة إفكاً وزوراً. 

العاف إن الإرادة المسمافة بطيازة اهل النيت مكلق من اتسين إزادة 
تكويئية وهي خاصة بهم لم يدخل معهم فيها داخل ولا دخيلة كما مرّء والإرادة 
في آية مشروعية الطهارة إرادة تشريعة وهي عامة للمكلّفِين أجمعين سواء في ذلك 
أصحاب النبي عع وغيرهم.ء والإرادة التشريعية لا تفيد العصمة إطلاقاً 
فكيف يجوز للآالوسي أن يقيس أحدهما على الآخر مع اختلافهما موضوعاً 
ومحمولاً وقياساً. 


الرابع: إن الإستدلال على عصمة أهل البيت عَبهَيَلِرِ كان بجميع آية التطهير 
لأ بتخصوص (للتلقركم) حت لا يقيد عصيمة اهلها كما كمريفدها في تلك 9ب 
للصحابة لو سلّمنا جدلاً نزولها فيهم ولم نقل أنها عامّة لجميع المكلفين 
كما قدمنا. 

فما جاء به الآلوسي من المزاعم لإبطال دلالة آية التطهير على عصمة أهل 
البيت كله باطل. 

وأما آية: (ِلِيُطَهُرَكُمْ به) فسأتلوها عليك تامّة غير منقوصة لتعرف الغش 
والتدليس وذرٌ الرماد في العيون.ء الأمر الذي إرتكبه الآلوسي ابتغاء صرف آية 
التطهير عن دلالتها على عصمة أهل البيت لكلا بغضاً للوصيّ وآل النبي كلاق 
لدالكين لم يدك مدن الا الناجة مووز : لاليطهرَكُمْ به وَيُذْهِبَ عَدْكُمْ رجز 
الشَّيْطَانِ» ليوهم دلالتها على العصمة فيسقط آية التطهير من حسابه» وإليك نضّها 
قال تعالى: «إذ يَعْشِيكُم العام أننة ينه ويْزِلَ عَلَكُمْ مِنَ السَمَاء مَاءً لِيَطَهرَكُمْ به 
وَيُذْهِبَ عَدْكُمْ رجزع الشَّيِطَانِ» [الأتفال: 11]. 

وهذه هي الآية الثانية التي صال بها الآلوسي وجال لإسقاط آية التطهير عن 
دلالتها على عصمة الأربعة: (عليّ وفاطمة والحسن والحسين لهك ) وزعم 
نزولها في أصحاب النبي يتك فقطء وأن لفظ: (ليطهركم) لو دل في آية التطهير 
على عصمة الأربعة لكان دالاً على عصمة الصّحابة» وذلك لا قائل به فيجب ألا 
نقول به في عصمة الأربعة (هكذا فليكن الإستدلال على صحة الأشياء وفسادها). 

وبهذا النوع من الإحتجاج يريد الآلوسي إلزام خصمه الشيعي» وبهذا اللون 
من الإحتجاج أسقط الآلوسي نفسه وأيطل مذهبه» فبالله عليك أيها الناقد البصير 
م ا أهي في قوله تعالى : 

لذ يَفثِيكُمْ العام أت نه أو من قوله تعالى: لاوَيُبِْلَ عَلَيْكُم مِنَ السَمَاءِ مَاءً 
ا“ أو ليس الضمير في: (به) يعود إلى الماء» فهل يا ترى أن التطهير 
بالماء من الأحداث والأخباث يقتضى عصمة صاحبه من مطلق الذنوب كما 
تقتضيه آية التطهير الدالة على عصمة أهلها 


أو هل يا ترى فهم الآلوسي العصمة من قوله تعالى: لوَيُذْهِبَ عَدْكُمْ رجز 
الشَّبْطَانِ» وهو يعني وسوسة الشيطان بقوله للمقاتلين في واقعة بدر إنه ليس لكم 
بالمشركين طاقة كما يقتضيه ما قبل الآية بقوله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيتُونَ ربكم 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ إِني ممذكُم لف من المَلائِكَةٍ مُرْدفِينَ» لتسكن به قلوبهم يوم بدر 
لقلتهم وكثرة المشركين ولتزول الوسوسة عنها. 

والمراد من الشيطان في منطوق الآية ما يعم الجن بدليل قوله تعالى: 
لشَيَاطينَ الإنسٍ وَالجِنٌ يُوْحِي بَعْضِهِمْ إلى بَعْضٍ رَخْرْفَ القَوْلِ غُرُورا» [الانعام: 
7 وقوله تعالى : لوَإِذًا لَقُوا الذي آكَنوا قَانُوا آمَنَّ َإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِم فَالُوا 
إنا مَعَكُمْ إِنَمَا د نحن مُسْتَهُرِءُونَ4 (البقرة: 14] فهو يريد بالشياطين من يرجع إليه 
المنافقون من الكفار وغيرهم في امتثال أمرهم بتكذيب النبي 6ه إذ ليس 
الشيطان إلأ كل طلغ ا مجتاز لحدود الله وكافر بهاء وهو ينطبق على الإنس 
والجنٌ معآ؛ لذا كان المراد من الشيطان المسنّد إليه الرجز في الآية المتافقين 
الذي كانوا يُتبطون عزاء كم المؤمنين عن القتال بما يلقونه في قلوبهم من الخوف 
والإضطراب . 

ومن ذلك كله تفقه عدم دلالة الآية على عصمة أحد وليس فيها ما يفيد 
العصمة إطلاقاً وليست معارضة لآية التطهير فى شىء لاختلافهما موضوعاً 
وكيا ها لااعلار ملا يه فعدية لاز | ليت كود برلالنة الاي قلنها وبين الا 
العصمة عن الصحابة لعدم دلالة الآيتين عليها مطلقاً كما ألمعنا. 
غير المعصوم لا يكون إماماً 

ثامناً: قوله: (فلأن غير المعصوم لا يكون إماماً مقدمة باطلة ممنوعة يُكذّيها 
الكتاب وأقوال العترة) . 

فيقال فيه: كان اللأزم على الآلوسي أن يُدلي علينا آية واحدة من الكتاب 
تدلّ على جواز إمامة غير المعصوم أو جواز إمامة المفضول المحتاج إلى التكميل 
في كلّ شيء حتى فيما يعرفه الصبيان من لفظة : (كلالة وإب). 


عق 


أو يذكر لنا رواية واحدة متفق عليها تدل على صحة مزعمته»؛ ولكن ما برح 
الآلوسي في كتابه يُكذّبٍ على الله وعلى رسوله 86 وعلى أهل بيته فينسب إليهم 
الكذب والزور انتصاراً لمذهبه» ولا خير في مذهب إذا نفخت عليه يكاد يذوب» 
وقد تقدّم منًا دلالة الكتاب والسنّة والعقل وإجماع العقلاء ء جميعاً على ق, قبح تقديم 
ال ا ل نه ليس من الدين والعقل 
تقديم المستخلّفين بعد رسول الله مه على علي أ مير المؤمنين تكد الذي علم 
الناس العلوم كلها ورجع الصّحابة كلهم إليه في كشف الأمور وحلّ معضلاتها 
حبّى قال عمر(رض) في عدّة مواطن: (لولا عليّ لهلك عمر)"'' وكان يقول: (لا 
أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن) الذي قال فيه رسول الله 2ه : (أنا 
مدينة العلم وعليّ بابهاء ومن أراد العلم فليأت الباب) وقال جيك فيه: (يا 
عل لا يُحيُّكَ إلا مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق) وقال ينف فيه: (عليّ مع القرآن 
والقرآن مع عليّ). 


الذي اختاره الله تعالى زوجاً لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عَلِيكُلدٌ بنت 
رسول الله وق من دون غيره من أصحابه ليرى الناس أنه لا كفوء لها 5ئة 
0 الذي قال فيه أئمة الحديث وأمناؤه عند أهل 
السنّة كالإمام أحمد بن حنبل» فإنه قال: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
9 كر وكالامام إسماعيل القاضي» والنسائيء» وأبو علي النيسابوري فإنهم 
لوا: لم يرد في حقٌ أحد من الصّحابة بالأسانيد الحسان مثل ما جاء في 
ب مر م (70؟) في الفصل الثاني من الباب 
الناميع الذي غقد وق بان اما لكل عن الشيراطق المشرقة لازن سسبدر» وقال 
الهيتمي نفسه ما لفظه: (وهي كثيرة عظيمة شهيرة) وبعد هذا حكى ما ذكره 
فيه عَقككةْ عمّن تقدّم ذكرهم من الحفاظ عند أهل السنّة. 
0101010117 0 0 والرياضي النضرة.ء ومستدرك 
الحاكم والذهبي في تلخيصه؛ والإصابة لابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن جاء على ذكره تئلة من 
مؤرخي أهل السنّة وحفاظهم . 


ا 


لماذا قدّم الشيعة عليّاً نئل على الخلفاء الثلاثة (رض) 

فهذا وأضعاف أمثاله مما ورد فيه طَلبلِدٌ عن النبيّ 226 مما حدثنا به 
الأكابر من حفاظ خصومنا دعانا معاشر الشيعة إلى تقديم علي عَنيقة على غيره من 
الخلفاء الشلائة (رض) وهو الذي أخذ بأعناقهم إلى الإنقياد إليه دون غيره لثلاً 
كن و اوخالادي ماري ١‏ حاار عبرا ولح را مل ارسي ار 

من أعداء الوص وآل النبي ع(قتة فانحرفوا عنهم إلى الآخرين ممن ثبت بالقطع 
واليقين عدم صلاحهم لإمرة المؤمنين. 
تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماماً وإبيطاله خلافة خلفائه 

تاسعاً: قوله: (سلمنا ولكن يثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير تكئلاة 
أما كونه إماماً بلا فصل فمن أين). 

فيقال فيه: (الحق ينطق منصفاً وعنيداً) أما كونه تملك إماماً بلا فصل فمن 
قولك: (سلّمنا) الذي يفيد تسليمك هذا أن غير المعصوم لا يكون إماماء ذإذا 
تسجل لديك اعتبار عصمة الإمام بطلت إمامة خلفائك الثلاثة (رض) لأنهم ما 
كانوا معصومين بالإجماع ولم يدّعه لهم أحد من العالمين أجمعين» فتتعين الإمامة 
تي علي اير المسومين 39و بعد رصول اله 15 يل فغيل لتعيسسة وعدم 
صم لواقم (رض) : «أنظر كيف كَذَبُوا عَلَى أَنفْسِهِم هم وَضَلَ عَنْهُمْ م مَا كَانُوا 

يَفْتَدُون [الأنعام: 14]. 

ولو علم الآلوسي أن في هذا التسليم حتفه وفناءه وانتحاره بمديته وانهدام 
بنيانه الذي بناه في كتابه بيده من أساسه والّذي يحرص أشدّ الحرص على تشيّيده 
والحفاظ عليه ولو بالخروج عن دين الله تعالى لكسر قلمه وقطع لسانه» فإنه 
أهون عليه بكثير من هذا التسليم الهادم لعروش السّقيفة على رأسه: لفَأنى الله 
انهم مِنّ القَوَاعِدٍ فَحَرَ عَلَيْهِمْ التَقفك من فَوقِهِمْ وَأَنَاهُمُ العَذَابَ مِنْ حَيْثْ لآ 
يَشْعْردُونَ# [النحل: 71]. 

عاشراً: قوله: (إذ يجوز أن أحد السَّبطين يكون إماماً قبله فلا محذور). 
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فيقال فيه: أيها القارىء البصير أحسب أنه قد تجلى لك بطلان الرجل 
وسبات عقلهء فإن العصبية قد أذت بخناقه فمنعته من المجاهرة بالحقّ الذي 
انبلج لذي عينين في هذه المباحثء يا هذا هب أنا جارينا الآلوسي وقلنا بجواز أن 
يكون أحد السَّبطين إماماً قبل أبيهما فماذا يجديك نفعاً وأنت تحاول المستحيل 
بتصحيح خلافة خلفائك الثلاثة (رض») وهذا ما يقضي بفسادها لهم فساداً مبيناً 
وذلك لعصمة السّبطين لويم وانتفائها عنهم (رض) فأيّ ربط يا ترى بين جواز أن 
يكون أحد السّبطين إماماً قبله عُلكئة وبين صحة خلافة الخلفاء (رض) الباطلة . 


وأملي بالقارىء لحسن ظنْي به أن يربأ بنفسه عن الإستماع لمزاعم هذا 
الآلوسى المفككة العري المضمحلة القوى التى لا يقودها إلآّ العمى والعصبية 
ال ْ 

وبعد فإن تقديم أحد السّبطين توكلم على الأمير 853 لا يجوز لقول 
الرسول يَيقكَة في الصحيح المتقدم ذكره: (يؤمكم أقرؤكم) وثبت قوله 6قة في 
علي 5 : (أكثركم علماً وأعظمكم حلماً وأوّلكم سلماً) على ما سجله كلّ من 
جاء على ذكره عَم من حفاظ أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم» وذلك كله 
يفيد أن عليَاً ظَلِييَدْ أفضل من السبطين ميكل وحينئذ ففي تقديمهما عليه تك 
مخالفة الرسول #86 وفيه تمام المحذور لا سيما بملاحظة ما تقدم من آية 
المباهلة فتذكر. 


إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل 
الحادي عشر : قوله: (والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز) . 


فيقال فيه: إن قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل قد أجمع عليها أهل 
العقول ولم يخالف فيها إلا المغزولون عن العقل» فإن العقلاء كافة لا يستسيغون 
تقديم المبتدىء بالعلوم العربية مثلاً على حامل شهادة الدكتوراه فيهاء ولا يعطون 
صلاحية التدريس لمن تخرج من المدارس (الابتدائية) في المدارس «الثانوية) كما 
لا يعطونه صلاحية القيام بإدارة شؤونها وهذا لا يختلف في قبحه اثنان من أهل 


ا 


العقل» وقد تقدم دلالة القرآن عليه وإنكاره بشدّة على من يقدم المفضول على 
الفاضل » اللهم إلا هذا الآلوسي فإنه ّي خالف العقلاء كافة فقدم من لا يعرف إِبَاً 
ولا كلالة» ومن قال كلّ الناس أفقه منه حتى ربّات الحجال» على أفضل الناس 
وأعلمهم وأتقى الناس وأشجعهم بعد النبي 2585 بغضاً للرصي وآل النبي 506 . 


الثانى عشر: قوله: (إذ المعترض لا مذهب له). 


فيال فيه: إن من لا مذهب لا ينبغي له أن يبني على عدم مذهبه مذهباء 
ومن له مذهب حجّة على من لا مذهب له. ثم يقال لهذا الآلوسي إن المذهب في 
ذلك كتاب الله فإذا كان المعترض لا مذهب له فليس كتاب الله طبعاً من مذهبه. 
ومن لم يكن القرآن له مذهباً فليس من الإسلام على شيء وليس لغير المسلم أن 


فاتضح من جميع ما ذكرنا أن آية التطهير من أقوى الأدلّة على خلافة 
علي لمر وبطلان خلافة الخلفاء (رض) وأن ما التقطه الآلوسي من وراء ظهره 
من المزاعم الفاسدة والآراء الزائفة التي حاول بها إسقاط الآية وإنكارها لا قوام 
لها ولا يقوم بها التدليل. 


هذا آخر ما كتبناه في الجزء الأول من كتابنا في تزيّيف مزاعم الآلوسي 


(1186ه) على يد مؤلفه السيّد أمير محمّد بن العلامة الكبير المجاهد في سبيل 
الله السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني عفا الله عنهما وستر عيوبهما بمنّه وفضله 
وكرمه. 
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أهم مصادر الكتاب 


١١‏ - الجامع الصغير للسيوطي 

٠‏ مسئد أحمد بن حنبل 

4 - صواعق ابن حجر الهيتمي 

5 إتقان السيوطي 

- حلية الأولياء لأبي نعيم 

١٠١‏ تاريخ الطبري 

تاريخ ابن الأثير 

4 العقد الفريد لابن عبد ربه 

٠١‏ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 


لو 


١‏ 9الإمامة والسياسة لابن قتيبة 

- تفسير محمد عبذه 

1" الرياض النضرة لمحب الدين الطبري 
8 - مناقب الحمويني 

5 - أربعين أبي الفوارس 

سئب تهات الدين بق عمر الهندئ 
1 تاريخ عبدالله بن الخشاب في بيان 
..-ولادة أكمة أهل البيت 32 

4 الفصول المهمة لابن الصباغ المكي المالكي 
"٠‏ البيان لمحمد بن يوسف الكنجي 

"١‏ مناقب موفق بن أحمد المكي الحنفي 
١‏ فتوحات قطب العارفين الزهري 

7" إسلام النشاشيبي 

5 المنحة الإلهية للالرسى 

0 استيعاب 02000 

5 ينابيع المودة للقندوزي 

30 منهاج ابن تيمية 

8 - تاريخ الخطيب البغدادي 

منتخب كنز العمال للمتقي الهندي 
٠١‏ - كنز العمال 

١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
45 - ميزان الذهبي ْ 
54 وفيات الأعيان لابن خلكان 

5 - الملل والتحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم 
5 قاموس المحيط للفيروزابادي 

1 النهاية لابن الأثير 


ضة 


410 - تاج العروس 

- لسان العرب 

8 المنجد للويس معلوف 

0١‏ محيط المحيط لبطرس البطراي 

١‏ كتاب الزيئة لأبي حاتم السجستاني 
45 جامع الأصول للجزري 

5 مصابيح البغري 

5 كتاب الحجة لأبي علي الفارسي 

5 الفتاوى الخيرية 

- الروضة الندية شرح درر البهية 

/اه ‏ كتاب الرحمة 

8 - ميزان محمد بن عبد الوهاب الشعراني 
4 الأحكام للآأمدي ١‏ 
٠‏ شرح مختصر ابن الحاجب للعضدي 
١‏ كتاب الموالي للجعابي 

15 معجم ياقورت 

- تهذيب التهذيب للعسقلاني 

4 -غاية الكلام لمحمد القنوجي 

5 الأوائل لأبي هلال العسكري 

7 البداية والنهاية لابن كثير 

17" - مستطرف شهاب الدين محمد بن أحمد 
تاريخ الخميس 

9 كامل ابن الأثير 

1٠‏ تفسير ابن كثير 

١‏ حياة محمد (ص) لمحمد حسين هيكل 
؟"/ا- طيقات ابن سعد 


رف 


7 فتتح الباري لابن حجر العسقلاني 
4 منهاج البيضاوي 
6 مطالب الحصول للصديق حسن 

هذه أمهات المصادر في التفسير والحديث والتاريخ والسيرة واللّغة اعتمدنا 
عليها في هذا الكتاب كلها لخصوم الشيعة ليس للشيعة فيها مصدر واحد إلا كتاب 
ابوب مشي رونل كل . 


نكرت 


تمهيد 


المبحث الأول: فى معنى الشيعة الإثنى عشرية 50 
8 هاء 55 م 0 4 ١‏ 0 

المبحث الثاني : فيما تعتقذه الشيعة من الاأصول وت 

المبحث الثالث: في إعتقاد الشيعة في الفروع 52207 


الفصل الأول: علي علد والخلاقة 


حكم المتقاعد عن نصرة علي 2كلة الم نا 
ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي 222 500000 
الإعتذار عنهم وما فيه كو بطع ا اكواي ب طرودخ مارومة وام 
الغريب فيما ارتكبته عائشة 10000 
قول جد الالوسي وما فيه ططمو قاد ب ا 
الاية لا تدلٌ على ما يبتغيه الالوسي 1000 


لماذا اختار الشيعة علياً ملك إمامآ بعد النبي ييه دون غيره 0ه 


الطوائف التي ذكرهم الآلوسي ليسوا من الشيعة ل 
الآلوسي وكيده 0 
ما تقتضيه المصلحة العامة بات اس اموس اساي 


فيما حكاه عن الشيعة في الجمع بين القرائتين ا 
الجواب على أقواله من وجوه ا د 


الثامن: ما رواه أهل السنة في وجوب مسح القدمين. 
الشيعة لم ترو رواية الغسل 000 
رواية مسح القدمين ثابتة عند أهل السّة 0000 


الفصل الثالث: أدلة الأحكام الشرعية 


الآلوسي وتشريعهم الأحكام وام ا 0 
بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة 2-6 
رواية القياس ليست من روايات الشيعة 00 
الاستدلال بالأولوية جائز 1 
قوله فى دلائل تجويز القياس فاسد يداد إن للك مع ايو اذ 


لا ينتقض ما قلناه فى بطلان القياس يما هو ثابت الحجيّة عاج اانا سا الف 1 


ما استدل به الخصم على جواز العمل بالقياس باطل . 
الإستدلال بالقلة على الحقيّة 50 


آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين تي ا جو ا 


النواصب والخوارج خارجون عن الآية وإن كانوا قلة 
الفصل الرابع: تحريد القراج 


نسبة الآلوسي تحريف القرآن إلى الشيعة ا 
الشيعة لا تضع الأحاديث 0000 
من هم التابعون لأهل البيت النبري عقة 0 
الالرسي ونهج البلاغة كوا قت ا ا 
حكاية الحجاج بن يوسف الثقفي 0000 
القصص التاريخية لا يحكم بكذبها مطلقا 0 
استلزام قول الالوسي الكفر 5000 
قول محمد عبدة في اية المباهلة وفساده 06 


الفصل الخامس: تفضيل غلي تكد 


قوله: الولي لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد 0000 


كرف 


تفصيل علي غك على الأنبياء 8 لا يلزم تفضيل غيره من الصحابة 
عليهم 2532 اج ا قم نه اب دوي انج ا ا ب ا ا 
ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم عَلكيْلك يصل إليه 832 وأخو 11 
أفضلية الروجة لها دخل في أفضلية الزوج سيق فجي و و ا 
الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها اما االو و ل 


خروج الالوسي عن الموضوع فرار من الحسجة 000 
حديث: لو كشف لي الغطاء ما ازددت إل يقيناًء غير موضوع ع 1 


حديث مبيت علي ظَلردٌ على فراش النبي يت لا يقبل التحريف 000 ا 
لا منفعة على سليمان غَقِعئطٍ في طلبه المُلك ولا تكون سعة المُلك مطلقاً 


إعجازاً ا ا ا 
الخلافة صنو النبوة وليست مُلكا او اط وو الاسام م ا 
تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسى 2 ا 0 


المسؤول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسى 32 دون علي 2952 ١١5‏ 
تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسى ظُدْك بعد رفعه إلى السماء . ١77‏ 


غلط الآلوسي في ولادة عيسى 1832 0000001051 0000 
نفي الالوسي لقول المؤرخين أن مريم مَلِيَكْلِمْ جاءها المخاض في المسجد. ١78‏ 
خروج مريم لكل من المسجد عند مخاضها كان بالوحي 0 


خلاصة القول في ولادة علي ظكئاة حت تسو راسو لو و ا 111 
دعوى الآلوسي ولادة غير علي ظكة ا ل ند وما سكا 


ما أورده الالوسى من كتب قومه مما يزري بشأن النبيئ #6 حر ماو تكو 

مائدية خعترم الكبيغة إلى الله تعالى مق القباكتج -.- لاح م ١01‏ 

الذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة عدي بنع تكب اق لووك اانا 
الفصل السادس: دفاع عن السنة والاسول عتقة 

بطلان قوله: إن عائشة إذ ذاك كانت صبيّة غير مكلفة 0 را 

بطلان قوله: أنها كانت متسترة وأن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب ها 

زجر عمر (رض) للحبشة بحضرة النبي عثاقة نيم د امب اا ا 61 


2 


وطئّ الإماء بالتحليل شرعاً 1 


ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له .. . 


خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعاً ا 

ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي 500 
الفصل السابع: الرواية عندالشيعة 

الخبر وأقسامه 07 اا 000 

التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طرداً وعكساً 000 


خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة 3 


العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره 0 ز12111111101 


الشيعة لم تحكم يصحة روايات المشبهة والمجسمة بل خصومهم حكموا بها 10 


الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقاً عند الشيعة ا 
قوله أن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل ب 


بقاء الشريعة يعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنة مخ و م ب 


قول الآلوسي: أن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل . 
المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة 0 


الأدلة عند الشيعة أربعة و ا و امو ادق 

تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة حي ا أ 
الفصل الثامو: بحوث في الإعامة 

لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة 0 


الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت الك ا 6 


ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السنة 
الإجماع وما يُعتبر في حجيّته عند الشيعة و 
عصمة الأئمة من أهل البيت النبوي تَلِيَلِر ثابتة بالأدلة الثلاثة 
دلالة السنة على عصمة الأئمة من البيت النبوي 582 .... 
دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت غقتوختلخج . . 


رق 


ثاعا .ا مد .د مام رام 


15 / 


إجماع الصدر الأول وما فيه اتيس ان امو لحان ال ماوت ار ل اراي 1 


الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع بهم م و ا ارا 
الفصل التاسع: .حلية المتعة 
عقد المتعة كان حلالاً على عهد النبي 8ه ولم يُحرّمه مطلقاً او ا 
دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلان . ١98‏ 
موسى جار الله وفساد قوله في المتعة ا ا اا ا 
ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل جا ا ل 0 
آية: (والذين هم لفروجهم حافظون) غير ناسخة لآية المتعة ا 
آية المواريث والطلاق غير ناسخة لاية المتعة 7د 0 


الفصل العاشر: مباحث في الإجماع 
دعواه إجماع الصحابة كلهم على أخذ فدك من فاطمة ملك بدت رسول 


الله عَتققة باطلة ا ا ا ا ا 
اختلاف أهل السقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام ... 51١١‏ 
إجماع أهل البيت تَ#ِوَكْلِ هو الحجة لا سواه ا ا “1 
العقل حجّة متبعة ا 00001 ااا 
حكم العقل لا يدور وجوداً وعدما مدار القياس ل و م1 
ليس العقل شريكاً لله في التشريع كم ابا ادع لمففا ف ماخ ا ا 
مع العقل في أقسام حكمه ااا 
الفصل الحادي عشر: يحديث العترة 
الآلوسي وحديث الثقلين 111 1 ع 
أولاد العباس (رض) خارجون عن عترة النبي يه في حديث الثقلين ل 
مدح الآلوسي لعبد الحميد السلطان العثماني ا ل الاي ا 
عيد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبي عقة د ادع ا 1 
حديث اثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبي عقي أهل بيته غلا دون 
غيرهم م وك أي اا لال سحن انقو اج عر اب او و مجك او ا و ل 111 
الذي يعتقد الآلوسي بإمامتهم بعد النبيّ 22826 ع وم مك ان ل ا 


كو 


إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن ان ا تج افوطا يي واج للدم 0 
خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبي عَتقكة أهل بيته ملك في شيء .. 1١١5‏ 


كتاب الله ساقط عن خصوم الشيعة لا عندهم 1 
الشيعة لا يتكرون بعض العترة ا رض 
أولاد العباس غير داخلين في عترة النبي عَتلقكة في حدينه 6ه م 7 
الشيعة لا يخالفون الله ورسوله يَيةٍ في بغض من أبغضاه ا 
الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول الله وه ارا ا ا 01 
طعن الالوسى فى الشيعة طعن فى نفسه ا ا ا ا ا يت 1 
لأأرجوه داه بن ساف كرة الرجره لاق 0 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكمَّلةٍ هو وصي النبيّ 06ة 0 


على ظَقِئلة أفضل الناس بعد رسول الله 48# بشهادة ما حكاه أهل السنة عن 
الب عطق 0 1 1 1 0 
آية الانقلاب على الأعقاب وحديث الحوض آيتان على انقلاب الجمهور . ٠.‏ 5140 
الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول الله مَيةٍ وأبي بكر (رض) صحيح 71417 


الذين قتلوا عثمان(رض) هم أصحاب النبي 2885 لا غيرهم و و ور ا 
رسول الله 386 هو الذي بذر بذرة التشيع واوا نسم ماج تل 10 
الفصل الثاني عشر: بحوث كلامية 
النظر في معرفة الله واجب عقلاً لا نقلاً ع ا ا ا 1 
بطلان ما زعمه الآلوسي أن وجوب النظر شرعي من وجهين مانو 1 1 
الآلوسي لم يأت على دليل الشيعة بتمامه في وجوب النظر عقلاً لا شرعاً .. ١07‏ 
ما أوزدة الآلوسي من الآيات خارج عن موضوع وجوب النظر برض 
الشيعة غير مخالفة للعترة َلهَكِْ في أن وجوب النظر عقلي و 
الحسن والقبح عقليان لا شرعيان وتان ا السو جاب ات خا قامحموو اط ويا “لز 
العقلاء لا يشكون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح اع را 
ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحُسن والقبح شرعيان باطل ا ا ل 


1 


البرهان على أن الحُسن والقبح عقليان م 0 
قول الآلوسي أن العبد غير مستبد في إيجاد فعله وما فيه .... 
آيات نفي التعذيب مع عدم البيان أجنبية عن البيان عار و 
ما زعمه الآلوسي في صفات الله تعالى 0 
ما قاله فى المشتق باطل ث1 وسار عل زود الور 1 
ما زعمه الآلوسي في صفات الله الذاتية باطل حو ا 
الله تعالى قادر على كل مقدور "عو توا جر أي حون ويا ا أو رو دومح و وا ا يو ل 
الله عالم بكل شيء ع م و 0 


القرآن كلام الله لا تحريف فيه 0 
الله مريد وما قاله الآلوسي في ذلك فاسد 00 
الله لا يرضى بكفر أحد من عباده باق عن م انون كوو و “وين لوي 
آيات الهداية والضلالة لا تريد غير ما أراده الله ا 
الآيات القرآنية دالة على خلاف ما ذهب إليهم الخصم ا 
ما نسبه الالوسي إلى الشيعة في معنى قولهم يجب على الله . . . 
ما زعمه الآلوسي في اللطف باطل يه 


الأعواض على الألم واجبة بك االو وج ون ال 1 
ليس العوض على الألم استحقاقاً حقيقياً 50000 


اللوازم الباطلة في قول الخصم بنفي الغرض في فعل الله تعالى 


تعليل أفعال الله بالأغراض مخصوص بصفاته الفعلية 555586 
نبوة كل نبي لا تتم إلا بأمرين مب م ا ا ا ا 
الإنسان هو الفاعل لأفعاله وليست من خلق الله تعالى 5222 
ما زعمه الآلوسي أن للعبد كسبه وعمله باطل 00 


لح 


.اماما .ا مد مد مام 


صريح القرآن حاكم بأن أفعال العبد صادرة عنه لا عن الله تعالى ا ا 


ما نزل في القرآن في مدح المؤمتين وذمٌ العاصين مارك محمد وبق ل ا 
آيات تنزيه الله من كون فعله مثل أفعاله عباده اعون اموس ومع وج 1 
آيات ذم الكافرين 0 0 ا 
ما نزل من الآيات فى اختيار الأفعال لخ اس 
الآيات التى تحث 3 الطاعة 1 1 00 
استدلال اكلريين اال خف هليه ب ا 
استدلال الآلوسى بآية خخالق كل شىء على إرادة أفعال العباد و 
لأاثرت لين اه وعبية ف المكاث 0 000000 0 
رؤية الله مستحيلة عقلاً ونقلاً جز ز ز ز 52 0 0000 0 
الرائي لا يرى إلا بالحاسة ع اا ا لل ارو ا ف لو الو اا 
فساد إمكان رؤية الله اكير ور قل الع لالم انيدو دن توف و ونم وو ا 
إسقاط الآلوسي للآيتين ا ا و ا 
الخلاصة في آية لن تراني ا اك ا ا 
النظر ليس بمعنى الرؤية مطلقاً تبس و لارام ا واوط امد مكو ا 
الإجماع الذي ادعاه الآلوسي على الرقية وتو ا كج و ا ا 
ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون امعطم الحم ااي خم 
الشيعة لا يستندون في إنكار رؤية الله إلى الابتعاد مح عمو وب لم 
ما قاله الآلوسي في آية لا تدركه الأبصار 2 
بعئة الأنبياء ار واجبة بجا بر بي جورت الو الل ا 0 
ما زعمه من حتمية بعثة الأنبياء عكر ليس بحتمي على مذهبه ا 0 رن 
لا يخلو عصر من نبي أو إمام مولا ني ان اجام اواما وأمأئمة بر ا 
ما قاله في أفضلية الأنبياء مَلْويِْر من جميع خلق الله اا ا ماي ا 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكدِْدْ أفضل من جميع الأنبياء للهكلا . . ٠‏ :"77 
الأئمة من البيت النبوي تَلكَلِد أفضل من جميع الأنبياء َكَل ما عدا رسول 
الله عتتقه مواق إن انس انه اتفال لحو وو بام اام ا و 


حفق 


آيات تفضيل الأنبياء على جميع خلق الله مخصص بغير أئمة أهل البيت سلكلا ٠/2‏ 
فساد ما ذكره من دليل العقل على تفضيل الأنبياء لَلوك على أئمة أهل 
البيت ظهك 0 0 


على إطلاقه 00 00 
صحة الخبر الدال على أفضلية الأئمة من أهل البيت ظَلْوَكْلِرِ من الأنبياء َكل 9 


مثال الآلوسي لأفضلية المتقدم على المتأخر مطلقاً سسا و رم 
الأنبياء خَلهكةد معصومون حي ا لحم م سوه بو لون ارو اط مله مسي 117 
علم الأنبياء ميد بالأحكام كلها مطلق السو الك ام م 
عصمة الأنبياء لَبهَكْل من جميع الذنوب 0 0000 
الفصل الثالث عشر: في وجوب الإمامة 
وجوب الإمامة كالنبوة مجح الس قب الوا سو امو طفع حو م 
إمام الأمة مثل رئيس كل فرقة عند الآلوسي اموه طعا الجا موب ل ا 
معنى الخلافة اع بك امارج مواد و رابو وول ل ا مع قا لقف ل أ م ا 7 
تناقض الآلوسي 1 1 0 
المقدمة غير واجبة إلا بوجوبه فيها لما قمية ما ا مما ا 
ما زعمه من المفاسد في نصب الإمام من الله في بعث النبيّ يَفققة أيضا. .. 800 
فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة م مق و و 
قول الآلوسي موجب لبطلان نبوة كل نبيّ 1[ ذ1ذ[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[  [‏ 1070701 
لا سفاهة فى اللّطف 151[151515151 1[ [ |[ 000 
عدم اشنتراطا اللطفت بالتفيرق داقن 000 0 000 ا 
فساد لزوم التأييد والانتصار في معنى اللطف ا 
تخويف الناس للأئمة معلوم بالضرورة 1 1 1001070101 
الموت غير القتل ا وا لديل الج ال و ا 1 
إنما يجب الإختفاء عند حصول موجبه 1111 ا 00 
تناقض الآلوسي في قوله لا معنى لاختفاء صاحب الزمان (عج) ا 1 


رت 


وجوب الإستتار ما دام موجبه موجوداً مطلقاً 


فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنة د 
نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة 00 1000000 
رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام غك 00 
عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة 000027 
بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبئ 2226 21201100 
المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر 0 
زعم الالوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع ب و 


زعم الالوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كل محل . . 
وجوب النص على الإمام ا 
نصب الإمام من الله دون الناس 00 
وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه 95ب 0 252000000 
العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل الاب اي هجويو او ال 1 
بطلان ما أورده الألوسي في فضل الخليفة 011100 
الأدلة القطعية على خلافة علي مَك بعد النبي عتلقة 00 


الفصل الرابع غشر: أفضليتة 2522 ووجوب إمامته 


آية الولاية نص في خلافة علي شَلليكدَ بعد النبيّ قي بلا فصل 1 
الحصر على بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط 217701 
الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السبطين نئل 110000 
كون ولاية الذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم 200 
تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب 20 
آية الولاية في علي لم خاصة دون أبي بكر (رض) 9000 
المفسرون من أهل السنة الَّذِين فسروا آية الولاية بعلىّ ملكي خاصة . . . . 
لفط" الولي في الآية تمع الأو ان بالتضرف ا 10100 
لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحب من الولي 0000 
إرادة المحبٌ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي 5 00 


1 


6 
اله 
فالا 


لبالا 


5184 . 


استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب إرادة الخشوع من الركوع في 
آية الولاية امب كد ون نا ون ماري عام مفو نوه اتاو ااام ف ال م ا 
ما زعمه من التناقض والتتخالف في إرادة على ظَلِيكلادٍ من الوليّ في آية الولاية /401 
لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالة على إمامة الأئمة الأطهار 2ن 1:٠4‏ 


عدم وجود آية فضلاًٌ عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة (رض) سي ك1 
بطلان الاحتجاج بغير المسلم ثبوته 3 0 اا 00 
تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد ما لوخ ا 207 
نزول آية التطهير في عليّ وفاطمة والحسنين لكف الموج تجو رو 1 
الآية لا تريد أزواج النب 2ه ا ا ل ا 
احتجاج الالوسي ب (وأزواجه أمهاتهم) موت ع لط لوطي الوك 


مجيء آية التطهير في سياق آيات نساء النبي عَيةِ غير مخلّ بالبلاغة .... 418 
ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبي 8ه ا و 1 
فساد ما زعمه من أن مراد الله غير لازم الوقوع لمنع الشيطان والإنسان له عن إيقاع 
مراده انع حصرن وشا ماعو قر ناش جا عم ع قباد افاضم قو ا 2 
عدم نزول آية (ليطهركم وليتم نعمته عليكم في الصحابة) ال 1 
غير المعصوم لا يكون إماما عي الم اك م و ا ا 111 


لماذا قدّم الشيعة علياً مَل على الخلفاء الثلاثة (رض) وج و د لمت أ 

تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماماً وأبطاله خلافة خلفائه لك اه 

إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل و 1 

أهم مصادر الكتاب ا ا م تا م1 

فهرس المواضيع 1 
2 + 


110 


1 
و 


ايها القارى. : إن علما. السّوء الذين 
يكتمون علمهم عن الثاس ولا يزودونهم 
بعلمهم الذي يوصلهم إلن سعادتهم في 
الدارين» بل يمرنونهم على حب الإتتقام, 
ويولدون فيهم روح الحط من كرامة 
الآخرين والنيل منهم, ويوحون إليهم زخرف 
القول. ويمومون عليهم الحقائق بالسنة 
المكر والخداع ليصدوهم عن دين الله. 
اولنك الّذين شغفهم حُْبُ الذات. وطاب 
لهم التبصبص حول العروش والتيجان» 
فهم يتقاقون في سبيل (طماعيم 
والإحنفاظ بوضعهم, فيبيعون الأمة بالثمن 
القليل من رواد المنافع والأصفر الرنان» 
لهم أضْرُ علئ امتنا من عدو الله إيليس 
الّعين: والعايم المخادع اضر على العاكم 
من الشيطان. ١‏ 


